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  بسم االله الرحمـن الرحيم 

  

  

"""" تأَن كا إِننتلَّما عا إِلاَّ ملَن لْملاَ ع كانحبقَالُوا س تأَن كا إِننتلَّما عا إِلاَّ ملَن لْملاَ ع كانحبقَالُوا س تأَن كا إِننتلَّما عا إِلاَّ ملَن لْملاَ ع كانحبقَالُوا س تأَن كا إِننتلَّما عا إِلاَّ ملَن لْملاَ ع كانحبقَالُوا س

يمكالْح يملالْعيمكالْح يملالْعيمكالْح يملالْعيمكالْح يملالْع""""        
  

  

  ﴾ 32الآية ﴿ سورة البقرة
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 ����داءــــإه����

  

  

  

عز وجل إلى من أدين لهما بوجودي بعد إذن اللّه ����   

...����  

  .إلى والدي الكريمين

  

  ����.إلى كل من سخت علي نفسه عونا ولو بالدعاء ����

  

إلى كل من عرف معنى التعب والسهر في طريق ����         
����  

  .البحث عن الحقيقة
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 ����شكــر وعرفــان����

  

  

أقدم عظيم الشكر إلى الأستاذ الدكتور الفاضل مبروك  ����    

ف على أطروحتي، وتوجيهها في الإطار غضبان، على قبول الإشرا

  .المناسب

  

أثني بجميل العرفان إلى مهدي الأول في دراسة، وتدريس ����  

  القانون 

كلية الحقوق بجامعة فرحات عباس بسطيف، وعلى رأسها              

  .الأستاذ الدكتور الموقر الخير قشي 

  

العلمي  إلى من كان فضله علي كبيرا في خوض غمار البحث      ����

  .الأكاديمي الأستاذ الدكتور الكريم الأمين شريط

  

إلى كل الأساتذة اللذين جمعتني بهم طاولة الدراسة، وظلّت  ����  

ذاكرتي     تحتفظ لهم بطيب التذكار، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور 

والأستاذ الدكتور مسعود شيهوب، وكذا أعضاء لجنة   بلعيد مويسي

  .المناقشة
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أسرة جامعة الحاج لخضر بباتنة، وجامعة محمد إلى كل  ����

  .بوضياف بالمسيلة
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  .مقـــدمة

عن محدودية  لقد كشف تدافع التراكمات السلبية للأوضاع خلال التسعينيات
 نزلاقات الخطيرة، وسدالحلول التي أوجدتها النصوص القانونية لتلك الفترة في مواجهة الإ

  )1(ض أركان الدولة الجزائريةوتقو ح النظام،الثغرات التي كادت أن تنسف بكل ملام
      تستجيب للعديد من التحديات ومؤسساتية ،فبدت الحاجة ملحة لإيجاد منظومة قانونية

ختلالات الحاصلة من جراء تحول المجتمعح الإو تصح .  

 تخاذلإ )2(1996نوفمبر  28في  الحاصل الدستوريالتعديل  سعىمن أجل ذلك 
ومؤسساتية عميقة في إطار تدعيم الديمقراطية التعددية، واستكمال  نونيةعدة تغييرات قا

  . )3(مسار بناء دولة القانون

أوفي ،تشكيلتها أهمها تلك التي طالت السلطة التشريعية سواء في و لعلّ
    إحداث غرفة ثانية في البرلمان سميت في متن النص الدستوري ف ،هااتختصاصا
ستحق الوقوف عنده تحولا ييشكل  ،لمجلس الشعبي الوطنيإلى جانب ا" مجلس الأمة"

و مبررات تخلي النظام الدستوري الجزائري عن نظام المجلس  ،خلفيات لتقصيبجدية 

                                                 
بالهوية  ،وأبعادها بين ما يتعلق منها، عرفت الجزائر أزمة خانقة منذ نهاية الثمانينات تعددت أسبابها )1(
الفوضى السياسية وجتماعي، قتصادية، التضارب الإنهيارات الإالإوالمؤسسات القانونية،  بغيابو
  :راجعحول الموضوع  لمعلومات أكثرو ، )التعددية السياسية اللامنظمة(

 »  الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية: الأزمة الجزائرية«سليمان الرياشي،  -   
  . 560-187 .، ص ص 1999، أوت ) لبنان( مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت

       2001ر سبتمب الكويت، ،271المستقبل العربي، العدد مجلة ، » الجزائر إلى أين؟ « محمد الميلي، -  
  . 27-11 .ص ص

، مصر ععنصرالعياشي، سوسيولوجيا الديمقراطية و التمرد بالجزائر، دار الأمين للنشر والتوزي -  
  . 55-41 .، ص ص1999

، المؤرخة في 76، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 1996نوفمبر  28التعديل الدستوري لـ : أنظر )2(
  . 1996ديسمبر  8
عن رئاسة  1996، الصادرة في ماي ما ورد في المذكرة الرئاسية المتعلقة بتعديل الدستورل :أنظر ) 3(

 . 3.الجمهورية ، ص
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، والتوجه نحو نظام المجلسين، أو كما 1996عام ستقلال إلى الإ ذالمعتمد من ،الواحد
  . )1(البيكاميرالية أو ،الثنائية البرلمانية أو يسميه البعض نظام الغرفتين،

يستتبع تمتعه بكل ما يسمح  السياسية عتراف لمجلس الأمة بطابع المؤسسةإن الإ
  . والإداري ستقلال في التنظيم الماليإبه هذا المفهوم من اكتساب للشخصية القانونية، و

الذي لا يتم بمنأى عن تدخل السلطة التنفيذية  ،ختيار أعضاء المجلسإبيد أن  
الأعضاء مباشرة من طرف رئيس الجمهورية، و عدم قدرة ) 1/3(يين ثلث مجسدة في تع
ى على تحديد أجهزته الدائمة من غيرها، يطرح تساؤلا حول مدى تأهيل تنظيم المجلس حتّ

في خضم  خاصةقيام المجلس بدوره بإستقلالية وبفعالية ه الطريقة في مجلس الأمة بهذ
  . عمله؟ل ئهالتأثيرات المرافقة لأدا

يرتبط بطبيعة الهدف  ،ا كان بناء المؤسسات عموما، و السياسية خصوصالمو 
المطلوب إنجازه، فالمؤسسات ليست لها قيمة بحد ذاتها، بل يتأتى لها ذلك من الوظيفة 
المسندة لها، لذا يعد تقصي الأدوار التي رسمها النص الدستوري، و مجموعة النصوص 

 للوصول إلى حكم واضح ،من الأهميةرجة عالية الأخرى لمجلس الأمة على دالقانونية 
  . حول طبيعة، و مركز هذه المؤسسة الدستورية البرلمانية

التي تشترك معها طبعا من دون إغفال واقع التجارب المقارنة في ذات السياق، و
في بعض الأسس، و تختلف معها في بعض الخصوصيات التي تلحق بالنظام الدستوري 

من الأنظمة التي تنتهج نظام الغرفتين كفرنسا، و الولايات المتحدة الجزائري دون غيره 
  .الأمريكية

برلمانية، فهو يشترك لا محالة مع  سياسية مجلس الأمة مؤسسة نأ عتبارإفب
عمل مجلس الأمة يتمحور  أي أن،المجلس الشعبي الوطني في ممارسة الأدوار البرلمانية 

  .قابيالعمل التشريعي، والعمل الر أساسا في

يبدأ عادة على شكل مشروع أو اقتراح قانون، و في كلتا : العمل التشريعي -1
تفاق بين مكتبي الغرفتين و الحكومة وفق الحالتين تنطلق الإجراءات التشريعية بعد الإ

إلى مجلس الأمة  ثم ترتيب الأولوية الذي تحدده الحكومة من المجلس الشعبي الوطني،

                                                 
 . سوف نقف عند كل هذا التنوع في المصطلحات ) 1(
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و التصويت على النص القانوني دون أن يكون  ولية المناقشة،الذي يقع على عاتقه مسؤ
    س الشعبي الوطني حول النص في كلهختلاف مع المجلمقيدا بالموافقة عليه، بل له حق الإ

       المجلس الشعبي الوطني على مشروعبمعنى أن موافقة  أو في بعض أحكامه فقط،
  . ة للسعي في اتخاذ نفس الموقفأواقتراح القانون لا تلزم بأية صفة مجلس الأم

 )1(1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري في  98هذا ما يفهم من نص المادة 
) الغرفتان(يجعلنا نستفسر إن كان المجلسان  ،الأخرىالقانونية لكن استحضار النصوص 

في  ةبالسيادة في إعداد القانون، و التصويت عليه، و هل هما على قدم المساواحقا يتمتعان 
، وعندئذ ما أثر ذلك على ، أم أن أحدهما يتفوق على الآخرممارسة العمل التشريعي
  . ؟التوازن الداخلي للبرلمان

يضطلع مجلس الأمة بمهمة رقابة نشاط الحكومة من خلال : العمل الرقابي -2
نها ستثناء تلك التي تترتب عإنفس آليات الرقابة التي يتمتع بها المجلس الشعبي الوطني، ب

  . المسؤولية السياسية للحكومة، والمتمثلة في ملتمس الرقابة، والتصويت بالثقة

كان هذا الوضع يدخل في إطار  ما إذا حولنشغالا إستثناءات تطرح الإهذه 
عدم قابلية حل مجلس نظير  ،ين التشريعية والتنفيذيةالتوازن بين السلطتنوع من تحقيق 
على أعمال السلطة  ي تحقيق رقابة برلمانية صارمةف هذا الأخير أم أنه يخذل، الأمة

  . ؟التنفيذية

على ضوء دراسة الوظائف المسندة لمجلس الأمة خاصة في الميدانين التشريعي 
الدستوري لعام التعديل و الرقابي، يمكننا الكشف عن طبيعة نظام الغرفتين الذي أراده 

رها هي التي دفعتنا لإختيار دراسة ، وهذه النقاط وغينظام الغرفة الواحدةلكبديل  1996
   .الموضوع 

  

  

                                                 
برلمان يتكون  يمارس السلطة التشريعية : "1996من التعديل الدستوري لعام  98ص المادة ن: أنظر )1(

  . مجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمةمن غرفتين، و هما ال
 . " و له السيادة في إعداد القانون و التصويت عليه           
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  .ختيار الموضوعإأسباب  -أ

البحث في موضوع مركز مجلس الأمة  ختيارإمن بين الأسباب التي كانت وراء 
  :أساساهي  في النظام الدستوري الجزائري

الإختلاف الحاصل في وجهات النظر بين مؤيد يسعى لتعزيز دور مجلس  ذلك - 
داث غرفة ثانية ومعارض يصر على أن إح ة الثانية في البرلمان الجزائري،الغرف الأمة،

بل يجب إلغاؤه  ،ومنه يستحسن مالية إضافية في ميزانية الدولة لم يضف سوى أعباء
  .لنظام الغرفة الواحدةوالعودة 

 ةوحماي ،الوقوف على دور مجلس الأمة في ضمان استمرارية مؤسسات الدولة - 
  .من الإنسدادات  النظام الدستوري

معرفة حقيقة مكانة مجلس الأمة بالمقارنة مع المجلس الشعبي الوطني من جهة  - 
  .وأمام السلطة التنفيذية من جهة أخرى

  .وتثبيت الديمقراطية ،مجلس الأمة  بتعزيز دولة القانون متبيين مدى التزا - 

النظام  النظام الدستوري دوندراسة مجلس الأمة في  تحديد سبب أما بخصوص
ما هو إلا  ،ه إلى أن النظام الدستوري، أو كما يسميه البعض نظام الحكممردف ،السياسي
الذي يشمل إلى جانب النظام الدستوري الأنظمة التي  ،من عناصر النظام السياسي اعنصر

 يديولوجي، الإعلاميقتصادي، الثقافي، الإلها علاقة بالتنظيم السياسي، مثل النظام الإ
  . )1(لخإ. . . العسكريو الحزبي،

                                                 
   : يرى الدكتور محمد المجذوب أن) النظام الدستوري(و نظام الحكم ، بشأن الفرق بين النظام السياسي )1(
، بل تشمل كذلك دراسة الفلسفة النظام السياسي لدولة ما لا تقتصر على التعرف على شكل الحكم دراسة"

قوى الإجتماعية الحية والمؤثرة، وبما أن جتماعية التي تسود فيها، ودراسة الوالمبادئ والقيم السياسية والإ
النظام السياسي من حيث  واحدة أو موحدة في جميع الدول، فإن مفهوم تالفلسفات ليسالعقائد والقيم و

  ". إلى دولة ةولويتغير من د ،التطبيق يختلفالمبدأ و
أهم الأنظمة الدستورية النظام السياسي في لبنان وحمد المجذوب، القانون الدستوري وم/ د -   
 . 85 .، ص2000، )لبنان(السياسية في العالم، الدار الجامعية، بيروتو
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  دراسة في ظل النظام الدستوريحصر ال ستحالة دراسة كل هذه العناصر تمولإ
مجلس الأمة على النظام السياسي  وجودنعكاسات إطبعا دون أن يمنع هذا التحديد من تتبع 

 عن بناء يقوم على عناصر مترابطة ككل، هذا الأخير الذي لا يعد إلا أن يكون عبارة
تغيير في أهدافها أو موضوعها يؤدي حتما إلى تغيير في الكل على حد رأي  أن أي بحيث

   .، وهو ما يؤكد الأهمية التي يفتكها موضوع الدراسة )1(ستراوسالأستاذ 

 1996نوفمبر  28كما لم يتم تقييد الدراسة فقط وفق نص التعديل الدستوري لـ 
تعدته إلى  ،مة مع غيره من المؤسساتتنظيم، وعمل، وعلاقة مجلس الأ نعلى اعتبار أ

  .نصوص أخرى، سنوردها في حينها

  .أهمية الموضوع  - ب

دراسة موضوع مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري  ن اختيارإ
عتبارات عديدة أهمهالإ قةيكتسي أهمية بالغة في نطاق الدراسات الدستورية المعم:   

في إحداث غرفة ثانية إلى  1996وري لعام الرغبة الصريحة للمؤسس الدست - 
الحقيقية من وراء  المبرراتجانب المجلس الشعبي الوطني تدفعنا للبحث عن الأسباب، و

  . ختيارهذا الإ

وجود غرفة ثانية في البرلمان يقود للكشف عن حقيقة الثنائية البرلمانية التي  - 
مة المقارنة في المجال، ومع ما أرادها المؤسس الدستوري بالمقارنة مع ما تفرزه الأنظ
  . تطبعه التجربة الجزائرية من ممارسات و خصوصيات

 - له المؤسس تحديد مركز مجلس الأمة يبرز بالضرورة الدور الذي خو
 سا في العمل التشريعي بكل مراحلهالمترجم أسا ،الدستوري للمجلس في الأداء البرلماني
اته، وبالتالي الكشف عن قيمة التغيير الحاصل في والنشاط الرقابي بمختلف مواعيده و آلي

  . السلطة التشريعية، ومدى ضرورته من عدمها؟

                                                 
  : أنظر )1(

- C. L.  Straus, Anthropologies structurale, édition polon, Paris, 1958, p.307, « in » 
Marcel Prélot, Op. Cit. , p. 31. 
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البحث في مركز مجلس الأمة يظهر مستويات العلاقات التي تربط المجلس  - 
 بمؤسسات الدولة العليا، خاصة وأن مجلس الأمة يشكل جزءا من البرلمان، هذا الذي

 وتثبيت أركان الديمقراطية الفتيةإرساء الحوار والنقاش،  يمثل قطبا فاعلا في يفترض أن
وتجسيد التعددية السياسية، والتنافس على السلطة بالطريق السلمي، ومنه تقصي حقيقة 
المبادئ التي تحكم النظام الدستوري الجزائري، والتوصل لمؤشر قوي في تكييف النظام 

  . 1996 عام السياسي الجزائري بعد إصلاحات

قع أن أهمية البحث في مركز مجلس الأمة تظهر بصفة جلية إثر الإجابة عن والوا
  .الإشكالية التي يطرحها الموضوع

  .ةـالإشكالي - جـ

ما هو مركز مجلس  «:إشكالية مفادها أفضى إلى طرح إحداث مجلس الأمة إن

ة ما الجدوى من إحداث مجلس الأمة، الغرف هومن الأمة في النظام الدستوري الجزائري،

  . »؟ ، على ضوء النصوص القانونية والممارسةالثانية في البرلمان

بالمنطلقات التي وتمخض عن الإشكالية جملة من التساؤلات الفرعية التي تتعلق 
الخلفيات والمبررات التي إستند عليها إنشاء ببعبارة أخرى  أو ،منها مجلس الأمة انبعث

 مجلس الأمة إثبات ساؤل حول ما إذا استطاعتال ثم ،الجزائري غرفة ثانية في البرلمان
هوم من اكتساب للشخصية والتمتع بكل ما يسمح به هذا المف ،وجوده كمؤسسة دستورية

  .؟استقلال في التنظيم الإداري والمالي و ،المعنوية

نوفمبر  28ما طبيعة نظام الغرفتين المنتهج عقب التعديل الدستوري لـ  كذلك 
ام الغرفتين الذي ظهر في بعض الأنظمة المقارنة كبريطانيا مماثلا لنظ د، أيع1996

أمريكا، وفرنسا، أم أنه يأخذ وضعا متميزا يدخل في خصوصيات النظام الدستوري 
  .الجزائري ؟

فما هو يا ترى  ،ة مجلس الأمة والمهام المسندة لهووفقا لتشكيلأخرى من جهة 
فهل استطاع  وأمام السلطة التنفيذية، ،له مقارنة بالمجلس الشعبي الوطنيالمركز الذي يحت

وبصيغة أخرى هل  ،مواجهة السلطة التنفيذية أم العكسوجوده أن يعزز كفة البرلمان في 
  .إضافة لصالح البرلمان أم كان عليه؟ لأن إحداث غرفة ثانية شكّ
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 دراسةبمنهجية  ستهداءالإ تمأعلاه، حتّى تتم الإجابة على الإشكالية المطروحة 
ملاءمة لمثل هذا النوع من  والأكثر ،الطرق المنهجية الضرورية اختيار علىقامت 

   .المواضيع

   .منهج الدراسة  -د

  :د الطرق المنهجية الآتيةاعتما تمعتبارات تتعلق بالموضوع لا غير فقد لإ

، والنقدي للعديد من النصـوص القانونيـة، والظـواهر    ستنتاجيلإاالتحليلي،  -
قصد معاينة التجربة الدستورية الجزائريـة، فيمـا يتعلـق بالثنائيـة     ب وكذلك ،الدستورية
  .البرلمانية

المقارن للبحث عن التطبيقات المختلفة لنظام الثنائيـة البرلمانيـة   التاريخي و  -
  .رغبة في الوصول لأفضل الوضعيات

التي تختلف من موضوع  الصعوبات،كل بحث عن الحقيقة تلفه بعض  حيث أنو
البحث في مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري لاقته بعـض  فكذلك  ،لآخر

  .الصعوبات

  .اتـالصعوب -هـ

قلة الدراسـات الشـاملة    ،موضوع البحثدراسة  انتابتبين الصعوبات التي  من
صطدام في مجـال  وكذلك الإ ،انعدامها في بعض أجزاء الدراسةإن لم نقل  ،المتخصصة

 كما ،ت البرلمانية المقررة له دستورياالأمة لعدد من الآليا الممارسة بعدم استخدام مجلس
التي لايتحمـل وزرهـا لوحـده         ماليةوالرقابة ال ،ستجواب والتحقيقلحال بالنسبة للإا هو
ب علينا إعطاء حكم تقييمي نزيه بشأن مدى فعالية هذه الآليات الرقابية فـي أداء  مما صع

   .مجلس الأمة 

ية المذكورة أعلاه تدفعنا الرغبة القوية في الكشف عن المركز انطلاقا من الإشكال
الحقيقي الذي يحتله مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري للعمل الدؤوب على 

وتبسيط وتوضيح كل التساؤلات المطروحة من خلال خطة دراسة تتمفصل حول  الإجابة،
  . ثنينإ) 2(بابين 
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  .خطة الدراسة - و

يتم منطلقات وتنظيم مجلس الأمة، بمعنى سمن الدراسة ل لالباب الأويخصص 
  . تناول الخلفيات العامة، والمبررات الحقيقية لإيجاد مجلس الأمة في الفصل الأول

من حيث تشكيلة  ،تنظيم مجلس الأمةكيفية سيدور حول الفصل الثاني  بينما
  . تنظيمه الإداري والمالي؟ ته في تحديدأعضائه، ومدى استقلالي

المترجم في  ،كشف الباب الثاني عن نمط البناء الوظيفي لمجلس الأمةيي المقابل ف
تفرغ في الفصل الأول لدراسة حجم الأداء التشريعي ال يتم المجالين التشريعي والرقابي، إذ

ركز الفصل الثاني على دور مجلس الأمة في رقابة أعمال يالمخول لمجلس الأمة، و
 . الحكومة
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  :الباب الأول

  .منطلقات وتنظيم مجلس الأمة
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  :اب الأولــالب

  .ات وتنظيم مجلس الأمةــمنطلق

تاريخ إنشاء  ،1962سبتمبر 20الجزائر نظام المجلس الواحد، منذ  انتهجت
الذي أسندت له بالإضافة للوظيفة التمثيلية، مهمة وضع دستور  الوطني التأسيسي، المجلس
وتأكد بذلك مرة أخرى نظام أحادية المجلس  ،1963تمبر سب 10تحقق في  ،)1(للبلاد

  . )2(التشريعي

د ولّ) السلطة شخصنه(غير أن التداخل بين السلطة والأشخاص القائمين عليها 
الذي  الراحل هواري بومدين،الرئيس بقيادة  1965جوان  19 إنقلابنزاعات فجرها 

هيئة جديدة لتسيير البلاد  عن قيام 1965جويلية  10أعلن بموجب الأمر الصادر في 
وباقي  ،دولةتحت قيادته التي جمعت بين سلطات رئيس ال ،"بمجلس الثورة"سميت 

  . الشرعية الثورية  سمإبالسلطات 

                                                 
المجلس الوطني : "أن 1962 سبتمبر 26حة الصادرة عن المجلس الوطني التأسيسي ليوم ئتضمنت اللا  )1(

الوحيد على السيادة الوطنية في الداخل والخارج  نالمؤتم التأسيسي كهيئة تمثيلية للشعب الجزائري،
    ."وحارسها

بوكرا إدريس، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الإستقلاال من / د: نالنص مأخوذ م -   
  .43- 3، ص ص2009خلال الوثائق والنصوص الرسمية، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة، الجزائر ،

ويمارسها بواسطة ، السيادة الوطنية للشعب "  :1963سبتمبر  10من دستور  27نص المادة : أنظر  )2(
قتراع عام مباشر وسري لمدة إوينتخبون ب في مجلس وطني ترشحهم جبهة التحرير الوطني، ممثلين له

  ".خمسة سنين
النص الأصلي بالفرنسية لعدم تعريب ( 1963سبتمبر  10، المؤرخة في 64رقم  الجريدة الرسمية -   

  :، وبالعربية أخذت ترجمته من)1964الجريدة الرسمية حتّى عام 
  . 57- 43.س ،المرجع السابق ، ص صبوكرا إدري/ د  -  

فعل استخدام ب ،يوما 13وكذلك الدستور الذي لم يدم إلا ، وطني جمد نشاطهاللكن المجلس           
ستثنائية في حالة خطر داهم تخاذ التدابير الإإالتي تبرر له  59الرئيس الأسبق أحمد بن بلة لنص المادة 

  . وشيك الوقوع
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، حيث عهد إلى 1976نوفمبر  22دستور  اعتمادالوضع إلى أن تقرر استمر 
  يفة، وليس ممارسة المهمة التشريعية كوظ )1("بالمجلس الشعبي الوطني"مجلس سمي

   وتحت رقابة الحزب الواحد ،د رئيس الجمهوريةـت بيـطة كانـلأن السل، كسلطة
بل  في تأكيد واضح لمبدأ وحدة القيادة بين الحزب والدولة،) حزب جبهة التحرير الوطني(

  . أسبقية الحزب على الدولة

تأكدتبذلك و ،للقوانينا جعل المجلس الشعبي الوطني مجرد غرفة تسجيل مم 
 عدم قدرته على مسايرة التحولات، والتطلعات الجديدة للشعب، والتي تشعبت وتضخمت

معلنة عن  1988أكتوبر  من )5( الخامس نفجرت فيإ، فهاناقاحتفلم تستطع السلطة 
  . )2(رفض، وغضب عنيفين للأوضاع

الإحتجاجية لهذه الحركة ااحتواء حـول تعـديل  استفتاءإجراء  الواسعة، تم
 دستور جديد التوجه ستفتاءالإ، وفي الحقيقة تمخض عن )3(1989فيفري 23 ر فيالدستو

من  القوانينالرقابة على دستورية  التي من أهمها مبدأ الفصل بين السلطات، ،والمبادئ
ذات الطابع بحق إنشاء الجمعيات  انطلقتالتعددية السياسية التي  طرف مجلس دستوري،

  . شتراكيالإوالتخلي عن الخيار  لسوق،ا قتصادإوالتوجه نحو  ،السياسي

إذ عهد ممارسة  بنظام المجلس الواحد، 1989 معا دستور حتفظارغم ذلك  فقد 
جانفي  4السلطة التشريعية للمجلس الشعبي الوطني، الذي قرر رئيس الجمهورية في 

إلى  وبذلك تغيب أهم المؤسسات الدستورية، ويغيب بعدها ،استقالتهم هو ثم قد حله، 1992

                                                 
نوفمبر  22الواردة في الفصل الثالث بعنوان الوظيفة التشريعية من دستور  126نص المادة : أنظر  )1(

    . يمارس الوظيفة التشريعية مجلس واحد يسمى المجلس الشعبي الوطني« :  1976
    .سلطة التشريع بكامل السيادة، في نطاق اختصاصاته للمجلس الشعبي الوطني،              
  . »بي الوطني القوانين ويصوت عليهاعد المجلس الشعي             

الجريدة الرسمية ، 1976نوفمبر  22دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في  -   
   .1976نوفمبر  24، المؤرخة في 94رقم 

  .  50 -42 .ص ص، عنصر العياشي، المرجع السابق :أنظر  ) 2(
الجريدة  ،1989فيفري  23الصادر في لديمقراطية الشعبيةدستور الجمهورية الجزائرية ا: أنظر )3(

   .1989مارس   1المؤرخة في  ،9الرسمية رقم 
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دامت أزيد من  ،وتدخل الجزائر في أزمة خانقة تعددت جوانبها حد شبه تام الأمن العام،
  .عشرية سوداء من الزمن 

الذي أفصح عن  تعديل الدستور، ستفتاءلإالشعب  استجاب 1996نوفمبر  28وفي 
ها التي نقل ،بما فيها السلطة التشريعية )1(تنظيم السلطات العامة بخصوصتغييرات بعض ال

المؤسس الدستوري من نظام أحادية المجلس إلى ثنائية البرلمان، فإلى جانب المجلس 
وهو ما يجعلنا نتساءل عن  ، )2(أحدث غرفة ثانية سماها مجلس الأمة ،الشعبي الوطني
  ) .الفصل الثاني(وعن كيفية تنظيمه  ،)الفصل الأول(منطلقات إحداثه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  :                                  رات الحاصلة في السلطة القضائية أنظريفيما يخص التغي ) 1(

        عام الجزائري بعداختصاص القضاء الإداري في ظل تحولات النظام القضائي « ،يعقيلة خربا ش -    
  .  47 -34. ص ص ،2006ماي  ،)الجزائر(جامعة بسكرة ،، 3لمنتدى القانوني، العدد مجلة ا،  »1996

  .  وما يليها 1996نوفمبر  28ـ من التعديل الدستوري ل 98 نص المادة: أنظر ) 2(
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   :ل الأولـالفص

  .حداث مجلس الأمةإت اــمنطلق

الغرفة الثانية في البرلمان، إلى جانب المجلس الشعبي   إن إحداث مجلس الأمة،
بالتخلي عن   )1(1996نوفمبر  28الدستوري في  تعديلالوطني يعد إيذانا صريحا جسده ال

وفي  ،نالزم المعتمد لأكثر من ثلاثة عقود من )Monocamérisme()2(نظام أحادية البرلمان
الذي دار حوله جدل  ، Bicamérisme) (نظام الغرفتين واعتماد، )3(ثلاثة دساتير متعاقبةظل 

برلماني متميز يحفظ للسلطة التشريعية تواجدا  أداءكبير بصدد مدى قدرته على ضمان 
قويا، وحقيقيا مقارنة بما تفرضه السلطة التنفيذية في غالب الأنظمة من هيمنة على باقي 

  . )4(السلطات

فيما يخص  المصطلحات ا أثناء دراسة الموضوع واقع تعددعترضنو ي
الثنائية البرلمانية ، الازدواجية البرلمانية من ، نظام المجلسين، ، نظام الغرفتينةالبيكاميرالي

، فنكون مجبرين الغرفة الثانية من جهة أخرى،  جهة، والمجلس الأعلى، مجلس الشيوخ ،
، كما سنقف عند موض الذي يمكن أن ينجر على ذلكعلى توضيح هذا التعدد، وكشف الغ
  .مصطلح الأمة في تسمية مجلس الأمة

 م المجلسين، الثنائية البرلمانيةالبيكاميرالية، نظام الغرفتين، نظا: مصطلحات - 1      

  .البرلمانية زدواجيةالا

أساس وجود سياسي يقوم علىف البيكاميرالية على أنها نظام تعر ن برلمان مكو
 دف بالعربية لنظام البيكاميراليةولهذا يشكل نظام الغرفتين المرا ،)5(متغايرتينن غرفتين م

                                                 
   . 1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري لـ ي أحكام الفصل الثان :أنظر )1(
  نظام سياسي ذو مجلس تمثيلي واحد   Monocamérisme ou Monocaméralisme: نعني بـ   )2(

  . 686. عبد النور عواد ، المرجع السابق، ص / بور عبد النور ، دج/ د  -    
)3  (وأيضا 1976نوفمبر  22، ثم في دستور 1963سبتمبر  10تبني نظام المجلس الواحد في دستور  تم ،

  .1989فيفري  23في دستور 
  : أنظر ) 4(

-Sophia Mappa, Pouvoirs traditionnels et Pouvoir d’Etat en Afrique, édition Karthala 
paris, 1998, pp. 165-183.  

   :أنظر التعريف الاصطلاحي لنظام البيكاميرالية )5(
../....  
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والغرفتان معا تشكلان ثنائية واحدة بعنوان البرلمان، فرياضيا نقول أن ثنائية البرلمان هي  
، وعليه فنظام ثنائية البرلمان هو نفسه نظام الغرفتين، وقد تسمى )2، الغرفة1الغرفة(

  . فة بالمجلس كما في الجزائر، فنقول عندها نظام المجلسينالغر

أو الثنائية البرلمانية، أو نظام الغرفتين، أو نظام  ،لذا ينصرف نظام البيكاميرالية
من هذه المصطلحات المجلسين لمفهوم واحد، و عليه لا بأس في استخدام أي .  

ل نفضل عدم استخدامه زدواجية البرلمانية، بلكننا نتحفظ في إطلاق مصطلح الإ
الناحية العضوية و الوظيفية، فإن أمكن لنا  ستقلالية الكاملة منزدواجية تفترض الإكون الإ

القول أن مجلس الأمة مستقل عضويا عن المجلس الشعبي الوطني، إلا أنه من الناحية 
 جزما لا يمكن المراهنة على ذلك، خاصة و أن مرور النصوص القانونية على الوظيفية

أي ،مجلس الأمة يفرض مرورها أولا على المجلس الشعبي الوطني، بل و موافقته عليها
  لا يمكن لمجلس الأمة ممارسة نشاطه في الميدان التشريعي، وحتى الرقابي 

  . في حالات معينة بمعزل عن المجلس الشعبي الوطني

زدواجية على النظام القضائي المتبني بعد ن إسقاط مصطلح الإفي حين أ
يتلاءم أكثر، إذ جهات القضاء العادي والإداري تمارس مهامها بحرية  1996إصلاحات 

                                                 
…/…  

 « Bicamérisme / Bicaméralisme [N.M]: système politique fondé sur un parlement 
composé de deux chambres distinctes (par ex: chambre des députés et sénat, chambre des 
lords et chambre des communes en G.B- de Bi: deux et camera: chambre. » 
- Dictionnaire de la langue française [Encyclopédie et Nom propres], édition 83, imprimé 
en Italie, 1994, p.133. 

         Bicamérisme ou Bicaméralisme: البيكاميرالية :          بور عبد النورجأيضا الدكتور  هايعرفو  
  ).مذهب سياسي يقضي بوجود مجلسين لتمثيل الشعب(ثنائية التمثيل                                    

، دار العلم ]فرنسي، عربي[بد النور عواد، معجم عبد النور المفصل ع. ك.أ/ جبور عبد النور، د/ د -  
  .120. ، ص1995للملايين، الطبعة الأولى، بيروت، 

  :فت البكاميرالية على شبكة الويب كما يليرع كما 
  « Bicamérisme ou Bicaméralisme:  est un système d’organisation politique qui divise le 
parlement en deux chambres distinctes, le mot introduit au XIX siècle, et constitué de 
« bi » (deux) et « camera » (chambre en latin), les deux termes (bicamérisme, 

bicaméralisme) sont strictement équivalents en français.  » . 
  : نقلا من الموقع الإلكتروني -  

- Sans auteur, « Bicamérisme»,[www.recitus.qc.ca/histoire/2003-
2004/equip45/bicamérisme .htm]. 



 20 

  يخرج من اختصاص  ، وما يدخل في اختصاص القضاء العادي)1(واستقلالية أكبر
  ، كما تتكفل هيئة قضائية مستقلة تسمى محكمة القضاء الإداري والعكس صحيح

أو إيجابيا، أو في صورة تعارض  كان سلبياأختصاص سواء التنازع بحل تنازع الإ
  . )2(الأحكام

الجدوى من وجود  ما حول نظام الغرفتين، أو بعبارة أخرىبشأن أما الجدل القائم 
غرفة ثانية ليس جديدا، ولا خاصا فقط بالجزائر، بل يندرج ضمن فلسفة وتاريخ الحركة 

  . الغرفة الواحدة التي انقسمت بين مؤيد لنظام الغرفتين، ومتمسك بنظام ،البرلمانية

غير أن المنطلقات التي انبعث منها مجلس الأمة، والظروف التي رافقت ميلاده 
  عمقت التساؤلات بشأن طبيعته وموقعه، وكذا علاقاته سواء مع المجلس الشعبي 
الوطني، أو مع الحكومة، وبالتالي فيما إذا كان مجلس الأمة يشكل دعامة لتعزيز، وتفعيل 

  أم أنه يشكل منفذا دائما للسلطة التنفيذية، لها أن تستغله للقفز درجة دور البرلمان، 
     والتنفيذيةمة بذلك الفجوة بين السلطتين التشريعية معظّ ،أخرى على حساب البرلمان

  . )3(بنسب متفاوتة من دستور لآخر 1963 عامالنظام الدستوري الجزائري منذ ميزت  يالت

                                                 
                    . 1996نوفمبر  28وما يليها من التعديل الدستوري لـ  152لمواد من ا: أنظر  )1(

  :وكذلك   
الجريدة الرسمية لدولة، المتعلق بمجلس ا 1998 يما 30المؤرخ في  98/01 رقم العضوي القانون -  
                                                                                                        .1998جويلية  01، المؤرخة في 37رقم
 37ريدة الرسمية رقمجالالمتعلق بالمحاكم الإدارية،  1998ماي  30المؤرخ في  98/02 رقم القانون -  
 . 1998جويلية  01ؤرخة في الم
 ريدةجالالمتعلق بمحكمة التنازع،  1998ماي  30المؤرخ في  98/03 رقم القانون العضوي :أنظر )2(
 . 1998جويلية  07المؤرخة في  ،39سمية رقمرال
  :الدراسات الأكاديمية التالية :أنظر )3(

 دكتوراه دولة، جامعة قسنطينةالة الأمين شريط، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، رس/ د -  
  .                                                           562-387 .، ص ص1991مارس 

 ذية في النظام القانوني الجزائري سعيد بوالشعير، علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفي/ د -  
  . 381-202 .، ص ص1984رسالة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر، ديسمبر 

، رسالة 1963عبد االله بوقفة، العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في ظل دستور  - 
  . 230-112 .، ص ص1997ماجستير، جامعة الجزائر، 

../....  



 21 

  . الغرفة الثانية، مجلس الشيوخ المجلس الأعلى،: مصطلحات -2

نعتقد منطقيا أن ما يكون  ،بالنسبة لمصطلحي المجلس الأعلى، والغرفة الثانية
  . ب أولا، لذا فالمصطلحان معا لا يجتمعانأعلى يستحق أن يرتّ

فإن دلت على التروي والتعقل، إلا أن دراسة شروط  ،أما تسمية مجلس الشيوخ
المقدرة بأربعين سنة كاملة فما  بالسن ةالمتعلق التي منهاو ،الترشح لعضوية مجلس الأمة

 )1()60(الشيخوخة بداية من الستين  تفندها الدراسات البيولوجية التي تعتمد سن ،فوق
وليس من الأربعين، لذلك فوصف الشيخ إن كان يصدق على بعض الأعضاء، إلا أنه لا 

   .يصدق على البعض الآخر منهم دون الستين سنة

إذا أردنا إطلاق التسمية اقتداء بما هو كائن في فرنسا، أو في الولايات نما بي
المتحدة الأمريكية، فهذا مستبعد لأن التجربة الجزائرية تطبعها خصوصيات منبتها كما 

2("العبقرية الجزائرية"ر أحد رؤساء مجلس الأمة السابقين عب( .  

كتعبير مرادف لمجلس الأمة، مع لذلك لا بأس من استخدام تسمية الغرفة الثانية 
   .إعطاء المجلس الشعبي الوطني تسمية الغرفة الأولى، دون أن تعني هذه التسمية الدرجة

                                                 
…/…  

 1996نوفمبر  28عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري لـ  -  
 . 120- 5 .، ص ص2004جامعة سطيف، أكتوبر  رسالة ماجستير،

�، ا���ا��، �����   )1(��.    ، ص ص1999!1"ي، �/.- إ�� !+* ا�(�)، د&"ان ا�$�#"!�ت ا����
19-47. 

  :القول للسيد بشير بومعزة أول رئيس لمجلس الأمة )2(
قة أن ترجمة كلمة ، والحقيsénatأنا أرفض تماما عبارة مجلس الشيوخ، كما أن مجلسنا لا يسمى "    

sénat  تعني مجلس الشيوخ، لكنني أقول أن هذه ليست دارا للتقاعد، وكذلك ليست كغيرها من الغرف
التي ترى أنها غرفة اللوردات التي تتميز البلدان التي تعتبر ديمقراطية، والأخرى الموجودة في بعض 

لمجاهدين بأتم معنى الكلمة مع كل ليست مجلس قدماء اوالمال والطبقة الإجتماعية، و بخاصية العمر
  . الشرف لقدماء المجاهدين

فهذه الغرفة تدخل ضمن نظرة جديدة في بناء الديمقراطية، لكن المنبع الأساسي لها هو العبقرية      
  . "الجزائرية أي عبقرية الشعب الجزائري

     1العدد ،لأولى، السنة الأولىالفترة التشريعية ا دة الرسمية لمداولات مجلس الأمة،نقلا من الجري    -
  . 14 .، ص1998ديسمبر  5
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التسمية على أساس الدرجة لأن كلتا الغرفتين، وإن اختلفتا في  ة فرضيةمستبعدف
زه الزخم ما يفروإن كانت كنتيجة ل طريقة تكوينهما، إلا أنهما تضمان كفاءات عالية حتى

  .نتخابات المباشرةلإالشعبي من خلال ا

        ركزنا على أن الثنائية البرلمانية، أي انقسام البرلمان لغرفتين كذلك إن 
     هو تكريس لسلسلة انقسامات مبدأ الفصل بين السلطات داخل كل سلطة، المبدأ الذي 

عتقاد يتعزز الإ )1(السلطاتبين ستقلالية، مع التعاون لا يعترف بالتدرج، بل بالتساوي والإ
ترتيب الغرفتين، و هذا ما يفهم من  قصدلم يكن ي 1996الدستوري لعام  تعديلبأن ال
وله  السيادة : "1996من التعديل الدستوري لعام  98الفقرة الثانية من نص المادة  صياغة

ل من شكّالمن تعود على البرلما" له"، والهاء في لفظ "في إعداد القانون والتصويت عليه
  . غرفتين

فتاريخيا وجد  على أساس الأسبقية في الوجود ، تصلح تسمية الغرفة الثانيةكما 
مجلس شعبي وطني أول ب ينصت ، وتم1976 معا المجلس الشعبي الوطني منذ دستور

ثم مجلس الأمة في جانفي  ،1997في جوان المجراة نتخابات التشريعية بعد الإتعددي 
1998.   

في معظمه التشريعي، وحتى الرقابي لى أساس أن العمل البرلماني وأيضا ع
يصل إلى مجلس الأمة، وعليه يأخذ المجلس  ينطلق من المجلس الشعبي الوطني، ثم

 . الشعبي الوطني تسمية الغرفة الأولى، ومجلس الأمة الغرفة الثانية

حتفاظ بالتسمية والإتسمية الغرفة الثانية، أ استخدامعتبارات نرى أنه يمكن لهذه الإ
ى هذه التسمية تطرح التي أرادها المؤسس الدستوري، وهي مجلس الأمة، وإن كانت حتّ

  .لول مصطلح الأمة؟بشأن مد ستفساراإ

  .مدلول مصطلح الأمة في تسمية مجلس الأمة -3

إذا كان مصطلح مجلس لا يطرح أي إشكال، إذ يدل على المكان الذي يتم فيه 
على الهيئة في حد ذاتها، إلا أن مصطلح أمة يثير استفسارات في جتماع، أو حتى الإ

                                                 
  :أنظر  )1(

-Montesquieu, de l’esprit des lois, tome1, ouvrage présenté par: Djillali liabes, Entreprise 
nationale des arts graphiques (ENAG), Algérie, 1990, pp. 179-209 
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 بروزالحقيقة هي ليست وليدة النظام الدستوري الجزائري، بل ظهرت بوجود الدولة، و
التنازع حول من يمارس السيادة فيها، فظهرت نظريتان إحداهما ترد السيادة للأمة 

  . )1(للشعبتجعلها والأخرى 

عتماد المجلس الشعبي الوطني يحقق مبدأ سيادة الشعب لإا لا مراء فيه أن مم
، لكن تحول هذا الأساس لدى مجلس )الشعبي(نتخابات فيه على الأساس الديمغرافي الإ

غير مباشر من بين ومن طرف   أعضائه بطريق) 2/3(الأمة من خلال انتخاب ثلثي 
الآخر من طرف رئيس  )1/3(، وتعيين ثلثه الولائيةوأعضاء المجالس الشعبية البلدية 

أية أمة : يؤكد تمثيل مجلس الأمة للأمة، لكن السؤال الذي يطرح هو )2(الجمهورية
  . نقصد؟

البحث في الفكر الدستوري يقودنا إلى أن هناك فرقا بين الشعب والأمة، ومنه إن 
 بين سيادة الشعب، وسيادة الأمة، فالشعب يفيد مجموع الأفراد المقيمين على إقليم معين
والخاضعين لسلطة وجنسية دولة معينة، بينما الأمة هي مجموعة من الأفراد تربط بينهم 

  . )3(روابط مادية، وروحية تميزهم عن غيرهم من الجماعات

 يتوافق مع مفهوم الشعب الجزائري نلاحظ أن المفهوم الكلاسيكي للأمة جزما لا
مل مع المفهوم بنوع من المرونة الذي يعد جزءا من الأمة العربية الإسلامية، لكن التعا

كالمملكة  ،ناصيف نصار بعد دراسته لدساتير بعض الدول العربية الأستاذ التي أظهرها
 مملكة الأردنية الهاشمية، الكويتالمغربية، الجمهورية الجزائرية، الجمهورية التونسية، ال

                                                 
  :أنظر  )1(

-Marcel Prélot, institution politique et droit constitutionnel, 5ème édition, Dalloz, France 
1972, pp. 649-66  

أعضاء مجلس ) 2/3(ثلثا ينتخب : "1996من التعديل الدستوري لعام  3، 2/ 101نص المادة: أنظر )2(
   ة البلدية قتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبيالأمة عن طريق الإ

  . و المجلس الشعبي الولائي

ت الوطنية ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءا    
 . ". جتماعيةالإفي المجالات العلمية والثقافية والمهنية والإقتصادية و

لد وشفيق حداد ية، ترجمة علي مقأندريه هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياس :أنظر )3(
  . 98 .، ص1977، ) لبنان ( النشر والتوزيع، بيروتالمؤسسة الجامعية للدراسات و

 1975، )مصر( القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرةار، النظم السياسية وفؤاد العط/ د -  
  . 126 .ص
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ي، حيث جمهورية مصر، وسوريا يسمح لنا بإطلاق وصف الأمة على الشعب الجزائر
يرى أنه يمكن تصور نشوء الأمة بعد تكوين الدولة، ومنه إطلاق وصف الأمة على 

1(ن للدولةالشعب المكو( .  

يرى أنه يجب المحافظة على  عندماكنا نوافق الأستاذ بوزيد لزهاري،  نوإ
 فحسب، بل هي أيضا الناس المتوفونمة ليست الشعب الحالي لأمصطلح الأمة لأن ا

، فإننا نضيف على ذلك بعدا ثالثا يتمثل في الأجيال القادمة، والأفكار )2(ابقةوالأفكار الس
  . المستقبلية

ذلك المزج الذي أراده المؤسس  ،قد يبرر لنا الجمع بين مفهومي الأمة والشعب
الدستوري بخصوص عدم الفصل بين مدلوليهما، ومنه بين مدلول سيادة الأمة، وسيادة 

، في حين  )3(ر الجمعتبر 1996لعام  من التعديل الدستوري 6/2الشعب، فصياغة المادة 
 )4(أن المبدأين في فقه القانون الدستوري متباعدين، إذ لكل واحد منهما أسسه ونتائجه

  . )5(جورج بيردو، إما أن تعود إلى الشعب أو إلى الأمةالأستاذ فالسيادة حسب 

ختيار دراسة موضوع مجلس كما يجب توضيح الأسباب التي تم الإستناد عليها لإ
  .الأمة في النظام الدستوري الجزائري

                                                 
  النشر والتوزيع، بيروتالطليعة للطباعة و ناصيف نصار، الإيديولوجية على المحك، دار :أنظر )1(
  :نقلا من مرجع . 10 .، ص1994، ) لبنان(
ة والنشر والتوزيع إسماعيل زروخي، دراسات في الفكر العربي المعاصر، دار الهدى للطباع/ د -   

 . 83-81 .، ص ص2002، )الجزائر(عين مليلة
السياسية لمجلس المنطلقات الفكرية و: ة بعنوانمبوزيد لزهاري، تدخل في ندوة مجلس الأ/ د: أنظر )2(

 . 72 .ص ،1998نوفمبر  الجزائر، مجلس الأمة،ل ةالأمة، نشري
  :1998نوفمبر  28من التعديل الدستوري لـ  6/2نص المادة : أنظر  )3(

  ". السيادة الوطنية ملك للشعب وحده"                                              
  . الفرنسية يبين أيضا المزج بين الشعب و الأمة، و منه بين السيادة للأمة و السيادة للشعبو النص ب   

" . peupleappartient exclusivement au  nationaleLa souveraineté  "     
  :ريلو ما يلييرى الأستاذ مارسيل ب )4(

" Il y a entre ces deux conceptions (la souveraineté nationale, la souveraineté du peuple) 
de grandes affinités, cependant elles différent dans leurs formules, et leurs 
conséquences… ".  
- Voir:  Marcel Prélot, Op.  Cit. , p. 334.  

      .Ibid. , pp. 333-334 -                :أنظر )5(
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إلا أن  تين،غايرمت غرفتينيعتمد كمبدأ عام على وجود  الغرفتينفإذا كان نظام 
كما تختلف تبعا لذلك الكيفية التي يترجم  النظام تختلف من دولة لأخرى، عتمادامبررات 

م وجود نمطية واحدة تشترك فيها كل وعد تطبيقه، وهذا ما يترتب عنه تعدد صور بها،
  . تحتكم إليها لقياس مدى النجاح أو الفشل  وحتى التطبيقات،

في الولايات  الذي ظهر بداية في  بريطانيا، ثم الغرفتينعلى الرغم من أن نظام 
وتناقلته الكثير من الدول لاحقا يشكل خلفية عامة يستحيل  وفرنسا، المتحدة الأمريكية،

      لعراقتها على الأقل ،لابد منه استحضاراإذ يستحضرها لنا القانون المقارن  تجاهلها،
بإسقاط التجربة الجزائرية على هذه التجارب المقارنة دون البحث  كتفاءالإنه لا يمكن أ إلا

  .في المبررات الحقيقية لوجود مجلس الأمة

ة كل نظام هو سم ،إلى حد كبير الغرفتينحيث أن التفرد في تطبيق نظام ف 
فبالتأكيد يتحكم في التوجه نحو النظام خصوصيات تتعلق بطبيعة  دستوري في كل دولة،

  .)1(جدا والسياسي عموما كون العلاقة بين النظامين وثيقة النظام الدستوري،

النظـام   ابتكـار مـن   أمرااعتبار أن إحداث غرفة ثانية في البرلمان ليس  علىو
يجـدر  ، الأمـة ث عن المبررات المتعلقة بإحداث مجلس فقبل البح ،الدستوري الجزائري

 فصـاح من خلال الإ ،)المبحث الأول(المتعلقة بنظام الغرفتين الخلفيات العامة  استحضار
عن الدعائم التي يقوم عليها نظام الغرفتين، وكذا المبررات التي يستند عليها، والآفاق التي 

  .يبلغها 

لبحث عن المبررات الخاصة بإنشاء مجلـس الأمـة   وهذا من شأنه تسهيل عملية ا       
 ومن جهة أخرى الموازنة بين هذه المبررات مقارنة بتلك المبـررات  ،) المبحث الثاني(

، ومنـه الإلمـام   الضاربة جذوره في أعمـاق التـاريخ   ،التي إستند عليها نظام الغرفتين

                                                 
التي  مجموعة العناصر المتداخلة والمتشابكة، ولسياسي هالنظام ا «:يرى الدكتور محمد نصر مهنا أن )1(

فإن كل  ،في مواصفات وخصائص جزء من النظامحصل تغيير  إذا أي، عتماد المتبادليربط بينها الإ
السلطات حور نطاقه في نظام الحكم، أي ببناء وما النظام الدستوري الذي يتم الأجزاء الأخرى تتأثر،
  . ». إلا جزء من النظام السياسي ،بينها وبين الأفراد من جهة أخرىو ، والعلاقة بينها من جهة

محمد نصر مهنا، في النظام الدستوري والسياسي، دراسة تطبيقية، الطبعة الأولى، المكتب / د -  
  .  103 – 100.ص ص ،2005 ،) مصر( الإسكندرية الحديث، الجامعي
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 ـ  بالمنطلقات التي انبعث منها مجلس الأمة، روف والأسـباب  أي الكشف عن جملـة الظ
 .عتماد غرفة ثانية في البرلمان الجزائري إوالغايات التي كانت وراء 

  :المبحث الأول

  .الخلفيات العامة المتعلقة بنظام الغرفتين

البذور  عن أي ،يعد ضروريا البحث عن الخلفيات العامة المتعلقة بنظام الغرفتين
ليها مجلس الأمة، فإذا كانت هذه من أجل الوصول للمنطلقات التي يقوم ع الأولى للنظام

إلا أنها تسهل  الخلفيات تشكل مرتكزات غير مباشرة لظهور نظام الغرفتين في الجزائر،
مدى تأثر التجربة الجزائرية بالتجارب المقارنة المعتمدة  لنظام الغرفتين، وطبيعة  اكتشاف

  . ن الغرف الثانيةالخصوصيات التي تنفرد بها الغرفة الثانية في الجزائر عن غيرها م

سياسي يقوم  بالعودة لتعريف نظام الغرفتين، أو البيكاميرالية الذي مفاده أنه نظامو
يتضح أن نظام الغرفتين يقوم أساسا على  ،  )1(تينغايرتم غرفتينن من مكوعلى برلمان 

إذ ما الجدوى من وجود غرفة ثانية صورة طبق الأصل للغرفة  ،تينمايزوجود غرفتين مت
  .؟ولىالأ

   أساسيتينتتمثل في دعامتين ) الأولالمطلب (بمعنى أن دعائم نظام الغرفتين 
وجود مما أدى لعدم  ،ختصاصالإوالمغايرة من حيث  ،المغايرة من حيث التشكيل ،هما

واتساع آفاقه  ،إعمال نظام الغرفتين ومنه تعدد مبررات ،لنظام الغرفتين نموذج واحد
   ) .المطلب الثاني(

  :لب الأولالمط

  .دعائم نظام الغرفتيـن

يأخذ إنشاء غرفة ثانية أبعادا، ودوافع مغايرة لتلك التي تنبثق منها الغرفة عادة ما 
والتوازن  الرشادة قدر ممكن من الكفاءة، الحرص على تحقيق أكبر ومن بينها ،الأولى

  غرفة لذلك فشكل نظام الغرفتين تتحكم فيه إلى درجة كبيرة وضعية ال الإقليمي،
  

                                                 
 .أعلاه  14 -13ينوارد في الصفحتتعريف البيكاميرالية ال :أنظر ) 1(
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 )1(ى في التسميةوحتّ ،)أولا( شكيلع في عدد الأعضاء، وطريقة التالثانية التي يطبعها التنو
  .  )أدناه أنظر الجدول(

فمنها من تتساوى مع الغرفة  ،)ثانيا( المخولة لها ختصاصاتالإكما تختلف في 
أوأن تتفوق  ، فيتحقق نظام البيكاميرالية المتساوية،هاالأولى في الصلاحيات المسندة ل

           فيأخذ نظام البيكامبيرالية وصف غير المتساوي الأخرى، ىالغرفتين علإحدى 
  ). المتعادلغير (

  
                                                 

يمثل حصيلة بحث في مختلف المراجع ، وهو  يوضح تسميات الغرفة الأولى والغرفة الثانيةجدول : أنظر ) 1(
  .وهناك تسميات أخرى، المتوفرة لدى الباحثة

  تسمية الغرفة الثانية  تسمية الغرفة الأولى  الدولة 
  مجلس الأمة  المجلس الشعبي الوطني  الجزائر
  مجلس الشيوخ  ية الوطنيةالجمع  فرنسا

  مجلس المستشارين  مجلس النواب  المغرب
  مجلس الشيوخ   الجمعية الوطنية  موريتانيا
  مجلس المستشارين  مجلس النواب  تونس

  مجلس الشيوخ  مجلس النواب   الأرجنتين
  مجلس الشيوخ  مجلس العموم  كندا

  مجلس الشيوخ  مجلس النواب   إيطاليا
  س الشيوخمجل  مجلس النواب  بلجيكا

  Bundesratمجلس الولايات  Bundstageمجلس النواب    ألمانيا
  مجلس الولايات   مجلس الشعب   الهند  

  مجلس الشيوخ   مجلس النواب   ايرلندا
  مجلس المستشارين  مجلس النواب   اليابان 
  مجلس الأعيان  مجلس النواب  الأردن
  مجلس الشيوخ  مجلس النواب  رومانيا
  المجلس الفدرالي  )الدوما(عبمجلس الش  روسيا
  مجلس الشيوخ  الجمعية الوطنية  السنغال
  مجلس اللوردات  مجلس العموم  بريطانيا

  مجلس الشيوخ  مجلس النواب   الولايات المتحدة الأمريكية
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  :أولا

  .المغايرة بين الغرفتين من حيث التشكيل

وهي السمة التي تشترك  ،تغايرتينإذ كان نظام الغرفتين يشترط توافر غرفتين م
يفرض على منتهجه نمطا معينا بشأن  أنه لا إلا فتين،فيها الدول التي تأخذ بنظام الغر

  . وإرادة كل دولة على حدى بل إن هذه المسألة متروكة لظروف، تركيبة الغرفة الثانية،

بعبارة أخرى الغرفة الثانية تدخل في خصوصيات كل دولة، ومن الصعب 
تتشابه يةوإن كانت الأنظمة الدستور إخضاع كل الغرف الثانية لنفس القواعد حتى .  

على الأقل في تفوق  فالجزائر مثلا تأخذ ببعض ملامح النظام الرئاسي الأمريكي 
من خصوصيات النظام البرلماني  اوبعض ،رئيس الجمهورية على باقي السلطات

 منع من، لكن هذا لم يمنها المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمانوالتي  ،)1(الإنجليزي
ا أدى لوجود مم ، نية عن الغرفة الثانية في كل من أمريكا وبريطانياغرفتها الثا اختلاف

 الفدرالية ةالغرف ثم الأرستقراطية الباكورة، ةالثانية، تشكل الغرف ةتركيبات مختلفة للغرف
  . الديمقراطية ةفالغرف

  .الأرستقراطية ة الثانيةالغرف -أ

وإن كان  لظهور نظام الغرفتين،البذرة الأولى  ،الثانية ةيمثل هذا النوع من الغرف 
 البريطاني الغرفة الثانية في البرلمان تاريخ القانون الدستوري يفيد أن مجلس اللوردات،

  . ظهر قبل الغرفة الأولى

كل الصلاحيات بما ميلادي كان الملك يجمع بيده  )12( الثاني عشر فقبل القرن
المجلس العام للملكة يسمى  استشاريويساعده في ذلك مجلس  ،فيها التشريعية

)Magninum Concilium ()2(، وفي عهد الملك جون سان تير)Jean Sans terre (،  الذي

                                                 
 »حقائق حول النظام الدستوري الرئاسي والنظام الدستوري البرلماني «بوزيد لزهاري،/ د: أنظر )1(

  .   91- 83. ص ص ،2003أكتوبر  الجزائر، مجلس الأمة،ل ة،  نشري4البرلماني، العدد مجلة الفكر 
 ، مجلة الفكر»1996ملامح طبيعية النظام السياسي الجزائري في ظل دستور «فكاير،  ننور الدي -  

  .  59-43 .ص ص، 2005 أكتوبر الجزائر، مجلس الأمة،ل ةنشري ، ،10 البرلماني، العدد
   : أنظر ) 2(

../....  
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على  ضطرإ ،1215 عام أصبح يهدد طغيانه الشعب الإنجليزي، قام النبلاء بثورة في
 )La Grand Charte(ثرها الملك جون إلى إعادة الحريات بموجب الميثاق الكبير إ

الذي منع بموجبه فرض الضريبة، إلا بعد موافقة البرلمان  ،)Magna Carta(المعروف بـ
1(والكهنوت والباروناتن فقط من النبلاء المكو( .  

 ، ويضـم مجلـس العمـوم   ن،لبرلمان البريطاني مكون من مجلسيلاحقا أصبح  ا
مجلـس   و لعهدة تقـدر بخمـس سـنوات،    منتخبا نائبا )659(ن يستمائة وتسعة وخمس

ستمائة وستة عشـر   ،1999نوفمبر  11حسب إصلاح  ، الذي يبلغ عدد أعضائهاللوردات
  :)2(موزعين كمايلي اعضو )616(

مائـة  أربعاللوردات المعينون مدى الحياة، وهم يشـكلون الأغلبيـة، وعـددهم     -       
  .اعضو )480(وثمانون 
ولم يبـق  ، 1999حيث ألغي هذا الصنف بموجب إصلاحات : اللوردات بالوراثة-       
خمسة عشر و ابمنهم تختارهم الأحز )75(خمسة وسبعون  عضوا، )90(ن يتسع منهم إلا

  .من قبل المجلس ككل يختارون  )15(
  .عضوا  )27( سبعة وعشرون اللوردات القضائيون وعددهم -      
  .أسقفا )26( ستة وعشرون اللوردات الروحيون وعددهم -     

مجلس اللوردات محصورا في الطبقة  عدتلم  1999يبدو أن إصلاحات عام 
  الذي لم يصمد في وجهها ،زل المجلسفنسمات الديمقراطية بدأت تغا الأرستقراطية فقط،

  . وأصبح مفتوحا لضم فئات أخرى من غير العائلة المالكة

تمتع مجلس اللوردات بسلطات مساوية لسلطات مجلس العموم  استمروإن  حتىو
توسع الهيئة الناخبة وقوتها بداية  إلا أن، لفترة طويلة )3(الرقابيفي المجالين التشريعي و

                                                 
…/…  
 - Bernard Chantebout, droit constitutionnel et sciences politiques, Armand colin,17em 

édition, Paris, Août 2000, p. 140   
 ةطبعال ،)الدساتير والدولة ونظم الحكم(الوسيط في القانون الدستوري إبراهيم أبو خزام،/ د :أنظر ) 1(

  . 308-301.، ص ص 2001، )لبنان( بيروتالجديدة المتحدة ،  دار الكتاب ،الأولى
  :أنظر )2(

- Philippe Ardant, institution politiques et droit constitutionnel, L. G.D. J, 12em édition 
Paris, 2000, pp. 275-279.   

     Delolmeفعلى حد قول السيد  مارس البرلمان الإنجليزي في القرن الثامن عشر سلطات واسعة، )3(
  . ل الرجل لامرأةحويأن البرلمان يستطيع فعل كل شيء سوى أن 

../....  
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كما  ، أوستشارةللإمجلس إلى ص من دور مجلس اللوردات الذي تحول قلّ 1832من عام 
التعديل الدستوري منه غرفة تأمل خاصة بعد أن سحب ب  Houriouهوريو الأستاذ  هوصف
  . )1(عموم له لمجلس الالتشريع، وحو اختصاص 1911لعام 

 وانتشاره نظام الغرفتين، استمرارغير أن تقهقر مجلس اللوردات لم يؤثر على 
كما هو الأمر في  لة على أساس طبقي موجودة،الثانية المشكّ ةإذا لا تزال الغرف واسعا،

ن أعضاؤه من طرف والمعي ،1952 معا دستورمجلس الأعيان الأردني المنشأ بموجب 
  .)2(الملك

   .الثانية ذات الطابع الفدرالي ةالغرف - ب

الثانية ذات الطابع الفدرالي كنتيجة متلازمة مع شكل الدولة  ةعادة ما تنشأ الغرف
فوجود عدد من الدويلات يفرض على الدولة الفدرالية إيجاد مجلس يضمن تمثيلا  المركب،

لأعضائها على المستوى المركزي يراعي خصوصيات كل وحدة من وحدات الإتحاد 
  . )3(الداخلية إلى حد كبير ستقلاليةبالإفدرالي التي تتمتع ال

الذي يضم مجلسا للنواب يقوم على  ،لهذا تتبنى أغلب الدول الفدرالية نظام الغرفتين      
أساس التمثيل النسبي للسكان، ومجلسا أخر يضمن تمثيلا متساويا لكل عضو من أعضاء 

  . يشكل الغرفة الثانية في البرلمان وهو ما اني،الإتحاد بغض النظر عن قاعدة التمثيل السك

                                                 
…/…  

  :راجع ولمزيد من التفاصيل     
، بيروت الدين للطباعة والنشر مؤسسة عز الدساتير والمؤسسات السياسية، إسماعيل الغزال،/ د -   
  .  185-184 .ص ص، 1996 ،)لبنان(
  .  188 .صالمرجع السابق،   أندريه هوريو، :أنظر ) 1(
العدد  مجلة الفكر البرلماني، ،»)النشأة والتطور( ينظام الغرفتين البرلمان« مسعود شيهوب،/ د: أنظر ) 2(

  .  12. ص 2002ديسمبر  ، الجزائر،مجلس الأمةل ةنشري الأول،
        :حول الدولة الفدرالية و الآثار المترتبة عن الإتحاد الفدرالي أنظر ) 3(

- Marcel Prélot, Op. Cit. ,pp. 248-269.                                                                 
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الولايات المتحدة  ها الثانية بالطابع الفدرالي،تمن بين الدول التي تتميز غرفو
بتشييد  1787سبتمبر  17إذ تكفلت الفقرة الأولى من المادة الأولى من دستور  الأمريكية،
  . )1(مجلس النواب ومجلس الشيوخ ،ن من مجلسينمكو كونجرس

 ثلاثون ألف يقوم مجلس النواب على أساس نائب لكل شريحة سكانية قدرهاحيث 
مدة ويظهر أن  العام المباشر، قتراعبالإ) 2(ينتخب نوابه لمدة سنتين و نسمة، )30000(

  . الأخرىالعضوية قصيرة مقارنة بمجالس نواب بعض البرلمانات 

عن كل ولاية ) 2(نين إث ممثلين انتخابفي المقابل يعتمد مجلس الشيوخ على 
 )06( ست شيخ لمدة )100(مئة  يضم أي أنه ،)2(بغض النظر عن مساحتها وعدد سكانها

  . )3(ثلثه كل سنتين مع تجديدسنوات 

إلا فيما يتعلق بقوانين  يمارس المجلسان الصلاحيات التشريعية بالتساوي،
تمتع المجلسان بالسلطة كما ي لمجلس النواب، قتراحهاإبيعود حق المبادرة حيث  ،الضرائب

  . التأسيسية على قدم المساواة

يعين المجلسان ف،  )4(قانون اقتراحالمجلسان في التصويت على  اختلفأما إن 
) السبيكر(مؤلفة من ثلاثة نواب يعينهم رئيس مجلس النواب ) لجنة مصالحة(لجنة مختلطة 

                                                 
   :المعدل 1787من الدستور الأمريكي لعام  الأولى نص الفقرة الأولى من المادة :أنظر) 1(

"All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, 
which shall consist of a Senate and house of representative. ".            

الحاصلة له، الوارد في الموقع الإلكتروني لمجلس  27النص مأخوذ من الدستور الأمريكي والتعديلات -
  :الشيوخ الأمريكي 

www.senat.gov/civics/constitutio_item/constitutio.htm][  
  . ولاية 50تحدة الأمريكية تضم الولايات الم ) 2(
   . لالمعد الأمريكي  1787 سبتمبر 17من المادة الأولى من دستور  3الفقرة  :أنظر ) 3(
ويض في التشريع فمجالا للت في النظام الدستوري الأمريكي نجد به في فرنسا لا معمول خلافا لما هو ) 4(

لكن يمكن أن يتدخل رئيس الجمهورية في ، تمبدأ الفصل الجامد بين السلطاا لديللسلطة التنفيذية تأك
التشريع من خلال توجيه رسالة سنوية إلى الكونجرس يشرح فيها ما يبرر اتخاذ تدابير قانونية معينة 

  .وهي تقترب من المبادرة بمشروع قانون ،« Administrative Bills »وتسمى بـ 
  :راجعحول الموضوع و      
 .  340-337.ص ص  لمرجع السابق،إبراهيم أبو خزام، ا/ د -      
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إعداد مشروع قانون يحظى وثلاثة شيوخ يعينهم رئيس مجلس الشيوخ، تناط باللجنة مهمة 
  .  يهمل المشروع ويوضع جانبا اتفاقهمابموافقة المجلسين، وفي حال عدم 

مجلس الشيوخ بصلاحيات خاصة منها موافقته على  لكن الدستور الأمريكي خص
والتصديق على المعاهدات التي يبرمها رئيس  تعيين السفراء، وكبار الموظفين والقضاة،

  . )1() 3/2(أغلبية الثلثينموافقة شرط تحقق  الجمهورية

بمناسبة ) the impeachment(كما يمارس مجلس الشيوخ الصلاحية القضائية 
ر مجلس النواب بالأغلبية فبعد أن يقد محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى،

ية يكون لمجلس الشيوخ و بأغلبية الثلثين إدانة رئيس الجمهور البسيطة ملاحقة الرئيس،
  .إذا ثبتت التهمة الموجهة في حقه

وبهذا يشكل مجلس  ويرأس مجلس الشيوخ في هذه الحالة رئيس المحكمة العليا،
ويعمل على  الشيوخ حاجزا في وجه السلطة المطلقة التي يمارسها رئيس الجمهورية،

  . إقامة نوع من التوازن الذي تستدعيه الصفة الفدرالية للدولة

في الكونجرس الأمريكي  اعتباراالمجلس الأكثر  هو ،خمجلس الشيو يظهر أن
أن مجلس الشيوخ ينافس رئيس الولايات  Alexis de Tocquevilleفعلى حد رأي دي توكفيل 

 ك يعود كثيرا إلى قلة عدد أعضائه، والسبب في ذل)2(المتحدة في إدارة شؤون الدولة

                                                 
يتجنب  لكن حتى ،)الرسمية(تسمى المعاهدات التي تحتاج لموافقة مجلس الشيوخ بالمعاهدات الفنية  )1(

يلجأ إلى ما يسمى  1919رئيس الجمهورية معارضة مجلس الشيوخ كما حدث في معاهدة فرساي عام 
إذ الموافقة عليها تتم  ،)Executive Agreements،التنفيذيةالمعاهدات  (بالمعاهدات ذات الشكل المبسط

  .                                                        الأغلبية البسيطة في مجلس النوابب
                                                          :راجع وحول الموضوع     

- Isaac Paenson,  manual of the terminology of public international law (peace) and 
international organizations , Bruylant, Brussels, 1983, pp. 282-304.  

  :أنظر ) 2(
- Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, tome 1, ouvrage présenté par Said 
Chikhi, ENAG édition, Alger, 1988,  p. 183. 
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ا يسمح مم مع مجلس النواب، وتنظيمها المحكم، وطول عهدته مقارنة المناقشاتولجدية 
  . )1(لأعضائه بأخذ الحرية والوقت الكافي لدراسة القوانين

لذلك يعد مجلس الشيوخ البوتقة الحقيقية التي تتجسد في داخلها وحدة الأمة 
  . تدريجي للدويلات أعضاء الإتحاد الفدرالي انصهارالأمريكية من خلال 

  يرتبط وجودها بشكل الدولة المركبلي الثانية ذات الطابع الفدرا ةمع أن الغرف
خاصة تلك التي تعتمد  ،ى في الدول البسيطةحتّولو نسبيا  إلا أنه يمكن أن يوجد مثيل لها
بدور ) التقسيمات الإدارية ( الإدارية المقاطعاتحيث تقوم  ،على نظام اللامركزية الإدارية
ويكون  أعضاء الغرفة الثانية، يارختإ، فيعهد إليها مهمة )2(الدويلات في النظام الفدرالي

         الإدارية  المقاطعاتالذي يقتصر على أعضاء  ،رغير المباشبالطريق  نتخابالإ
  . )3(الفرنسي 1958 معا دستورمن  24/3مثلما تؤكد ذلك المادة  أي منتخبيها،

  .الثانية ذات الطابع الديمقراطي ةالغرف - جـ

في  الأرستقراطية، الثانية ريجي للغرفالديمقراطية ضمور تد نتشارإصاحب 
 نتخاباتالإالتي تعتمد على نظام  ،المقابل توسعت الغرف الثانية ذات الطابع الديمقراطي

  .سواء المباشرة أو غير المباشرة

                                                 
إذ يستطيع  بعض الشيوخ لتعطيل عمل مجلس الشيوخ خاصة وأن فترة التدخل غير محدودة، قد يلجأ  )1(

حيث شغل السيد ، 1957حصل عام  وهذا ما أي شيخ أن يتمسك بالكلمة للمدة التي يراها كافية ومناسبة،
هذا النوع من تعطيل وقد أطلق على ، دقيقة بدون انقطاع 18سا و 24 ةر المجلس مدبسترم تورمند من. ج

  :الجلسات تسمية
« the filibustering »، ،التي يقودها شيوخ محنكون ة يعمد لتحديد مد 1979ا جعل تعديل عام مم

  : راجع وحول الموضوع ، قصوى للمناقشات
 .   430-429 .ص صالسابق،  المرجع، إسماعيل الغزال/ د-    

فالأولى هي شكل من أشكال التنظيم ، ركزية السياسيةهناك فرق بين اللامركزية الإدارية والم )2(
   . أما الثانية فهي شكل من أشكال الدولة المركبة، الإداري

  :الفرنسي 1958أكتوبر  4من دستور  24/3نص المادة : أنظر ) 3(
"  Le Sénat est élu au suffrage indirect, il assure la représentation des collectivités 

territoriale de la république, les français établis hors de France sont représentes au sénat ". 
- Voir : Constitution du 4 Octobre 1958 ,document d’études, n ° 1.04 ,la documentation 
française, e,1999. 
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 ثمان وثلاثينهناك  ،)1(يعتمد نظام الغرفتين ابرلمان )67( سبع وستين فمن أصل
غرفة  )21(واحد وعشرين منها  منتخبين كلهم، أعضاءمنها تضم غرفها الثانية ) 38(

الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، نيجيريا سويسرا (المباشر قتراعالإمنتخبة عن طريق 
 قتراعبالإغرفة ينتخب أعضاؤها  )15(خمسة عشر ، و)…الفلبين،  البرازيل، أستراليا

) …هولندا، روسيا، ،ريتانياموجنوب إفريقيا، ألمانيا، إثيوبيا، المغرب، (غير المباشر 
  .إسبانياكل من بلجيكا و يلط المباشر وغير المباشر فالمخت نتخاببالإ) 2(وغرفتان 

منتخبا عن طريق  اعضو )208( مائتين وثمانية إذ تحتوي الغرفة الإسبانية على 
منتخبا عن طريق مجالس المقاطعات  اعضو )49(تسع وأربعين العام المباشر، و قتراعالإ
  . بع في إسبانياالس

العام  قتراعبالإ منتخبا عضوا )40( أربعين فتضم ،انية البلجيكيةأما الغرفة الث
عشرة المجموعات المحلية، و طرفمنتخبا من عضوا  )21(واحد وعشرين المباشر، و

 واحد وستين الذين يصل عددهم إلى ،من قبل زملائهم الأوائلأعضاء منتخبين  )10(
  .  )2(منتخبا )61(

كل في ) 2(منها غرفتان  ،غرفة تكون منتخبة جزئيا )14( أربعة عشر هناكأن كما       
 ثمان وثلاثين المباشر، إذ ينتخب قتراعالإتشكلان جزئيا عن طريق تمن إيطاليا والشيلي 

 )315(ثلاثمائة وخمس عشرة في الشيلي، و )47( سبع وأربعين من أصل اعضو )38(
أي أن عدد الأعضاء  في إيطاليا،عضوا  )324(ن ثلاثمائة وأربع وعشريمن أصل 

  . المنتخبين أكبر بكثير من عدد الأعضاء  المعينين 

 غير المباشر قتراعالإغرفة ثانية منتخبة جزئيا بطريق  )12( ةثنتي عشرإ وتوجد
 عضوا )144( مئة وأربعة وأربعين من أصل اعضو )96( ست وتسعينمنها الجزائر ب
  . )47( سبع وأربعين عضوا من أصل )40( أربعينوكزخستان ب

                                                 
  : يت الواردة في الموقع الإلكترونحصيلة الدول التي تأخذ بنظام الغرفتين مأخوذة من البيانا  ) 1(

 .] www.recitus.qc.ça /histoire/2003-2004/equip45/Bicamérisme.htm  [  
  . 13الإلكتروني الوارد في الصفحة رقم  عالموق: أنظر (2)
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 غرفة من أصل )15(خمسة عشر أما الغرف الثانية المعينة كليا، فهي لا تمثل إلا 
أي أن الغرف الثانية المعينة تمثل أقل من ثلث عدد الغرف  ،غرفة )67( سبع وستين

  .)1(ةغرف )52( وخمسين ثنينإبالمقدر عددها  ،الثانية المنتخبة كليا والمنتخبة جزئيا

غير  الثانية ذات الطابع الديمقراطي على الغرف الثانية وبهذا تتفوق الغرف 
  )2(.أدناه لالجدووهذا ما يظهره  ،الديمقراطية

                                                 
)1(

 التقرير الوارد في الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية والأنظمة:أنظر 
 2002أكتوبر  30-29المقارنة ،الجزء الثاني، نشرية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ،الجزائر، 

  .116.ص
العالم التي تأخذ بنظام الغرفتين  اتالثانية في نماذج من برلمان ةيوضح تشكيلة الغرف جدول: أنظر ) 2(

ستعانة بالتقرير الوارد في وبالإ،  27حة الوارد في الصفحسب البيانات الواردة في الموقع الإلكتروني 
  المرجع السابق ،الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية والأنظمة المقارنة

  . ومايليها 101 .ص
الغرف الثانية   الغرف الثانية المنتخبة جزئيا   الغرف الثانية المنتخبة كليا

  بالإقتراع غير المباشر  بالإقتراع المباشر  بالإقتراع المختلط   بالإقتراع غير المباشر  بالإقتراع المباشر   المعينة

  بريطانيا  الجزائر   إيطاليا   إسبانيا   فرنسا  أ. م. و
  بليز  مصر  الشيلي   بلجيكا   روسيا   البرازيل
  بربادي  الهند      ألمانيا   كولومبيا 
  با هاماس  بيلوروسيا       النمسا   بوليفيا 
  انتيقاوبربودا  بتسوانا       هولندا   يك المكس

  الكمبودج  مدغشقر      جنوب إفريقيا   الأرغواي 
  بورندي  إرلندا      الأرجنتين   أستراليا 
جمهورية 
  الدومنيك

  البندقية   كزخستان      البوسنة 

  كندا  طاجاكستان      إثيوبيا   هايتي
  جزر فيجي  نيبال      الغابون  اليابان 
  جمايكا  يلانداسوز      المغرب   ليبيريا 

  لوزوتو  ماليزيا      موريتانيا   كيرغزستان
  سانت لوسي         نميبيا  نجيريا 
  ترينيتي وتوباقو        يوغسلافيا  بالاهوس
  الأردن        سلوفينيا  البراغواي

            بولندا
            رومانيا 

            جمهورية التشيك 
            تايلاندا

  المجموع  موعالمج  المجموع  المجموع   المجموع   المجموع 
21  15  2  2  12  15  

  



 36 

 تسعة عشر بها افهناك غرف كذلك تختلف الغرف الثانية من حيث عدد أعضائها،
سبعة  ليعضوا، الشي )27(وعشرين  ةسبععضوا على الأقل، كبوليفيا التي تضم  )19(

الأرغواي  )24(ن يأربع وعشر، الفلبين )45(ن يخمسة وأربع، البراغواي )47( نيوأربع
عضوا، و يرتبط العدد القليل لأعضاء الغرف الثانية عادة بالدول صغيرة  )30(ن يثلاث

  . وقليلة الكثافة السكانية  ،المساحة

مئة إلى ) 50(ن يخمس غرفة ثانية تضم من )26(ستة وعشرون  توجدفي المقابل 
 فتشكل ،عضوا )109( مئة وتسعة أما التي يفوق عدد أعضائها عضوا، )109(وتسعة 
ن ين وأربعيمئتغرف يتراوح عدد أعضائها بين  )6( ستة وهناك ،غرف )4(أربعة 

 مصر اليابان، إسبانيا، مثلما في الهند، عضوا، )279( نين وتسعة وسبعيمئت و )240(
  . والمغرب

ن يثلاث مئة وأربعة وعشرلتي يبلغ عدد أعضاء غرفتها الثانية فبغير إيطاليا ا
 11عضوا إثر إصلاحات  )616(ستمائة وستة عشر وبريطانيا التي تعد  عضوا، )324(

  .يبقى عدد أعضاء الغرف الثانية محدودا نسبيا  ،)1(1999نوفمبر 

لترا التي إنج ستثناءإوب ،في الغرفة الثانية) العهدة(ضوية أما فيما يخص مدة الع
 )4(أربع يكون أعضاؤها معينون لمدى الحياة، فإن أغلب الدول تحدد مدة العضوية من 

  :)2(التاليسنوات وفق التقسيم  )6( ست إلى

  . غرفة ثانية في العالم )14( أربعة عشر تشترك فيها:  سنوات )4(أربع عهدة -      
 . غرفة ثانية  )22( ان وعشرونتإثن تجتمع فيها: سنوات )5( خمس عهدة-      

 . غرفة في العالم منها الجزائر )20(ن يعشر تلتزم بها:  سنوات )6( ست عهدة-      

 . تأخذ بها كل من البرازيل والشيلي:  سنوات )8(ثماني  عهدة-      

 . وليبيريا المغرب، تخص كل من فرنسا،:  سنوات )9( تسع عهدة-     

 ). سنوات 3(، وماليزيا)سنة2(تعتمدها البوسنة :  تسنوا )4( ن أربععهدة أقل م-     

                                                 
  : أنظر )1(

- Philippe Ardant, Op. Cit. , p. 286. 
   6العدد  مجلة الفكر البرلماني، ،»لمحة عن نظام الغرفتين في العالم «،قدياري حرز االله :أنظر )2(

  .  75. ص،  2004جويلية  ، الجزائر،مجلس الأمةل ةنشري
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 التداولالثانية بهدف ضمان  ةكما ينتشر تطبيق التجديد الجزئي لأعضاء الغرف
منها الولايات المتحدة  ،في العديد من الغرف الثانية )1(المجالس استمراريةو  على السلطة،

 الهند ، فرنسا، الجزائر، هايتي،رالشيلي، مص أستراليا، البرازيل، الأمريكية، الأرجنتين،
  )2(.و ألمانيا التشيك، النمسا، ، النيبال، باكستان، الفلبين،اموريتانياليابان، المغرب، 

تكون أيضا المغايرة بين الغرفتين الأولى والثانية في الشروط اللازم توافرها في 
الثانية قد  ةوعادة ما تشترط شروط إضافية خاصة في أعضاء الغرف أعضاء كل غرفة،

سنة كما  )30( ثلاثين تقل عن تتعلق بالطبقة، أوالسن التي ترتبط بالنضج، وكثيرا ما لا
والجزائر  ،سنة، الأردن )35( نيخمسة وثلاث في الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا

  . )3(سنة فما فوق )40(ن يأربع

حالة فقط  )19( تسعة عشر وتتحصن أغلب الغرف الثانية من الحل، بينما توجد
 كازاخستان، تايلاندا، النيبال رب،من بينها بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا، هولندا، اليابان، المغ

 .)4(الغرفة الثانية حلإمكانية تنص دساتيرها على   ، إذالأرغواي

  :ثانيا

  .المغايرة بين الغرفتين من حيث الإختصاص

لثانية والغرفة الأولى في بين الغرفة ا ختصاصالإيعد التمايز أو المغايرة في 
الأولى تعتمد أساسا  ةا كانت الغرف، فلمشكيلالغرفتين في الت ختلافلإالواقع نتيجة منطقية 

  . مقارنة مع الغرفة الثانية ختصاصاإعلى التمثيل الشعبي، فمن الطبيعي أن تكون أوسع 

المساواة من هذا المنطلق تأرجحت الدول التي تأخذ بنظام الغرفتين بين من تقيم 
يكاميرالية المتساوية، وبين من تقيم فرقا بين ببينهما، ويسمى هذا الشكل بال ختصاصالإفي 

  . الغرفتين، فتكون البيكاميرالية غير متساوية 

                                                 
  : أنظر )1(

- Marcel Prèlol, Op. Cit. , p. 743. 
  .  102 .ص المرجع السابق،الجزء الثاني،  تقى نظام الغرفتين،لملخص مناقشات م :أنظر )2(
  . 73 .ص، المرجع السابق، قدياري حرز االله :أنظر )3(
  . 103 -102 .ص ص، المرجع السابق، الجزء الثاني، الغرفتين نظام ملخص مناقشات ملتقى :أنظر )4(
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 MARCELمارسيل سوس الأستاذ فالبيكاميرالية المتساوية على حد رأي   

SOUSSE ،أما البيكاميرالية غير  هي التي تنجح في تحقيق التوازن الداخلي للبرلمان
المتساوية، فهي التي تفشل في ذلك، إذ أن إحدى الغرفتين  تحتكر العمل البرلماني، وعادة 

  .)1(ما تكون الغرفة الأولى

واقع  نابلذلك فالبحث عن التوازن الداخلي للبرلمان يجب أن يأخذ في الحس
يتناسب مع  لصلاحيات قد لاالمغايرة بين الغرفتين في التشكيل، فتزويد الغرفتين بنفس ا

التي  ،الغرفتين، بل قد يوقعهما فيما يسمى بالبيكاميرالية المتوازية تركيبة عدم تماثل
  .ى عائقا لها، وحتّ)2(ترفض التكامل بين الغرفتين، وتجعل الغرفة الواحدة ندا للأخرى

 اختصاصات، تتمايز عن ختصاصاتالإالثانية بمجموعة من  ةتضطلع الغرفو
ى الأولى في بعضها، وتشترك معها في البعض الآخر، والتمايز يظهر كذلك حتّ ةالغرف

  .فيما سيلي مباشرة ، وهذا ما سنوضحهبين الغرف الثانية وبعضها البعض

   .الثانية في المجال التشريعي ةالغرف ختصاصإ -أ

الدساتير بمبدأ المساواة بين الغرفتين في المجال التشريعي تعترف العديد من 
  .  )3(القوانين و إقرارها اقتراحعنى أن لكل غرفة دور في بم

  .القانون قتراحإالثانية في  ةدور الغرف - 1

القوانين مثلهـا   اقتراحغرفة ثانية بحقها في  )33(ثلاثة وثلاثون تحتفظ حوالي  
لكن هناك  الأولى، أي تتمتع بحق المبادرة بالقانون بصفة تامة ومن دون قيود، ةمثل الغرف

 دين معينة خاصـة فـي المجـال المـالي    فا ثانية ممنوعة جزئيا من المبادرة في مياغر

                                                 
  :أنظر )1(

Marcel Sousse,« le Bicaméralisme: Bilan et Perspectives », revue du droit public -  
(R. D. P), N5, L. G. D. J, Paris, 1997, pp.1324-1350.                           

 سالرئي هة في الخطاب الذي ألقايأو الثنائية البرلمانية المتواز ،ةييكاميرالية المتوازالبظهرت فكرة   )2(
 أين أراد زعزعة سلطة الغرفة السفلى للجمهورية الرابعة، 1946جوان  16في " De Gaulle " ديغول 

  : أنظر ، لمعلومات أكثروفي المقابل تطوير قوة الغرفة الثانية
Bernard Chantebout, Op.Cit., pp. 374-377.-   

  .105.، المرجع السابق، ص...التقرير الوارد في الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين : أنظر (3) 
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كمــا هـو    ، إذ يعود حق المبادرة فيها للغرفة الأولـى،جتماعيالإالضرائب والضمان 
في حين نجد  ،)2(للحكومة كما في فرنسا أو ، )1(الحـال في الولايات المتحدة الأمريكيـة

القانون كما في الجزائـر، إثيوبيـا، الأراضـي     اقتراححق تتمتع مطلقا ب غرفا أخرى لا
  . وجزر فيجى المنخفضة،  تايلاندا، لوزوتو،

القانون يقودنا تلقائيا لحق التعديل، فهو معترف به  اقتراحإن حديثنا عن حق 
مع التحفظ بشأن بعض الميادين المستثناة  ،غرفة ثانية )40(أربعين بصورة كاملة لحوالي 

 ثة غرف في كل من كمبوديا، هولنداالي، في المقابل منعت من ممارسته ثلاكالمجال الم
  . )3(وكيرغستان

ا في الجزائر فممارسة هذا الحق تطرح إشكالا بين النص الدستوري أم
   .التفصيلمن  قدر، لهذا نفضل مناقشة المسألة لاحقا بوالممارسة والنصوص المطبقة له

  .في إقرار القانونالثانية  ةدور الغرف - 2          

من الدساتير بمساواة الغرفتين فيما يخص إقرار القانون، بحيث لا يصـبح   العديد قرت    
غرفـة   )19( تسعة عشر النص قانونا، إلا إذا تمت الموافقة عليه في كل غرفة، وتتشابه

  .)4(الأولى ةثانية في إجراءات ونصاب المصادقة على القانون مع الغرف

تعطي أفضلية لغرفة على حساب الغرفة الأخرى للحسم نهائيا في  دولالكن هناك 
ا تختلف الغرفتان في الوصول إلى نص مصير القانون، وتبدو هذه الحالة أكثر وضوحا لم

الغرفتين تباينت الدساتير، فمنها  اختلاف، ولمعالجة مسألة )texte identique( متماثل 
تركت الأمر للعرف، مثلما حصل في ومنها من سكتت، و ،من نصت على كيفية الحل

                                                 
) 16( السادس عشر الولايات المتحدة الأمريكية والتعديل دستورمن المادة الأولى من  7الفقرة  :أنظر )1(

  .  1913الصادر عام 
 96/138رقم  الفرنسي الدستوري التعديل المعدلة بموجب 1958من دستور  3/ 39نص المادة : أنظر  )2(

   : 1996فيفري  22في 
de finances et de loi de financement de la sécurité social sont soumis   s Projets de loiLe "

en Premier lieu à l’assemblée Nationale.  ".               
  .فقط جتماعي من حق الحكومة والضمان الإ، أن المبادرة في قوانين المالية) Projets  (يظهر من كلمة   
الملتقى ، »واقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيها «، الأمين شريط/ د: أنظر )3(

  . 3 .ص، المرجع السابق، الجزء الأول، الوطني حول نظام الغرفتين
   .3. نفسه، ص المرجع: أنظر )4(
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 ووفقا لذلك، )1(الولايات المتحدة الأمريكية التي درج فيها الحال على تشكيل لجنة مصالحة
  :  أهمها التي نذكر ختلافالإطرق تسوية فك  ختلفتإ

يبقى  ختلافالإأي أن النص محل ): la navette(  طريقة الذهاب و الإياب -
النص بين  نتقالإلغرفتين إلى حد الوصول لحل، بمعنى أن في حركة ذهاب و إياب بين ا

  .  الغرفتين يكون مفتوحا، وغير محدود كما هو الحال في المكسيك 

رغم أن هذه الطريقة تكرس المساواة بين الغرفتين بشكل مطلق، إلا أن عدم تقييد 
تستدعيه وجود القانون الذي قد  استكماليشكل عائقا في مسار  ،مرات الذهاب والإياب
  . الضرورة المستعجلة

تقوم هذه  : طريقة الذهاب والإياب مع إعطاء الكلمة الأخيرة لإحدى الغرفتين -
تعطى كلمة  بين الغرفتين لمرة أولمرتين، ثم ختلافالإالنص محل  انتقالالطريقة على 

 الفصل لإحدى الغرفتين، وفي غالب الأحيان تكون سلطة الفصل للغرفة الأولى، كما هو
  . )2(، الغابون،  جمهورية التشيك،  بولندا،  وفرنساايرلنداموجود في كل من 

  :على لجنة خاصة ختلافالإطريقة الذهاب و الإياب مع إحالة النص محل  -

عقب ذهاب و إياب النص  ،بين الغرفتين ختلافالإ استمرارتعتمد هذه الطريقة في حالة 
قد تكون متساوية الأعضاء، أو غير متساوية  لجنة مختلطة، استدعاءعلى  ،بين الغرفتين
يعرض على الغرفتين لإقراره، وفي هذه الحالة  ،ختلافالإنص لحل  قتراحإتقوم بإعداد 

  . تكون الغرفتين على قدم المساواة 

بين  ختلافالإزا فيما يتعلق بفض أما التجربة الجزائرية، فإنها تأخذ وضعا متمي
الأمة لا يملك حق المبادرة بالقانون، وممارسة حق التعديل من أن مجلس  انطلاقاالغرفتين 

   .بشكل دقيق وصريح غير واضحة 
                                                 

  .  430 .ص، المرجع السابق إسماعيل الغزال،/ د: أنظر )1(
       ختلاف الغرفتين حول مشروع إأنه في حالة  1958ر فرنسا لعام من دستو 45/2تنص المادة  )2(

ا تصرح الحكومة لمرتين لدى كل غرفة، وبعد قراءة واحدة لم النصقراءة  يتم، أو اقتراح قانون
كومة صلاحية استدعاء لجنة مختلطة          لرئيس الح بإستعجالية النص، وفي حالة استمرار الخلاف،

)commission mixte(  تقوم بإعداد نص مشترك )texte commun(، أولم تصادق  ،لذلكتتوصل لم  وإذا
  .على النص تطلب الحكومة من الجمعية الوطنية الفصل نهائيا 

… Demander à l’assemblée National de statuer définitivement).(  
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التي لها دور مفصلي في المجال التشريعي، نجد هناك  ة الثانيةبجانب الغرف
لبعض الغرف الثانية، إذ لا تشارك الغرفة الثانية في  ستشاريالإتتعلق بالدور  استثناءات

بل ينحصر دورها في إعطاء رأيها حول مضمون القانون، وتوجد  التصويت على القانون،
          بوركينافاسو، سلوفينيا في كل من بوتسوانا، كمبوديا، مصر، ، )1(حالات )6(ست 

  . و كرواتيا

هناك حالات نادرة جدا تملك فيها الغرفة الثانية نفس سلطات مجلس أن  كما
  ااستشاريالميادين التي يكون فيها دورها بعض في ما عدا  ،النواب في مجال التشريع

   .الماليةبحتا فيما يخص قانون  ستشارياإيصبح دور الغرفة الثانية مثلا ففي الهند 

الذي بموجبه تنتقل الغرفة الثانية من القيام بدور أساسي إلى دور  ستثناءالإهذا 
وحكمة الرأي  ،ض الكفاءةلا يفيد بالضرورة عدم فعالية الغرفة الثانية، إذ قد تعو ستشاريإ

  . عن الوجود الدائم والملزم في العمل البرلماني  ستشاريالإ

في حين أن أغلب الغرف الثانية في العالم تتمتع بدور رئيسي في العمل التشريعي 
   تثار بشأنها مسألة مدى الفعالية ى في مختلف صور العمل البرلماني الأخرى، لكنوحتّ

  . )Chandernagor)2شاندرناغور  ستاذالأ أو جدواها كما أشار

  .الثانية في مراقبة الحكومة ةالغرف ختصاصإ - ب

تملك نفس  مراقبة نشاط الحكومة، وعادة ما ختصاصإبالغرف الثانية  تتمتع جلّ
الأسئلة  منها ،والتي تأخذ أشكالا متعددة الوسائل التي تستعملها الغرف الأولى في ذلك،

  طرح موضوع عام للمناقشة ،إنشاء لجان التحقيق، ستجوابالإ، بنوعيها الشفوية والمكتوبة
  . تقييم تطبيق التشريع والسياسات العمومية 

                                                 
  .  108 .ص، المرجع السابق ،الجزء الثاني، ير الوارد في ملتقى نظام الغرفتينرالتق :أنظر ) 1(
  : أنظر ) 2(

- André Chandernagor, un Parlement, Pour quoi faire ?, édition Gallimard, France, 1967 
pp. 112 -177.                                                                

   و أرجع الأسباب الرئيسـية فـي    ،البرلماناتن السيد شاندرناغور في هذا الكتاب واقع انهيار حيث بي
قـد   العميق لعمل البرلمانات مع الحقائق الإقتصادية والإجتماعية، وفي هذا الصدد كان فذلك لعدم التكي

الأزمة العالمية  : ف من طرف الإتحاد البرلماني الدولي بعنوانيبجن  1965عقد ملتقى دولي في نوفمبر 
  . ل أسباب الأزمة، وانعكاساتها، والمقترحات الممكنة لمعالجتهاللتباحث حو للنظام البرلماني
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 ةالأولى أكثر تميزا عن الغرف ةلكن في مجال مراقبة نشاط الحكومة تبدو الغرف
 ةثارة المسؤولية السياسية للحكومالثانية لا يمكنها إ ةالثانية في أغلبية الدساتير، فالغرف

بل على العكس تماما ، إخلالا بالبيكاميرالية المتساويةومنه إقالتها، ولا تشكل المفاضلة هنا 
 بين السلطات فهي تجسد إلى حد بعيد التوازن الداخلي للبرلمان، وكذا تكريس مبدأ الفصل

  .الثانية تستبعد إمكانية إسقاط الحكومة من طرفها ةفنتيجة لعدم قابلية حل الغرف

      )le Pouvoir arrête le pouvoir(جم مع فكرة السلطة توقف السلطة فهذا ينس 

الأمين شريط  الأستاذ وطرح المسؤولية السياسية للحكومة على حد تعبير ،إذ حل البرلمان
  . )1(خردون وجود الآ من وجهان لعملة واحدة، فلا يوجد أحدهما

السياسة، وحل  ةؤوليالمسبين إثارة  رتباطالإإلى أن  نتباهالإغير أنه يجب 
لم يمنع  ،الذي يقوم على الفصل المرن بين السلطات ،البرلمان ميزة النظام البرلماني

كما هو معروف في النظام  ،)2(الدول التي تأخذ به من أن تؤمن غرفها  الثانية من الحل
الذي يقوم على الفصل الجامد بين السلطات، فلا تطرح مسؤولية السلطة  ،الرئاسي

 . )3(يذية، ولا هذه الأخيرة تحل البرلمانالتنف

كون الحل إجراء خطير عادة لا تقدم عليه الدول، إلا إذا كانت الظروف تستلزم و
بين الحكومة  اخاصة إذا كان الخلاف جوهري ،خر من دونهآحل  دولا يوجذلك، 

الحاد  والتشنج نسدادالإالتوصل لحل يجتمع عليه الطرفان، فلإزالة  واستحالوالبرلمان، 
بالناخبين لتكوين برلمان جديد، أو إن صح  ستنجادالإ  J.Moreauموروالأستاذ يتم حسب 

 . )4( جديدةأغلبية برلمانية  يجادلإ التعبير

                                                 
  .  34 .ص، المرجع السابق ، »...واقع البيكاميرالية «، الأمين شريط/ د: أنظر ) 1(
دراسة تحليلية و تأصيلية لجوهر النظام النيابي ( ،داود الباز، الشورى والديمقراطية النيابية/ د: أنظر )2(
   .ص ص، 2004 ،) مصر(الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، )ةبالشريعة الإسلامي مقارنة) البرلمان(
94-96  .  
  : وكذلك    

 - Marcel Prélot, Op. Cit., p. 443-481.  
 1999 ، عمان، ة للنشر والتوزيعفدار الثقا، الوجيز في النظم السياسة، نعمان أحمد الخطيب/ د :أنظر )3(

 .  374-365 .ص ص
  : رأنظ  ) 4(

- Jacques Moreau, droit public( Théorie générale de l’Etat et droit constitutionnel)      
tome 1, Economica, Paris, 1993, pp. 113-114.  
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  .الثانية في العملية التأسيسية  ةمساهمة الغرف - جـ 

خاصة و أنها من بين المؤسسات الرئيسة في  ،الثانية ةليس غريبا أن تساهم الغرف
  لدولةا استمراريةو  استقرارالتي يراد منها إرساء دعائم  ،ةالتأسيسيفي العملية  ،ولةالد

الثانية حق المبادرة في عملية المراجعة الدستورية، وتجعل  ةإذ تمنح أغلب الدساتير للغرف
  . )1(موافقتها ضرورية لإقرار نص التعديل الدستوري

الهيئة المكلفة بالرقابة على دستورية  الثانية بتزويد ةكما تلزم بعض الدساتير الغرف
أعضاء من مجلس الشيوخ في  )3( ثلاثة القوانين بعدد من أعضائها، ففي فرنسا يتم تعيين

تسعة من أصل ) 2(المجلس الدستوري من بين الأعضاء التسعة، وفي الجزائر عضوان 
  .  )2(أعضاء )9(

الذي  ،خطارعن طريق الإ كما تشارك في تحريك الهيئة المكلفة برقابة الدستورية
قد يمارسه رئيس الغرفة الثانية، أو عدد معين من أعضائها، ويوجد هذا الحق في كل من  
الجزائر،  البرازيل، كمبوديا،  الأردن، المغرب،  موريتانيا،  البوسنة، بولونيا، جمهورية 

  . )3(التشيك، رومانيا،  روسيا،  سلوفنيا،  وفرنسا

فيعد تعديل الدستور الصلاحية الجوهرية  ،حدة الأمريكيةأما في الولايات المت
 )4(1787ومنه لمجلس الشيوخ، فطبقا للمادة الخامسة من دستور أمريكا لعام  ،للكونجرس

، ويمكن أن تشارك ثنتينالإالغرفتين  أعضاء) 2/3(يمكن تعديل الدستور بطلب من ثلثي 

                                                 
   .  34.ص  ،المرجع السابق ،  ». . .واقع البيكاميرالية «، الأمين شريط/ د: أنظر )1(
   : 1996نوفمبر  28يل الدستوري لـ من التعد 164/1نص المادة  :أنظر  ) 2(

  .   ". . . . مجلس الأمة، اينتخبهم) 2(واثنان  . . .                       "
) 60(لستين ) مجلس الشيوخ(ار المجلس الدستوري في فرنسا فيما يخص الغرفة الثانية خطيعود حق إ )3(

      المؤرخ في  74/904توري رقم المعدلة بموجب التعديل الدس 61/2ددته المادة حعضوا حسب ما 
 كل من رئيس الجمهوريةلإذ كان النص قبل التعديل الدستوري يحصر الإخطار ، 1974أكتوبر  29

    . ورئيس كل غرفة من البرلمان ، الوزير الأول
  : الأمريكي  1787من دستور  5نص المادة : أنظر  )4(

" Le congrès toutes les fois que les deux tiere des membres des deux Chambres le 
Jugeront nécessaire, Proposera des amendements à cette constitution…. ".                          
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شرط أن يقدم الطلب من ثلثي  ،الدستورالدويلات الأعضاء في الإتحاد في المبادرة بتعديل 
  . المجالس التشريعية للدويلات ) 2/3(

لهذه الدول لعرض مشروع التعديل  اوفي هذه الحالة يستدعي الكونجرس مؤتمر
أعضاء المجالس ) 3/4(عالموافقة عليه من طرف ثلاثة أربالذي يصبح نافذا بعد ا

  . ررها الكونجرس بطريقة أخرى يق التشريعية للدويلات الأعضاء، أو

 1933قد أستخدم هذا الإجراء مرة واحدة في التعديل الواحد والعشرين لعام ل
باقي التعديلات  بينما ،)les Boissons Spiritueuses(المتعلق بتحريم المشروبات الروحية 

قضى  1971جويلية  5خرها في آكان  ،تعديلا )26( نيستة وعشر إلى التي وصل عددها
كونجرس الدور الأساسي السنة لعب فيها  )18( ثمانية عشر إلى قتراعلإا بتخفيض سن .  

  .ةالثاني ةالصلاحية القضائية للغرف -د

أحد  عتبارهاإبالثانية  ةالغرف اختصاصبالإضافة للصلاحيات التي تدخل في إطار 
التي تدخل في إطار  ختصاصاتالإأجزاء السلطة التشريعية، فإنها تضطلع ببعض 

لمبدأ الفصل بين  ختراقإكصلاحية القضائية، ولأن هذه الصلاحية تظهر ممارسة ال
 تهامإبتكون ممارستها محدودة، وفي حالات محصورة جدا تتعلق غالبا  فغالبا ما ،السلطات

  . )1(ممتاز في الدولة ومحاكمة شخصيات ذات مركز

 دوهو تقلي، )Impeachment(فالولايات المتحدة الأمريكية تعتمد إجراء الأمبيشمنت 
به قديما في بريطانيا، حيث تسند المادة الأولى من الدستور الأمريكي الحق  كان معمولا

 تهامالإفي متابعة السلطات السياسية السامية للدولة الفدرالية لمجلس الشيوخ، وإذا كان 
  . يتعلق برئيس الجمهورية، فيتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة مجلس الشيوخ

 تهامالإحالات  1787ادة الثانية في فقرتها الرابعة من دستور كما حددت الم
من  ارتكبتأية جناية أو جنحة خطيرة  الجنائي في جرائم الخيانة العظمى، الرشوة، أو

                                                 
  : أنظر )1(

- Marcel Prélot, Op. Cit.  , pp.  257-259.  
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طرف رئيس الجمهورية، نائب الرئيس، وكل الموظفين المدنيين للولايات المتحدة 
 .)1(الأمريكية

ي الغرف الثانية لدول أمريكا الجنوبية وينتشر هذا النوع من المهام خاصة ف 
 من رئيس الجمهورية، نائب الرئيس في الأرجنتين مقاضاة كل مثلا فيمكن للغرفة الثانية

القضائي للغرفة الثانية في  ختصاصالإ، ويشمل االعليوقضاة المحكمة ، أعضاء الحكومة
  . الشيلي الضباط العامون، والمحافظون 

الثانية أن تقاضي بالإضافة لرئيس الجمهورية قضاة  وفي كولومبيا يمكن للغرفة
بالنسبة  الشيءالمحكمة العليا، ومجلس الدولة، وموظفي المديرية العامة للضرائب، ونفس 

 لكل من البارغواي و الأرغواي،  وجمهورية الدومنيكان،  لكن مجلس الأمة الجزائري 
  . لا يتمتع بمثل هذه الصلاحيات

  .مسؤولين السامين في الدولةصلاحية تعيين ال -هـ 

ها الثانية بصلاحية تعيين بعض المسؤولين السامين تخصت بعض الدساتير غرف
ين المباشر من طرف الغرفة يبشأن طريقة التعيين، إذا ينتشر التع اختلفتفي الدولة، لكنها 

  .الغرفة الثانية في كولومبيا التي تعين الوكيل العام امنه ،دولة 13الثانية  في 

عضوا في  )20( عشرون إلى )4( أربعة ن منفالغرفة الثانية تعي ،أما في إسبانيا 
المقاطعاتن الغرفة الثانية في بوليفيا قضاة مجالس المجلس العام للسلطة القضائية، وتعي 

  ن قضاة المحكمة العليامع غرفة النواب تعي جتماعوبالإوالمجلس الوطني للعمل، 
  . في رومانياالحال الوكيل العام للجمهورية، وكذلك و وأعضاء مجلس القضاة ،

كما هو موجود في الولايات المتحدة  ،التعيين القائم على موافقة الغرفة الثانية بينما
يجب أن يوافق مجلس  ،قبل أن يتم تعيين السفراء والقضاة وكبار الموظفينفالأمريكية، 

  .في الأرجنتين الشيء، ونفس )2(الشيوخ على ذلك

                                                 
  : الأمريكي 1787من دستور  2 المادة من 4الفقرة نص : أنظر )1(

" The President, Vice President and all Civil Officers of the United States, shall be 
removed from office on impeachment for and conviction of, Treason, Bribery,or other 

high Crimes and misdemeanors. "  
  . الأمريكي  1787من دستور  2من المادة  2الفقرة  :أنظر )2(
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لكن بشكل محدود جدا  ،يمارس هذه الصلاحية ى مجلس الأمة في الجزائرتّوح 
عضوين، لكن  ختيارإبمجلس الأمة  قومفمثلا في تعيين أعضاء المجلس الدستوري ي

  .    موجب مرسوم رئاسيب )1(يكون من طرف رئيس الجمهوريةلهما ين النهائي يالتع

  :الثانـيلب ـالمط

  .ـنام الغرفتيـاق نظـفآو  مبررات

، فهو لا يخرج عن دائرة استثنائياالواقع أن الجدل حول نظام الغرفتين ليس أمرا 
التي تشكل أحد العناصر الأساسية  ،النقاش الذي يدور حول مختلف المؤسسات السياسية

 ختصاصالإ من حيث، وشكيلللنظام السياسي، فمثلما يشكل تمايز الغرفتين من حيث الت
يجد  ، والذيله بين مؤيد ومعارض الآراءفكذلك تمايزت  غرفتين،م الرئيسة لنظام الئالدعا

، لذلك ينبغي الوقوف علي المبررات التي أن الحل الأمثل مجسد في نظام المجلس الواحد
  . )أولا( استند عليها نظام الغرفتين

نظام الغرفتين، ولم  نتشارإلم يقف حائلا أمام  ،الآراءفي  ختلافالإغير أن هذا 
الأنظمة السياسية التي أعتمد  اختلفتو إن  حتى ،)ثانيا( واسعةفاق آنحو  متدادهايمنع من 

  . فيها

                                                 
وكذلك نص المادة الأولى من ، 1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري لـ  1/ 164نص المادة  :أنظر )1(

المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية  1999أكتوبر  27المؤرخ في  99/240المرسوم الرئاسي رقم 
  :1999أكتوبر  31، المؤرخة في 76لرسمية رقم ، الجريدة اوالعسكرية للدولة

:                                                                             والوظائف والمناصب الآتية تمرسوم رئاسي في المهام والتعيينابيعين رئيس الجمهورية  "...      
  رئيس المجلس الدستوري  -      

                            " …من الدستور 164ة ادلمجلس الدستوري وفق الشروط المنصوص عليها في المأعضاء ا -     



 47 

  :أولا 

  .مـبررات نظام الغرفتـين

 التي نشأ بها بريطانيا،  ستثناءإب ،نظام الغرفتين الدول التي انتهجتتحملت  لقد  
وفي  ،)1(ة الواحدةدون نظام الغرف نظام الغرفتينعناء البحث عن مبررات الأخذ ب ،عفويا

لكننا  ،المبررات لتدعيم وجود غرفة ثانيةم أنصار نظام الغرفتين العديد من هذا السياق قد
مارسيل بريلو  قدمه الأستاذ  على وقع ما ،سنجمل هذه المبررات في ثلاثة عناصر أساسية

M. Prèlot  2(وهي( :  

  ،تحسين التمثيل البرلماني  -أ   
  ،شريعيترقية العمل الت -ب   
  .السعي لتحقيق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية  -ـج   

سنحاول تقدير كل مبرر من  ،وفي سياق الحديث عن محتوى هذه العناصر
  . لصمود في وجههاعلى ا قدرتهالمثارة بشأنه، ومدى  نتقاداتالإالمبررات بالنظر لحجم 

  .تحسين التمثيل البرلماني - أ       

تحرص الدول التي تأخذ بنظام الغرفتين على تجاوز التمثيل العددي للسكان         
والتحول إلى تمثيل المناطق أو التقسيمات الإقليمية للدولة  الأولى، ةالمعتمد في الغرف

، والسياسي، من قتصاديالإ، جتماعيالإوالكفاءات الوطنية التي تعكس الثراء الثقافي، 
وبالتالي  ا، أو في جزء منها التنوع الحاصل في الدولة ،في كله كرسخلال غرفة ثانية ت

  .مختلف مكونات المجتمع راعيتوفير تمثيل متنوع، ومتوازن ي
                                                 

  .  385-380 .ص ص، المرجع السابق، نعمان أحمد الخطيب/ د :أنظر  ) 1(
   دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، النظم السياسية والقانون الدستوري، عبد الكريم علوان/ د -      
  .  175-170.ص ص ، 1998
  .  308-301.ص ص ، المرجع السابق، إبراهيم أبوخزام/ د -    
الملتقى ، »التطور التاريخي لنشأة نظام الغرفتين في الأنظمة السياسية المقارنة «،لطيف عبد المجيد -    

  .  55-47.ص ص ، المرجع السابق، الجزء الثاني ، ... الوطني حول نظام الغرفتين 
  .  301-299 .ص ص، المرجع السابق، محمد نصر مهنا/ د -    
  : أنظر ) 2(

- Marcel Prélot, Op. Cit. , pp. 742-744.                                                            
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   .تمثيل الجماعات الإقليمية - 1        

التي يطرحها المواطنون  نشغالاتالإلمختلف  استجابةو ،لضمان تمثيل أكثر دقة
الثانية  ةلدول إلى جعل التمثيل داخل الغرفتلجأ العديد من ا ،في مختلف مناطق الدولة
الجماعات  شراكإالأولى، من خلال  ةفي الغرف عليه ا هو موجودأوسـع، وأكثر تنسيقا مم

  .الثانية  ةالإقليمية في التمثيل داخل الغرف

وإن كان شكل الدولة المركب في الدولة الفدرالية يتطلب ضرورة تمثيل مصالح 
الإتحاد من أجل الحفاظ على التوازن داخل الدولة، إلا أن الدولة  كل الدويلات الداخلة في

فقد كان الهدف من إنشاء مجلس الشيوخ في فرنسا هو  لذلك، استجابتالبسيطة كذلك 
جمة عن نظام وإعطاء معنى أكثر فعالية للجماعات النا ،)1(ضمان تمثيل الجماعات المحلية

  .صوصية دستورية لمجلس الشيوخ الفرنسيوهذا تحديدا يشكل خ ،اللامركزية الإدارية

ع القواعد التي تطبق على فتواجد ممثلين عن نظام اللامركزية الإدارية يسهل وض        
المواطنين في كل نقاط  حتياجاتلإ ستجابةالإكذلك وكقواعد الرقابة الإدارية،  ،الإدارة

 حتياجاتالإوتداعيات  ومنه السعي للموازنة بين مقتضيات المصلحة الوطنية ،ةالجمهوري
أن يشكل مصدرا  A.Delcamp دولكامبالأستاذ المحلية، وهذا من شأنه على حد تعبير 

لإثراء الموروث التشريعي بمشاركة متمرسين في الإدارة في وضع نصوص أكثر غنى 
  .وتخصصا 

تسيير الشؤون في ودورها  و في نفس الوقت إظهار لقوة مركز الإدارة المحلية،
 )3/5( ثلاثة أخماس إذ ،الحال كذلك في المغربو )2(.والنماء المحلي والوطني العمومية

هيئة ناخبة مكونة من ممثلي الجمعيات  طرف أعضاء مجلس المستشارين منتخبين من
متكونة من المنتخبين في الغرف المهنية  هناخبمنتخبين من هيئة  )2/5(خُمسين و ،ليةالمح

  .   )3(وممثلي المأجورين

                                                 
قتراع غير الفرنسي أن مجلس الشيوخ المنتخب بالإ 1958أكتوبر  4من دستور  24تؤكد المادة   ) 1(
  .ى الفرنسيين المقيمين في الخارج وحتّ ،الجهويةلمباشر يضمن تمثيل الجماعات المحلية ا

  .الفرنسي للجماعات الإقليمية  هذا يتأكد تمثيل مجلس الشيوخبو
  :أنظر ) 2(

- Alain Delcamp, le Sénat et la décentralisation, Economica, Paris, 1991, p. 500.  
  : أنظر )3(

../....  
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ينتخب  ،عضوا )56(ن يستة وخمسما مجلس الشيوخ الموريتاني، فيتكون من أ     
وثلاثة ، المقاطعاتمنهم من قبل هيئة ناخبة مشكلة من مستشاري  )53(ن يثلاثة وخمس

أعضاء  )1/3(ثلث  انتخابكما يتم  ،ن الموريتانيين المقيمين بالخارجشيوخ يمثلو )3(
  .)1(ات المهنية الوطنية مجلس المستشارين التونسي من بين المنظم

أعضاء مجلس الأمة ) 2/3(ثلثي نتخابإبوالجزائر لم تخرج عن هذا الإطار 
غير المباشر من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجالس  قتراعبالإ

  .)2(الشعبية الولائية

     2- ة للمجتمع تمثيل الطبقات والفئات الحي.  

إذ يجمع مجلس  ،ثيل الغرفة الثانية لطبقات معينةالأول لتم تعد بريطانيا المهد    
 يـوممثل ،)بالوراثة(نة من أفراد العائلة المالكة المكو ،اللوردات الطبقة الأرستقراطية

ة ـالتي تختلف عن مصالح غالبي ،يتم تعيينها ضمانا لتمثيل مصالحها ،أخرى عليا طبقات
  .)3(الشعب 

ن يها منتخبءرغم أن أعضا ،ة في موريتانيا رؤساء القبائلكما تضم الغرفة الثاني     
 عدد من من وفي الأردن يتألف مجلس الأعيان ،من طرف مجالس الجماعات الإقليمية

يقوم الملك بتعيينهم من طبقات  ، النواب لا يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب
والقضاة السابقين  ،يروالذين شغلوا منصب سف ،محددة تشمل رؤساء الحكومات والوزراء

 . )4(، والضباط السامين المتقاعدينستئنافالإبالمحاكم العليا ومحاكم 

                                                 
…/…  

- Bernard  Cubertafond, le Système Politique Marocain, édition l’harmattan, Paris, 1997 
pp.172-173.                                                                                                    

دراسة مقارنـة  (اد المغرب العربي التجربة الثنائية البرلمانية في أقطار إتح «السعيد مقدم، / د: أنظر )1(
، الجـزء الأول   ...، مداخلة في الملتقى الوطني حول نظام الغـرفتين »)بالإستئناس مع التجربة الفرنسية

  . 104-95. المرجع السابق، ص ص
  . 1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري لـ  101المادة  :أنظر  ) 2(
  .380.السابق ، ص  المرجع ،نعمان أحمد الخطيب/ د: أنظر ) 3(
ان زيـادة  ـعيالأيشترط في عضو مجلس "  :1952من الدستور الأردني لعام  64المادة  نص: أنظر )4(

من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمـره وأن   75على الشروط المعينة في المادة 
  :يكون من إحدى الطبقات الآتية

../....  
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ونظرا لما يشوب  ،أما فيما يخص تمثيل الفئات الحية، أو القوى الحية للمجتمع     
من ) الأساس الديمغرافي(القائم على الأساس العددي للناخبين  ،الأولى ةالتمثيل في الغرف

  :هامعوقات من
 . قتراعالإضعف نسب المشاركة السياسية في عمليات  -    
المحددة، وليس على  نتخابيةالإالممثلين على منتخبي الدوائر  اختيار اقتصار -    

  .الشعب في كله
لكن تنقصهم الكفاءة العلمية والدراية  ،صول نواب إلى البرلمان لهم شعبيةو -     

 .الأعمال البرلمانية الأخرى المطلوبة لإجادة صنع التشريع، وكافة

فتح المجال أمام الفئات الحية للمجتمع للمشاركة بصفة جدية في صناعة  تم فقد
ل هذه الفئات للسلطة من جهةقبية من القرار من جهة، ولتفادي المعارضة السر     

 على ختيارهمإفأعضاء الغرفة الثانية الإرلندية تنتخبهم الجامعات، وآخرون يتم  ،أخرى
من أعضاء غرفة المستشارين بالمغرب تنتخبهم  )2/5( خُمسينالوظيفي ، و نتمائهمإأساس 

  .)1(الغرف المهنية وممثلي الأجراء

أعضاء مجلس المستشارين التونسي يعين من قبل المنظمات  )1/3( ثلثأيضا  
  .المهنية، والبقية يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات 

) 1/3(عن هذه الوضعية من خلال تعيين رئيس الجمهورية لثلث تشذّ ملالجزائر و
الثقافية ت الوطنية في المجالات العلمية وأعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءا

  . )2( جتماعيةوالإ قتصاديةالإوالمهنية و 

                                                 
…/…  

 ـ لسابقون،رؤساء الوزراء الحاليون وا -    ين ـومن شغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوض
ة ـستئناف النظامية والشرعيم الإـة التمييز ومحاكـو رؤساء وقضاة محكم ورؤساء مجلس النواب،

 ون الذين انتخبوا لا أقل من مـرتين والنواب السابق ،والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعدا
هم وخدماتهم للأمـة  ـالمو اعتماده بأع ،صيات الحائزون على ثقة الشعبالشخ من ومن ماثل هؤلاء

  " …والوطن
  . 217.صالسابق،  عإسماعيل الغزال، المرج/د: المادة مأخوذة من -   

   :أنظر ) 1(
- Bernard Cubertafond, Op.C it., p.173 . 

  . 1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري لـ  101/2المادة : أنظر ) 2(
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، حيث نتقد هذا المبرر على أنه إذا صلح لتحقيق التوازن داخل الدولة الفدراليةلقد أ
يمثل مجلس الشيوخ المقاطعات أو الدويلات على قدم المساواة، بينما يمثل مجلس النواب 

قانونا  عترافالإ، لكنه في غيرها يؤدي إلى )1(مصالح الأفراد المكونين لدويلات الإتحاد
بنظام الطبقات، ويخلق أقليات في البرلمان لها مصالح خاصة بها تتعارض مع مصلحة 

  .مجموع الشعب 

للحكومة، والولاء لها بدلا  نتماءبالإين سيشعرون نيبالإضافة إلى أن الأعضاء المع     
، كما أن السيادة كل لا يتجزأ تمارس فقط بواسطة  ، وهذا يعد إفسادا للذمةمن الولاء للأمة

  .وعليه فنظام الغرفتين يتعارض مع وحدة إرادة الأمة ،مجلس واحد منتخب

بأن ثنائية البرلمان لا تفيد تجزئة السيادة مثلما لا  نتقاداتلإارد على هذه ال تم لكن
  فقط ختصاصاتللإيمثل توزيع الوظائف على ثلاث وحدات تجزئة للسيادة، بل توزيعا 

في نظام المجلس الواحد  سرنا مع منطق أن الثنائية البرلمانية تجزئة للسيادة، فحتى فلو
  . )2(اين مطالبهممتعددي التوجهات تتعارض وتتب أعضاءنجد 

عن  التعبيرفالإصرار على عدم تجزئة سيادة الأمة يؤدي في النهاية إلى ضرورة      
  ستبدادالإشـك سيخلق  أي إرادة واحدة ، وهذا بلا ،إرادة الأمـة بواسطة شخص واحد

  .والطغيان

 في أن إشراك فئات، وطبقات معينة في الغرفة الثانية من أجل تحسين مراء ولا     
ومبادئ الديمقراطية  آليات الرقابة المتعددة ، انتشارنتيجة  ،التمثيل لم يعد له خطر كبير

 ةإذ أصبحت الغرف ،بل على العكس ،)3(التي من أهمها خضوع الجميع لسيادة القانون
لطة، وإظهار رغبات الفئات الحية للمجتمع في الوصول إلى الس حتواءلإالثانية بوتقة 

  .ي الذي قد يجرها إلى تصادمات عنيفةومنه تفادي نموها السر ،يتوجهاتها بشكل علن
                                                 

  .419. إسماعيل الغزال ،المرجع السابق ، ص/ د: أنظر ) 1(
 : أنظر  ) 2(

- Marcel Prélot, Op.C it., p.173.   
)3(

توكفيل أن الخضوع للقانون من أهم العوامل الأساسية لنجاح الأنظمة السياسية ومنها  يرى ألكيس دي  
حبونه محبة الأبناء لوالديهم ومن لا يخضعون للقانون فقط، بل يويقول أن الأمريكيين  الأمريكي ،

  :مصلحة كل فرد ازدياد  قوة القانون، ولمزيد من المعلومات راجع
ألكسيس دي توكفيل، الديمقراطية في أمريكا، ترجمة أمين مرسي قنديل، الجزآن الأول و الثـاني   -    

  .219-218. ، ص ص1991، )مصر(الطبعة الثالثة ،عالم الكتب ، القاهرة
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  .التشريعيترقية العمل  - ب     

وتظهر  ،من شأنه تأمين ترقية، وتحسين العمل التشريعي بدرجة كبيرة غرفتينوجود      
  :آثار ترقية العمل التشريعي في الصورتين التاليين

  .عالتشريإجادة صنع :الأولىالصورة  - 1      

الثانية يساهم كثيرا في علاج مشكلة تدني  ةإن إدخال كفاءات عالية في عضوية الغرف     
فأي نص تشريعي يناقش  ويدفع إلى ضمان تقسيم أفضل للعمل، مستوى أعضاء البرلمان،

للمتطلبات  واستجابةمرتين بلا شك يوفر إمكانية الحصول على نص أكثر دقة، ونجاعة 
المجلسين حول نص تشريعي من مجازفة  اختلافا ينطوي عليه وعلى قدر م المفروضة،

القانون، إلا أنه يشكل حلقة بارزة في مضمار ترشيد الأفكار  استكمالبتعطيل مسار 
  .القانونية والنصوص

  .تفادي التسرع في التشريع: الصورة الثانية -2    

، بما فيها السلطة التنفيذية بواجب تلبية حاجيات المواطنين اضطلاعلئن كان 
ففي المقابل يعهد  ،)1( استجابةتدابير أكثر سرعة و  تخاذإيبرر  ،المستعجلة والمؤقتة
وعقلانية، و أقل تسرعا من  استقرارامهمة وضع قواعد عامة أكثر بللسلطة التشريعية 
  .لعاطفة عارضة  نقيادالإ أوأجل تفادي الخطأ 

 احتوائهابسبب  اندفاعاون أكثر تك فإذ حدث  ذلك في الغرفة الأولى التي عادة ما
ويكبح الوقوع في عثرات  ،سة، فإن المجلس الثاني ينقذ الموقفعلى طاقات شابة متحم

                                                 
للسلطة التنفيذية في سبيل تحقيق المصالح الأكثر سرعة أن تتخذ أعمالا قانونية لا تتطلب وقتا يمكن  )1(

كبيرا لإصدارها، ومن أهم هذه الوسائل التشريع الفرعي، الذي يشمل المراسيم والقرارات الإدارية، هذه 
  .لمنفردة للإدارةالأخيرة التي تكتسب الصدارة، و الإستخدام الواسع نظرا لأنها تتخذ بالإرادة ا

  :ولمزيد من المعلومات راجع    
، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، المؤسسة الوطنية )النشاط الإداري( ناصر لباد، القانون الإداري/ د -    

  .330-328. ، ص ص2002الجزائر،  للكتاب،
                    :وكذلك     

-Jean Rivéro, droit administratif, 9em édition , Dalloz , paris ,1980,  pp.90-97. 
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هيمنة الأغلبية ، ويضبط التوازن تماما مثلما يفعل المكبح في خفض سرعة السيارة لتجنب 
  .وقوع المآسي

إعطاء حق  لاو ،المناقشات في نظام المجلس الواحدكذلك قد لا يكفي تعدد 
بتت على القوانين لرئيس الجمهورية من أجل إعادة قراءتها مرة ثانية ، فقد أث عتراضالإ

إن لم نقل عدم  ،عتراضالإالنادر لحق  ستعمالالإو ،التجربة عدم كفاية المناقشات
  .وفي الجزائر أيضا  ،)1(فعلا كما حدث في ظل الجمهورية الفرنسية  استعماله

  يالغرفتين يؤخر سير العمل التشريعالمبرر من منطلق أن نظام أنتقد هذا لقد    
التي تفرض ضرورة عرضه على الغرفة الأولى والغرفة  ،نتيجة الإجراءات المضاعفة

ى يتم الإفراج عن القانون ولا حتّومنه الوقوف مط ،الغرفتين اتفاقالثانية مع إمكانية عدم 
ما لا جدوى ترجى حسب المفكر الإنجليزي ك تماما ،بلا فائدة نتظارالإما ينتهي ورب

  .)2(متعاكسين اتجاهينبنيامين فرانكلين من عربة يجرها جوادان في 

إذ العبرة ليست بكثرة التشريعات ،بل  ،اهر ما في هذا الرأي من إسرافلعله ظ   
فضلا على ذلك فنظام الغرفتين  ،هذا يشفع  لتلافي  طول الإجراءاتو بمقدار صلاحيتها،

التعديل لبساطة الإجراءات  من كثارالتشريعات بتجنب الإ استقرارو ،ثباتيضمن 
أما الحالات المستعجلة فقد خولت  ،)3(سرعتها كما هو معروف في نظام المجلس الواحدو

  .  )4(ق اللوائح التنظيميةيإمكانية التشريع فيها عن طر ةالتنفيذيأغلب الدساتير للسلطة 

  

                                                 
  :أنظر  ) 1(

-Dmitri Georges Lavroff, le droit constitutionnel de la Vem république, 3eme édition  
Dalloz,  paris, 1999 , p.800. 

  :نص قول بنيامين فرانكلين بالفرنسية : أنظر ) 2(
"  Un corps législatif en divisé en deux branches, c’est une charrette tirée par un cheval 
devant et par un cheval derrière en sens opposé.".  

  :   القول مأخوذ من     
Marcel Sousse, Op.Cit., p.1329.                                          -  

بية المعاصرة وفي الفكر السياسي سليمان محمد الطماوي ،السلطات الثلاث في الدساتير العر /د: أنظر )3(
  . 196.، ص 1986،)مصر(،الطبعة الخامسة ،دار الفكر العربي ،القاهرة)دراسة مقارنة(الإسلامي 

  : أنظر )4( 
- Charles Debbasch, institutions et droit administratif, tome 1, presse universitaire 
française (P.U.F), Paris, 1982, pp.101-106.                                                              
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   .ين السلطتين التنفيذية والتشريعيةالسعي لتحقيق التوازن ب - جـ

ن السلطتين التشريعية يلعب نظام الغرفتين دورا مزدوجا في تحقيق التوازن بي
فوجود غرفتين ومن خلال  السلطة التشريعية، سيطرةحول من جهة دون يإذ  ،والتنفيذية

 توريةسكل غرفة بحدود سلطتها الد لتزامإما يتحقق من رقابة متبادلة بينهما يؤدي إلى 
  .السلطة  استعمالو إساءة  ،وبالتالي يقل خطر الإسراف

حدة الصراع بين البرلمان  تخفيفمن جهة أخرى يعمل نظام الغرفتين على و
، خاصة اختلافهماالسلطتين عن بعضهما البعض يجعل من المحتمل  نفصالإف ،والحكومة

سية للحكومة من ناحية، وقابلية بين الحكومة والغرفة الأولى لإمكانية إثارة المسؤولية السيا
  .من ناحية أخرى ولىحل الغرفة الأ

 غرفة الأولىبين الحكومة وال الحكم لذلك ففي الغالب تلعب الغرفة الثانية دور
أي  ،را الطرف الآخر على التسليم بالأمإلى أحد الطرفين في الرأي يحمل غالب وانضمامها

   حكومة إلى التفكير مليا في مراجعة موقفهاالغرفتين على موقف واحد يدفع ال  تفاقإأن 
  .)1(و التفاهم مع المجلسين 

خرج يقيل أن مبرر تخفيف نظام الغرفتين لحدة الصراع بين الحكومة والبرلمان      
لأن التحكيم في مثل هذه الحالات يكون عادة من  ،المجالس التشريعية عن وظيفتها

فنظام الغرفتين يزيد صراعا هو الصراع  بل أكثر من ذلك ،رئيس الجمهورية اختصاص
  .بين الغرفتين 

   حتكامالإإذ عادة ما يتم  ،ن مثل هذا التصادم لا يدوم طويلاأبد على ذلك لكن ير 
أما الصراع بين  ،الصراع بين الحكومة و البرلمان استمرارو  اشتدادللرأي العام في حالة 

وهما  ،ختصاصالإفان في التشكيل ومادام المجلسان مختل ،الغرفتين فلا مناص منه
وهو كذلك مؤشر قوي  ،الفوائد المرجوة من وجود غرفتين الشرطان اللذان تتحقق بهما

  . )2(امونشاط الغرفتين لا خموله ،لصحة حياة

                                                 
 »الموازنة بين الهيئة النيابية ذات المجلسين والهيئة النيابية ذات المجلس الفردي«مزود حسن، : أنظر) 1(

  . 36.، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص ...مداخلة بالملتقى الوطني حول نظام الغرفتين 
  :أنظر   )2(

../....  
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  :اـانيـث

  .آفـاق نظـام الغرفتـين

توجه ونظام الغرفة الواحدة تبدو صعبة كون ال ،إن المفاضلة بين نظام الغرفتين       
ومدى  ،وظروف كل دولة، وحجم تجاربها تاريخ ىنهاية علفي اليتوقف  خرآ أونحو نظام 

  . )2(مسعود شيهوب الأستاذ فهم كل دولة للديمقراطية على حد رأي  و ،)1(نضج شعبها 

وما  ،من نظام الغرفة الواحدة اتساعالكن الملاحظ أن آفاق نظام الغرفتين أكثر      
  .حالات التخلي عنه فشلأو وقلة  ،الواسع للنظام نتشارالإيدل على ذلك هو 

  .الواسع لنظام الغرفتين  نتشارالإ -أ      

كان عدد  فبعد ما ،)3(مثلما يبينه الشكل أدناه واسعا نتشارإيعرف نظام الغرفتين       
 إلى 1991قفز العدد عام  ،دولة )45( خمسة وأربعون 1970 عام الدول التي تأخذ به في

                                                 
…/…  

 .- Marcel Prélot , Op.Cit., p.743  
  . 171 .عبد الكريم علوان، المرجع السابق، ص / د -   

  .270.محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص/ د :أنظر ) 1(
  .47. ، المرجع السابق، ص»...نظام الغرفتين«مسعود شيهوب،/ د: أنظر ) 2(
،والبيانات مأخوذة من ] المنحنى من إنشاء الباحثة[ تين شكل بياني يوضح انتشار نظام الغرف: أنظر )3(

    .27الموقع الإلكتروني الوارد في الصفحة 
!/د ا�/ول ا�67 3.45  
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العدد رتفع او ،دولة لها برلمان )96( ستة وتسعون دولة من بين )55( سة وخمسونخم
 استكمالدولة أخرى هي بصدد  )13(ثلاثة عشر وما يقارب  ،دولة )70(سبعون  ليصل
، وقد ساعد على هذا التوسع )1(من نظام الغرفة الواحدة لنظام الغرفتين نتقالالإمسار 

  :من بينها الهائل مجموعة من العوامل نذكر 

نظام الغرفتين بشكل معين من الأنظمة الدستورية، فرغم أن  رتباطإعدم  - 1       
إلا أن ذلك لم يمنع من الأخذ به  مهد النظام البرلماني،ا، الغرفتين ظهرتا بداية في بريطاني

  .شبه الرئاسي وغيرهما  ،نظمة الدستورية الأخرى كالرئاسيفي العديد من الأ

حصر تطبيق نظام الغرفتين في نموذج واحد ساعد كل دولة على حدى  عدم - 2       
جعل تقريبا كل  امم،الصورة التي تراها مناسبة لها، وتتوافق مع خصوصياتها  اختيارفي 

الأمين شريط أن الأستاذ فعلى حد رأي  دولة تنفرد بكيفية تطبيق خاصة لنظام الغرفتين،
ي إلى درجة إمكانية القول أن كل غرفة تعتبر موضوع الغرفة الثانية موضوع لا نموذج

 ختصاصاتالإوالتشكيل و  ،ي تختلف عن بعضها من حيث التسميةكيانا قائما بذاته، فه
  .)2(ومـدة العهــدة إلى غير ذلك

      وتشجيع الدول على الدخول فيه ،د على إثراء تجارب نظام الغرفتينساع وهذا ما    
  .ة ثانية بجانب الغرفة الأولىأو التحضير حثيثا لإنشاء غرف

مختلف المكونات التي تدخل في تشكيل  حتواءلإنظام الغرفتين يستجيب أكثر  - 3       
وهو أكثر شمولية، وقدرة  ،غيرها الفكرية أو أو ،يةفراغالدولة سواء الجغرافية أو الديم

سياسية لأقصى على حماية كل المصالح الحيوية للدولة من خلال توسيع قاعدة المشاركة ال
  .حد ممكن

وجود غرفة ثانية أضحى عاملا أساسيا في إحداث التوازن المؤسساتي بتجنب  - 4      
ومنه الحفاظ على استقرار الدولة الذي يشكل  ،د المعارضةتشد إفراط الأغلبية الحاكمة أو

  .القاعدة الصلبة للسير الحيوي، والناجح من أجل التكفل بالتطلعات المشروعة للشعب

                                                 
   :الإلكتروني  الأرقام مأخوذة من الموقع )1(

          ] .www.recitus.qc.ca.ca/histoire/2003-2004/equip45/Bicamérisme.HTM. [  
  .22.ص السابق، عالمرج ،» ...ميرالية واقع البيكا «الأمين شريط ،/د: أنظر )2(
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لإرادة الأغلبية  ةالتنفيذيعلى غرفة واحدة قد يرهن السلطة  قتصارالإفي حين أن       
السياسية المستحوذة على البرلمان، والتي تشكل في حقيقة الأمر أقلية بسبب ضعف نسب 

 . ، فنكون أمام دكتاتورية الأقلية التشريعية باتاالمشاركة في الإنتخ

المرونة والديناميكية، والقدرة على مواكبة التطورات نظام الغرفتين يمتاز ب -5     
تأخذ بها الحاصلة على الأقل من خلال عملية التجديد الدوري لأعضاء الغرفة الثانية التي 

خاصة تلك التي  ،من معظم الخبرات الممكنة ستفادةالإوبالتالي  ،أغلب دول نظام الغرفتين
  . نتخابيةالإفي معترك المنافسة  للدخول استمالتهاعن  نتخابيالإيعجز النظام 

ومنه عدم خضوعها المباشر للضغط  نتيجة عدم قابلية أغلب الغرف الثانية للحل، -6    
الثانية بالتمتع بنوع من الحرية التي من شأنها تسهيل عملية  ةالحكومي، فهذا يسمح للغرف

  . )1( مةءملاالحلول الأكثر  اختيارو  ،الموازنة بين البرامج والسياسات

مؤسسات الدولة، ومنع حدوث حالات  استمراريةمن جهة أخرى يمكن الحفاظ على        
  .الفراغ المؤسساتي نالمترتبة عوتجنب الوقوع في الأزمات  ،الشغور

من خلال  الرقابة البرلمانيةيساعد وجود غرفة ثانية في البرلمان على توسيع  - 7      
الحكومـة عبر مختلف الآليات الدستورية  تكثيف وتوسيع عملية رقابـة نشاطات

يمكـن أن تصـل إلى درجـة إثـارة المسؤوليـة السياسيـة للحكومة   التي  ،الممكنـة
 .)2(في بعض الدول

إليه  كما ذهب، يشل نشاطات الحكومة أو البرلمان  نل وجود غرفة ثانية -8     
 نسدادالإة المناسبة لحل حالات بل إن إيجاد التقنيات الدستوري ،مناهضي نظام الغرفتين

                                                 
دورا معتبرا في مجال المراقبـة   1972 عام بداية من) مجلس الشيوخ(تلعب الغرفة الثانية في فرنسا  )1(

وتطوير التشريع من خـلال   ،وتشارك مع الجمعية الوطنية في تقييم ،المستمرة الخاصة بتطبيق القوانين
  . العمومية خاصة تلك المتعلقة بالإتحاد الأوروبيوكذا السياسات  التشريع، تقييم آلية
  : اجعحول الموضوع رولمزيد من التفاصيل    

Dmitri Georges Lavroff, Op.Cit., pp.554-555. -  
خ في إيطاليا بالقدرة ذاتها على تحريك وعلى سبيل المثال يتمتع كل من مجلس النواب ومجلس الشي ) 2(

وهذا قد يؤدي إلى حل  ،تقديم استقالتها بحجب الثقة عنهاوإجبارها على  مسؤولية الحكومة ومحاسبتها ،
  :ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع راجع المجلسين أو حل أحدهما فقط ،

  .390.ص المرجع السابق، إسماعيل الغزال،/ د -   
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أو بينهما وبين الحكومة يساعد على تحقيق  ،شأ سواء بين الغرفتين بحد ذاتهماالتي قد تن
  .صعبا ومعقدا، لكنه مضمون إلى حد ما أحياناالذي قد يكون  ،نسق من التوازن النسبي

كذلك في كل  بل أصبح د ضرورة في الدول الفدرالية فقط، نظام الغرفتين لم يع -9    
هي أكثر  ،أثبت واقع الحال أن أكبر الدول عراقة في الأخذ بنظام الغرفتين، إذ الدول

  .و فرنسا ،و الولايات المتحدة الأمريكية ،، ومنها بريطانيااستقرارالدول تطورا و 

هو طريقة  ،توكفيل أن من بين أسباب نجاح النظام الأمريكي يدالأستاذ  اعتبرفقد      
  .)1(البعض ضهاعببوعلاقة السلطات  ،ختصاصاتلإاتوزيع 

  .قلة حالات التراجع عن نظام الغرفتين - ب    

فقد  ،فتين لوحظ قلة حالات التراجع عنهنظام الغر استخدامبجانب تنامي حالات     
إذ كانت المرة الأولى في  ،حول عنه إلى نظام الغرفة الواحدةحاولت فرنسا مرتين الت

بعرض مشروع إصلاح مجلس الشيوخ على  1969أبريل  27 يوالثانية ف ،1946
من  De Gaulleالعميد ديغول   ستقالةلإالشعبي، لكن النتيجة كانت سلبية أدت  ستفتاءالإ

 ق أن ديغول أراد موت مجلس الشيوخى أن البعض حينها علّحتّ ،رئاسة الجمهورية
   )2(.فتحصل مجلس الشيوخ  على موت ديغول

في التراجع عن نظام  1947الذي جرى في بولونيا في جوان  ستفتاءالإبينما نجح     
أما مصر فترددت في الأخذ بنظام ، إلغاء مجلس الشيوخ  الغرفتين، وعلى إثره تم

ر الثورة إلى نظام دساتي مالتلكن  ،1930و 1923في دستوري  اعتمدتهإذ  ،الغرفتين

                                                 
  .223-220.ألكسيس دي توكفيل، الديمقراطية في أمريكا، المرجع السابق، ص ص: أنظر ) 1(

    :وكتب كذلك حول أسباب نجاح النظام الأمريكي، أو بالأحرى النظام الرئاسي الأمريكي     
  .374- 373.نعمان أحمد الخطيب، المرجع السابق، ص ص/د -   
  .342- 340.إبراهيم أبو خزام، المرجع السابق، ص ص/د -   
بـنعم     10902000، مقابـل  صوتوا بلا 12007000:  1969كانت نتيجة التصويت في استفتاء أفريل  )2(

  .1969أفريل  28مما دفع الجنرال ديغول إلى الإنسحاب في منتصف يوم الغد 
  :ولمزيد من التفصيل راجع    

Bernard Chantebout, Op.Cit., pp.441-444.   -  
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وكذلك في التعديل  ،1971في  عادت مرة أخرى لنظام المجلسين ثم ،المجلس الواحد
  .)1( 1980الدستوري لعام 

وكذلك  1953عام  الدنمارك في  و ،1960م الغرفتين كل من فلندا عام كما ألغت نظا
بعد ما  1972 عامو 1970 عام ل دستوريوأيضا المغرب خلا ،1970السويد في عام 

ا في وتحقيقه ،تينلكن أعيد إحياء تجربة الغرف ،1962كانت قد تبنته في دستور سنة 
 1996الإعلان في الخطاب الملكي الصادر في أوت  إذ تم ،1996التعديل الدستوري لعام 

الذي بموجبه أصبح البرلمان  ،عن عدة تعديلات دستورية أهمها إحداث نظام الغرفتين
2(ن من مجلس النواب ومجلس المستشارينمكو(. 

 دولة تأخذ بنظام الغرفتين، منها )16( عشر ةست في المقابل توجد في إفريقيا فقط
خرى دول أ )5( ةخمس إلى جانب ،بع النظام لأول مرة منها الجزائرتت )11( إحدى عشر

لم تنشئ غرفها الثانية  نتقاليةإعملية  عتباراتلإلكن  ،أقرت دساتيرها نظام الغرفتين
  .   )3(بعد

ن على الأقل من أجل إيجاد كثير من الديمقراطيات الفتية نظام الغرفتي اختارتفلقد     
النظام من جهة أخرى  استقراروضمان  ،قدر من المرونة في تمثيل الشعب من جهة

وبالتالي فنظام الغرفتين يعد أداة مهمة للتحول الديمقراطي، وحصول التعايش بين الأغلبية 
  .التي تسيطر على المجلس الأول، و الأقلية التي تسود في المجلس الثاني 

                                                 
  .498-483.محمد نصر مهنا ،المرجع السابق، ص ص/ د: أنظر ) 1(
  :الخطاب الملكي بشان نظام الغرفتين نذكرمن أهم المبررات الواردة في   ) 2(

إن التمثيل في البرلمان لم يمثل أحسن تمثيل القوى الحية الموجودة في الغرفة المهنية و الطبقة  -
 المأجورة و المجالس المنتخبة والجماعات المحلية، ومنه تجاوز الشوائب التي قد تطبع الإنتخابات

 .ل الفعالية و النماء المحليوجوب إعطاء المغرب نظاما للجهات من أج  -
  :ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع راجع

- Bernard Cubertafond, Op.Cit ., p. 181.                                                                        
  :أنظر  ) 3(

  Sophia Mappa , Op.Cit.,p.181.- 
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مستشار مجلس الشيوخ الفرنسي أن نظام ، S.M.Dupinدوبان  السيد ى حد قـولفعل     
ـة السياسية في المجلس الثانـي بين الأقلي ندماجالإالغرفتين يؤدي لتحقيق التكامل و

  .)1(الأغلبية في المجلس الأولو

فالدول التي تركته  بهذا يتضح فشل، أو تراجع حالات التخلي عن نظام الغرفتين ،     
وهذا مؤشر قوي يفند تراجع  ،سرعان ما عادت للأخذ به مرة أخرىفي مراحل معينة 

تبني نظام الغرفتين بصفة  متدادإيؤكد و ،)2( ةالواحد نظام الغرفتين لصالح نظام الغرفة
  وتزايد عدد الدول التي تأخذ به  ،إيجابية ووفق علاقة مطردة تربط بين تقدم السنوات

  ).الزمن(نظام الغرفتين بدلالة السنوات  نتشارإبالمتعلق  لبيانيشكل اوضحه لنا اليكما 

وعلى رأسها  ،لا أبالغ إن قلت أن أغلب دول العالم اليوم تأخذ بنظام الغرفتينقد  لذلك     
دولة بجانب  )15( خمسة عشر والتي عددها أكبر البلدان المتقدمة و أكثرها كثافة سكانية،

  .الصين

نظام الغرفة الواحدة متصلة أكثر  ىحتّ ألة تبني نظام الغرفتين، أورغم ذلك تبقى مس     
ى السياسية وحتّ بالعديد من الخيارات المتعلقة بشكل الدولة ومختلف ظروفها التاريخية ،

الأمر الذي   ،لأن إنشاء غرفة ثانية يحتاج لنفقات معتبرة في التجهيز والتسيير ،قتصاديةالإ
  .)3(ء الغرفة الثانية لأنها تثقل ميزانية الدولة بأعباء معتبرةالبعض للمناداة بإلغاب أدى

جب بل ي ،يةأي أن تفضيل نظام دون الآخر لا يجب أن يبنى فقط على الأسس النظر      
، ومدى ملاءمتها لأي من عملية موازنة بين معطيات الدولة أو ،القيام بدراسة جدوى

  .  النظامين

                                                 
  :أنظر   ) 1(

- Sébastien Mosneron Dupin,« Bicamérisme et Nouvelle démocraties »,  Parlementary 
réforme (Séminaire), Cairo university, 2003, p.68.               

من بين المساندين لتغلب نظام الغرفة الواحدة على نظام الغرفتين الدكتور محمد رفعت عبد الوهـاب    )2(
مع نظام المجلس الواحد، ويبدو أن أغلبية من الدول في العصـر  من الناحية النظرية نحن : " إذ يرى أن

الحديث تتجه نحو تفضيل نظام المجلس النيابي الواحد بدليل أن بعض الدول التي كانـت تأخـذ بنظـام    
   " ..المجلسين قد تركته، و أخذت بنظام المجلس الواحد 

 . 271.محمد رفعت عبد الوهاب ،المرجع السابق، ص/ د:أنظر  -  
  :أنظر  ) 3(

- Marcel Sousse, Op. Cit., p.1327. 
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البحث عن المبررات الحقيقية التي ارتكز عليها في هذا السياق يبدو ضروريا     
وجدير بالإهتمام تقصي   غرفة الواحدة إلى نظام الغرفتين،التحول في الجزائر من نظام ال

، وتبعت منها إنشاء مجلس الأمة، وكذا الظروف التي رافقت ميلادهنطلق التي االمعطيات 
يل ه، ومنه تسفة ثانيةلقات الحقيقية لإحداث غرتطوره، من أجل الكشف عن المنط

الإجابة على هذه و ،الوصول إلى الجدوى من وراء خيار التحول لنظام الغرفتين
  ها المبحث الثاني الموالي مباشرة لاالإهتمامات سيتو

  :المبحث الثاني

  .مبررات إنشاء مجلس الأمة

غلب لمبررات التي اجتمعت حولها ألن كانت الجزائر لا تدير ظهرها إالواقع          
ترقية العمل  ،تحسين التمثيل المتمثلة أساسا فيو ،)1(الدول المنضوية تحت نظام الغرفتين

 .ن السلطتين التنفيذية والتشريعيةخلق التوازن بيو ريعي،التش
كانـت   مـا إذا  ير التساؤل حـول ثتجربتها بصدد نظام الثنائية البرلمانية ت لكن       

س فقط في تلك المبـررات  بلثانية في البرلمان، تنحمبررات إنشاء مجلس الأمة، الغرفة ا
التي تشكل المنطلقات والدوافع ،العامة أو الخلفيات العامة، أم أنها تنفرد ببعض المبررات 

تكريس نظام الغرفتين لأول مرة فـي تـاريخ   فة الواحدة، والفعلية للتخلص من نظام الغر
صاحبت ولادة مجلـس  و ،تي أدتربة الدستورية الجزائرية، خاصة وأن الظروف الالتج

ا يجعل التجربة الجزائرية تطبع ببعض السمات مقارنة الأمة تمتاز ببعض الخصوصية، مم
  .بغيرها من التجارب الأخرى الآخذة بنظام الغرفتين؟

المبـررات  بين المبـررات السياسـية و   ،نوع المبرراتت الجواب يستشف منإن      
  .رةمباش هدناالتي سيتم توضيحها أو ،القانونية

  
  
  

                                                 
  .370-369.نعمان أحمد الخطيب، المرجع السابق، ص ص/ د:رأنظ (1)

  .350- 344.إبراهيم أبو خزام، المرجع السابق، ص ص/ د-        
  :وكذلك        

 -Mercel Prélot ,Op.Cit.,pp.259-270.                                                                                     
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  :ب الأولــالمطل

  .ةــررات السياسيـالمب

في إطار مسعى الإصلاحات الوطنية الشاملة الراميـة لتثبيـت أركـان البنـاء     
المؤسساتي، و تعزيز مصداقية الدولة، التي تراجعت إلى مستوى شبه كلي خاصة خـلال  

اسـتقرار واسـتمرارية   يار سياسي، لضمان خاعتماد نظام الغرفتين ك ، تم )1(اتيالتسعين
      بهدف تمثيـل الجماعـات المحليـة   ) ثانيا(، و توسيع مجال التمثيل الوطني )أولا(الدولة 
نتخابينقائص التمثيل الإ و سد.  

  :أولا

  .ستمرارية الدولةإستقرار و إضمان 

نوفمبر  28شكلت الأوضاع التي عرفتها الجزائر قبل التعديل الدستوري لـ 
 الأمني، منها المؤسساتي  ،لتدهور خطير على العديد من الأصعدة منعطفا حادا 1996

  .)2(قتصادي، و السياسيالإجتماعي، الإ

دوافع التي أدت للتفكير في اعتماد غرفة ثانية إلى جانب المجلس الشعبي و هي ال 
ستمرارية مؤسساتها التي كادت أن تدكها إالوطني، من أجل الحفاظ على سلطة الدولة و 

 1988غليان الشارع الجزائري في الخامس من أكتوبر  الناجمة عن لأحداثا عواصف
بفعل ) الدستوري(، والفراغ المؤسساتي  1991وإلغاء الإنتخابات التشريعية في ديسمبر 

  .1992بداية عام  إقتران حل المجلس الشعبي الوطني بإستقالة رئيس الجمهورية

  

  

                                                 
  : أنظر )1(

- Abd Elkader Yefsah, la question du pouvoir en Algérie, Entreprise national du livre 
Alger, 1992, pp. 326-359. 

مركز  »)رحالة الجزائ(قضايا الإستمرار و التغيير : النظم السياسية العربية «نيفين مسعد، / د : أنظر )2(
 .201-139. ، ص ص1997 ،)لبنان(دراسات الوحدة العربية، بيروت 
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  .1988أكتوبر ) 5(امس غليان الشارع الجزائري في الخ - أ        

، على حركة 1988من أكتوبر ) 5(استفاق الشارع الجزائري صباح الخامس 
نتفاضة لم ، والواقع أن هذه الإ)1(رافضة للأوضاع، سرعان ما عرفت تصعيدا عنيفا لها

ضاع، التي لم تكن وليدة يومها، بل جاءت كنتيجة لسلسلة من التراكمات السلبية للأو
  )2( .تأججها ها وتبريدواءتستطع الدولة احت

قد وجد غالبية الشعب نفسه، و بعدما قتصادي، ففعلى الصعيدين الإجتماعي و الإ
عن فرص الحصول على أساسيات  كان يجري وراء كماليات العيش، في بحث مضني

عتماد على النفس من دون أن يمنع ار برنامج يركز على التقشف، و الإالحياة، و في إط
   %2على بلوغ نسبة نمو تقدر بـ  قتصاد الوطني، الذي لم يقدرفي الإمن تراجع خطير 
  .)3(مليار دولار 26و مديونية ضاهت 

 ا دفع الدولة لإعادة جدولة ديونها عن طريق صندوق النقد الدولي، و تخفيض مم
 سلسلة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة      ، و الدخول في %50قيمة العملة الوطنية بنحو 

سعار الكثير من المواد واسعة صخصة السريعة للقطاع العام، و التحرير شبه التام لأالخو 
  )4(.نتقال إلى اقتصاد السوقلخارجية، والإستهلاك، وفتح الأسواق الوطنية على التجارة االإ

 وحدة القيادة بين الحزب والدولة       أما على الصعيد السياسي، فقد أدى مبدأ 
لحزب على الدولة إلى إغلاق منافذ تجديد الحزب و هياكله، و تجلى أو بالأحرى أسبقية ا

أنه من الصعب تنظيم علاقات محكمة بين القمة و القاعدة، خاصة في ظل استخدام سياسة 
 ف، و النزوع إلى تقديس المسؤولين               التوفيق التي أدت إلى رفض كل من له رأي مخال

  .و رفض تداولهم على السلطة

                                                 
، دليل الجزائر السياسي، الطبعة »2001-1982: كرونولوجيا الأحداث الأمنية«رشيد بن يوب، : أنظر )1(

 .31- 22. ، ص ص2002الثالثة، المؤسسة الوطنية للإتصال و النشر و الإشهار، الجزائر، 
، مطبعة 115، مجلة السياسة الدولية، العدد »مأزق الجزائر بين العنف والحوار «ابة ،أحمد مه: أنظر )2(

 .74- 73. ، ص ص1994، جانفي )مصر(الأهرام، القاهرة 
، مجلة المستقبل »الجزائر بين الأزمة الإقتصادية و الأزمة السياسية «محمد بلقاسم بهلول،: أنظر )3(

 .و ما بعدها 89. ، ص2002، الكويت ، فيفري 277العربي ،العدد 
  »أزمة المديونية الخارجية في المغرب العربي، دروس من التـاريخ  «عبد العزيز شرابي،/ د: أنظر )4(
 .98-96. ،  ص ص1995، ) الجزائر(، جامعة قسنطينة 3مجلة العلوم الاجتماعية و الإنسانية، العدد  
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ظهور  أدى إلىنشقاق في حزب جبهة التحرير الوطني، وا وسع دائرة الإمم
    يةلكن في سر، منها ما كان يعمل بالخارج، و منها ما كان في الداخل  ،أحزاب معارضة

التي أظهرتها بجلاء أحداث ،لنظام التعددية و الديمقراطية و بذلك تأكد الميول نحو الذهاب 
      ى من كان على حد قول السيد بوعلامجه نحوها الجميع حتّتإ، ف1988الخامس من أكتوبر

لذلك فسرعان ما أعلنت السلطة  ،)1( بن حمودة ينتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني
  :و على رأسها الدستورية و هي، عن موجتين من الإصلاحات 

ظيفة كلة الوو بموجبها أعيدت هي: 1988نوفمبر  3الموجة الأولى تمت في  -       
ارك رئيس الجمهورية في إحداث مركز رئيس الحكومة، الذي أصبح يشب التنفيذية

من خلال النص على  ،م نسبيا دور البرلمان في مواجهة الحكومةودع ،الصلاحيات
 السنوي على المجلس الشعبي الوطنيو لبيان سياستها العامة  ،عرض الحكومة لبرنامجها
  .حات قوانينقتراإمع إمكانية مبادرة النواب ب

عنها إعلان دستور جديد  تمخض :1989فيفري  23الموجة الثانية تمت في  -      
  :تضمن عددا من المبادئ الأساسية التي تدخل في تجسيد دولة القانون و منها التوجه

توضيح حدود العلاقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية من خلال ترجمة خاصة  -     
  .أسفرت عن تفوق السلطة التنفيذية على البرلمان، السلطات  لمبدأ الفصل بين

التي أقرها ) حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي(الإقرار بالتعدية السياسية  -       
المتعلق بقانون الجمعيات ذات الطـابع   1989جويلية  5الصادر في  89/11القانون رقم 

  .)2( السياسي

                                                 
، دار الأمـة  )بين النظريـة و الواقـع  (للسلطة بوعلام بن حمودة، الممارسة الديمقراطية / د: أنظر )1(

 .130-128. ، ص ص1992، الجزائر
، و النصوص المطبقة له إلى تضخم عـدد  1989فيفري  23أدى الإنفتاح السياسي الذي أقره دستور  )2(

الجمعيات ذات الطابع السياسي المعروفة لاحقا بالأحزاب السياسية ،و التي وصل عددها إلى ما يقـارب  
حزبا سياسيا، ذاعت بينها المزايدة السياسية ، و الوجود غير المنظم إلـى درجـة التشـابه     )60(ن الستي

الإستنسـاخ  "الكبير بين برامج أغلبها، إن لم نقل إقتباس بعضها عن البعض الآخر، أو ما يسمى بظاهرة 
  ".السياسي

  :و لمزيد من المعلومات راجع    
../....  
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المجلـس  (بة على دستورية القوانين، و إسنادها لهيئة سياسية تكريس مبدأ الرقا -       
 ).الدستوري

  .شتراكي، و فتح الباب أمام اقتصاد السوقالتخلي عن الخيار الإ-      

  .1991نتخابات التشريعية المجراة في ديسمبر إلغاء الإ -ب       

جالس المنتخبة عقب إقرار التعددية السياسية في الجزائر، و بحلول آجال تجديد الم
التي بدت نتائجها مفاجئة حسمت ،  )1(نتخابات المحليةإجراء الإ 1990جوان  12في  تم

 من المقاعد المطلوب شغلها %55بنسبة ) الحزب المحل(لصالح الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
لحزب جبهة التحرير الوطني، و باقي المقاعد وزعت بين التجمع من % 28.13مقابل 

الحزب وة والديمقراطية، الأحرار، الحزب الوطني للتضامن و التنمية، أجل الثقاف
   )2( .جتماعي الديمقراطيالإ

وإثر الإضراب السياسي الشامل للتراب الوطني، الذي دعت له الجبهة الإسلامية 
، واحتلالها للساحات العمومية من خلال 1991ماي  26إبتداءا من  )الحزب المحل(للإنقاذ

وخاصة القانون المتعلق ، عن رفضها للأوضاع ماهيرية تعبيراجمعات الجوالت المسيرات
قرر رئيس الجمهورية إعلان حالة ، نتخابيةنتخابات والقانون الخاص بتقسيم الدوائر الإبالإ

                                                 
…/…  

المرجع   ،2002، دليل الجزائر السياسي، الطبعة الثالثة،  »ية الأحزاب السياس «رشيد بن يوب،  -   
  .و ما بعدها 78. ، صقالساب
، المجلة الجزائرية للعلـوم   »إلى يومنا هذا 1962الوضع الحزبي في الجزائر من  «غوثي مكامشة، -  

 .هاو ما يلي 678. ص ،1990، جامعة الجزائر، 3القانونية و الإقتصادية و السياسية، العدد 
 1990، لكن تم تأجيلها حتّى جـوان  1989ديسمبر  12كان من المقرر إجراء الإنتخابات المحلية في  )1(

و كذلك لعدم الإستعداد المادي  ،1988أكتوبر  5نظرا للأوضاع المتدهورة التي عرفتها البلاد إثر أحداث 
المعـدل       1990مـارس   27فـي   المؤرخ 90/06والسياسي، إذ خلال هذه الفترة تم إصدار القانون رقم 

 32المتضمن قانون الإنتخابات، الجريدة الرسمية رقم  1989أوت  7المؤرخ في  89/13والمتمم  للقانون 
  .1990لعام 
  :ولمزيد من التفاصيل راجع    
عمر صدوق، آراء سياسية و قانونية في بعض قضايا الأزمة، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة    / د -   

 .و ما يليها 110. ، ص1995الجزائر، 
 .113-111. المرجع نفسه، ص ص: أنظر )2(
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كما   ،)1(بعة أشهر عبر كامل التراب الوطنيلمدة أر 1991جوان  5الحصار إبتداءا من 
1991جوان  27لمقررة في ا نتخابات التشريعيةتأجيل الإ تم.  

التي استدعت خروج الجيش الشعبي ، لكن بالرغم من تدهور الأوضاع الأمنية 
علان عن ، و الإ)2(1991رفع حالة الحصار في سبتمبر  الوطني إلى الشارع، إلا أنه تم

و الدور الثاني في ،  1991ديسمبر  26نتخابات التشريعية في تنظيم الدور الأول من الإ
  .1992انفي ج16

عن  1991ديسمبر  26نتخابات التشريعية المجراة في وقد أسفر الدور الأول للإ
و حزب جبهة القوى  ،مقعدا 188بـ  )الحزب المحل(فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ

 مقاعد 3و الأحرار بـ  ،مقعدا 15جبهة التحرير الوطني بـ و، مقعدا 25شتراكية بـ الإ
  .الثانيمقعدا للدور  198و بقي 

غير أن هذه النتائج لم تتقبلها الكثير من الأوساط، فنظمت جبهة القوى الاشتراكية 
وبعض و جمعيات، ، لة من شخصيات وطنيةالمشكّ، و اللجنة الوطنية لإنقاذ الجزائر

 مسيرة عبر شوارع الجزائر ،1992 في الثاني من جانفي ،سياسية الأخرىالحساسيات ال
نتيجة الوضع المشحون الذي شهدته الجزائر  ،نتخابيقاف المسار الإفيها لإي تدعو العاصمة

على أكثرية المقاعد في المجالس  )الحزب المحل(عقب تحصل الجبهة الإسلامية للإنقاذ
  .)3(نتخابات التشريعيةو في الدور الأول للإ ،المحلية

تصور أن الذي كان ي ،و هي النتائج التي ابتعدت عن واقع تقديرات النظام القائم 
بقاءه مضمون، في المقابل تمسكت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بتمكينها من ممارسة السلطة 

  .بالنظر للنتائج المحصل عليها

  

  
                                                 

، المتضمن إعلان حالة الحصـار   1991جوان  5المؤرخ في  91/96المرسوم الرئاسي رقم :  أنظر )1(
 .1991جوان  12مؤرخة في ، ال29 قمر ريدة الرسميةجال
، المتضمن رفع حالة الحصـار  1991سبتمبر  22المؤرخ في  91/336المرسوم الرئاسي رقم : أنظر) 2(
 .1991لعام  44 سمية رقمرال ريدةجال
 .27-11. محمد الميلي، المرجع السابق، ص ص: أنظر  )3(
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  .)الدستوري(الفراغ المؤسساتي  - جـ        

  طها الصراع القائم بين السلطة التي نشّ ،الأوضاع المتردية جملة أمام
رئيس الجمهورية  نفسه في دوامة أخرى صنعها قرار والمعارضة، وجد الشعب الجزائري

التي لحقت بأيام فقط القرار الذي اتخذه ، المتضمن إعلان استقالته ،1992جانفي 11في 
  .)1(، القاضي بحل المجلس الشعبي الوطني1992جانفي  4في 

جانفي  12الصادر في  ،ما زاد الأمر تعقيدا تصريح المجلس الدستوري 
على حل  1989عام دستور فراغا دستوريا ناجما عن عدم نص اك ، بأن هن)2(1992

  .المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل لحالة اقتران استقالة رئيس الجمهورية مع شغور

وبذلك امتنع رئيس المجلس الدستوري السيد عبد المالك بن حبيلس عن تولي مهمة      
، تنص على اضطلاع )3(1989فيفري  23من دستور  84/8لأن المادة  ،رئاسة الدولة

       رئيس المجلس الدستوري بمهمة رئيس الدولة عندما تقترن وفاة رئيس الجمهورية 
  .ستقالة بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حلهو ليس الإ

ترتب عنها انهيار أهم مؤسسات  خانقة،عندئذ دخلت الجزائر في معضلة دستورية 
برلمان و رئاسة الجمهورية، هذه الأخيرة التي تعد محور الدولة السياسية المتمثلة في ال

  .النظام الدستوري و محركه الأساسي

                                                 
، المتضمن حل المجلس الشـعبي  1992جانفي  4المؤرخ في   92/01المرسوم الرئاسي رقم : أنظر )1(

 .1992جانفي  8، المؤرخة في  2الوطني، الجريدة  الرسمية رقم 
إن الدستور لا ينص على حالة اقتران شغور المجلس الشعبي الوطني عن طريق : " جاء في التصريح )2(

الحل و شغور رئاسة الجمهورية عن طريق الإستقالة، لذا فإنه يتعين على المؤسسات المخولة بالسلطات 
تمرارية الدولـة    من الدستور السهر على اس 153و  24،75،79،129،130:  الدستورية بمقتضى المواد

  ".و العمل على توفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات و للنظام العام 
 . 2-1. ، ص ص1992جانفي  13جريدة الوطن، الصادرة في : ولمزيد من المعلومات راجع   

و إذا اقترنت وفـاة رئـيس الجمهوريـة    : " 1989فيفري  23من دستور  84/8نص المادة : أنظر  )3(
شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حله، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا لإثبات الشـغور النهـائي   ب

  .لرئاسة الجمهورية
يضطلع رئيس المجلس الدستوري بمهمة رئيس الدولة في الظروف المبينة في الفقرات السابقة من هذه    

 ...".المادة
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فيه وفاء  فعلى إثر تصريح المجلس الدستوري، نشرت وزارة الدفاع بيانا تؤكد
د ـــستجابة لطلب رئيس الحكومة السيإلتزاماته إزاء الأمة، الجيش الوطني الشعبي لإ

أن استقالة رئيس  1992جانفي  11ي ساعة متأخرة من ليلة الذي أعلن ف ،أحمد غزالي
الجمهورية السيد الشاذلي بن جديد أحدثت وضعية لا سابق لها في الجزائر، و على الجيش 

و حماية أمن  ،ئمة للمحافظة على الأمن العموميتخاذ الترتيبات الملاإالشعبي الوطني 
قف و أطلعه على مو ،الحكومة مجلس 1992جانفي  12صباح ، ثم ترأس )1(المواطنين

  .تخذ قرار بضرورة اجتماع المجلس الأعلى للأمنالمجلس الدستوري، و في إطاره أ

في دورة  دخولهليتم في نفس اليوم اجتماع المجلس الأعلى للأمن بمقر الحكومة، و     
نتخابـات  و اجتماع من دون توقف تمخض عنه إعلان إلغاء الـدور الثـاني للإ   مفتوحة،

  : يتكون من خمسة أعضاء هم )2(شريعية، و إقامة مجلس أعلى للدولةالت
  .)3()رئيسا(محمد بوضياف  -   
 ).عضوا(خالد نزار  -   

 ).عضوا(علي كافي  -   

 ).عضوا(تيجاني هدام  -   

  ).عضوا(علي هارون  -   
جميع السلطات المخولة لرئيس الجمهورية على ) HCE(عهد للمجلس الأعلى للدولة   
    1988ديسمبر22 تتجاوز مدة هذه المهمة نهاية الفترة الرئاسية الناتجة عن انتخابات أن لا

ن حسب المكو، ستشاري الوطني تشارية وطنية تمثلت في المجلس الإو بمساعدة هيئة اس
) 60(، من سـتين  )4(1992فيفري4المؤرخ في  92/39من المرسوم الرئاسي  06المادة 

، وبكيفية تضمن تمثيلا موضوعيا و متوازنا لمجمل القوى عضوا يعينون بمرسوم رئاسي
  .وعها و حساسياتهانجتماعية في تالإ

                                                 
 .2.، ص1992جانفي  12جريدة المساء، الصادرة في : أنظر )1(
، المتضمن إقامـة  1992جانفي  14الإعلان الصادر عن المجلس الأعلى للأمن، المؤرخ في : أنظر )2(

 .1992جانفي  15،المؤرخة في  3مجلس أعلى للدولة، الجريدة الرسمية رقم 
طويلا في رئاسة المجلـس الأعلـى للدولـة بسـبب اغتيالـه يـوم          لم يستمر السيد محمد بوضياف )3(

 .بدار الثقافة في عنابة، و هو بصدد إلقاء خطاب 1992جويلية29
، يتعلـق بصـلاحيات المجلـس    1992فيفـري   4المؤرخ في  92/39المرسوم الرئاسي رقم : أنظر )4(

 .1992فيفري  9،المؤرخة في  10الإستشاري الوطني و طرق تنظيمه و عمله، الجريدة الرسمية رقم 
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و اعتبارا للمساس الخطير و المستمر للنظام العمومي المسجل في العديد من نقاط 
المؤرخ  92/44 رقم  إعلان حالة الطوارئ بموجب المرسوم الرئاسي التراب الوطني، تم

شهرا على امتـداد كامـل التـراب     12فيفري و لمدة  9بداية من ،  1992فيفري  9في 
الداخليـة و الجماعـات   تولى وزير  ،، و طبقا للمادة الرابعة من ذات المرسوم)1(الوطني

  )2(.و الحفاظ على النظام العمومي ،المحلية الإدارة العامة لتنفيذ تدابير الوقاية

ؤون البلاد بمساعدة الحكومة و المجلس استمر المجلس الأعلى للدولة في إدارة ش       
 26و  25ستشاري الوطني إلى غاية تنظيم ندوة الوفاق الوطني في الفتـرة مـا بـين    الإ
، حددت في المادة الرابعـة  )3(لوفاق الوطني، و التي تمخض عنها أرضية ا1994ي جانف

نتقالية و هيرة للمرحلة الإمنها المؤسسات المسي:  
  . التي يقوم المجلس الأعلى للأمن بتعيينهارئاسة الدولة  -     
 .نتقالي الذي يعينه رئيس الدولةالحكومة و المجلس الوطني الإ -     
     لـدفاع فـي   ل اتعيـين السـيد ليـامين زروال رئيسـا للدولـة و وزيـر       وقد تم
ء م انتخابات رئاسية مسبقة لإضفا، لكنه قام بإيقاف مدته الرئاسية، و نظّ)4(1994جانفي30

، إلا أنه أعلن مرة 1995نوفمبر  16الشرعية على وجوده، و فاز بالعهدة الرئاسية بتاريخ 
إجراء و ،، عن تقليص عهدته الرئاسية)5(1998سبتمبر  11ي خطابه الملقى يوم فأخرى 

                                                 
، يتضمن إعلان حالـة الطـوارئ   1992فيفري  9لمؤرخ في ا 92/44المرسوم الرئاسي رقم : أنظر )1(

 .1992فيفري  9، المؤرخة في  10الجريدة الرسمية رقم 
القرار الوزاري المشترك بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد العربي بلخير مع وزير : أنظر )2(

من التنظيم العام لتـدابير الحفـاظ   ، المتض1992فيفري  10الدفاع الوطني السيد خالد نزار، المؤرخ في 
 .1992فيفري  11، المؤرخة في  11على النظام العام في إطار حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية رقم 

، و المرسوم 1994جانفي  31،المؤرخة في  6أرضية الوفاق الوطني، الجريدة  الرسمية رقم  :أنظر )3(
، المتعلق بنشر أرضية الوفاق الوطني، الجريدة  1996سبتمبر  17المؤرخ في  96/304الرئاسي رقم  
 .1996سبتمبر  19،المؤرخة في  54الرسمية رقم 

تم تعيين السيد ليامين زروال رئيسا للدولة و وزيرا للدفاع الوطني في اجتماع المجلس الأعلى للأمن  )4(
جـانفي   31خـة فـي   ،المؤر 6، بمقر رئاسة الجمهورية ، الجريدة الرسمية رقم 1994جانفي  30يوم 
1994. 

، الذي أقر عدة تغييرات 1996نوفمبر  28أثناء هذه الفترة تم إجراء استفتاء حول تعديل الدستور في  )5(
 . الخ...قانونية و مؤسساتية منها، إحداث غرفة ثانية، جهات القضاء الإداري ،المحكمة العليا للدولة
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 ـ1999أبريل  15انتخابات رئاسية مسبقة في  د ـ، تحصل بموجبها مرشح الإجماع السي
   .)1(الأغلبية المطلقة في الدور الأول العزيز بوتفليقة على عبد

 تثير التساؤل حول 1992جانفي  11لكن مسألة الفراغ الدستوري الحاصلة عقب 
 ـ  مسؤولية كل من رئيس الجمهورية و مدى ي تلـك  المجلس الدستوري في إمكانيـة تلاف

التي ترتبت لاحقا عن موقف كل منهما، أو بعبارة أخـرى مـدى   ، الإشكاليات الخطيرة 
  .؟امتورية موقف كل منهدس

  .و حل المجلس الشعبي الوطني، س الجمهوريةرئي ستقالةإمدى دستورية  -1        

ستقالة رئيس الجمهورية، و طبقا للأحكام الدستورية، فإنه لا يوجد مـا  بالنسبة لإ
د حق رئيس الجمهورية في تقديم استقالته، إذ تعود له السلطة التقديرية في ذلك نظـرا  يقي
  .ا يكتنف الأمر من اعتبارات أكثرها سياسيةلم

 )2(في المقابل اعتبرها البعض، ومنهم الأستاذ سعيد بو الشعير غيـر دسـتورية  
أن المؤسس  )3(1989فيفري  23من دستور  84من المادة  5و  4بحيث يفهم من الفقرتين 
سه من تولي ن رئيا يمكّستقالة بوجود المجلس الشعبي الوطني، ممالدستوري ربط حق الإ

يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، أي أنه ) 45(مهام رئاسة الدولة مدة خمسة و أربعين 
لم يخول رئيس الجمهورية تقديم استقالته في حالة حل المجلس الشعبي الوطني، بل اكتفى 
فقط بذكر حالة اقتران وفاة رئيس الجمهورية مع شغور المجلس الشعبي الوطني بسـبب  

  .ث يضطلع فيها رئيس المجلس الدستوري بمهمة رئيس الدولةحله، حي

                                                 
المتعلـق بنتـائج    ، 1999أفريل  20المؤرخ في  99/د.م.إ/01إعلان المجلس الدستوري رقم : أنظر )1(

 . 1999أفريل  21،المؤرخة في  29،الجريدة الرسمية رقم  1999أبريل15الإنتخابات الرئاسية ليوم 
وجهة نظـر قانونيـة حـول اسـتقالة رئـيس الجمهوريـة بتـاريخ        «سعيد بو الشعير، / د: أنظر )2(

، نشرية للمدرسة الوطنية 1، العدد3جلة إدارة، المجلد، م»و حل المجلس الشعبي الوطني 1992جانفي11
 .و ما يليها 9. ص 1993للإدارة، الجزائر، 

في حالة استقالة رئـيس  : " 1989فيفري  23من دستور   84من المادة  5و  4نص الفقرتان : أنظر )3(
الجمهورية، ويبلغ الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة 

  .فورا شهادة الشغور النهائي للمجلس الشعبي الوطني الذي يجتمع وجوبا
يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة مدة أقصاها خمسة و أربعـون يومـا تـنظم       

     .".خلالها انتخابات رئاسية
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يتجـافى مـع روح    ،ستقالة في هذه الحالة حسب نفس الأستاذوبالتالي فتقديم الإ
  :و هو نفس ما نعتقده لأسباب عديدة منها ،الدستور

- ا يترك مجالا للشك في صعوبة ضمان استمرار تطبيق الدستور بصفة كلية، مم
  .زمة دستوريةإحداث الرئيس لأ

أحد الواجبـات   ،ستقالة بهذه الصورة تعد تهربا من مسؤولية حماية الدستورالإ -
 )1( .الأساسية الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية

تهوى  توري كان يقصد إحداث فراغ دستوريالدسالشك في أن التعديل  لا يمكن-
 .البرلمان في آن واحد المتمثلة في رئيس الجمهورية و الدولة،على إثره أهم ركائز 

أيضـا يطـرح مسـألة عـدم     فهو يما يخص حل المجلس الشعبي الوطني، أما ف
  :عتبارات أهمهادستوريته لإ

عقد جلسة ختاميـة   ت فترته التشريعية، إذإن المجلس الشعبي الوطني قد انته  -
   .الميت؟، و بالتالي فلا معنى للحل، فما الجدوى من إعادة قتل 1992جانفي  4نهائية يوم 

- إجراء الحل تم ح به دون استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني وفقا لما صر
 ، أي أنـه تـم  )2(رئيس المجلس الشعبي الوطني حينها للصحافة ،بلخادم عبد العزيز السيد

      .)3( 1989من دستور  120بمخالفة أحكام المادة 

  

  

  

  

                                                 
الجمهورية، رئيس الدولة وحدة  يجسد رئيس: "  1989فيفري  23من دستور  67نص المادة : أنظر )1(

 ."الأمة و هو حامي الدستور، و يجسد الدولة داخل البلاد و خارجها و له أن يخاطب الأمة مباشرة
 .1993جانفي  2و  1جريدتي الشعب و الوطن الصادرتين في : أنظر )2(
ني أو إجـراء  يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوط: " 120نص المادة : أنظر )3(

  .إنتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس الحكومة
 ."وتجرى هذه الإنتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر                                
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  .1992جانفي  12في  مدى دستورية إعلان المجلس الدستوري الصادر -2

المكلف بالسهر علـى احتـرام   ، وعلى اعتبار أنه المجلس الدستوري بخصوص 
كان بإمكانه لفت نظر  1989من دستور  84فقا للتفسير الموضوعي للمادة وو ،)1(الدستور

على فرض أن هذا الأخير لم يكن يعلم بالعواقب الناجمة عن اقتـران   ،رئيس الجمهورية
  .المجلس الشعبي الوطنيبحل  )2(استقالته

و بالتالي كان أمام المجلس الدستوري خياران لتجنب الفراغ الدسـتوري، فإمـا   
       نسـداد لا مخـرج منـه   لأنها بلا شك ستؤدي لإ ،رفض قبول استقالة رئيس الجمهورية

رئيس المجلـس الدسـتوري    مع اضطلاع، ستقالة على أساس أنها صحيحة أو قبول الإ
لتزام بالتفسـير الحرفـي   ولة، و ترجيح اعتبارات حماية الدولة على الإالد بمهمة رئاسة

، و بذلك لم يوفق المجلس الدستوري في نفي 1989من دستور  84لنص المادة ) الشكلي(
تحمل مسؤولية التدهور الذي لحق بالدولة، و لم يتمتع بالجرأة المطلوبة للدفاع عن سلامة 

  .غم أنه مكلف بذلكو استمرارية مؤسساتها ر ،الجمهورية

إذن يتجلى لنا أن الرغبة القوية في معالجة الظروف الصعبة التي عاشتها الجزائر 
 خاصة عقب الفراغ الدستوري الذي أحدثته استقالة رئـيس الجمهوريـة    ،اتيفي التسعين

تشـكل مبـررا   ، ستقرار السياسي و الأمنـي  عدم الإ حل المجلس الشعبي الوطني، ثمو
ليد الصدفة، أو الإقتداء الساذج م مبرر لإحداث مجلس الأمة، الذي لم يكن وأساسيا، بل أه

برلمانات العالم، بل هو نتاج مخاض عسير كشفت عنه سنوات تراجع هيبة الدولة، و ما ب
   تعصـف كليـة  أن أفرزته الساحة السياسية اللامنظمة من ممارسات مضـطربة كـادت   

  .)3( بالدولة

                                                 
 .1989فيفري  23من دستور  153/1المادة : أنظر )1(
نية، منها السيد علي هارون ليوميـة الشـروق اليـومي أن    أكدت بعض الأوساط و الشخصيات الوط )2(

  . الرئيس الشاذلي بن جديد، قـد أرغـم علـى الإسـتقالة، و لـم يغـادر السـلطة بمحـض إرادتـه         
 .3. ، ص2001جانفي  21جريدة الشروق اليومي، الأحد : و لمزيد من المعلومات راجع       

هناك شيء آخر يعطي :" ... السيد بومعزة أن في نفس السياق تحدث أول رئيس لمجلس الأمة،  )3(
سنة، و التي قد تبدو  35أهمية كبيرة لهذه الغرفة، و هو مبني على التجربة التي مرت بها الجزائر مدة 

قصيرة، لكننا عشنا فيها مراحل هدد فيها النظام السياسي و الأمن الجماعي، و وحدة التراب ووحدة 
../....  
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ام أي الأستاذ عمار عوابدي كهيئة التحكم، و صـم فمجلس الأمة وجد على حد ر
الدستورية بين مؤسسات و ،ائرية في حالات الأزمات السياسيةلأمة و الدولة الجزلالأمان 
، خاصة في ظل المعطيات التـي  )1(ستثنائيةفي حالات الضرورة و الظروف الإو ،الدولة
خضوعه للتجديد الجزئي كـل   و المتمثلة في عدم قابليته للحل، و ،د بها مجلس الأمةزو

فـي  ) كما سنرى لاحقـا (ثلاث سنوات، و الدور الممتاز الذي يلعبه رئيس مجلس الأمة 
  .أوضاع الضرورة

ستنتاج لا يعني أبدا أن المبررات السياسية لإحداث مجلس الأمـة تتوقـف   هذا الإ
ال التمثيـل  فقط عند ضمان استقرار و استمرارية الدولة، بل تتعداها أيضا إلى توسيع مج

  .الذي يأخذ أبعادا عميقة في تثبيت الديمقراطية ،الوطني

  :ثانيا

  .توسيع مجال التمثيل الوطني

من المذكرة الرئاسية المتعلقة بتعديل ) 28(والعشرين  بالرجوع للبند الثامن
مت إنشاء مجلس الأمة، الغرفة الثانية في يتبين أن من بين المبررات التي دع ، )2(الدستور

 نتائج يترتب عن فيمابرلمان، توسيع مجال التمثيل الوطني، وعدم حصره فقط ال
نشغالات ا مغالطات تنقص من قدرتها على الإستجابة للإالتي قد تخالطه، نتخابات الإ

  .المتنوعة للشعب

                                                 
…/…  

و أيضا وفاة السيد  -رحمه االله –وفاة هواري بومدين : ثلاث و هي الشعب، و سأذكر هذه المراحل ال
  ".و بينهما استقالة الشاذلي بن جديد –رحمه االله  –محمد بوضياف 

مقتطف من خطاب السيد بومعزة في الجلسات التأسيسية لمجلس الأمة، الجريدة الرسمية لمداولات  -    
 .14. ، ص1998ديسمبر  5،الجزائر، 1مجلس الأمة، العدد 

، تدخل في ندوة مجلس الأمة »دور مجلس الأمة في ترسيخ دولة القانون«عمار عوابدي، / د : أنظر )1(
 .33.المنطلقات الفكرية و السياسية لمجلس الأمة،المرجع السابق، ص: تحت عنوان

رف بها فـي كـل   إن إنشاء هذه الغرفة الثانية، المعت: "من المذكرة الرئاسية ما يلي 28جاء في البند  )2(
 .9.،ص ..."الأنظمة الديمقراطية، يرمي إلى توسيع مجال التمثيل بضمان تمثيل الجماعات المحلية
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واضحا من  ي من خلال إحداث غرفة ثانية يبدوإن توسيع مجال التمثيل الوطن
نقائص التمثيل  ضمان تمثيل الجماعات المحلية، و سد و هما ،خلال مظهرين أساسيين

  .نتخابيالإ

  .ضمان تمثيل الجماعات المحلية - أ        

 اتشترك العديد من الدول التي تأخذ بنظام الغرفتين، في جعل الغرفة الثانية إطار
في فرنسا أساسا وفقا لنص لضمان توازنات إقليمية، فكان الهدف من إنشاء مجلس الشيوخ 

  )1(.تمثيل الجماعات الإقليمية 1958أكتوبر  4من دستور  24/3المادة  

، المتعلق 1996أوت  20كما جاء في الخطاب الملكي المغربي الصادر في 
أن وجوب إعطاء المغرب نظاما للجهات من أجل  1996بالتعديل الدستوري لعام 

  )2(.ساسية لإنشاء غرفة ثانيةو النماء المحلي تعد من المبررات الأ ،اللامركزية و الفاعلية

لا يقر  1996نوفمبر  28في المقابل نجد أن التعديل الدستوري الجزائري لـ 
صراحة بأن أساس وجود مجلس الأمة هو ضمان تمثيل الجماعات المحلية، بل أكتفت 

تبيين فقط كيفية تكوين مجلس الأمة من ثلثين ب )3(من التعديل الدستوري 101/2المادة 
و من طرف أعضاء المجالس الشعبية  ،المباشر و السري غير قتراعريق الإبط) 2/3(

  .يعينه مباشرة رئيس الجمهورية )1/3( البلدية والمجلس الشعبي الولائي، و ثلث

هذا يفيد أن مبرر تمثيل الجماعات المحلية غير معلن صراحة في إيجاد غرفة 
 101ورد في الفقرة الثانية للمادة  ثانية، مثلما هو الحال في فرنسا، غير أن استحضار ما

يجعلنا نعتمد أن  ،من المذكرة الرئاسية 28من التعديل الدستوري، و ما جاء أيضا في البند 
و لو بصفة  ،هو ضمان تمثيل الجماعات المحلية ،من بين مبررات إحداث مجلس الأمة

يمي، لكن السؤال ضمنية، لذلك لا يمكن تجاهل حقيقة أن مجلس الأمة يجسد التمثيل الإقل
الهيئات المحلية، أم يمثل الشعب  يمثل مجلس الأمة حول ما إذا كان الذي يطرح نفسه هو

                                                 
يضمن تمثيـل  ... مجلس الشيوخ: " أكتوبر الفرنسي 4من دستور  24من المادة  3نص الفقرة : أنظر )1(

 ".في مجلس الشيوخ الجماعات المحلية للجمهورية، الفرنسيين الموجودين خارج فرنسا يمثلون
 .97-95. السعيد مقدم ، المرجع السابق، ص ص/ د : أنظر )2(
 .1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري لـ  101/2المادة : أنظر )3(
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أي هل يستند التمثيل السياسي في مجلس الأمة على  ،منضما إلى هذه الهيئات المحلية؟
  .أم على البعد الديمغرافي؟ ،البعد الإقليمي

 الثلثان إلى الجماعات المحليةأي  ،نتماء أكثرية أعضاء مجلس الأمةبالنظر لإ
عتقاد أنه إذا لة فقط من منتخبين محليين، يتعزز الإانتخابها من طرف هيئة ناخبة مشكّو

خاصة و أن  ،كان المجلس الشعبي الوطني يمثل الشعب، فإن مجلس الأمة يمثل الإقليم
لثماني تمثيل الولايات في مجلس الأمة يكون بالتساوي، فكل ولاية من الولايات ا

، أي أن التمثيل السياسي )1(سكانهاعدد مهما كان ) 02(ممثلة بعضوين ) 48(والأربعين 
يتم دون مراعاة البعد الديمغرافي، إذ ولاية الجزائر العاصمة، أو باقي الولايات الأكثر 

ة سكانية تتساوى مع أقلها كثافة سكانيةشد.  

، يظهر بجلاء أن )2(وريمن التعديل الدست 105لكن الإمعان في نص المادة 
       ي لنواب المجلس الشعبي الوطني المهمة الدستورية لأعضاء مجلس الأمة مثلما ه

 ، بل تتعداها إلى تمثيل كل الوطنحصر في الدفاع عن مصالح ولاية أو منطقة معينةنتلا 
  )3(.الذي يشكل حسب المادة الأولى من التعديل الدستوري وحدة واحدة لا تتجزأ

    و التمثيل الإقليمي ) الديمغرافي(فالتمييز الكلاسيكي بين التمثيل الشعبي  لذلك
الذي يعترف بأن إرادة الشعب هي منبع  ،لا يجد أساسا له في الدستور الجزائري

        نتخابية، من أجل هذا قد يشكل إلغاء الدوائر الإ)4(سبب وجودهاومشروعية الدولة 
                                                 

المعدل و المتمم بالأمر رقم  1997مارس  6الصادر في  97/08من الأمر رقم  6نص المادة : أنظر )1(
لمتعلق بتحديد الدوائر الإنتخابية وعدد المقاعد المطلوب شـغلها  ا 2002فيفري  25المؤرخ في  02/04

تحدد الدائرة الإنتخابية بالنسبة لإنتخـاب  : "  2002لعام  15في إنتخاب البرلمان، الجريدة الرسمية رقم 
  ) ".2(أعضاء مجلس الأمة بالحدود الإقليمية للولاية، يكون لكل دائرة انتخابية مقعدان اثنان 

نوفمبر  22المؤرخ في  2000/375من المرسوم التنفيذي رقم  4/1ما تضمنته المادة وهو نفس    
      70المتعلق بتنظيم  إنتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره ،الجريدة الرسمية رقم  2000

 ."في مجلس الأمة) 2(تمثل كل ولاية بمقعدين:   "   2000لعام 
مهمة النائب و عضو مجلـس الأمـة   : " 1996الدستوري لعام  من التعديل 105نص المادة : أنظر )2(

 ".وطنية قابلة للتجديد، و لا يمكن الجمع بينهما و بين مهام أو وظائف أخرى 
  الجزائر جمهوريـة ديمقراطيـة شـعبية   : " 1996من التعديل الدستوري لعام  01نص المادة : أنظر )3(

 ."وهي وحدة لا تتجزأ                                                             
تستمد الدولـة مشـروعيتها و سـبب          : " 1996من التعديل الدستوري لعام  11/1نص المادة : أنظر )4(

 ".وجودها من إرادة الشعب
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والقائمة الوطنية الواحدة أفضل اقتراح، لكن هذه  ،ية الواحدةنتخابو تعويضها بالدائرة الإ
تساع الجغرافي والإ ،الفكرة يصعب تجسيدها واقعيا خاصة في ظل الكثافة السكانية الكبيرة

  .قتراع عنهمنتخابي لبعد مكان الإالذي قد يمنع الكثيرين من ممارسة حقهم الإ

 في عن التمثيل الإقليمييمغراأيضا من الناحية العملية يصعب فصل التمثيل الد
لأن الإقليم يشكل الإطار الضروري لتجسيد التمثيل الديمغرافي، و يستطيع أن يمثل 

  .العنصر الجامع لمختلف فئات الشعب المتباينة المشارب

فبالتالي نستطيع القول أن التمثيل السياسي في مجلس الأمة شأنه في المجلس 
بعد إقليمي، إذ يجسد التمثيل الديمغرافي في إطار  الشعبي الوطني له بعد ديمغرافي و

لس الأمة تعد ففي مج ،ختلاف يكون فقط في نطاق الإقليم بين الغرفتينإقليمي، لكن الإ
بينما في المجلس الشعبي الوطني، فعادة ما تضم  ،نتخابية القاعديةالدائرة الإ ،الولاية

و البعد عن مقر  ،الكثافة السكانيةيتحكم في عددها حجم  ،الولاية عدة دوائر انتخابية
  .عاصمة الولاية

و عليه فمجلس الأمة يمثل الشعب عن طريق الجماعات المحلية، التي هي في 
الأصل منتخبة من طرف الشعب المكون لهذه الجماعات المحلية، و نظرا للعلاقة البنيوية 

فترض منتخب يبين مجلس الأمة والجماعات المحلية، فإن عضو مجلس الأمة، خاصة ال
  :يلي ابينها مالأقرب للمواطن والإدارة، وهذا ينجم عنه نتائج مهمة نذكر من  فيه أن يكون

نشغالات العميقة ى الإإمكانية إطلاع عضو مجلس الأمة بصورة واضحة عل - 1      
ا يعجل في تلبية للمواطنين، ومنه نقلها مباشرة للسلطات المختصة صاحبة القرار، مم

 .لمطروحة، وتفادي طرق الباب غير الصحيحالمطالب ا

 )1(القاعدة الأساسية في تسيير الشؤون العمومية تكريس مبدأ اللامركزية، - 2        
 .ومتجددة بين الهيئات اللامركزية و هيئات المركزية الإدارية ،وجعل حلقة الربط مستمرة

                                                 
يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية      : " 1996من التعديل الدستوري لعام  16نص المادة : أنظر )1(

 ".ن مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية ومكا
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ياسي عن طريق إدخال إحداث موازنة مؤسساتية في مجال التمثيل الوطني الس -3      
عنصر الإقليم كبعد إلى جانب البعد الديمغرافي، تجسيدا للحقيقة التي مفادها أن الدولة 

 .تضم الشعب إلى جانب الإقليم

تثمين وإعادة تنشيط مهمة الجماعات المحلية، و ذلك بتمكين ممثليها من التعرف  - 4      
ومنه السهر   الشعبية من ولاية لأخرى ي المطالبالذي يطبعه التنوع ف ،أكثر على الواقع

 .، و تحقيق مقتضيات التنمية الوطنية)الولايات(على التوفيق بين ضرورات ترقية الأقاليم 

بحكم ممارسة المنتخب في مجلس الأمة لمهامه على مستوى الجماعات  -5
 مناطه التجربة إزاء ،أخذ موقف سليم علىفهذا يساعد كثيرا مجلس الأمة  ،المحلية

حتياجات والمتعلقة بتحديد أفضل السبل لتلبية الإ ،النصوص القانونية المعروضة عليه
 )1(.العامة

        6 - ل التعامل مع موضوع تواجد ممارسين سابقين لشؤون الجماعات المحلية، يسه
إخضاع الإدارة المحلية للرقابة، ومنه وضع القواعد القانونية اللازمة لإحقاق مبدأ 

 . )2( المشروعية

 مجلس الأمة بالمشاكل و الصعوبات دراية الممثلين المحليين المنتخبين في - 7        
التي تعترض الحياة اليومية للمواطن، يشكل قوة حقيقية لإثارة مسؤولية الحكومة عبر 

رتقاء بالدور الرقابي لأعمال الحكومة إلى درجة كبيرة الآليات الرقابية المتنوعة، ومنه الإ
وهذا من شأنه كذلك  ،طيات عن طريق المعاينة الميدانيةعالية، نتيجة رصد المعمن الف

عتمادات التي تخصصها الحكومة الفصل بصفة جدية في مدى التلاؤم بين حجم الإ
  .حتياجات الحقيقية المطلوب تغطيتهاوالإ

  

 

                                                 
، نشـرية  3، مجلة الفكر البرلماني، العـدد  » مجلس الأمة و القضايا المحلية« الطيب ماتلو، : أنظر )1(

 .28-27. ، ص ص2003لمجلس الأمة،الجزائر، جوان 
  : أنظر )2(

- Alain Delcamp, Op. Cit., p. 495. 
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  .نتخابينقائص التمثيل الإ سد -ب        

لأمـة مـن بـين    اثلث أعضاء مجلـس  أن تعيين رئيس الجمهورية لفي لا شك 
قتصـادية  الإ ،المهنيـة  ،الثقافيـة  ،الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلميـة 

يثير مسألة الجدوى من اعتماد أسلوب التعيين المباشر من طرف السـلطة   )1(جتماعيةوالإ
  .التشريعية؟ و شيوعا في تكوين المجالس ،نتخاب الأكثر استعمالابدل أسلوب الإ ،التنفيذية

الإجابة على هذا التساؤل، تقودنا إلى أن تفضيل أسلوب على آخر تتحكم فيه إلى 
درجة كبيرة المزايا التي قد يجلبها هذا الأسلوب، والنقائص التي قد تظهر في الأسـلوب  

ا لنقائص الآخر، وفي الحقيقة تعد المزايا التي يوفرها تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة سد
  :ومن بين المزايا نذكر ،نتخابالقائم على الإالتمثيل 

لأن العديد من الكفاءات و الشخصيات، قـد لا  : توسيع مجال المشاركة السياسية -1     
منها انشغالها العلمي  ،تحسن الخوض في غمار العمل السياسي و الحزبي لأسباب متعددة

التي قد يطول أمدها، لكنها  ،نتخابيةم تفرغها للدخول في المزاحمات الإوعد ،أو الوظيفي
  .ختيرتأالبرلمانية بشكل مفيد إن  تستطيع تقديم مساهماتها في الحياة

عتبار للقيمـة الفرديـة للكفـاءات    وبالتالي فالتعيين المباشر لهذه الفئات فيه إعادة الإ     
 ستفادة من قـدراتهم فـي  الإو ،ندماج في الحياة السياسيةة الإبتمكينهم من فرص ،الوطنية

  . والمتجدد عن المصالح العليا للأمة ،التعبير الديناميكي

  الكفاءات الوطنيـة فـي المجـالات    الثلث المعين من بين الشخصيات و اختيار -2     
جتماعية، يراعي التنوع الحاصل فـي الفئـات   والإ ،قتصاديةالإ ،المهنية ،الثقافية ،العلمية

نشغال تفضيل معايير مختلطة لمجلس الأمة لإالحية للمجتمع، وبالتالي تستجيب التشكيلة ال
شغال الرامي لضـمان تمثيـل مختلـف    نالنضج والكفاءة لدى أعضائه، كما تستجيب للإ

 .  )2( القطاعات، وكذا تعبئة الطاقات الحية خدمة للأمة، والتكفل بشؤونها

ليـات  وجود مثل هذه الفئات في مجلس الأمة، يفتح قناة إصغاء حقيقيـة للفعا  -3        
ووجه من أوجه التعبير عن  ،التي يجب أن ينظر إليها دائما على أنها قوة اقتراح ،السياسية

                                                 
  .1996نوفمبر  28التعديل الدستوري لـ  من 101/2المادة : أنظر )1(
 .9. ، ص1996نوفمبر  28من المذكرة الرئاسية المتعلقة بالتعديل الدستوري لـ  30البند : أنظر )2(
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ا قد مم، )1(عليه ستبعاده لإبقاء الأوضاع على ما هيإالإرادة الشعبية، و ليس خطرا يجب 
نتيجـة   )2(يؤدي إلى نشوء معارضات أكثرها تكون سرية ينجم عنها إنزلاقـات خطيـرة  

 . )3( نفجارولد عنه الإتوفقا لمنطق أن الضغط دائما ي ،ممارسة تجاههاالضغوطات ال

د بعضـا  نتخاب، فنعدأما بخصوص النقائص التي يطرحها التمثيل القائم على الإ
 :منها

ثلين يرتكـزون علـى التأييـد    نتخاب، قد ينجم عنه ممالتمثيل عن طريق الإ -1
  .لازمتين في العمل البرلمانيال ،الحكمةلكنهم يفتقرون إلى الدراية و ،الشعبي

، قـد  قتراع على القائمة لا على الأسـماء اعتماد نظام التمثيل النسبي على الإ -2
سم شـخص ذو كفـاءة علـى رأس القائمـة     إذلك بوضع ينطوي على خداع للناخبين، و

 ـ  ،وتغطية باقي المترشحين ،جتذاب جمهور الناخبينلإ م معـايير  يهالذين قد لا تتـوافر ف
          نتخابـات لـيس دائمـا مفيـد    اللازمة لتحقيق أداء برلماني فعال، فما تفرغـه الإ الكفاءة 

 ق خلقيـا نتخاب على حد رأي الأستاذ الأمين شريط معيـار معـو  و هو ما يعني أن الإ
   .)4()طبيعيا(

3 - ا في اختيار مرشحيه، فلـه أن يختـار القائمـة كلهـا     الناخب لا يكون حر       
      ، أي أن المفاضلة ستكون بين البرامج و الأحـزاب لا بـين الأشـخاص   أو يرفضها كلها

ختياره، و هـو مـا   و بالتالي لا يمكنه التعرف على المنتخبين الذين يمثلونه حقيقة وفقا لإ
الأمر الذي أدى بالناخبين إلـى  ،  )5(يجعل أيضا الممثل حرا من التقيد بتوجيهات ناخبيه 

                                                 
، مجلة العربـي  » هل يتم تداولها؟: مستقبل السلطة في عالمنا العربي« منى مكرم عبيد، / د : أنظر )1(

 . 24-20. ، ص ص2000جانفي ، مطابع الشروق، القاهرة، 494العدد 
، مركز دراسات الوحدة العربيـة  » المعارضة والسلطة في الوطن العربي«عبد الإله بلقزيز، : أنظر )2(

 .45 -13. ، ص ص2001بيروت، ديسمبر 
 . 41. ، ص2004سمير خطاب، التنشئة السياسية والقيم، إيتراك للنشر والتوزيع، مصر، / د : أنظر )3(
 .26. ، المرجع السابق، ص»...واقع البيكاميرالية  «الأمين شريط، / د : أنظر )4(
 .294. محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص/ د: أنظر )5(
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        لتفـاف النـاخبين  إولعل هذا مـا يفسـر    الأحزاب السياسية، مثليهم وفيفقدان الثقة في م
  .)1(نتخابات الرئاسيةو تزكيتهم لمرشح الإجماع خاصة في الإ

إذا كان التخوف من نظام الأغلبية سببه ما يسمى بدكتاتورية الأغلبية البرلمانيـة  
ن شـريط سـلطة   التي عادة ما تنبثق عنها الحكومة، و بالتالي تصبح حسب الأستاذ الأمي

، فإن نظـام التمثيـل   )2(و خارج مؤسسات الدولة، القرار بيد القيادات و الهياكل الحزبية 
، أدى إلى ظهـور شـكل آخـر للأغلبيـة     )3( 97/07 رقم النسبي المعتمد بموجب الأمر
 .)الإئتلافات(البرلمانية من خلال التحالفات

 1997ريعية الممتدة مـن  ئتلاف الحكومي في العهدة التشفقد حصل لأول مرة الإ
: وهي  1999نتخابات الرئاسية في أبريل بين أربعة أحزاب سياسية عقب الإ ،2000إلى 

             مقعـدا، و حركـة مجتمـع السـلم      155التجمع الوطني الديمقراطي الحاصـل علـى   
                 مقعـدا، و حركـة النهضـة    64علـى   ةمقعدا، وجبهة التحرير الوطني الحائز 69بـ 
  .)4( امقعد 34بـ 

، و رغم حصول حزب جبهة 2002نتخابات التشريعية المجراة في ماي عقب الإو
اللجوء مرة أخرى  مقعدا، إلا أنه تم199 بـ التحرير الوطني على الأغلبية المطلقة للمقاعد

الذي انحصر في ثلاثة قوى سياسية فقط هي جبهة التحرير الـوطني، التجمـع    ،للتحالف
  )5( .مقعدا 38  بـ  مقعدا، و حركة مجتمع السلم 47بـ طني الديمقراطي الو

                                                 
، مجلـة الفكـر البرلمـاني     »التجربة البرلمانية الجزائرية في ظل التعددية«الأمين شريط، / د: أنظر )1(

 .128-119. ، ص ص2003وبر ، نشرية لمجلس الأمة، الجزائر ، أكت4العدد 
 .28. المرجع السابق، ص ،»...واقع البيكاميرالية « الأمين شريط، / د: أنظر )2(
المتضمن القانون العضوي المتعلـق بنظـام    1997مارس  6المؤرخ في  97/07الأمر رقم : أنظر  )3(

 .1997لعام  12الإنتخابات، الجريدة الرسمية رقم 
، يتعلـق بنتـائج انتخـاب    1997جوان  9المؤرخ في  97/ د .م.إ/ 01رقم  أخذت النتائج من إعلان )4(

،المؤرخـة   40، الجريدة  الرسمية رقم 1997جوان  5أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 
 .1997جوان  11في 

، يتعلق بنتائج إنتخاب أعضاء المجلس 2002جوان  3المؤرخ في  02/ د.م.إ/ 01إعلان رقم : أنظر )5(
جـوان   23، المؤرخة فـي  43، الجريدة الرسمية رقم 2002ماي  30الشعبي الوطني الذي جرى يوم 

2002. 
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     جبهـة التحريـر الـوطني     ،كما استمر التحالف بين نفس القوى السياسية الثلاث
 51بـ مقعدا، و حركة مجتمع السلم  62بـ مقعدا، التجمع الوطني الديمقراطي  136بـ 
م دلتحالف في هذه الحالة يبدو ضروريا لع، و ا2007ماي  17تشريعيات  عقب )1( مقعدا

تخاذ القرارات، لكن من ناحية أخرى إل التي تسه ،تحصل أي حزب على الأغلبية المطلقة
  .سياسي أدى لتراجع دور المعارضة تململهذا الوضع جعل الأحزاب المتحالفة في حالة 

التي مفادها ر بصدق عن القاعدة يعب انتخابات ليست في كل الحالات معيارالإ -4
، إذ قد تخالطها تشوهات كالتزوير، كما قد تفشل في اسـتقطاب  "صوت واحد لكل شخص"

متناع نتخابات التشريعية، والإكل الحساسيات السياسية خاصة من خلال ظاهرة مقاطعة الإ
 .)2(قتراعأو العزوف عن الذهاب لمكاتب الإ

يجعـل المنتخـب    ،ةات على مظلات الأحزاب السياسيشيحرإعتماد أغلب الت -5
خاضعا وتابعا لولائه السياسي مهما بدا ذلك خفيا، فإذا أراد النائب ضمان الترشيح لعهـدة  

لتزام بتوجيهات حزبه، وهذا الأمر يترك النائب في وضعية خيار صـعبة  أخرى عليه الإ
لبـا  عتبارين غاالإ ينعتبارات الحزبية، وعدم التوفيق بين هذعتبارات التمثيلية والإبين الإ

 .التي ينجم عنها انحصار وأفول دوره ،ما يطرح إشكالية أزمة البرلمان

ى و إن كانت صغيرة لأحزاب السياسية، حتّغم أن نظام التمثيل النسبي أعطى لر
نتخابات التشريعية، إذ فاز بالعهدة التشـريعية الأولـى فـي عهـد     حق المشاركة في الإ

       و قائمـة للأحـرار مـن بـين      ،سيةأحزاب سيا) 10(، عشرة )2002-1997(التعددية
 .)3(قائمة حرة) 21(واحد و عشرين 

السياسـية  رغم مقاطعة بعض الأحزاب و ،)2007-2002(أما في العهدة الثانية 
أربع وعشرين  أصلأحزاب سياسية بالإضافة لقائمة حرة من ) 09(شهدت فوز تسعة  فقد

                                                 
، يتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس 2007ماي  21المؤرخ في  07/د.م.إ/ 03إعلان رقم : أنظر )1(

ويليـة  ج 11،المؤرخة فـي   45، الجريدة الرسمية رقم 2002ماي  17الشعبي الوطني الذي جرى يوم 
2007. 

 2002قاطعت كل من جبهة القوى الإشتراكية و التجمع من أجل الثقافة والديمقراطيـة تشـريعيات    )2(
مقعـدا فـي    19، في حين أن كلا منهما تحصل على 2007وقاطعت جبهة القوى الإشتراكية تشريعيات 

 .1997لعام  40، الجريدة الرسمية رقم 1997تشريعيات 
 .، المرجع السابق1997جوان  9المؤرخ في  97/د.م.إ/  01إعلان رقم : أنظر )3(
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) 21(، فاز واحد وعشرين )2012-2007(و خلال العهدة الثالثة ، )1(ركةامش قائمة) 24(
  .)2( حزبا سياسيا وقائمة حرة

 داخل الأحزاب السياسية نشقاقلكن هذا الوضع أدى لتنامي ظاهرة التصدع أو الإ
  عنهـا حركـة الإصـلاح الـوطني     التي انشقت ،حدث لكل من حركة النهضةما وهذا 

تحـاد مـن أجـل الحريـات     الذي انحاز عنه الإ ،والتجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية
  .شتراكيوالديمقراطية، و كذا حزب العمال الذي انبثق عنه حزب العمال الإ

نتخابات، فقد وصلت في تشريعيات بالإضافة إلى انخفاض نسبة المشاركة في الإ
   )4(%46.17إلـى   2002، و انخفضت في تشريعيات ماي )3(%65.60إلى  1997جوان 

سب ن، و هذه النتائج تبدو ضعيفة مقارنة ب)5(%35.67 إلى 2007ريل فتشريعيات أفي و 
   )6(1999ريـل  ففـي رئاسـيات أ  % 60.99نتخابات الرئاسية، إذ بلغت المشاركة في الإ

  .)7(2004في رئاسيات أبريل % 58.08بة و نس

 2007ريـل  فأ 17نخفاض نسبة المشاركة خاصة فـي تشـريعيات   و كنتيجة لإ
يعدل و يـتمم   )8(نون عضوي وافق عليه البرلمان، قدمت الحكومة مشروع قا%)35.67(

المتضمن  97/07 رقم من الأمر 109و  82و يتعلق تحديدا بالمادتين  ،نتخاباتقانون الإ
إضافة شروط جديدة تتصل بتزكيـة كـل قائمـة     نتخابات، حيث تمالقانون العضوي للإ

، أو كقائمـة  نتخابات سواء كانت تحت مضلة حزب أو عدة أحزاب سياسيةمترشحين للإ

                                                 
 .، المرجع السابق2002جوان  3المؤرخ في   02/د.م.إ/01إعلان رقم : أنظر )1(
 .، المرجع السابق2007ماي  21المؤرخ في   07/د.م.إ/03إعلان رقم : أنظر )2(
 .1997جوان  11، المؤرخة في 40الجريدة الرسمية رقم : أنظر )3(
 .2002جويلية  23، المؤرخة في 43الجريدة الرسمية رقم : أنظر )4(
 .2007جويلية  29، المؤرخة في 45الجريدة الرسمية رقم : أنظر )5(
، يتعلـق بنتـائج انتخـاب رئـيس     1999أبريـل   20المؤرخ في  99/ د.م.إ/01إعلان رقم : أنظر )6(

 .1999أبريل  21،المؤرخة في  29الجمهورية، الجريدة الرسمية رقم 
ن يتضـمن نتـائج انتخـاب رئـيس     2004أبريل  12المؤرخ في  04/ د.م.إ/04إعلان رقم : أنظر )7(

 .2004أبريل  18، المؤرخة في 24الجمهورية، الجريدة الرسمية رقم 
 97/07، يعدل و يتمم الأمر رقم 2007جويلية  28المؤرخ في  07/08القانون العضوي رقم : أنظر )8(

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، الجريـدة  الرسـمية      1997مارس  6المؤرخ في 
 .2007جويلية  29،المؤرخة في  48رقم 



 83 

الباب أمـام دخـول بعـض     نتخابية، و سدللحد من تفتيت النتائج الإ )1(مترشحين أحرار
أن الوضـعية  هـذا   الأحزاب المجهرية و الموسمية للساحة السياسية، طبعا دون أن يعني

نتخابـات  العامة للأحزاب السياسية هي السبب الوحيد لتـدني نسـبة المشـاركة فـي الإ    
التي تحتـاج لدراسـة متعـددة     ،من الأسباب جملةالمسألة تتحكم فيها  التشريعية، بل إن

 .)2(ثقافيةوالجوانب قانونية، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، 

بلا شك إن الرغبة القوية في ضمان استقرار و استمرارية الدولة عقب الظروف 
شـراك ممثلـي   التي كابدتها الجزائر في التسعينيات، و توسيع مجال التمثيل الوطني، بإ

نتخابي المعتمد، تشكل نقائص النظام الإ الجماعات المحلية في تكوين مجلس الأمة، و سد
  .المبررات العملية لإحداث مجلس الأمة

الطرف عن المبررات القانونية، التي يسعى بموجبها مجلـس   لكن لا يمكن غض
ة القانون، لذلك فإننا الأمة لإثبات وجوده ضمن قائمة المؤسسات الدستورية المكرسة لدول

                                                 
 97/07من الأمر رقم  109المعدلة و المتممة للمادة  07/08من القانون العضوي رقم  3وفقا للمادة  )1(

  :يمكن أن تزكى قائمة مترشحين للإنتخابات التشريعية
إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال أحد الإنتخابات التشريعية الثلاث الأخيـرة   -     

من الأصوات المعبر عنها،موزعة على خمسين في المائـة زائـد   %) 4(على أكثر من أربعة في المائة 
بر صوت مع) 2000(من عدد الولايات على الأقل، شرط ألا يقل هذا العدد عن ألفي ) 1% +50(واحد 

  .عنه في كل ولاية
منتخب على الأقل في مجالس ) 600(و إما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على ستمائة  -     

من عدد الولايـات  ) 1%+50(شعبية بلدية وولائية ووطنية، موزعين على خمسين في المائة زائد واحد 
 .كل ولايةمنتخبا في ) 20(على الأقل، على ألا يقل هذا العدد عن عشرين 

  وعند تقديم قائمة مترشحين تحت رعاية حزب سياسي لا تتوفر فيه الشـروط المـذكورة أعـلاه    -     
على الأقل %) 3(أو أن الحزب يشارك لأول مرة في الإنتخابات، فيجب أن تدعم القائمة بثلاثة في المائة 

 .من توقيعات الناخبين المسجلين في الدائرة الإنتخابية المعنية
على الأقل مـن  %) 3(و في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة يجب أن تدعم بثلاثة في المائة  -     

 .توقيعات الناخبين المسجلين في الدائرة الإنتخابية المعنية
مـن عـدد   ) 1%+50(و يجب أن تكون التوقعيات موزعة على خمسين في المائة زائد واحـد   -     

من عـدد  %) 3(ى ألا يقل عدد التوقيعات في كل بلدية عن ثلاثة في المائة البلديات المشكلة للولاية، عل
 .الناخبين المسجلين في البلدية

، الملتقى الدولي حول »الديمقراطية و التعددية الحزبية و الإنتخابات في إفريقيا «أحمد حجاج،: ظرنأ )2(
 .290-267. ، ص ص2003، ) مصر(الإصلاح البرلماني، جامعة القاهرة
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نتساءل عن المبررات القانونية، التي تتحكم في وجود غرفة ثانية إلى جانـب المجلـس   
  .مباشرة يالثاني الآتو هو ما سيكون موضوع المطلب  ،الشعبي الوطني

  

  :يـب الثانـالمطل

  .ةـررات القانونيـالمب

زائر بخصـوص  إن البحث عن إسقاطات بعض المبادئ القانونية على تجربة الج
الثنائية البرلمانية، يساعدنا حتما في الكشف و لو جزئيا عن حقيقة المركز القانوني الـذي  

  مبدأ الفصل بـين السـلطات   ،يحتله مجلس الأمة، و من ضمن أهم هذه المبادئ الأساسية
إلى أي مدى يتجسد هذين المبدأين وينتجان : ومبدأ سيادة البرلمان، فالسؤال المطروح هو

  .ثر لهذين المبدأين في مجلس الأمة؟أو بعبارة أخرى هل من أ ،ما في مجلس الأمة؟أثره

  :أولا

  .تكريس مبدأ الفصل بين السلطات

نظام  ى في أيمن الصعب معالجة موضوع نظام الغرفتين في الجزائر، أو حتّ
لتحول للثنائية ا م ككل، والغرفة الثانية رمزاتكريس النظ مدى آخر بمعزل عن تحليل

ستبداد وتحقيق لمبدأ الفصل بين السلطات، الذي من بين ما يهدف إليه منع الإ البرلمانية
  .على الأقل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية )1( .التوازن بين السلطات

  

  

                                                 
، الطبعـة  )دراسة مقارنـة ( سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية و القانون الدستوري/ د : أنظر  )1(

  .286-280. ، ص ص1988، ) مصر(الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة
النظم السياسية، طـرق  ( سعيد بو الشعير، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة / د  -          
، الجزء الثـاني، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة     )السلطة، أسس الأنظمة السياسية و تطبيقاتها ممارسة

 .167 – 164. ، ص ص1990الجزائر، 
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  .الغرفة الأولى ستبدادإمنع  - أ        

تمد أساسا يفيد تاريخ الفكر الدستوري الكلاسيكي أن مبدأ الفصل بين السلطات يع
تشريعية، تنفيذية  ،ختصاصات بين ثلاث وحداتأو تقسيم الإ ،على توزيع الوظائف

  )1( .قضائيةو

ى لكن تعقد الوظائف و تشعبها استتبع ضرورة استخدام طريقة تقسيم الوظائف حتّ
ى إلى ثلاث بمشاركة فقسمت السلطة التشريعية إلى وحدتين، بل حتّ ،داخل السلطة الواحدة

مهورية في المجال التشريعي، كما تحولت السلطة التنفيذية من الأحادية إلى رئيس الج
  .االتي أصبحت تظم نظاما قضائيا عاديا و آخر إداري ،الثنائية، و أيضا السلطة القضائية

ختصاصات وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات لم تقتصـر  بمعنى أن حركة تقسيم الإ
نقسامات، و بـذلك يعتبـر نظـام    لسلة من الإعلى انقسام أساسي واحد، بل ظهرت له س
   تطبيقات مبدأ الفصل بـين السـلطات   حدأ )2(الغرفتين على حد رأي الأستاذ الأمين شريط

تقتضي بـأن تركيـز    Montesquieuفي تأكيد واضح لفكرة كان قد نادى بها مونتيسكيو 
ع السلطة علـى  ستبداد، لذا كان لابد من توزيالسلطة بيد شخص أو هيئة واحدة يؤدي للإ

  .)3(الأخرىالسلطة أكثر من جهة، و فضلا على ذلك يجب أن توقف السلطة 

المجلس الشعبي الـوطني نتيجـة    سيطرةفيمكن لمجلس الأمة أن يقي الدولة من 
عين على مصير السـلطة  مهيمنة الأغلبية البرلمانية، إذ التخوف من هيمنة حزب سياسي 

نتخابـات  بة الحكومة مثلما كاد أن يحدث عقـب الإ التشريعية، أي مصير القانون، و رقا
  .، يدخل في المبررات الأساسية لإحداث غرفة ثانية1991التشريعية المجراة في 

                                                 
  :أنظر )1(

- Montesquieu, Op. Cit., pp. 180-200. 
  .25. ، المرجع السابق، ص »...واقع البيكاميرالية  «الأمين شريط،/ د : أنظر )2(

 
  :ونتيسكيومقولة م: أنظر )3(

" Pour qu'on puisse abuser du pouvoir, il faut, que par la disposition des choses le pouvoir 

arrête le pouvoir  " . 
- Montesquieu , Op. Cit.,p. 30. 
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هذا المبرر يشكل كمـا أكـد الأسـتاذ شـونتيبو      غير أنB.Chantebout ـ    ا وقف
 ـ  ،نتخـاب المعبر عنهـا بطريـق الإ   ،أو مصادرة لإرادة الشعب درب  نو خروجـا ع

  .)1( راطيةالديمق

والأغلبية البرلمانية لا يتحكم في زمامها هيمنة حزب سياسي واحد في كل 
الحالات، بل قد يكون ذلك مكفولا لعدد من الأحزاب السياسية، كما هو الحال بشأن ذيوع 

نتخابات التشريعية، و إن كان ذلك ظاهرة التحالف بين الأحزاب السياسية الفائزة في الإ
زمة لممارسة البرلمان لعمله بحرية أكثر، إلا أنه يقضي على فرصة يحقق الأغلبية اللا

مشاركة المعارضة في العمل البرلماني، ويجعل البرلمان وخاصة الغرفة الأولى خاضعة 
عتبار نسب المشاركة لمنطق الأغلبية، التي أصبحت في حقيقة الأمر، وأخذا بعين الإ

أي أغلبية المشاركين  ،عمليا إلا أغلبية الأقليةنتخابات التشريعية، لا تمثل الضعيفة في الإ
  .قتراعفي الإ

 ى ما العمل حتّحول متسائلا  دي توكفيل الأستاذ ف منهوهو الأمر الذي تخو   
لا تحول قرارات الأكثرية من أن تكون ممارسة الحكم مضمونة أيضا من جانب 

لى نبذ إمقراطية، لذلك فقد دعى مخاطر الدي ستبداد الأكثرية أشدإعتبر أن إو ، ؟)2(الأقلية
  .الطابع المطلق للسيادة الشعبية

ميزة تلها على الفئات السياسية المتوكفيل هو الأهمية التي يعو دما يلفت النظر عن 
ستبداد إستضعاف الديمقراطية نتيجة في رسم حدود السيادة الشعبية، ووضع حد لإ) النخبة(

ل لكل مواطن بغض النظر إن ة المواطنة التي تخوالأكثرية، و هو يستند في ذلك على فكر
كان من داخل أو خارج الأغلبية حق المشاركة في تحديد معالم النظام داخل الدولة التي 

  .ينتمي إليها

رتبط دائما بفعل الأغلبية البرلمانية، إذ قد يكون يإن الهيمنة على الغرفة قد لا 
 امل متعددة، منها قوتها الماليةتفوقها لعونتيجة في توجيه المجلس  اكبير اللأقلية دور
جتماعية، أو غيرها، لذلك فالديمقراطية تقتضي في آن واحد حرية الخيارات الفكرية، الإ

و ضمان بقاء الأقلية، و من العبث و الخطورة على  ،ل مصالح الأكثريةيو تمث ،السياسية
                                                 

(1)  �>Bأ:  

- Bernard Chantebout, Op. Cit.,p. 112. 
  :أنظر )2(

- Alexis de Toqueville, Op. Cit., pp. 392-405. 
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وتغليبه  ،لأحد هذه العناصرإعطاء الأولوية   Alain Tourinلان تورين آحد قول الأستاذ 
 .)1(الآخرالعنصر على 

ى قبل ذلك، أن المجلس لكن الممارسة توحي منذ ظهور مجلس الأمة و حتّ
 عمل الحكومة و إن كان يعد الإطار الأساسي لصناعة القانون و رقابة ،الوطني الشعبي

حيث  ،تشريعيلا على العمل ال تهإلا أن تاريخ عمل هذا المجلس لا يكشف مطلقا عن هيمن
 الذي ظلّ ،ى على العمل الرقابيأن أغلبية النصوص القانونية ذات أصل حكومي، و لا حتّ

استعمال بعض و ،كية اللامشروطة لأعمال الحكومةفي كل أحواله متأرجحا بين التز
 يطرح كذلك التساؤل بشأنو، )2( الآليات الرقابية التي لا يمكنها إثارة مسؤولية الحكومة

  .التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية؟ على ظاحفالالأمة في  دور مجلس

  .الحفاظ على التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية -ب        

نفصال الغرفة الثانية في البرلمان، يشكل ضمانة مهمة لإ ،إن وجود مجلس الأمة
التي  ،مواقف الغرفة الأولى متصاص والتقليل من حدةلإأحسن بين السلطات، حيث يقوم با

  .)3(قتراع المباشرندفاع الأغلبية الناجمة عن الإإتغذيها حماسة و 

فيتحول إلى حكم وعامل استقرار مؤسساتي، خاصة في الإشكالات التي تنشأ 
ختلاف بين الحكومة و المجلس الشعبي الوطني، أي يقوم بنوع من التسوية بين نتيجة الإ

  :من العوامل منها اذا الدور المناط بمجلس الأمة عددالطرفين، و يتحكم في ه

هو ف ،الحصانة الدستورية لمجلس الأمة ضد حله من طرف السلطة التنفيذية -     
وعدم الخضوع  ،بالقوة هتشعر أعضاءالتي  ،يتعامل مع الموقف بكثير من الراحة

  .للمساومة
                                                 

  حكم الأكثرية أم ضمانات الأقلية، ترجمـة حسـن قبيسـي   : آلان تورين، ما هي الديمقراطية: أنظر )1(
  .182-165. ، ص ص2001، )لبنان( الطبعة الأولى، دار الساقي، بيروت

  .560-389. ، المرجع السابق، ص ص...الأمين شريط، خصائص التطور الدستوري/ د : أنظر )2(
  .380-204. ، المرجع السابق، ص ص...و الشعير، علاقة المؤسسة التشريعية سعيد ب/ د -    
 .230-120. ، المرجع السابق، ص ص...عبد االله بوقفة، العلاقة بين السلطة التشريعية -    
 .100-10. ، المرجع السابق، ص ص....عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية -    

، مداخلة في ندوة مجلس الأمـة  » فكري و السياسي لمجلس الأمةالدور ال «زهور ونيسي،/ د: أنظر )3(
 .15. المنطلقات الفكرية و السياسية لمجلس الأمة، المرجع السابق، ص: بعنوان
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ستقرار داخل ولة لتوفير الإمدة معق ي، وهسنوات) 6(مدة عهدته المقدرة بست  -      
  .المجلس
والتي يفترض أنها تضم كفاءات  ،رية المكونة لمجلس الأمةنوعية التشكيلة البش -     

يقية للمواطنين نشغالات الحق، ودراية بالإ)نيالثلث المع(و شخصيات ذات حنكة وحكمة 
 ).نالثلثين المنتخبي(

 .تخاذ أي قرارالأعضاء لإ) 3/4(ة أرباع بـثلاثالمقدرة اشتراط الأغلبية المطلقة  -     

سعى لإحداث مجلس الأمة  1996نوفمبر  28أن التعديل الدستوري لـ  يظهر إذن
كهيئة توازن إضافية غايتها الحرص على احترام تطبيق الدستور، و إمعان النظر قبل 
الفصل في المسائل المطروحة عليه، فوضع على عاتقه مسؤولية دراسة و مناقشة 

عتراض الإ ه فيمع حق ،عبي الوطنيت عليها المجلس الشصوص القانونية التي صوالن
  .ثم إقرارها أم رفضها ،عليها

الوطني تحت  كما أخضع عمل السلطة التنفيذية بالإضافة لرقابة المجلس الشعبي
لرقابة مجلس الأمة  )1(فتكاك المصادقة بداية على برنامجها،استطع إن لم ت ،طائلة السقوط

دا بذلك إفهام الحكومة أن مصادقة المجلس الشعبي الوطني ليست مطلقة، بل يجب مري
أيضا السعي للحصول على تأييد الغرفة الثانية، دون أن تهدد هذه الرقابة لا بزوال 

و لا بحل مجلس الأمة، أي أن الحوار الدستوري الهادئ هو ميزة العلاقة بين  ،الحكومة
حد تعبير الأستاذ صويلح بوجمعة ضابط الحركات  ، فهو علىمجلس الأمةالحكومة و
  .)2(التجاوزية

بحيث يمكن للحكومة أن تستند إلى المجلس الشعبي الوطني في حالة توافقها مع 
الأغلبية البرلمانية، أو أن تستند إلى الغرفة الثانية حالة عدم توافق الأكثرية في الغرفة 

غرفتين يوفر بصورة أو بأخرى نوعا من فنظام ال ،الأولى معها، و في كلتا الحالتين
التنفيذية نتيجة  ةفبحكم قرب مجلس الأمة أكثر من السلط ،التوازن بين الحكومة و البرلمان

أعضائه من ممثلي الجماعات المحلية، فهذا يقوي فرص إيجاد حلول ) 2/3(اختيار ثلثي 
  .توفيقية للخلافات التي قد تنشأ بين الحكومة و البرلمان

                                                 
 .1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري لـ   81المادة : أنظر )1(
، مداخلـة  »ن و الاستقرارمجلس الأمة ضابط الحركات التجاوزية للتواز «بوجمعة صويلح،/ د: أنظر )2(

 .129. بالملتقى الوطني حول نظام الغرفتين، الجزء الأول، المرجع السابق، ص
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على ذلك، فإن اتفاق المجلسين على رأي واحد هو رسالة صريحة للسلطة زيادة 
السياق  التنفيذية على قوة موقف البرلمان، و ما يكون أمام الحكومة إلا الذهاب في نفس 

  .المجلسان ها اتحد حولتحمل آثار الخروج عم أو

إذن أوجد مجلس الأمة لتجنب الإنسدادات التي يمكن أن تحصل أساسا بين 
لحكومة و البرلمان، وخاصة مع المجلس الشعبي الوطني، فتؤدي إلى تعطيل المصالح ا

  .)1( العليا للدولة و للشعب

ويساعد  ،أي أنه يسعى في إطار الإجراءات الدستورية لمنع تبعية الحكومة للنواب
 ، و كذلك تحييد مؤسسة رئاسة الجمهورية، والتقليل)2(ستقرار الحكومي أكثرعلى تقوية الإ

وخاصة مع المجلس ان، من تدخلاتها المباشرة لحل الإشكالات العالقة بين الحكومة والبرلم
  .الشعبي الوطني

  في مواجهة البرلمانالحكومة عادة لكن بالنظر لحجم السلطات التي تتمتع بها 
فإن التساؤل يطرح بشأن مدى تدعيم وجود غرفة ثانية في البرلمان الجزائري لسيادة 

  . )3(و بقائها وفية لثقة الشعب و تطلعاته ،ريعيةالسلطة التش

  

  

                                                 
في ذات السياق كان قد عبر أول رئيس لمجلس الأمة السيد بومعزة بمناسبة الجلسات التأسيسية الأولى  )1(

  :لمجلس الأمة
، وإذا كنا سدا فهو ضد العنف والكره والضغائن سمعت البعض يقول إننا سد، لكننا لسنا كذلك"....      

وهذه السـدود  ) Les écluses(أو سدا من نوع خاص، حيث أن هناك بعض السدود في أوربا يسمونها 
هذا مـا   و، ... توقف المياه وتمنع الفيضانات، و ارتفاع منسوب المياه، حتّى تضمن للسفينة السير بأمان

من هذا النوع  يجعل هذه الغرفة تلعب دور السد)écluse."...(  
 ـ  ة، العهد1مقتطف من الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة، العدد -    السـابق         عالأولـى، المرج
 .14.ص 

  مـن مقدمـة المـذكرة الرئاسـية المتعلقـة بالتعـديل الدسـتوري        ) 9(جاء في الفقـرة التاسـعة    )2(
  ما هو مقترح يهدف أساسا إلى توسيع الهيئة التشـريعية إن تعديل الدستور، ك: "... 1996نوفمبر 28لـ 

 ...".و تحقيق استقرار قوي للهيئة التنفيذية
 .1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري لـ  100المادة : أنظر )3(
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  :اـثاني

  .تدعيم سيـادة البرلمان

مشروع التعديل با ورد في البند التاسع من المذكرة الرئاسية المرفقة انطلاقا مم
القاضي بأن تعديل الدستور يهدف أساسا لتوسيع الهيئة  1996نوفمبر  28لـ  يالدستور

إن كان هذا التوسيع يقتصر فقط على الجانب الهيكلي، بإدراج  التشريعية، فإننا نتساءل
غرفة ثانية إلى جانب المجلس الشعب الوطني، أم أن التوسيع يشمل كذلك الوظائف 

  .المسندة للهيئة التشريعية

 ا و بالتالي إلى أي مدى يمكن لمجلس الأمة أن يضمن مسارا تشريعيا أفضل مم
ية البرلمانية، و هل أن وجوده يوسع فعلا من ممارسة كان عليه الحال في نظام الأحاد

  .ا يدعم سيادة البرلمان؟مم ،الرقابة البرلمانية

  .ضمان مسار تشريعي أفضل - أ        

ا كان مجلس الأمة يمثل الشق الثاني في البرلمان، فالطبيعي أن يباشر المهمة لم
عن المجلس الآخر الحق في  ستقلالو بالإ ،ا، بحيث لكل مجلسعالتشريعية المجلسان م

  )1( .و مناقشتها و إقرارها ،اقتراح القوانين

لكن التعديل الدستوري ذهب إلى منح المجلس الشعبي الوطني سلطات تشريعية 
قتراح إأوسع من سلطات مجلس الأمة، إذ يملك المجلس الشعبي الوطني حق المبادرة ب

   .حقفي حين أن مجلس الأمة مجرد من ذات ال ،القوانين

قتراح التعديلات التي يراها ضرورية إكما يتمتع المجلس الشعبي الوطني بحق 
ن من هذا الحق مباشرة و بنفس على النصوص المعروضة عليه، أما مجلس الأمة فلم يمكّ

ختلاف حول النصوص التي صادق عليها المجلس الشعبي الكيفية، بل خول له حق الإ
محتمل أن تشكل حاجزا مانعا أمام استكمال مسار الوطني، و هذه المسألة كانت من ال

دخول النصوص القانونية حيز التنفيذ، وتضع المجلس الشعبي الوطني تحت رحمة مجلس 

                                                 
 .54-47. لطيف عبد المجيد،  المرجع السابق، ص ص: أنظر )1(
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، لكن معالجة الأمر من خلال لجنة برلمانية )1(ختناق العلاقة بين الغرفتينالأمة، و تؤدي لإ
الغرفتين في العملية متساوية الأعضاء لا محالة يوفق بين فرص مشاركة كل من 

  . )بالتفصيلللموضوع سنعود لاحقا (التشريعية 

صراحة حق مجلس الأمة  1996نوفمبر  28في المقابل أقر التعديل الدستوري لـ 
في مناقشة النصوص المصادق عليها من طرف المجلس الشعبي الوطني، ومنه حق 

ها، أي إذا كان مجلس الأمة الأعضاء أو رفض) 3/4(الموافقة عليها بأغلبية ثلاثة أرباع 
تابع للمجلس الشعبي الوطني في التموين بالنصوص القانونية، إلا أنه ليس كذلك في تحديد 

  .موقفه إزاء ما يعرض عليه

و هذا من شأنه أن يخلق لأعضاء مجلس الأمة نوعا من الحرية التي تمكنهم من 
د يهم، أي أن مجلس الأمة سيإبداء آرائهم بكل ثقة، و دون التخوف من فرض الموافقة عل

  .في تحديد وجهة نظره من النص المعروض عليه

بالتأكيد هذا الوضع سيكون له انعكاس مرضي على نمط المناقشات التي ستأخذ 
طابعا جديا في اتجاه إثراء النصوص القانونية بعيدا عن ضغط و حماسة الأغلبية 

ما هو كائن في الغرفة الثانية بحكم برنة التي تجعل الجلسات أكثر انفعالا مقا ،البرلمانية
2( .ندفاع و تقلب المزاجو تجاوزهم لمرحلة الإ ،أعضائه نضح سن(  

                                                 
لمتساوية الأعضاء في تسوية الخلاف بين الغـرفتين  دور اللجنة البرلمانية ا« طالب ،  الطاهر: أنظر )1(

.    ، الجـزء الثـاني، المرجـع السـابق، ص ص    ...، الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين» البرلمانيتين 
72-76. 

واشنطــن   : من خلال الحوار الذي جرى بين اثنين من مؤسسـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة     )2(
عب دورا مميزا في تهدئة الأوضاع المدفوعة بحماسة الأغلبية في الغرفـة  وجيفرسون، فالغرفة الثانية تل

الأولى، فعند عودة جيفرسون من فرنسا إلتمس من واشنطن أن يشرح له الأسباب التي دعته إلى تبنـي  
فكرة الغرفة الثانية و هو واقف أمام المدفأة بيده كوب من الشاي يصب محتواه في كوب آخـر، فأجابـه   

  .ها أنت قد أجبت عن سؤالك: لهواشنطن بقو
لما أفرغت الشاي فـي كـوب   : ماذا تريد أن تقول؟، فقال واشنطن لجيفرسون: فرد جيفرسون
  .لكي أبرده: آخر، فأجاب جيفرسون

و حينها تسلل إلى ذهن جيفرسون أن مجلس الشيوخ مثل هذا الكوب الثـاني، إذ تفـرغ فيـه    
                .النصوص التشريعية لتبريدها

../....  
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   يذكر أن العمل التشريعي عمل معقد 1996 مالدستوري لعافكأن التعديل 
، و للمناقشة المزدوجة و لموافقة المجلسين )1(صناعة القانون بحاجة لأكثر من محطةو
  .لتشريعات نافذةى تصير احتّ

ى و إن كان عمل مجلس الأمة في الميدان التشريعي مرتبط بما يحيله عليه حتّ  
إلا أن روح  ،ق على موافقة مجلس الأمةالمجلس الشعبي الوطني، و عمل هذا الأخير معلّ

التعاون والمشاركة، و تغليب التعقل و الحكمة و الموضوعية هي التي تسود علاقة 
ظم ابدراسة القانون الن لأقل فيما أثبته الموقفين المتعلقين على التواليعلى ا ،الغرفتين

البرلمان المنعقد بغرفتيه بمناسبة  ية بين الحكومة و البرلمان، و رئاسةللعلاقة الوظيف
  .)2( دسترة الأمازيغية

                                                 
…/…  

لكننا نرى أن تبريد تأجج النصوص القانونية المنبعث من الغرفة الأولى لن يكون له معنـى إذا           
كان على حساب إفراغ النصوص من محتواها و فقدان معناها، فبعض النصوص القانونية بحاجة إلى أن 

  .تكون قوية الشحنة
الغرفة الأولـى يجـب أن   و بالتالي فدور الغرفة الثانية في التخفيف من حدة و تصلب مواقف 

  .يمارس بلا إسراف و لا تفريط
  :ولمزيد من التفاصيل حول الحوار الذي جرى بين واشنطن و جيفرسون أنظر

- Marcel Prélot, Op. Cit. ,p. 742. 
-M.Réné Monory, Pour mieux connaître le sénat, la documentation française, Paris, 1993 
pp. 186-189. 

د أطلق البعض على مجلس الأمة وصف الغربال الثاني، الذي يزيد من لذة الخبز المصـنوع مـن   لق )1(
  .الدقيق الذي يمر عبره

  .14. ، المرجع السابق، ص1جريدة مداولات مجلس الأمة، العدد : ولمزيد من التفاصيل راجع        
  نظم للمجلس الشـعبي الـوطني   يتعلق بعرض الحكومة لمشروع القانون العضوي الم: الموقف الأول )2(

و لمجلس الأمة و لعملهما و للعلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة علـى مكتـب المجلـس الشـعبي     
  .الوطني
من التعـديل   181لكن و بما أن مجلس الأمة لم يكن قد نصب بعد، و على الرغم من أن المادة         

ي ممارسة كامل الصلاحيات، بمـا فيهـا صـلاحية    تخول للمجلس الشعبي الوطن 1996الدستوري لعام 
التشريع كاملة لحين تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في الدستور ومنها مجلس الأمة ، إلا أن مكتب 
المجلس الشعبي الوطني طلب من الحكومة الإنتظار و تأجيل دراسة القانون لغاية تنصيب مجلس الأمـة  

المجلس الشـعبي الـوطني، مجلـس الأمـة     : الأطراف الثلاثة نظرا لأن مشروع القانون المذكور يعني
  .الحكومة، و أحد هذه الأطراف غير موجود

../....  



 93 

  .توسيع ممارسة الرقابة البرلمانية -ب        

مجلس الأمة، كما المجلس  1996نوفمبر  28ن التعديل الدستوري لـ لقد مكّ
الشعبي الوطني من حق رقابة أعمال الحكومة، إذ يقوم مجلس الأمة برقابة برلمانية 

  :و هو في ذلك يستعمل عددا من الوسائل الرقابية هي ،)1( سياسية طبقا لأحكام الدستور

لعامة السنوي لعرض برنامج الحكومة، لبيان السياسة ابالنسبة : أسلوب المناقشة -          
 ،لقانون المالية و ميزانية الدولة

 ضاء الحكومة من خلال لجان المجلس،ستماع لأعالإ -     

 ستجواب الحكومة،إ -     

 ة شفوية و كتابية لأعضاء الحكومة،توجيه أسئل -     

 التحقيق البرلماني، -     

 .الرقابة المالية -      
لرقابة البرلمانية من طرف مجلس الأمة، إلا أنها لكن رغم تعدد آليات ممارسة ا      

تبقى في مجملها غير ذات أثر فعال، نتيجة انعدام الأثر المترتب عن استعمال بعض 

                                                 
…/…  

الذي يفسر العلاقة المتسمة بالحكمة بين الغرفتين، فيظهر عندما قرر رئيس : أما الموقف الثاني
ان رئيس مجلـس  الجمهورية دسترة الأمازيغية عن طريق البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، و ك

في وضعية صحية حرجة لا تسمح له بترأس البرلمان المنعقد ) محمد الشريف مساعدية: المرحوم(الأمة 
                       .بغرفتيه

لم يوضحا كيفية علاج هذه الحالـة، خاصـة        99/02و القانون العضوي رقم كما أن الدستور          
مة يرأس البرلمان بغرفتيه بإستثناء إذا ترأس رئيس و أن أغلب الحالات تنص على أن رئيس مجلس الأ

مجلس الأمة رئاسة الدولة في ظروف محددة دستوريا، فهنا يرأس رئيس المجلـس الشـعبي الـوطني    
  .البرلمان بغرفتيه

لكن تم تجاوز هذا الإشكال بتبني حل رئاسة البرلمان بغرفتيه من طرف رئيس المجلس الشعبي 
  .لة الإنسداد الذي كان سيحصل بين الغرفتينالوطني، و بذلك تم إزا

  :و لمزيد من التفاصيل راجع        
، مجلة الفكر البرلماني، عدد خـاص  » و تجربة... مجلس الأمة عهدة« عبد القادر بن صالح،  -      

 .19-7. ، ص ص2003نشرية لمجلس الأمة، الجزائر، ديسمبر 
 .1996من التعديل الدستوري لعام  161و  160وكذلك،  134، 133، 99، 84، 80: المواد : أنظر  )1(
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ى مناقشة بيان السياسة العامة أو حتّ ،فمناقشة عرض برنامج الحكومة ،الآليات الرقابية
  )1( .ا على إمكانية إصدار لائحةمالسنوي يقتصر أثره

ن أن المناقشة في المجلس الشعبي الوطني، يمكن أن ينجم عنها إثارة في حي
المسؤولية السياسية للحكومة و إجبارها على تقديم استقالتها، و لعل هذه النتيجة لا تخص 

، وهذا ليس )2(الثانية في العالم غرفمجلس الأمة في الجزائر فقط، بل تشترك فيها معظم ال
ختلاف آثار الرقابة ، لكنه يعود أساسا لإ)3(واة بين الغرفتينختلال في مبدأ المساراجعا لإ

على كل غرفة، إذ الغرفة الثانية غالبا ما تكون غير قابلة للحل، و هو حال مجلس الأمة 
إجبار الحكومة على تقديم استقالتها من طرف مجلس  فمن غير المعقولفي الجزائر، 

  )4( .ن من الحلفي حين أن هذا الأخير محص ،الأمة

بتقليص اختصاصات مجلس  1996لعام  من أجل ذلك عني التعديل الدستوري
الأمة خاصة في مواجهة الحكومة من حيث أنه لا يمكنه في أي حال من الأحوال ردها 
عقب تقديم رئيسها لبرنامج حكومته أو مساءلتها عبر ملتمس رقابة، و هذا الوضع يجعل 

هو ما من شأنه تسهيل دوره في عملية نقد و مجلس الأمة بعيدا عن الضغط الحكومي،
السياسات الحكومية، و الوقوف على سلبياتها و تفعيل إيجابياتها، لأن البرامج الحكومية 

  .ليست سلبية بالضرورة في كل الأحوال

على الرغم من أن أثر رقابة مجلس الأمة لعمل الحكومة يقترب من مجرد لفت 
أن إحداث مجلس الأمة يعمل على توسيع مجال نظر الحكومة حول مسائل معينة، إلا 

زدياد عدد الأسئلة الشفوية إستعلامي، بممارسة الرقابة البرلمانية على الأقل ذات الأثر الإ
زدواجية ممارستها في كلتا و الكتابية الموجهة لأعضاء الحكومة، وطول فترة المناقشات لإ

  .الغرفتين
                                                 

 .120-69. ، المرجع السابق، ص ص...عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية: أنظر )1(
  :أنظر )2(

 - M.Réne.Monory, Op. Cit. , pp. 288-290. 
 - Valantine Herman / Française Mendel, les parlements dans le monde (recueil de    
données comparatives), 2eme édition, Bruylant, Bruxelles, 1986, pp. 585et suit. 

  .34. ، المرجع السابق، ص»...واقع اليكاميرالية«الأمين شريط، / د: أنظر )3(
دعائم و خصوصيات نظـام الغـرفتين فـي     «العربي شحط، عبد القادر وعدة، جلول محمد،: أنظر )4(

، الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين فـي التجربـة البرلمانيـة الجزائريـة            »المقارنةالأنظمة السياسية 
  .17-16. و الأنظمة المقارنة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص ص
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ـ  حتى  ة بـين المبـررات السياسـية     و إن تنوعت مبررات إحداث مجلـس الأم
القانونية، و تراوحت بين العملية و النظرية، إلا أن إحداث غرفة ثانية، بلا شـك يبقـى   و

نتكاسات الحاصلة كما يشكل لبنة إضافية في بناء دولة القانون، على الأقل لحمايتها من الإ
  .اتيوقع في التسعين

 رات إحداث غرفة ثانية هولذلك فالتساؤل الذي يطرح نفسه بعد التعرف على مبر
و مـدى  ،تنظيم مجلس الأمة من حيث التركيبة البشرية، و المالية، و الإداريـة   كيف تم

و هذا ما سيكون موضوع الفصل ، قدرته وفقا لهذه التركيبة على القيام بالمهام المسندة له؟
 .الثاني
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  :يـالثانالفصل 

  .ةـالأم سـمجلم ـتنظي

يم الغرفة الثانية من دولة إلى أخرى، و تبعا لذلك تنص بعض الدساتير يختلف تنظ
نتخاب الذي تأخذ ، أو بطريق الإ)1(على أن يكون تشكيلها بطريق الوراثة كما في إنجلترا 

به كثير من الدول، لكن بأشكال متعددة، و هناك من الدول الأخرى من تمزج بين طريقتي 
  نتخـاب  الجمع بين أسـلوبي الإ  و الحال في الجزائر، إذ تممثلما ه )2(نتخاب و التعيينالإ

  .لمبحث الأولا ، وهو ما سيتجلى فيوالتعيين في تكوين مجلس الأمة

الجدوى مـن الـدمج بـين     ما غير أن إتباع هذه الطريقة يطرح تساؤلات حول
 ـ) 2/3(، فإذا كان اختيار ثلثي ؟أسلوبي الانتخاب و التعيين ق أعضاء مجلس الأمة بطري

ختيـار الحـر   نتخاب غير المباشر يساهم في إضفاء الطابع الديمقراطي للمجلس، بالإالإ
نتخاب غير المباشر تضعف من التمتع بصفة كاملة بالوصف للأعضاء، إلا أن طريقة الإ

  .الديمقراطي

القائد الأول للسلطة التنفيذيـة لثلـث الأعضـاء     ،كما أن تعيين رئيس الجمهورية
ستفسار قائما ستشارة يدع  الإمن السلطة التشريعية، و لو من باب الإ مباشرة و دون تدخل

بشأن إن كان هذا الوضع يقلل من حرية مجلس الأمة، و يضعه بصورة أو بأخرى فـي  
 ـخدمة الحكومة، فيتحول إلى أداة يمكنها أن تحركها متى تشاء، لتزيد من تفوقها المع ود ه

ثير تكوين مجلس الأمة بهذه الكيفية على مبـدأ  على البرلمان؟، و بالتالي ما هي حدود تأ
  .ستقلالية الذاتية للمجلس و البرلمان عموما؟الإ

أيضا هل يستقل مجلس الأمة في تحديد تنظيمه الإداري، أم هو مقيد في تحديـد  
  .طتها يسير و يدير أعماله؟اسالأجهزة التي يتكون منها، و بو

                                                 
  .375 .نعمان أحمد الخطيب، المرجع السابق، ص/ د : أنظر )1(

 .103-82 .داود الباز، المرجع السابق، ص ص/ د  -          
  : أنظر) 2(

-Valantine Herman / Française Mendel , Op. Cit. , pp. 588-626. 
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أي هل يأخذ المجلس ،نظيمه المالي كما نتساءل عن نطاق استقلالية المجلس في ت
كامل حريته في إعداد و صرف ميزانيته، و ما هي حدود الرقابة المنصبة عليه في هـذا  

  .و هذا ما سنوضحه في المبحث الثاني ،السياق؟

  :الأول المبحث

  .في اختيار أعضاء مجلس الأمة نوالتعيي نتخاببين أسلوبي الإ الجمع

 1996نـوفمبر   28ما أراده التعديل الدستوري لـ إن تشكيلة مجلس الأمة وفقا ل
  نتخاب و التعيين معا، بحيـث أن أغلبيـة الأعضـاء المقـدرة     تشترك فيها الكيفيتين الإ

نتخاب غير المباشر و من طرف هيئـة ناخبـة خاصـة    تكون بطريق الإ) 2/3(بالثلثين 
  ).المطلب الأول(

شرة بتعيينه، و هو ما يطرح الآخر، يتدخل رئيس الجمهورية مبا )1/3( أما الثلث
سلطة رئيس الجمهورية في التعيين، وعن دور الثلث المعين في تقوية  حدودتساؤلا حول 

  ).المطلب الثاني(السلطة الرئاسية داخل البرلمان، و التأثير على استقلالية البرلمان 

  :الأول المطلب

  .غير المباشر لثلثي الأعضاء نتخابالإ

 1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري لـ  101ن المادة وفقا للفقرة الثانية م
  قتراع غير المباشر عن طريق الإ انتخابهمأعضاء مجلس الأمة يتم ) 2/3(فإن ثلثي 

  في  ، و تبعا لذلك تم)1(والسري من بين و من طرف أعضاء المجالس الشعبية المحلية
 ة وأربع وأربعينمئ عضوا من أصل )96( انتخاب ست وتسعين، 1997ديسمبر  25
  .عضوا للعهدة الأولى )144(

                                                 
) 2/3(ينتخـب ثلثـا   " :1996من التعديل الدستوري لعام  101نص الفقرة الثانية من المادة : أنظر ) 1(

قتراع غير المباشر و السري من بين و من طرف أعضاء المجـالس  أعضاء مجلس الأمة عن طريق الإ
ة البلدية و المجلس الشعبي الولائي، و يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضـاء مجلـس   الشعبي

  قتصـادية  الأمة من بين الشخصيات و الكفاءات الوطنية في المجالات العلمية و الثقافية و المهنيـة و الإ 
 ."جتماعيةو الإ
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ز لتشكيلة ثلثي أعضاء مجلس الأمة، فإنه يثار التسـاؤل  ميتلكن بالنظر للطابع الم
نتخاب نواب شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة هي نفسها المقررة لإ ما إذا كانت حول

نتخاب يتم بطريـق  لإو طالما أن ا ،)أولا(المجلس الشعبي الوطني، أم أنها تختلف عنها؟ 
و ما طبيعة النظام الإنتخابي  ،فما هي خصائص الهيئة الناخبة لثلثي الأعضاء ،غير مباشر
  .؟)ثانيا(المعتمد 

  :أولا

  .لعضوية مجلس الأمة الترشحشروط 

 )1(نتخابـات بالعودة لأحكام الفصل الثالث من القانون العضوي المتعلق بنظـام الإ 
 اأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، يتضح أن هناك شروط نتخابإبالمعنون بالأحكام المتعلقة 

  )2(عامة يشترك فيها كل مـن أعضـاء المجلـس الشـعبي الـوطني و مجلـس الأمـة       
و هناك شروطا خاصة تتعلق فقط بأعضاء مجلس الأمة المنتخبين وفقـا لمـا ورد فـي    

  :، و تتمثل هذه الشروط فيما يلي)3(128و  127المادتين 

      ترشح لعضوية مجلس الأمة عضوا في المجلس الشعبي البلديأن يكون الم - 
  .أوالولائي

 .قتراعسنة كاملة يوم الإ) 40(أن يكون سن المترشح أربعين  -        

 

 

                                                 
نتخابـات، المعـدل والمـتمم    م الإالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظا 97/07الأمر رقم : أنظر ) 1(

 .1997لعام  12 سمية رقم رال ريدةجال،  04/01بالقانون العضوي رقم  
نتخاب أعضاء المجلس إتنطبق الشروط الخاصة ب"  : 97/07 رقم من الأمر 129نص المادة  :أنظر )2(

 ".الشعبي الوطني و حالات التنافي على انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
أو ولائـي   يمكن كل عضو في مجلس شعبي بلدي"  :97/07 مرق من الأمر 127نص المادة : نظرأ )3(

  ". تتوفر فيه الشروط القانونية، أن يترشح لعضوية مجلس الأمة
لا يترشح للعضوية في مجلس الأمة إلا من بلغ أربعـين   : "من نفس الأمر 128ولنص المادة 

 ". قتراعسنة كاملة يوم الإ) 40(
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        لشعبي البلديس المجالأن يكون المترشح عضوا في : الشرط الأول -أ

  .الولائيأو

نتخابات، أعضاء علق بنظام الإمن القانون العضوي المت 127مكنت المادة  لقد
المجالس الشعبية البلدية و الولائية فقط من الترشح لعضوية مجلس الأمة، و هذا الشرط 
يستمد وجوده من مبررات إحداث مجلس الأمة، إذ أن إنشاء غرفة ثانية في البرلمان 

  .)1(الجزائري من بين ما استند عليه هو ضمان تمثيل الجماعات المحلية

لنظر إلى أنه لا توجد مادة صريحة لا في الدستور، و لا في باقي لكن و با
النصوص القانونية الأخرى المنظمة لمجلس الأمة، فإن اشتراط أن يكون المترشح 
لعضوية مجلس الأمة عضوا في المجلس الشعبي البلدي أو الولائي، تبدو غير متوافقة مع 

تمثيل المحلي، عكس ما هو موجود في ستناد مجلس الأمة على الالطابع غير الإلزامي لإ
فرنسا مثلا، حيث أن اشتراط العضوية في المجالس المحلية للعضوية في مجلس الشيوخ 

على حقيقة  1958من دستور  24/3هو نتيجة حتمية لقيام مجلس الشيوخ وفق نص المادة 
  .)2(المحلية اتتمثيل الجماع

هم منتخبون، بل هناك ثلث هذا بالإضافة إلى أن أعضاء مجلس الأمة، ليس كل
معين، و بالتالي لا يمكن أن نقول بصفة قاطعة أن مجلس الأمة يقوم على أساس ضمان 

  .التمثيل المحلي فقط

نتماء لعضوية المجالس المحلية للعضوية في من جهة أخرى، إن اشتراط الإ
 لمجتمعفئة معينة دون باقي فئات امجلس الأمة، يجعل حق الترشح مقيدا و محصورا في 

3(ا يبعد المجلس عن التقاليد الديمقراطية التي لا تقيد حق الترشح في طائفة واحدةمم(.  

                                                 
   1996نـوفمبر   28عديل الدستوري لــ  من المذكرة الرئاسية المرفقة بمشروع الت 28البند : نظرأ ) 1(

 .3. ص
  :أنظر )2(

- Philippe Ardant, Op. Cit., pp. 532-534. 
- Alain Delcamp, Op. Cit., pp. 498-509. 

  .287-271 .رفعت محمد عبد الوهاب، المرجع السابق، ص ص/ د : أنظر )3(
 .87-84 .المرجع السابق، ص ص ،داود الباز/ د -         
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ى و إن كانت العضوية في المجالس المحلية تفيد في الإطلاع الحقيقي على فحتّ
انشغالات و تطلعات المواطنين مباشرة، إلا أن ذلك ليس مقصورا على هؤلاء الأعضاء 

هتمامات، ومنه فتح تلك الرقعة الجغرافية يمكنهم الإلمام بذات الإ فقط، بل باقي مواطني
مجال الترشح يعطي فرصة لجميع مواطني البلدية أو الولاية، خاصة لأولئك الذين لم 

  نتخابات المحلية للمشاركة في تسيير الشؤون العموميةيتحصلوا على مقاعد في الإ
  .وتوسيع مجال المشاركة السياسية

نتخاب كذلك، فطبقا حق الترشح مقتصر على فئة معينة، فإن حق الإإلى جانب أن 
من القانون العضوي  123، والمادة 1996من التعديل الدستوري لعام  101/2 للمادتين

أعضاء مجلس الأمة تتكون من ) 2/3(، فالهيئة الناخبة لثلثي )1(نتخاباتالمنظم للإ
مجلس الشعبي الولائي وأعضاء أي من أعضاء ال ،بين المحليين دون سواهمالمنتخَ

  .المجالس الشعبية البلدية

  .أعضاء المجلس الشعبي الولائي - 1       

وهم  ،)2(هيئة المداولات في الولاية يشكل أعضاء المجلس الشعبي الولائي،     
يتم توزيع سنوات، و) 05(لمدة خمس  )3(قتراع النسبي على القائمةمنتخبون عن طريق الإ

نتخابية بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة لقوائم الإالمقاعد بين ا
وعدم الأخذ في الحسبان القوائم التي لم تتحصل على نسبة  ،مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى

                                                 
ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالأغلبيـة   : "97/07 رقم من الأمر 123/1نص المادة : أنظر) 1(

قتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طـرف هيئـة انتخابيـة    حسب نموذج الإ
  :مكونة من مجموع

  .المجلس الشعبي الولائيأعضاء  -         
 ..."أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية -         

المجلس  : "تعلق بالولايةمال 1990أفريل  7المؤرخ في  90/09 رقم  من القانون 9نص المادة : أنظر )2(
ريـل  أب 11المؤرخـة فـي    ،15 سمية رقمرال ريدةجال، " الشعبي الولائي هو هيئة المداولة في الولاية

1990. 
 .نتخاباتالمتعلق بنظام الإ 97/07من الأمر رقم  75المادة : أنظر  )3(
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ويشترط في المترشح ، )1(في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها%) 7(سبعة 
  :هي )2(عدد من الشروطلعضوية المجلس الشعبي الولائي 

 .قتراعسنة كاملة يوم الإ) 25(أن يكون سن المترشح خمس و عشرين  -     
 .للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها ءهأن يثبت أدا -     
 .، إذ يجب أن يحوز من باب أولى شروط الناخب)3(نتخابأن تكون له أهلية الإ -     
أن يكون المترشح ضمن  بوجو )4(باتنتخامن قانون الإ 82كما اشترطت المادة      

، أو في صورة )5(قائمة مترشحين مقبولة صراحة من طرف حزب سياسي أو عدة أحزاب
  .)6(قائمة حرة

    واحد وخمسين إلى 35خمس وثلاثين و يتراوح عدد الأعضاء الناخبين من 
عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها  55 خمس وخمسين عضوا، و يصل إلى 51

  .  )1( نتخابية بعضو على الأقلإنسمة، شرط أن تمثل كل دائرة  1250000

                                                 
 .نتخاباتالمتعلق بنظام الإ 97/07من الأمر رقم  76المادة : أنظر  )1(
 .نتخاباتالمتعلق بنظام الإ 97/07من الأمر رقم  93و  82أنظر أحكام المادتين  )2(
 .نتخاباتالمتعلق بنظام الإ 97/07م من الأمر رق 7و  6، 5المواد : أنظر )3(
)4( المـؤرخ فـي   07/08من القـانون العضـوي رقـم     2بموجب المادة  82تعديل و تتميم المادة  تم         

المتضمن القانون  1997مارس  6المؤرخ في  97/07ل و يتمم الأمر رقم د، الذي يع2007جويلية  28
 .نتخاباتالعضوي المتعلق بنظام الإ

تم  07/08من القانون العضوي رقم  2بالمادة المعدلة و المتممة  82للشروط الواردة في المادة وفقا  )5(
  :و هي 2007نوفمبر  29في  ةالمجراالمحلية نتخابات أحزاب سياسية فقط في الإ) 9(تسعة قبول 

صلاح حركة الإ –حركة مجتمع السلم  –التجمع الوطني الديمقراطي  –حزب جبهة التحرير الوطني  -  
 ـ   –شتراكية جبهة القوى الإ –حركة النهضة  –الوطني     ةحزب التجمع من أجـل الثقافـة و الديمقراطي

  .حزب الجبهة الوطنية الجزائرية –حزب العمال  -
82فـي المـادة   حزبا لعدم حيازتها على الشروط المـذكورة  ) 16(إقصاء ستة عشر  و بالمقابل تم 
 .المعدلة والمتممة

  :نتخاباتمن نظام الإ 82المعدلة و المتممة للمادة  07/08من القانون العضوي رقم  2ة وفقا للماد )6(
مـن  %) 3(عندما تقدم القائمة بعنوان قائمة حرة يجب أن تحصل على ثلاثة في المائـة   -            

  .نتخابية المعنيةتوقيعات الناخبين المسجلين في الدائرة الإ
نتخابية هي الولاية يجب أن تكون التوقيعات موزعة على خمسين الإ و عندما تكون الدائرة -       

من عدد البلديات، على ألا يقل عدد التوقيعات في كل بلدية عن ثلاثة في ) 1%+50(في المائة زائد واحد 
 .من عدد الناخبين المسجلين في البلدية%) 3(المائة 
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  .أعضاء المجالس الشعبية البلدية - 2       

يشترك أيضا أعضاء المجالس الشعبية البلدية مع أعضاء المجلس الشعبي الولائي        
جراءات التي نون هيئات المداولات لدى البلديات، و يخضع انتخابهم لنفس الإأنهم يكو في

 نتخاب، و مدة العهدة حيث نظام الإتحكم انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي من 
  .نتخابات تجري في نفس التوقيت والتاريخحتى أن الإ

و يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية بتغير عدد سكان البلدية، المحصل 
ثلاث  إلى 7سبع  اوح العدد منعليه في آخر عملية تعداد وطني رسمي للسكان، و يتر

  .نسمة أو يفوقه 200001عضوا بالنسبة للبلديات التي يساوي عدد سكانها  33 وثلاثين

كما تتماثل العضوية في المجلس الشعبي الولائي مع العضوية في المجالس 
نتخاب خلال ممارسة وظائفهم و لمدة الشعبية البلدية في طائفة الأشخاص غير القابلين للإ

ختصاص، حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا بعد التوقف عن العمل في دائرة الإ سنة
، مع إضافة محاسبو الأموال البلدية و مسؤولو المصالح البلدية بالنسبة )2(فيها وظائفهم

لأعضاء المجالس الشعبية البلدية، و محاسبو أموال الولايات و مسؤولو المصالح الولائية 
  .لس الشعبي الولائيفيما يخص أعضاء المج

 ولاية) 48(و أربعين  فعدد الولايات ثمان ،وفقا للتقسيم الإداري المعمول به حاليا
، و تبعا لذلك فإن عدد الناخبين أي المنتخبين  )3(بلدية 1541بينما عدد البلديات وصل إلى 

لثلثي أعضاء المنبثقين عن العضوية في المجالس الشعبية البلدية و المكونين للهيئة الناخبة 
  .للمجلس الشعبي الولائي نمجلس الأمة المنتخبين يفوق بكثير عدد الناخبين التابعي

                                                 
…/…  

 .باتنتخاالإنظام من القانون المتضمن  99المادة : أنظر) 1(
نتخاب وفقـا للشـروط   نتخابات، فالأشخاص غير القابلين للإمن قانون الإ 100و  98حسب المادتين  )2(

أعضاء المجـالس التنفيذيـة    –الكتاب العامون للولايات  –رؤساء الدوائر  –الولاة : المذكورة أعلاه هم
 .موظفو أسلاك الأمن –القضاة، أعضاء الجيش الوطني الشعبي  –للولايات 

 ريـدة جال، المتعلق بالتنظيم الإقليمي للـبلاد،  1984فيفري  4المؤرخ في  84/09القانون رقم  :أنظر )3(
 .1984لعام  6 سمية رقمرال
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أعضاء من المجالس  8رغم ذلك فقد شهدت أول عهدة لمجلس الأمة انتخاب 
عضوا، و هذا العدد الأخير هو محصلة تمثيل كل ولاية  96من أصل  )1(الشعبية البلدية

  .)2(بمقعدين

عتبارها الخلية القاعدية لمشاركة المواطنين في تسيير إثيل البلدية بو بالتالي فتم
يبقى ضعيفا مقارنة بنسبة تمثيل الولاية، وهو ما يضر بالتوازن بين  )3(الشؤون العمومية

  .، و يحتاج إلى إعادة النظر فيه لاحقا)البلدية، الولاية( شقي الجماعات المحلية

ب بين العضوية في المجلس الشعبي لكن عدم جمع عضو مجلس الأمة المنتخ
البلدي أو الولائي والعضوية في مجلس الأمة، يجعل البلدية والولاية غير ممثلتان كشخص 

نقطاع الصلة بين المنتخب في مجلس الأمة والبلدية أو الولاية، وهذا معنوي عام، نظرا لإ
  .البلدية و الولايةمن شأنه تفادي عدم التوازن في التمثيل أمام مجلس الأمة في كل من 

  ةـالمترشح لعضوية مجلس الأمة أربعين سن أن يكون سن: الشرط الثاني - ب

  .كاملة

نتخابات الترشح للعضوية في مجلس الأمة، إلا من قانون الإ 128منعت المادة 
 "لا يترشح"بعبارة قتراع، إذ استهلت المادة سنة كاملة يوم الإ) 40(على من بلغ أربعين 

الذي يقل عمره عن الأربعين سنة  ،و المجلس الشعبي البلدي أو الولائيبمعنى أن عض
نتخاب لعدم توفر السن القانونية ة عدم القابلية للإلو يدخل في طائ ،فهو غير مقبول للترشح

ي تثنإ، و تزيد ب)4(المطلوبة، و هي نفس السن المطلوبة لشغل منصب رئيس الجمهورية
نتخاب نائب في المجلس الشعبي في الترشح لإ المطلوبة سنة عن السن) 12(عشر 

                                                 
المعـدل   2000نـوفمبر   22المؤرخ في  2000/375من المرسوم التنفيذي رقم  4نص المادة : أنظر )1(

نتخـاب أعضـاء   إعلق بتنظيم تالم 1997فمبر نو 11المؤرخ في  97/423والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 
 :2000لعام  70 سمية رقمرال ريدةجال ،مجلس الأمة المنتخبين و سيره

 " . في مجلس الأمة )2(تمثل كل ولاية بمقعدين  "             
 .6 .، ص2000 الجزائر،مجلس الأمة بعد سنتين من تنصيبه، نشرية لمجلس الأمة،: أنظر )2(
 .1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري لـ  16، 15، 14د الموا: أنظر )3(
 .1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري لـ  73المادة : أنظر )4(
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، و هذا يجعلنا نتساءل عن الفارق في السن )1(سنة) 28(الوطني، المقدرة بثمان وعشرين 
  .المطلوبة للعضوية في كل غرفة من البرلمان؟

الواقع أن اشتراط أربعين سنة كاملة لعضوية مجلس الأمة لا يعكس الطموح في 
ئات الشعب في التعبير عن تطلعاتها خاصة و أن سبعين في منح فرصة لإشراك مختلف ف

الثامنة  نتخاب مقرر في سنحق الإأن من المجتمع شباب، فبالنظر إلى %) 70(المائة 
، فإمكانية إسهام الشباب في مجلس الأمة منعدمة تماما، بينما هم أحسن حظا )18( عشر

  .في المجلس الشعبي الوطني

أن فيه  يشترط  ،أن المترشح لعضوية مجلس الأمةمن جهة أخرى وعلى اعتبار 
لشعبية البلدية التي تتطلب أحد المجالس ا فييكون عضوا في المجلس الشعبي الولائي أو

كتساب عضويتها تبدو غير متوافقة مع شرط بلوغ الأربعين سنة لإ) 25(عشرين خمس و
  .سنة) 15( ةقتراع نظرا للفارق الواضح و المقدر بخمس عشرسنة كاملة يوم الإ

 ةلس الشعبيانتخابات العضوية في المجأيضا وعلى فرض أن المترشحين لإ
 40و ما دون  25تراوح ما بين أعمارهم ت كلهم والمجالس الشعبية البلدية كانت ةالولائي
لقبول الترشح لعضوية  الأربعين ففي هذه الحالة يعد مستحيلا تحقيق شرط بلوغ سن ،سنة

 ةلتلافي أي ،نتخاباتذا لو يتم استدراك الأمر في تعديل قانون الإبحلذلك ف ،مجلس الأمة
  .ثغرة قد تؤدي لعدم استقرار المؤسسات الدستورية التي تضمن استمرارية الدولة

لكن ما يبرر اشتراط سن الأربعين هو فكرة أن الغرفة الثانية تجسد الرزانة 
ى أنها السن النضج والتروي، حتّوالتعقل و الحكمة على اعتبار أن السن مرتبطة بمرحلة 

التي قدرها االله سبحانه وتعالى لإنزال الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتحميله 
  .مسؤولية تبليغ الرسالة إلى العالمين كافة

هذا دون أن ننسى أن رئيس مجلس الأمة المنتخب من قبل أعضاء مجلس الأمة 
في حالة حدوث مانع لرئيس الجمهورية أو في   مدعو دستوريا لأن يترأس رئاسة الدولة
، و هو ما يستوجب تماثل الحد الأدنى للسن )2(حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية

                                                 
 .نتخاباتالمتضمن نظام الإ 97/07من الأمر  107المادة : أنظر  )1(
 .1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري لـ  90و  89،  88المواد : أنظر )2(
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المطلوبة في منصب رئيس الجمهورية و منصب رئيس الأمة، الذي هو في الأصل أحد 
  .)1(نينيأعضاء مجلس الأمة سواء المنتخبين أو المع

من المترشح لنيابة المجلس  شروط العامة، التي يشترك فيها كلأما فيما يخص ال
     من الأمر 107، و 7، 5، فحددتها المواد )2(الشعبي الوطني وعضوية مجلس الأمة

                                                 
، بلغت نسبة الأعضاء الذين تتـراوح  2004إلى  1998ة الأولى لمجلس الأمة الممتدة من خلال العهد )1(

لمـن   %20سنة، و  60-51ما بين  همللذين تدور سن %52، و %28سنة نسبة  51-40أعمارهم ما بين 
  :سنة، و لمزيد من التفاصيل راجع 60يفوق سنهم 

  .132-112.ص ص، )2004-1998(حصيلة نشاطات مجلس الأمة  -   
وهـو   ،%8.33عضوا أي بنسبة  144إمرة فقط على عضوية مجلس الأمة من أصل  12قد تداولت ل   

       2004إلـى   2000رقم بعيد عن المعدل العالمي للنساء العضوات في الغرفة الثانية خلال الفتـرة مـن   
  .دول أدناهجه الكما يوضح %15.2و المقدر بـ 

فـي   %3.4بــ   ة في الحياة البرلمانية في الدول العربية المقدرلمرأوهي نسبة تفوق معدل مشاركة ا   
: في الغرفتان معا، و هذا يعود لعدة عوامـل  %2.8في الغرفة الثانية و بـ  %6.2و بـ  ،الغرفة الأولى

    ى لتمييز الأنظمة القانونية بـين الرجـال   و حتّ ،منها طبيعة المجتمعات العربية و نظرتها الضيقة للمرأة
  .نتخاب و الترشحالإك لنساء في ممارسة الحقوق السياسيةا و

                                                              :و لمزيد من التفاصيل راجع    
، ملتقى القاهرة حـول  »موقع المرأة على خريطة الإصلاح البرلماني «إيمان محمد عبد الرحمان، -    

  .650-631 .مرجع السابق، ص صالإصلاح البرلماني، ال
ي المشاركة فـي عضـوية مجلـس    نتخابي و أثره في تفعيل حق المرأة فالنظام الإ «د الحسبان،يع -  

   2006معة اليرموك، الأردن، ديسمبر، منشورات جا4، العدد 22مجلة أبحاث اليرموك، المجلد  ،» النواب
 .1052-1033 .ص ص

، و المعطيات صادرة 2004-2000مان خلال لعالمي للنساء في البرالجدول الموالي يوضح المعدل الو   
                8، و يمكن أخذها مـن مجلـة الفكـر البرلمـاني، العـدد      2004عن حصيلة الإتحاد البرلماني الدولي لعام 

 .194 .، ص2005مارس 
  2004  2003  2002  2001  2000  السنة/الغرفة 

  %15.2  %14.9  %14.5  %14.1  %13.5  الغرفة الأولى
  %15.2  %14  %13.6  %13.4  %10.7  الغرفة الثانية
  %15.2  %14.8  %14.3  %14  %13.1  الغرفتان

 
حق كل مواطن تتـوفر فيـه الشـروط     1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري لـ  50ت المادة دأك )2(

نتخَب بالقانونية أن ينتخنية اللازمةممارسة الحق مقرونة بتوفر الشروط القانو أن ، إلاوي. 
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     نتخابات، و يمكن إيجازهاالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإ 97/07رقم 
  :كما يلي

     أصلية ذو جنسية جزائرية  المترشح يكونأن  يجب :الجنسية الجزائرية - 1       
 ل ترشح الأجنبي، أي لا يمكن قبو)1(سنوات كاملة) 5(أومكتسبة منذ مدة تزيد عن خمس 

لكن تثار مسألة متعددي الجنسية، فإذا كان الأمر يبدو معقولا في المجلس الشعبي الوطني 
في  ةممثلين عن الجالية الجزائريلتمثيل الجالية الجزائرية فيه، إلا أن مجلس الأمة لا يضم 

، وهو ما يطرح التساؤل بشأن عدم اشتراط الجنسية الجزائرية الأصلية في )2(الخارج
  .المترشح لعضوية مجلس الأمة؟

وعلى فرض أن أي عضو في المجلس مؤهل لتولي رئاسة مجلس الأمة، و بالتالي       
أو شغور نهائي للرئاسة، فمن رئاسة الدولة في حالة وجود مانع لرئيس الجمهورية 

والتي منها  ،لترشح لرئاسة الجمهوريةاالمنطقي أن تتوفر في عضو مجلس الأمة شروط 
شتراط الجنسية الجزائرية الأصلية في عضو مجلس إالجنسية الجزائرية الأصلية، ولذلك ف

بل  الأمة يظهر مسألة متناسقة جدا مع المركز الممتاز الذي يحتله رئيس مجلس الأمة،
 88، 73لروح المواد  انتخابي لهذا الأمر يشكل تجاوزعلى العكس، فإغفال المشرع الإ

  .1996من التعديل الدستوري لعام  90، و89

يشترط في المترشح أن يكون متمتعا : ةالمدنية والسياسيالتمتع بالحقوق  - 2      
     أو سفه، من كل عتهمعافى  ،يجب أن يكون متمتعا بقواه العقلية ومنه ،بحقوقه المدنية

 .وغير محجور عليه ،أو غفلة، وله أهلية التصرف كاملة

 نتخابقه السياسية، و منها حق الإبحقو اكما يشترط أن يكون المترشح متمتع      
و ممارسة الوظائف في الدولة، و أن لا يكون محروما من أي حق من الحقوق ،الترشح 

كمن سلك سلوكا معاديا للثورة، أو أن  ،وة القانونالسياسية الثابتة لكل مواطن سواء بق
بموجب حكم قضائي حرمانه تم. 

                                                 
 70/86المعدل و المتمم للأمـر رقـم    2005فيفري  27المؤرخ في  05/01 مرق أحكام الأمر :أنظر )1(

مؤرخـة  ل، ا15 سمية رقمرال ريدةجالالمتضمن قانون الجنسية الجزائرية،  1970ديسمبر  15المؤرخ في 
 .2005فيفري  27في 

أن مجلس الشـيوخ يضـمن تمثيـل     على فرنسيال 1958من دستور  24/3في المقابل تنص المادة ) 2(
 .الجماعات المحلية، و كذا الفرنسيين المقيمين في خارج فرنسا
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يجب على المترشح أن لا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا : السوابق العدلية - 3       
  سياسية(بسبب ارتكابه أفعالا وصفها القانون جناية بغض النظر عن طبيعتها 

نحة شريطة أن يكون الحكم الصادر بشأنها، قد أقر ، أو بسبب ارتكابه لج...)،اقتصادية
نتخاب كعقوبة تبعية عقوبة الحبس وأجاز فيها المشرع الحكم بالحرمان من ممارسة حق الإ

 .)1(قانون العقوبات الجزائريمن  14 و، 8/2وفقا لما ورد في المادتين 

 لتحق بالغرفةإنائب بالمجلس الشعبي الوطني أو عضوا بمجلس الأمة  وكل
المعنية، و هو لا يستوفي الشروط المطلوبة أو فقدها أو فقد إحداها يتعرض لسقوط مهمته 

  .)2(من التعديل الدستوري 106البرلمانية وفقا لأحكام المادة 

بحكم أن الترشح لعضوية مجلس الأمة ينفرد ببعض الخصوصية سواء في 
نتخابي كذلك يتميز ن النظام الإ، فإننا نتساءل إن كاى في الهيئة الناخبةالمترشحين أو حتّ

نتخابية المعتمدة خارج انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة، أم يشترك باقي الأنظمة الإعن 
  .معها في نفس الطبيعة؟

  :ثانيا

  .مجلس الأمة نتخابي لثلثي أعضاءطبيعة النظام الإ

ي نتخابتبعا للطبيعة الخاصة لتشكيلة ثلثي أعضاء مجلس الأمة، فإن النظام الإ
نتخابية المتداولة في تكوين ده عن باقي الأنظمة الإلهؤلاء الأعضاء يمتاز بخصوصية تفر

  :نتخابات، و هذه الخصوصية تتجلى في مظهرين أساسينإالمؤسسات التي تتطلب إجراء 

  .نتخابيةتقسيم الدوائر الإ -       

 .ختيار ثلثي الأعضاءالإجراءات التقنية لإ-       

                                                 
المؤرخ  66/156يعدل ويتمم الأمر رقم  2006ديسمبر  20المؤرخ في  23/ 06رقم  نالقانو: أنظر )(1

 ـ 84، الجريدة الرسمية رقم باتوالمتضمن قانون العق 1966جوان  8في  ديسـمبر   24ي ، المؤرخة ف
2006 .  

   كل نائـب أو عضـو مجلـس الأمـة     : "1996من التعديل الدستوري لعام  106المادة نص : أنظر )2(
 ". نتخابه أو يفقدها يتعرض لسقوط مهمته البرلمانيةإلا يستوفي شروط قابلية 
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  .نتخابيةيم الدوائر الإتقس - أ        

تحديد الدوائر  02/04المعدل والمتمم بالأمر رقم  97/08م الأمر رقم نظّلقد 
، إذ تطرق بداية لتقسيم الدوائر )1(وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان ،الإنتخابية

  :تاليةد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني وفقا للقواعد النتخابية وعدالإ

  .نتخابية بالحدود الإقليمية للولايةتحدد الدائرة الإ -        

نتخابية بحسب عدد سكان كل ولاية، مع تحديد مقعد إتوزع المقاعد لكل دائرة  -        
 .نسمة 40000ومقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل أربعين ألف  ،نسمة 80000لكل 

نسمة، فيخصص  350000سكان فيها عن أما الولايات التي يساوي أو يقل عدد ال
 .لها أربعة مقاعد

دوائر ) 6(تمثل الجالية الجزائرية في الخارج بثمانية مقاعد موزعة على ست  -        
 .انتخابية

نتخابية، و توزيع المقاعد المطلوب شغلها في مجلس في حين أن تحديد الدوائر الإ
نتخابي لثلثي أعضاء مجلس الأمة مع الإ الأمة يأخذ طابعا خاصا، فإن كان يشترك النظام

نتخابية نتخابي لنواب المجلس الشعبي الوطني في طريقة تحديد الدائرة الإالنظام الإ
، إلا أنه يختلف عنه في توزيع المقاعد المطلوب شغلها، إذ حدد )2(الإقليمية للولاية دبالحدو

النظر عن الكثافة السكانية لكل ، بغض )3(أي لكل ولاية مقعدين اثنين ،نتخابيةإلكل دائرة 
   48 د الإجمالي للأعضاء المنتخبين هو ثمان وأربعينولاية، وبالتالي يكون العد

 96 ستة وتسعين والمجموع هو) عدد المقاعد لكل ولاية( 2 إثنين ضرب) عدد الولايات(
  .عضوا منتخبا

                                                 
المـؤرخ   02/04، المعدل و المتمم بالأمر رقم 1997مارس  6المؤرخ في  97/08الأمر رقم : أنظر )1(

 لماننتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب البر، المتعلق بتحديد الدوائر الإ2002في فيفري 
 .2002فيفري  26مؤرخة في ، ال 15رقم  سميةرال ريدةجال
نتخابية تحدد الدائرة الإ: " 02/04 المعدل و المتمم بالأمر 97/08من الأمر رقم  6/1نص المادة : أنظر )2(
 ". نتخاب أعضاء مجلس الأمة بالحدود الإقليمية للولايةلنسبة لإبا
 ". نتخابية مقعدان اثنانإيكون لكل دائرة  " : 97/08من الأمر رقم  6/2نص المادة : أنظر )3(
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لى أن نتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة، يتجإففيما يخص توزيع المقاعد بشأن 
مبدأ التساوي في التمثيل بين الولايات، وهو ما عرف أيضا في مجلس  انتهجالمشرع قد 

الشيوخ الأمريكي المكون من شيخين اثنين لكل ولاية، وعددها خمسون، فمجموع 
  .)1(الأعضاء مئة شيخ

المساواة في التمثيل بين الولايات، إلا أنه  أساس قوم علىيظاهريا هذا التوزيع 
ليس كذلك، إذ كيف يمكن لولاية الجزائر العاصمة التي يقطنها أكثر من ثلاثة واقعيا 

ملايين نسمة أن تكون ممثلة بنفس العدد من الأعضاء مثل ولاية إليزي، التي يقطنها 
نسمة، و هذا ما قد يعتبر مساسا بالمبدأ الدستوري الذي مفاده ) 60000(ألف حوالي ستين 

   .، و إضعافا للممارسة الديمقراطية)2(ة ممثليه المنتخبينأن الشعب يمارس سيادته بواسط

توحي أن ممارسة  1996من التعديل الدستوري لعام  7/2لكن قراءة نص المادة 
 الشعب لسيادته لا تكون فقط من خلال ممثليه المنتخبين، و لكن كذلك بواسطة المؤسسات

ؤسسات التي اختارها الشعب ، و مجلس الأمة هو من بين الم)3(الدستورية التي يختارها
  .1996نوفمبر  28فور موافقته على التعديل الدستوري لـ 

من ناحية أخرى، إن توزيع المقاعد بين الولايات بالتساوي يبـدو متناسـبا مـع    
اشتراط أن يكون عدد أعضاء مجلس الأمة يساوي على الأكثر نصف عدد نواب المجلس 

 ـ 389المقدر عددهم بـ  )4(الشعبي الوطني الإداري للتقسـيم   والجمـود النسـبي  )5(انائب
  .الإقليميو

                                                 
  .و ما يليها 427. الغزال، المرجع السابق، ص/ د : أنظر )1(

 .يالأمريك 1787سبتمبر  17من دستور  1/3المادة  -         
يمارس الشعب هذه السـيادة عـن   : " نوفمبر  28من التعديل الدستوري لـ  7/3نص المادة : أنظر )2(

  ".ستفتاء و بواسطة ممثليه المنتخبينطريق الإ
 
يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات : "1996من التعديل الدستوري لعام  7/2نص المادة : أنظر )3(

 ".  الدستورية التي يختارها
عدد أعضاء مجلس الأمة يساوي على : " 1996من التعديل الدستوري لعام  101/3نص المادة : أنظر )4(

 ".الأكثر نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المتعلـق بتحديـد    02/04المعدل و المتمم بالأمر رقـم   97/08الملحق المرفق بالأمر رقم : أنظر )  5(

 .مطلوب شغلها في انتخاب البرلماننتخابية وعدد المقاعد الالدوائر الإ
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  .نتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمةالإجراءات التقنية لإ -ب        

من المرسوم  2المادة نتخابات، وون العضوي المتعلق بالإمن القان 123وفقا للمادة 
نتخاب إيتم  )1(2000/375المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  97/423التنفيذي رقم 

لأسماء في دور اقتراع المتعدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالأغلبية حسب نموذج الإ
نة من مجموع أعضاء المجلس الشعبي واحد على مستوى الولاية من قبل هيئة ناخبة مكو

  .لن على انتخابهم النهائيالولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية المع

بهذه ) الثلثين(ها ؤختار أعضاية المؤسسة الوحيدة التي بذلك يعد مجلس الأمو 
الذي  ،نتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء المجالس المحليةالطريقة خلافا لإ
  .قتراع النسبي المباشريتم عن طريق الإ

مجلس الشعبي الولائي ضمان حرية عضو ال: و من مزايا هذه الطريقة نذكر
بلدية في الترشح من عدمه، و كذا استقلاليتهم عن الأحزاب أعضاء المجالس الشعبية الو

لكل عضو في  )2(التي فازوا عبرها بعضوية المجالس المحلية حيث يسمح القانون
سمه الخاص من دون اشتراط تزكية الحزب كما هو الأمر إالجماعات المحلية أن يترشح ب

المجالس الشعبية المحلية، إذ ى في و حتّ، في الترشح للنيابة في المجلس الشعبي الوطني 
يجب أن يكون المترشح تحت مظلة حزب أو عدة أحزاب سياسية، أو يحصل على عدد 

نتخابية التي يريد الترشح فيها إن أراد دخول معترك معين من توقيعات ناخبي الدائرة الإ
  . )3(نتخابات كمترشح حرالإ

لتي يقوم الوالي بإعداد أيضا التصويت يكون إجباريا من طرف الهيئة الناخبة، ا
قائمة بأسماء أعضائها حسب الترتيب الأبجدي، مع إمكانية الإعفاء من التصويت في حالة 

، و تجوز ممارسة حق التصويت بالوكالة بالنسبة للناخبين المرضى )4(حدوث مانع قاهر

                                                 
، المعدل و المـتمم بالمرسـوم   1997نوفمبر  11المؤرخ في  97/423المرسوم التنفيذي رقم : أنظر) 1(

ب أعضاء مجلس الأمـة  ، المتعلق بتنظيم انتخا2000نوفمبر  22المؤرخ في  2000/375التنفيذي رقم 
 .2000لعام  70رقم  سميةرال المنتخبين، الجريدة

 .نتخاباتالمتعلق بنظام الإ 97/07من الأمر رقم  127المادة : أنظر )2(
المعدل و المـتمم بالمرسـوم التنفيـذي رقـم      97/423من المرسوم التنفيذي رقم  2/2المادة : أنظر )3(

2000/375. 
    المعدل 2007جويلية  28المؤرخ في  07/08من القانون العضوي رقم  3و  2المادتين  :أنظر )4(

../....  
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ن يين الموجودو كذلك الناخب ،المتواجدين بالمستشفيات، أو الذين يعالجون في منازلهم
  )1( .مؤقتا في الخارج

الوكالة إلا لوكيل واحد، مع شرط أن يكون الوكيل من ضمن أعضاء  ىولا تعط
نتخابية، و تحرر الوكالة في شكل رسالة خطية مصادق عليها أمام كاتب نفس الهيئة الإ

ب هذه الرسالة بشهادة طبية تثبت حالضبط لدى المحكمة المختصة، ويجب أن تص
   ناخب المريض، و يتم هذا الإجراء أمام رئيس المركز الدبلوماسيالوضعية الصحية لل

أو القنصلي بالنسبة للناخبين الموجودين مؤقتا في الخارج، و بعد قيام الوكيل بعملية 
  .)2(قتراع يكون بمقر الولايةالتصويت يوقع في مكان الموكل، مع العلم أن إجراء الإ

جلس الأمة، و لا نجده في انتخاب ما يشكل خصوصية في انتخاب ثلثي أعضاء م
مؤسسة دستورية أخرى، و يمثل ضمانة أساسية لصرامة و نزاهة العملية  ةأعضاء أي

نتخابية هو أن مكتب التصويت يتشكل من رئيس و نائب رئيس و مساعدين اثنين، كلهم الإ
  .)3(قضاة ، و يزود مكتب التصويت بأمانة يتولاها كاتب ضبط يعينه وزير العدل

 ة في شكل قائمة اسمية ضع تحت تصرف الناخبين ورقة التصويت المعدتو
  :)4(يجب أن تتضمن ورقة التصويت ما يأتيو

  

                                                 
…/…  

و المتضمن القانون العضوي المتعلـق بنظـام    1997مارس  6المؤرخ في  97/07مم للأمر رقم و المت
 .نتخاباتالإ
المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي  97/423الفقرة الأخيرة من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة : أنظر )1(

 .2000/375رقم 
و كذلك نص المـادة   ،" قتراع بمقر الولايةالإ يجري: "نتخاباتمن نظام الإ 135/1نص المادة : أنظر )2(
   : 2000/375المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  97/423من المرسوم التنفيذي رقم  8

 ".يفتح مكتب التصويت بمقر كل ولاية"                                    
عدل و المـتمم بالمرسـوم التنفيـذي رقـم     الم 97/423من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة : أنظر )3(

2000/375. 
  المعدل و المتمم بموجب المرسـوم التنفيـذي   97/423من المرسوم التنفيذي رقم  14/1أنظر المادة  )4(

 . 2000/375رقم 
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  .نتخابيةالدائرة الإ -           
 .نتخابتاريخ الإ -           
 .ألقاب المترشحين و أسماؤهم باللغة العربية و الأحرف اللاتينية -       
ورقة التصويت تسمية الحزب السياسي بالنسبة للمترشحين كما يجب أن تحدد       

المتقدمين تحت رعاية حزب سياسي، و يجري التصويت ضمن أغلفة شفافة وغير 
ا يتقدم الناخب بنفسه لقاعة التصويت لا يضع ، و لم)1(مصمغة، و ذات نموذج موحد

ل سوى ظرف الظرف في الصندوق إلا بعد إشعار رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحم
واحد، و عندئذ يأذن له رئيس المكتب بإدخال الظرف في الصندوق، و يثبت تصويت كل 

  .ناخب بإمضائه على قائمة التوقيع

نتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة، يتم فرز عقب انتهاء عملية التصويت لإ
بية نتخاالأصوات من قبل فارزين يعينهم أعضاء مكتب التصويت من بين أعضاء الهيئة الإ

أو ممثليهم، ويجوز لأعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في  ستثناء المترشحينإب
  .)2(الفرز

الذي يتلقى طعون  ،ثم ترسل نسخة من محضر الفرز إلى المجلس الدستوري
و يبت فيها في  ،ساعة التي تلي إعلان النتائج النهائيةالمترشحين خلال الأربع و العشرين 

  .)3(أجل ثلاثة أيام عمل

كما يتولى المجلس الدستوري إعلان المنتخبين الفائزين الحاصلين على أكبر عدد 
    و المقدرة بمقعدين اثنين في كل ولاية ،من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها

                                                 
       المعـدل و المـتمم بالمرسـوم التنفيـذي     97/423من المرسوم التنفيذي رقـم   15/2المادة  : أنظر )1(

 .2000/375رقم 
مـن المرسـوم    23إلـى   19نتخابات، و كذلك المواد من من نظام الإ 57إلى  53المواد من : أنظر )2(

 .2000/375المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  97/423التنفيذي رقم 
نتخابات على أن المجلس الدستوري يعلن النتائج النهائية في أجل اثنين من نظام الإ 146نصت المادة ) 3(

المعدل و المـتمم بالمرسـوم    97/423من المرسوم التنفيذي رقم  23ساعة، بينما المادة ) 72(و سبعين 
 .ساعة) 72(استعملت عبارة ثلاثة أيام عمل بدل اثنين و سبعين  2000/375 رقم التنفيذي
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يفوز بالمقعد المترشح الأكبر  ،و في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها بين مترشحين
  .)1(اسنّ

نتخابات، فينظّم انتخاب آخر ا إذا قرر المجلس الدستوري إلغاء الإأما في حالة م
  .)2(في أجل ثمانية أيام إبتداءا من تاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري

  و في حالة شغور مقعد أي عضو منتخب في مجلس الأمة سواء بسبب الوفاة 
ستقالة بسبب الإأو التعيين في وظيفة عضو بالحكومة، أو عضو بالمجلس الدستوري، أو 

، و تنتهي )3(ستخلافهأو الإقصاء أو أي مانع شرعي آخر، يتم إجراء انتخابات جزئية لإ
نتهاء عهدة إو ب ،عهدة العضو الجديد المنتخب في مجلس الأمة للأسباب السابق ذكرها

  .)4(فالعضو المستخلَ

ى جانب أعضاء مجلس الأمة أنه و إل) 2/3(نتباه في انتخاب ثلثي ما يسترعي الإ
نتخاب غير مباشر، فهو أيضا ملزم أي إنتخاب على مستوى مجلس الأمة هو أن الإ

إجباري، عكس ما هو موجود على مستوى المجلس الشعبي الوطني، حيث أن التصويت 
  .ينطوي على جانبين، جانب إيجابي و آخر سلبي انتخاب إجباري، لذلك فجعل الإااختياري

 نتخاببممارسة الإ) الناخبة(نتخابية لزام الهيئة الإيتمثل في إ ،فالجانب الإيجابي
نتخاب، و بالتالي الفشل في نتخابية بالإا يعبر عن تخوف المشرع من عدم قيام الهيئة الإمم

ختياري من تقاعس الكثيرين عن الذهاب نتخاب الإالأمة نظرا لما يشهده الإإقامة مجلس 
% 60، إذ ما يفوق 2007ماي  17عات قتراع، و هذا ما حدث مثلا في تشريلمكاتب الإ

  .نتخاباتمن الهيئة الناخبة لم تشارك في الإ

نتخاب، يجعل من غير أن عدم فرض عقوبة معينة في حالة عدم القيام بواجب الإ
  .نتخاب إلزاما غير حقيقياإلزام الإ

                                                 
 .نتخاباتمن نظام الإ 147المادة : أنظر) 1(
 .نتخاباتمن نظام الإ 149/3المادة : أنظر) 2(
 .نتخاباتمن نظام الإ 150المادة : أنظر) 3(
 .نتخاباتمن نظام الإ 151المادة : أنظر) 4(
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نتخاب الإجباري، فيتمثل في فقدان الناخب أما فيما يخص الجانب السلبي للإ
نتخاب يكون على قتراع، بمعنى أن القيام بالإير الذهاب من عدمه لمكتب الإلسلطة تقد

ا قد يحدث شعورا بالنفور من التصويت لدى الناخبسبيل القهر و ليس الطواعية، مم  
 مقابل التصويت لصالح أطراف معينةو هو ما يجعله سهل المنال لمن يغريه بدفع المال 

  .أو لحساب أسماء بذاتها

ز في انتخابات عضوية مجلس الأمة ليس مرتبطا فقط بمقدار الولاء لذلك فالفو
الترشح تحت مظلته، بل كذلك بمدى متانة العلاقة بين المترشح  للحزب الذي تم  

  .و المنتخبين المحليين

آخر ) 1/3(إلى جانب الجزء المنتخب الذي يشكل ظاهريا الأغلبية، يوجد ثلث 
نتخاب غير التشكيلة المزدوجة التي تجمع بين الإمعين من طرف رئيس الجمهورية، هذه 

الجزءان ينصهران معا ليشكلان  ما إذا كان لنتساءل حوالمباشر و التعيين المباشر تجعلنا 
كتلة واحدة بعنوان مجلس الأمة، أم أن هذه التركيبة تحكمها علاقات القوى، و لصالح من 

  .طلب الثاني المواليالجها في المهذه النقاط و أخرى سنع ،تعود الغلبة؟

  :المطلب الثاني

  .مجلس الأمةأعضاء  نصف و تجديد ،ثلث تعيين

  بالنظر إلى أن نظام الغرفتين يقوم على تمايز الغرفتين من حيث التركيبة
في تكوين مجلس الأمة أسلوبا  1996ختصاصات فقد اعتمد التعديل الدستوري لعام والإ

نتخاب غير المباشر لثلثي الوطني، من خلال الإمغايرا لذلك المتبع في المجلس الشعبي 
  .الأعضاء

معين مباشرة من  ،لكن التساؤل الكبير يثار بشأن إدراج ثلث أعضاء مجلس الأمة
رغم مجافاته للطابع الديمقراطي، و بالتالي ما هي حدود سلطة ،طرف رئيس الجهورية 

استقلالية مجلس الأمة رئيس الجمهورية في تعيين ثلث الأعضاء، و انعكاسات ذلك على 
  .)أولا(و كذا البرلمان؟ 

و على اعتبار أن التعديل الدستوري قد نص على تجديد نصف أعضاء مجلس 
كان التجديد في صالح  ما إذا آخر يطرح حول االأمة كل ثلاث سنوات، فإن استفسار
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مل ستمرت تجربتهم في العإستبعاد أعضاء نظرا لإ ،صحيحال هو أم العكس ،مجلس الأمة
ستبدالهم بآخرين ربما لا فكرة لهم عن النشاط إالبرلماني لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، و

  ).ثانيا(البرلماني؟

  :أولا

  .تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء مجلس الأمة

لـرئيس الجمهوريـة    )1(1996من التعديل الدستوري لعام  101/2خولت المادة 
  مة من بين الشخصيات و الكفـاءات الوطنيـة  أعضاء مجلس الأ )1/3( سلطة تعيين ثلث

مة في مختلـف  و بذلك نلاحظ لأول مرة أن أسلوب التعيين يطال السلطة التشريعية المنظّ
  .)2(1996إلى  1963الدساتير المتعاقبة من 

كان لرئيس الجمهوريـة حـق   ما إذا  ستفسار حولو هو ما يخلق لنا مجالا للإ 
مجلس الأمة، و أثر ذلك في تقوية السلطة الرئاسية  مطلق أو مقيد في تعيين ثلث أعضاء

  .داخل البرلمان؟

  

                                                 
و يعين رئيس الجمهورية الثلث : "... 1996من التعديل الدستوري لعام  101/02نص المادة : أنظر )1(

لثقافيـة  الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات و الكفاءات الوطنية في المجالات العلمية و ا
 ".والإجتماعية  قتصاديةوالمهنية و الإ

عرفت الجزائر أسلوب تعيين الهيئة المكلفة بالتشريع، و لكن خلال الفترات التي وصفت بأنهـا  لقد   ) 2(
، و في مجلس الثورة المنبثق عن 1962غير عادية، و هذا ما تجسد في المجلس الوطني التأسيسي لعام 

  .1965جوان  19نظام 
إلى  1992نتقالية التي أوكلت لها مهمة التشريع في الفترة الممتدة من عام يضا في المؤسسات الإو أ    

ــس الإ 1997 ــي المجل ــت ف ــي تمثل ــن  ، الت ــرة م ــوطني للفت ــاري ال ــى  1992ستش   1994إل
و هو أحد المؤسسات المنبثقة عن أرضـية الوفـاق   ، 1994/1997نتقالي لما بين و المجلس الوطني الإ

  .1997نتخابات التشريعية التعددية في جوان ى إجراء الإ، و استمر حت1994ّ الوطني لعام
  :و لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى      
  .432- 386 .، المرجع السابق، ص ص...خصائص التطور  الأمين شريط،/ د  -      
  9البرلمـاني، العـدد    ، مجلة الفكر»مسيرة التجربة البرلمانية في الجزائر «، إسماعيل مرزوق -     

 .107-89 .ص ص، 2005ة يجويل الجزائر، مجلس الأمة،ل نشرية 
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  .حدود سلطة رئيس الجمهورية في تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة -أ         

إن الكشف عن حدود السلطة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في تعيين ثلث 
ى سلطته في ذلك، بمعنى أعضاء مجلس الأمة، يظهر لنا من خلال حجم القيود الواردة عل

أن سلطة رئيس الجمهورية في المسألة تتسع تبعا لضيق و محدودية القيود الواردة عليها 
و العكس صحيح، لذلك سنقف عند أغلب القيود التي تعترض سلطة رئيس الجمهورية في 

  :تعيين ثلث الأعضاء بمجلس الأمة و منها

 1996من التعديل الدستوري لعام  101/2بالرجوع لنص المادة : القيد الأول -  
: نجدها تلزم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة من فئات معينة وهي

  قتصاديةالشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية، الثقافية، المهنية، الإ
 جتماعية، أي يجب أن ينصب اختيار رئيس الجمهورية على الشخصيات الوطنيةوالإ
  ا مثلا التاريخية التي قدمت للوطن تضحيات معتبرة، و كذلك على الفئات الحية منهو

  .جتماعيةقتصادية، و الإوالنخبة في المجتمع لقدراتها العلمية، الثقافية، المهنية، الإ

  يتمثل في ضرورة استيفاء العضو المعين لشروط قابلية انتخابه :القيد الثاني -  
، دون اشتراط )1(الأمة مجلس فرها في المترشح لعضويةو هي تلك الشروط الواجب توا

، و هذا )الولائية، البلدية(أن يكون العضو المعين عضوا في أحد المجالس الشعبية المحلية 
الأعضاء المعينين و المنتخبين في الشروط القانونية العامة، و كذلك  بينلضمان التماثل 

نين خلافا للأعضاء يالأعضاء المعلعدم وجود نص يشترط شروطا قانونية خاصة في 
 .المنتخبين

يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس لعهدة كاملة و المقدرة  :القيد الثالث -     
) 3(مع العلم مسبقا بتطبيق قاعدة التجديد النصفي للأعضاء كل ثلاث  )2(سنوات) 6(بست 

ئاسي يقضي بتعيين سنوات، بمعنى أن رئيس الجمهورية يملك سلطة إصدار مرسوم ر
ثلث الأعضاء، لكنه لا يملك نفس الصلاحية لإنهاء مهام الأعضاء، أي أن إلغاء العضوية 

 قاعدة توازي الأشكال و الإجراءاتفي مجلس الأمة بالنسبة للأعضاء المعينين لا تحكمه 
                                                 

  سـنة  ) 40(المتعلقة ببلوغ سن الأربعين ،ونتخاباتمن قانون الإ 128: هي الشروط الواردة في المواد )1(
 .نتخاباتمن قانون الإ 107و  5كاملة، و كذلك الشروط الواردة في المادتين      

  تحدد مهمة مجلس الأمة بمـدة سـت   : "1996من التعديل الدستوري لعام  102/2ص المادة ن: أنظر) 2(
 ".سنوات) 6(                                                                       
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بل يخضع لنفس الإجراءات التي تطبق على الأعضاء المنتخبين، فتنتهي العضوية إما 
نقضاء مدة العهدة رعة عقب كل تجديد جزئي لنصف أعضاء مجلس الأمة، أو لإبالق

أو لأية حالة أخرى من حالات سقوط أو بسبب الوفاة،  سنوات،) 6(المحددة بـ ست 
رفع الحصانة البرلمانية، أو فقد أحد شروط ية مثلا بسبب الإدانة الجزائية والمهمة البرلمان

 ...).الجنسية، عارض من عوارض الأهليةالتجريد من (نتخاب القابلية للإ

  المعين ضوستقلالية العوهذه الوضعية تعد في حقيقة الأمر ضمانة مهمة لإ
ا يجعل العضو وعدم بقائه طيلة مدة عضويته في مجلس الأمة مهددا بإنهاء مهامه، مم

ذ المعين متذبذبا و متخوفا من أي فعل يصدر منه، و بالتالي يمكن للعضو المعين اتخا
  .المواقف التي يراها متوافقة و قناعاته من دون ضغوط

أما إذا كان العضو يطمح في عهدة أخرى، فهنا لن تكون المسألة بنفس السـهولة  
و لو أدبيا لأنـه لا يوجـد نـص     –كما في التعيين الأول، إذ على العضو أن يبقى وفيا 

ة فـي برنـامج   لتوجيهات رئيس الجمهورية التي تتجسد بصـورة كبيـر   –يفرض ذلك 
  .الحكومة

رغم القيود الواردة على سلطة رئيس الجمهورية في تعيين ثلث أعضاء مجلـس  
  :الأمة، إلا أنه يبقى يحتفظ بمجال تحرك واسع في ذلك من خلال ما يلي

تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة يدخل في إطار ممارسة رئـيس الجمهوريـة    -
في الوظـائف و المهـام المنصـوص عليهـا      للسلطة التي خولها له الدستور في التعيين

المتعلق  99/240، و تبعا لذلك نصت المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم )1(دستوريا
بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية على أن رئيس الجمهورية من بين مـا يعـين   

                                                 
يعين رئيس الجمهورية فـي  : " 1996من التعديل الدستوري لعام  1المقطع  78/1نص المادة : أنظر) 1(

  : ف و المهام الآتيةالوظائ
 ...".الوظائف و المهام المنصوص عليها في الدستور - 
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ل مـن التعـدي   101أعضاء مجلس الأمة وفق الشروط المنصوص عليهـا فـي المـادة    
  )1(.1996الدستوري لعام 

هذا يعني أن تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة أدخل في طائفة التعيينات في 
الوظائف المدنية و العسكرية، و بمفهوم المخالفة فعضوية مجلس الأمة تعد وظيفة عمومية 

تنطبق عليه تبعا لذلك القواعد المتعلقة بالوظيفة  ،وعضو مجلس الأمة موظف عمومي
ا ، في حين أنه ليس كذلك على الأقل في القواعد الخاصة بالترقية و التقاعد، مم)2(العمومية

  .يجعله في مركز قانوني ممتاز

" المنصوص عليها في الدستور) العهدات(والمهام "ذا لو يتم إضافة عبارة حبلذلك ف
 99/240المرسوم الرئاسي رقم : ليصبح 99/240إلى عنوان المرسوم الرئاسي رقم 

المنصوص ) العهدات(لق بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية للدولة و المهام المتع
 La Nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat, et(عليها في الدستور 

mandats prévus par la constitution  ( خاصة و أن المادة الأولى من المرسوم الرئاسي
 78في الفقرة الأولى من المادة  9إلى  4و المقاطع من  1لمقطع تشير إلى ا 99/240رقم 

من نفس المادة، و هو المتعلق  2، دون ذكر المقطع 1996من التعديل الدستوري لعام 
  .)3(بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية

                                                 
و من  1المقاطع ( 78وفقا لأحكام المواد : " 99/240من المرسوم الرئاسي رقم  1نص المادة : أنظر )1(
من الدستور، يعين رئيس الجمهورية  172و  164و  101و ) من الفقرة الأولى و الفقرة الثانية 9إلى  4
  :المناصب الآتيةو مرسوم رئاسي في المهام و التعيينات و الوظائفب
 ..." .من الدستور  101أعضاء مجلس الأمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة  -  
)2( جويلية  15المؤرخ في  06/03تعديل القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب الأمر رقم  تم

 .2006جويلية  16، المؤرخة في 46ة الرسمية رقم الصادر في الجريد 2006
يعين رئـيس   : "1996من التعديل الدستوري لعام  78للفقرة الأولى من المادة  2نص المقطع : أنظر )3(

  ..:.الجمهورية في الوظائف و المهام الآتية
 ...".الوظائف المدنية و العسكرية في الدولة  -2    
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لا يجوز لرئيس الجمهورية تفويض سلطته في تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة 
طالما أن  1996من التعديل الدستوري لعام  87ته الفقرة الأولى من المادة وفقا لما أكد

  .)1(الدستور لم يجد طريقة أخرى لتعيينهم

من التعديل الدستوري لعام  87من جهة أخرى منعت الفقرة الثانية من المادة 
من تفويض سلطته في تطبيق الأحكام المنصوص عليها في رئيس الجمهورية  1996
، و على اعتبار أن تعيين أعضاء مجلس الأمة يتعلق بتطبيق أحكام المادة 78و  77المواد 
، فلذلك ليس لرئيس الجمهورية تفويض 1996من التعديل الدستوري لعام  1المقطع  78/1

  .)2(سلطته في هذا المجال

تخاذ أي استشارة إلتزام بيقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث الأعضاء من دون الإ
كان، و هو ما يشكل دليلا قاطعا على السلطة الواسعة التي يتمتع بها رئيس من أي طرف 

  .الجمهورية في تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة

، الفئات التي 1996من التعديل الدستوري لعام  101/2ى و إن حددت المادة و حتّ
صلي يعين من بينها رئيس الجمهورية ثلث الأعضاء، إلا أنه لا يوجد معيار دقيق و في

ى الكفاءات الوطنية بشأن الفئات محل التعيين، إذ ما المقصود بالشخصيات الوطنية، و حتّ
خلال الشهادات المحصل عليها، أم بالتجربة الطويلة، و هل تخضع  من فهل يكون الحكم

لذلك  ،لهيئات المستخدمة، أم للجان المختصة أم ماذا ؟لالمسألة لتقدير المجالس العلمية 
قرار تعين ثلث أعضاء مجلس الأمة يبقى من السلطات التقديرية  تخاذإر أن فغالب الأم

  .لرئيس الجمهورية دون سواه

  

                                                 
لا يجوز بأي حال مـن الأحـوال أن   : " 1996لعام  يالتعديل الدستورمن  87/1نص المادة : أنظر )1(
وض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين رئيس الحكومة و أعضـائها، و كـذا رؤسـاء المؤسسـات     في

 ".الدستورية و أعضائها، الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم
وض سـلطته فـي   فكما لا يجوز أن ي: " 1996م من التعديل الدستوري لعا 87/2نص المادة : أنظر )2(

     نتخابات التشريعية قبـل أوانهـا  الشعبي الوطني و تقرير إجراء الإ ستفتاء و حل المجلساللجوء إلى الإ
      124و  ،97و  ،95إلـى   93و مـن   ،97و  78 ، 77و تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المـواد  

 ."من الدستور 128و  127و  126و 
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  .دور الثلث المعين في تقوية السلطة الرئاسية داخل البرلمان -ب        

إن وجود أعضاء معينين مباشرة من طرف رئيس الجمهورية على مستوى مجلس 
لطة التنفيذية في السلطة التشريعية، فعن طريق الجزء الأمة، يكشف عن تدخل واضح للس

عتبار تقوية تواجد السلطة الرئاسية داخل البرلمان، خاصة إذا ما أخذنا بعين الإ متالمعين 
أعضـاء مجلـس   ) 3/4(ع او المقدرة بثلاثة أرب ،النسبة التي اشترطها التعديل الدستوري

  .)1(تخاذ أي قرارالأمة لإ

تركيبة مجلس الأمة، فلو يشتد الصراع بين الكتل المشـكلة   و نظرا لعدم تجانس
للجزء المنتخب سيصعب على مجلس الأمة ممارسة اختصاصاته، و عندئذ سيلعب الثلث 

  .الرئاسي دور الأقلية الفاصلة، إذ يعود له القرار النهائي في اعتماد أي موقف

لوحدها فعـل أي   ى و إن كانت الكتل المنتخبة على وفاق، فهي لا تستطيعو حتّ
عضوا فقط، بينما النصـاب الـلازم تـوافره    ) 96(شيء طالما أن عددها ست و تسعين 

أن ينضم على الأقـل  يجب أي ثلاثة أرباع، بمعنى  ،عضوا) 108(يساوي مئة و ثمانية 
) 48(عضوا من الأعضاء المعينين البالغ عـددهم ثمـاني و أربعـين    ) 12(اثني عشرة 

  .عدد أعضاء الجزء المعين) 1/4(بع ر عضوا، أي بما يساوي 

 ـ  إهذا ب ) 3/4(أربـاع   ةن كان ظاهريا يسري عمل مجلس الأمـة بأغلبيـة ثلاث
عـدد الأعضـاء   ) 1/4( توقف على موقف الأقلية المقدرة بربعإلا أنه واقعيا ي ،أعضائه

ا يجعلها تأخذ وصف الأقلية الموقفة المعينين، مم)Minorité de Blocage(.  

 ـ  ةكانة التي تحتلها الأقلية في مجلس الأمكذلك إن الم ى علـى  تشكل خطـرا حتّ
ة الشعبية المعبر دارالمجلس بحد ذاته، فمن غير المعقول أن تتحكم قلة قليلة في توجيه الإ

عنها في المجلس الشعبي الوطني و وافقتها الكتل المشكلة للجزء المنتخب فـي مجلـس   
نين عن إرادة رئـيس  يع من خروج الأعضاء المعى ما يمنالأمة، مع العلم أنه لا يوجد حتّ

 ـ ) 37(الجمهورية، إذ يكفي امتناع أو رفض سبعة و ثلاثين  ى يصـير  عضوا معينـا حتّ
  وقف مجلس الأمة و البرلمان عموما كما يريدون، و ليس كمـا تريـد الإرادة الشـعبية    م

  .ى رئيس الجمهوريةأو حتّ
                                                 

يناقش مجلس الأمـة الـنص الـذي    : " 1996من التعديل الدستوري لعام  120/2نص المادة : أنظر) 1(
 ". أعضائه) 3/4(أرباع  ةصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاث
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عضـوا  ) 60(عليه كسب تأييد ستين تخاذ موقف ما، فأما إن أراد الثلث المعين إ
منتخبا على الأقل، و بهذه المعادلة البسيطة نلاحظ كيف أن الجزء المعين يـؤثر تـأثيرا   
كبيرا داخل مجلس الأمة، و يتحكم في توجيه البرلمان وفق ما يراه مناسبا، و هـذا مـن   

راطية القائمة على شأنه إضعاف الإرادة الشعبية و إبعاد الغرفة الثانية عن الممارسة الديمق
و لا اسـتبداد هـذه    ،و ليس سيطرتها على الأغلبية ،حكم الأكثرية و ضمان بقاء الأقلية

  .)1(الأخيرة

لذلك فإننا نتساءل عن حدود تكريس مجلس الأمة للتمثيل الحقيقي للإرادة الشعبية؟ 
أن رئيس  فعندما ننطلق من كون ،قين أساسيينلالإجابة على هذا التساؤل يتحكم فيها منط

، أي أنه يتفوق على البرلمان في الشـرعية  )2(قتراع العام المباشرالجمهورية منتخب بالإ
و بنسبة مشـاركة تفـوق نسـبة المشـاركة فـي       ،نتخابه من قبل غالبية الشعبنظرا لإ

، فتعيين ثلث الأعضاء في مجلس الأمة من طرف رئيس الجمهورية مباشرة )3(التشريعيات
  .غير مباشرة ةو لو بطريق ،د الإرادة الشعبيةيدخل في إطار تجسي

 هنتخابإى و إن كان أما الجزء الآخر المنتخب، فهو يحتفظ بالطابع الديمقراطي حتّ
و يتم بطريق غير مباشـر علـى    ،را على أعضاء المجالس الشعبية المحليةتصمقو مقيدا

 ـ  ،اعتبار أن للديمقراطية صورا متعددة ر، و إذا كـان  منها ما هو مباشر و غيـر مباش
نتخاب غير المباشر لا تنـزع عنـه   نتخاب المباشر الطريق الأكثر ديمقراطية، فإن الإالإ

4(نتخاب المباشرو إن ضعفت مقارنة بالإ الصفة الديمقراطية حتى(.  

من طرف رئيس الجمهورية  ثلثها المعين ،لكننا لما ننطلق من تشكيلة مجلس الأمة
سمية للأعضاء المعينـين المعلـن عنهـا    قراءة القائمة الإ بداية من العهدة الأولى، و بعد

                                                 
 .114-75 .المرجع السابق، ص ص ،آلان تورين: أنظر )1(
 ينتخب رئيس الجمهورية عـن  : "1996نوفمبر  28ـ من التعديل الدستوري ل 71نص المادة : أنظر )2(

  .قتراع العام المباشر السريطريق الإ
 ". نتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنهيتم الفوز في الإ        

 ـ%58.08 :2004بلغت نسبة المشاركة في رئاسيات  )3(   تشـريعيات   ي، في حين أن نسبة المشاركة ف
   2004لعـام   24 سمية رقمرال الجريدة :والنتائج مأخوذة من ،%35.65حدود وصلت   2007ماي  17
 .2007لعام  45 سمية رقمرال الجريدةو 
  .89-84 .داوود الباز، المرجع السابق، ص ص/ د : أنظر )4(

 .291-289. محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص ص/ د -       
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نجد أن أغلب الأعضاء محـل التعيـين هـم     )1(97/499بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
) 3(وثـلاث   ،وزيرا سـابقا ) 11(حد عشر أمسؤولون سابقون، و وجوه تاريخية، فهناك 

  .سفراء) 4(وأربعة  ،تجنرالا

الجمعيات، كالجمعية الوطنية لمتقاعـدي  بالإضافة إلى بعض الأسماء من بعض 
الجيش الشعبي الوطني، الجمعية الوطنية لمهندسي البريد و المواصلات، الإتحـاد العـام   

  .)2(، و غيرها1945ماي  8جمعية  ،عمال الجزائريين، إتحاد الفلاحينلل

لكن تمثيل هذه الجمعيات لم يكن ذاتيا، بمعنى أن الجمعية ليست هي التي تختـار  
ن رئيس الجمهورية من يختار ممثـل الجمعيـة الـذي    إيمثلها في مجلس الأمة، بل من 

سيدرج إسمه ضمن قائمة الأعضاء المعينين، و ليس كل الجمعيات محل اختيار، بل فقط 
  .و هو ما يفسر تواجد المسؤولين السابقين ،تلك التي تكون قريبة من السلطة

ولى من المادة السادسة من التعديل ستحضار مضمون الفقرة الأإقوم بنأيضا عندما 
ستقراء المعادلة إ، و ب)3(، التي تحصر مصدر كل سلطة بيد الشعب1966الدستوري لعام 

توجيه القرار داخل مجلـس الأمـة و البرلمـان    ، والمتعلقة بتأثير الثلث المعين في اتخاذ
و لم  ،بصفة حقيقةنجد أن تشكيلة مجلس الأمة لم توفق في تجسيد الإرادة الشعبية  ،عموما

مر بالنسـبة للمجلـس الشـعبي    هو الأ ماتحقق الديمقراطية بصورة كبيرة على الأقل مثل
عتبار أن البرلمانات و مهما كانت طريقة تشكيلها تعاني طبعا مع الأخذ بعين الإ ،الوطني

 ـأو ما يشبه الإ ،من أزمة التمثيل السياسي ة نفصام بين الممثلين و المنتخبين، و هي النقط
  .)4(التي يعتبرها آلان تورين مسؤولة عن هزال مشاركة المواطنين في الحياة السياسية

ما يميز أيضا تشكيلة مجلس الأمة مقارنة بتشكيلة المجلس الشعبي الـوطني هـو   
ا يطرح علينا بإلحـاح ضـرورة معرفـة    ممالخضوع للتجديد الدوري لنصف الأعضاء، 

  .الجدوى من هذه العملية؟

                                                 
المتضمن تعيين أعضاء مجلس  1997ديسمبر  27، المؤرخ في97/499الرئاسي رقم  المرسوم: أنظر )1(

 . 1997لعام  86 سمية رقمرال الجريدةالأمة، 
أغلب أعضاء حصة الرئيس في مجلس الأمة مسؤولون سابقون ووجـوه  « سليمان رحماني، : أنظر )2(

 .4 .، ص1998جانفي  13، جريدة الخبر اليومي، الصادرة في » تاريخية
 ".الشعب مصدر كل سلطة"  :1996من التعديل الدستوري لعام  6/1نص المادة : أنظر )3(
 .149-145 .آلان تورين، المرجع السابق، ص ص: أنظر )4(
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  : ثانيا

  .أعضاء مجلس الأمةنصف  ديد تج

إلى جانب اختلاف مجلس الأمة عن المجلس الشعبي الوطني في طريقة تشـكيل  
الذي يتميز بعـدد مـن    ،تجديد أعضائه 1996لعام  الأعضاء، فقد أقر التعديل الدستوري

كان إنهاء عضوية  حول ما إذاالخصائص الأساسية، غير أن عملية التجديد تثير التساؤل 
    عضاء من دون نهاية العهدة كاملة، و الإبقاء على بعضهم يخدم مجلـس الأمـة  بعض الأ

  .أم يضر به؟

  .أعضاء مجلس الأمةنصف خصائص تجديد  -أ        

تجديـد   )1(1996من التعديل الدستوري لعـام   102أقرت الفقرة الثالثة في المادة 
ميزة جديـدة فـي   سنوات، و هي بذلك خلقت ) 3(نصف أعضاء مجلس الأمة كل ثلاث 

فـي فقرتهـا    181البرلمان لم يسبق أن عرفتها السلطة التشريعية، و تكشف لنا المـادة  
  :أن تجديد أعضاء مجلس الأمة يكتسي الخصائص الأساسية التالية )2(الأولى

  .تجديد نصفي لأعضاء مجلس الأمة -     
 .سنوات) 3(تجديد دوري يجري كل ثلاث  -     
  .يتم بطريق القرعة أولنصفي  تجديد -     
 

  .التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: الخاصية الأولى -1     

في فقرتها الثالثة واضحة  1996من التعديل الدستوري لعام  102كانت المادة 
        اثنينأي  ،تجديد تشكيلة مجلس الأمة يشمل نصف الأعضاء أن بحيث نصت على

عضوا، و لم يقصر النص ) 144(أربع و أربعين عضوا من أصل مئة و ) 72(و سبعين 

                                                 
    تجدد تشكيلة  : "1996نوفمبر  28في فقرتها الثانية من التعديل الدستوري لـ  102نص المادة  :أنظر )1(

 ". سنوات) 3( مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث
عـدد  ) 1/2(يجدد نصف : " 1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري لـ  181/1نص المادة : أنظر )2(

أعضاء مجلس الأمة أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة و يستخلف أعضاء 
فسـه المعمـول بـه فـي     مجلس الأمة الذين وقعت عليه القرعة وفق الشروط نفسها و حسب الإجراء ن

 ". انتخابهم أو تعينهم
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       بل جاء النص عاما من خلال عبارة  ،أعلاه التجديد على الجزء المعين أو المنتخب
  .معا الجزأينالتي توحي إلى ،"  تشكيلة مجلس الأمة" 

     كثرت التأويلات ،الأول لأعضاء مجلس الأمةالجزئي لكن و بمناسبة التجديد 
خل مجلس الأمة و خارجه بشأن الأعضاء محل التجديد، فذهب رأي إلى أن و الآراء دا

النظر عن  التجديد يتم بغض النظر عن الجزء المعين، بينما ذهب الرأي الآخر إلى غض
  .الجزء المنتخب

نتهى الأمر إلى ضرورة تجديد نصف أعضاء إ، و )1(ةنتقد الرأيين بشدأو قد 
بار أن الجزء المنتخب يتم التجديد فيه عن طريق عتمجلس الأمة مع الأخذ بعين الإ

نتخاب، و كذلك الحال بالنسبة للجزء المعين، الذي يتولى رئيس الجمهورية مهمة تجديد الإ
  .)2(نصف أعضائه

مـن التعـديل    181/2و  114/2من جهة أخرى أدى استحضار أحكام المادتين 
وع رئيس مجلـس الأمـة   لجدل قانوني و سياسي كبير حول خض 1996الدستوري لعام 

) 6(للتجديد الجزئي مثل باقي الأعضاء، أم استمرار مهامه لكامل العهدة المقدرة بــست  
  .سنوات؟

نتخاب رئيس مجلس الأمة بعـد كـل   إفي فقرتها الثانية تنص على  114فالمادة 
في الواردة  181، بينما تنص الفقرة الثانية من المادة )3(تجديد جزئي لتشكيلة مجلس الأمة

                                                 
، مجلـة الفكـر   » مجلس الأمة بين الجدل السياسي و الواقع البرلماني «عبد الرحمان بلعياط،: أنظر )1(

 .190-86 .ص ص، 2003 مارس  الجزائر ،مجلس الأمة،ل ة، ، نشري2البرلماني، العدد
تعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلـس الأمـة   لقد أكدت المذكرة التفسيرية لأحكام الدستور الم) 2(

و البـاقي  )  96=2/3(و لما كان أعضاء مجلس الأمـة بعضـهم منتخـب    : "... المعينين ذات الموقف
، يجب أن )101المادة (معين، فإن عملية التجديد وللحفاظ على النصاب المحدد في الدستور ) 48=1/3(

الأعضاء المنتخبين لتجديد نصف عددهم و بين المعينين كذلك  تتم بشكل منفصل بحيث تجري القرعة بين
  ".ددهملتجديد نصف ع

، نشـرية للمجلـس الدسـتوري،الجزائر         5مقتطف من أحكام الفقه الدستوري الجزائـري، العـدد   -  
 .37 .ص،  2000

بعـد كـل   ينتخب رئيس مجلس الأمة : "1996من التعديل الدستوري لعام  114/2نص المادة : أنظر )3(
 ".تجديد جزئي لتشكيلة المجلس
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نتقالية على أن القرعة المتعلقة بالتجديد الجزئي أثناء مدة العضوية الأولى لا تشمل إأحكام 
  .)1(سنوات) 6(رئيس مجلس الأمة، الذي يبقى يمارس مهامه لمدة ست 

لكن القراءة السليمة للمادتين، هي تلك القائمة على الربط بينهما، و بالتالي نتوصل 
، أي أن رئيس مجلس الأمة ينتخـب  114/2لواردة في المادة إلى أن القاعدة العامة هي ا

مـن التعـديل    102وهو ما يتلاءم مع الفقرة الثانية مـن المـادة    ،بعد كل تجديد جزئي
  .1996الدستوري لعام 

، فهي تعد استثناءا عن القاعدة العامة، بمعنى أن 181أما الفقرة الثانية من المادة 
فقط، و بالتالي يمارس رئيس مجلس الأمة مهامه للسنوات تطبيقها مشروط بالعهدة الأولى 

  :التعديل الدستوري قد ميز بين حالتينأي أن ، خلال العهدة الأولى )2( )6(الست 

مـن   102/3التجديد الجزئي الدوري الذي تحكمه أحكام المـادة  : الحالة الأولى -       
) 3(س الأمة كـل ثـلاث   ، الذي يشمل نصف أعضاء مجل1996التعديل الدستوري لعام 

  .سنوات

 181/2التجديد الجزئي خلال العهدة الأولى تحكمه أحكام المادة : الحالة الثانية -       
، إذ يستثنى رئيس مجلس الأمة مـن عمليـة التجديـد    1996من التعديل الدستوري لعام 

  .سنوات) 6(الجزئي الأول، و يبقى يمارس مهامه لمدة ست 

تغلب على النقاش القانوني، و هو ما أدى إلى مغادرة رئيس لكن النقاش السياسي 
مجلس الأمة الأسبق السيد بشير بومعزة لرئاسة مجلس الأمة عقب التجديد الجزئي الأول 

  .)3( 2001في 

                                                 
لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمـة   : "1996من التعديل الدستوري لعام  181/2نص المادة : أنظر) 1(
 ". سنوات) 6( لذي يمارس العهدة الأولى لمدة ستةا
)2 (لحكـم  عملية تجديد نصف أعضاء مجلـس الأمـة طبقـا ل   :" التأكيد بموجب المذكرة التفسيرية أن تم

ستثنائية ترد على القاعدة العامة المنصوص عليها إمن الدستور تعد حالة  181نتقالي الوارد في المادة الإ
  ".من الدستور، و تحدث مرة واحدة في حياة مجلس الأمة 102في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 

 .34 .بق، صالمذكرة التفسيرية، المرجع السا: لمزيد من التفاصيل راجعو    
 ة الفكر البرلمـاني ، مجل» )2004-1998(مجلس الأمة في عهدته الأولى  «بوجمعة هيشور،: أنظر) 3(

 .55 .ص ،2003، ديسمبر الجزائرمجلس الأمة،ل ةعدد خاص، نشري
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  .سنوات) 3(تجديد دوري يتم كل ثلاث : الخاصية الثانية -2       

القاعدة العامة  1996ري لعام من التعديل الدستو 102تضمنت الفقرة الثالثة للمادة 
تحديده كل ثلاث  المتعلقة بالإطار الزمني لتجديد نصف عدد أعضاء مجلس الأمة، وقد تم

فإنه يحصل تجديد جزئي  ،سنوات) 6(سنوات، وبما أن عهدة مجلس الأمة تقدر بست ) 3(
  .واحد خلال كل عهدة

مة في ديسمبر وفعلا جرت أول عملية تجديد جزئي لنصف عدد أعضاء مجلس الأ
إجراء  تمبمقر مجلس الأمة، إذ  2000ديسمبر  13 ، ففي جلسة علنية عقدت يوم2000

أجريت القرعة  2000ديسمبر  28عملية القرعة الخاصة بالأعضاء المنتخبين، وفي 
        ، ليتم بعدها تثبيت عضوية الأعضاء الجدد )1(الخاصة بالتجديد النصفي للأعضاء المعينين

   من التعديل الدستوري 181خلافهم حسب ما أوردته الفقرة الأولى من المادة أو است
ووفق نفس الشروط و الإجراءات المعمول بها في انتخاب الجزء المنتخب و تعيين الجزء 

  .)2( المعين

من التعديل الدستوري  181/1يبدو أن التعديل الدستوري استخدم في نص المادة 
بمناسبة عملية التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة "  لافستخالإ "مصطلح  1996لعام 

  .)3(1996من التعديل الدستوري لعام  112مثلما استخدمه في نص المادة 

إعمال المصطلح في المادتين مختلف، إذ في الحالة الأولى يتعلق بالتجديد  غير أن
ة شـغور مقعـد   فإنه يتعلق بحال 112الجزئي لأعضاء مجلس الأمة، أما في نص المادة 

عضو مجلس الأمة، الذي ينتج عادة عن وفاة العضو أو تعيينه في وظيفة حكومية أو في 
ستقالته، أو إقصائه، أو حدوث أي مانع قانوني له، و هي الحالات إالمجلس الدستوري، أو 

                                                 
  ، نشـرية لمجلـس الأمـة   )2004جـانفي   -1998جـانفي  (حصيلة نشاطات مجلس الأمة  :أنظر )1(
 .28-23 .ص ص 2004الجزائر ، 
    و يسـتخلف أعضـاء مجلـس    : " ... 1996من التعديل الدستوري لعام  181/1نص المادة : أنظر )2(

 ....".الأمة
يحدد قانون عضوي شروط اسـتخلاف  : " 1996من التعديل الدستوري لعام  112نص المادة  :أنظر )3(

 ". النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده
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سـتخلاف  ، وبالتـالي فالإ )1(نتخاباتمن قانون الإ 150المنصوص عليها بموجب المادة 
، لذلك يفترض )2(ديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمةجبحالة الشغور وليس بالتمرتبط أكثر 

ستخلاف، وعند التطبيق يجب البحث عن الإطار الـذي  نتباه عند استعمال مصطلح الإالإ
  .)3( أورد فيه التعديل الدستوري المصطلح للوقوف على معناه الحقيقي

  .يتم بطريق القرعة النصفي الأول التجديد: الخاصية الثالثة -3        

 عدد أن تجديد نصف 1996من التعديل الدستوري لعام  181/1أقرت المادة 
يكون عن طريق  أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة أعضاء مجلس الأمة

       على الأعضاء المعينين ىلكن لم توضح كيف تتم هذه القرعة، و هل تجر القرعة،
نتخابية التي تنهي لدوائر الإاوعندها ما مصير  ،كل جزء لوحده أم على ،و المنتخبين معا
، كل هذه التساؤلات لم تجد لها جوابا لا في التعديل ؟ثنين معاممثليها الإ ةالقرعة عضوي

                                                 
في حالة شغور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمـة  : " نتخاباتمن نظام الإ 150نص المادة : أنظر )1(

   سـتقالة بسبب الوفاة، أو التعيين في وظيفة عضو بالحكومة، أو عضـو بـالمجلس الدسـتوري، أو الإ   
 ". ستخلافهأو أي مانع شرعي آخر، يتم إجراء انتخابات جزئية لإ ،أو الإقصاء

، مداخلـة فـي   » أحد أعضاء البرلمان في حالة شغور مقعده تخلافاس «محمد بوسلطان،/ د : أنظر )2(
 ةنشري من الدستور،  112و  108، 103: اليوم الدراسي الخاص بمناقشة المواضيع المتضمنة في المواد

 .95-75 .، ص ص2001ماي  13وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزائر، ل
 ـ   :" في ذات السياق ورد في المذكرة التفسيرية )3( تعمل مصـطلح  لئن كـان المؤسـس الدسـتوري اس

من الدستور، إلا أنه يجب عند التطبيق البحث عن السـياق الـذي    112و  181ستخلاف في المادتين الإ
  .أورد فيه المؤسس الدستوري هذا المصطلح للوقوف على معناه ومضمونه

ف الأعضاء يدخل في سياق و معنى و مضمون استخلا 181ستخلاف الوارد ضمن المادة فالإ
فإنـه يخـص المقاعـد     112الذين تم تجديدهم عن طريق القرعة، أما ذلك المنصوص عليه في المادة 

ستخلاف في الحالة الأولى مرتبط بعملية التجديد و من ثمة فإن الإ، الشاغرة غير المعنية بعملية التجديد 
صف عدد أعضاء مجلـس  التي تتم في أجل معلوم، كل ثلاث سنوات،و يخص مجموعة من الأعضاء، ن

  .من الدستور 102الأمة و يكون لعهدة مدتها معلومة للجميع طبقا للمادة 
ستخلاف في الحالة الثانية، فهو مرتبط بحالة شغور تاريخ وقوعها غير معلوم و تخـص  أما الإ

ستخلاف مختلفة من عضو لآخر، فقد تكون أقل من ست سنوات عضوا واحدا، و تكون من حيث مدة الإ
  ". )الخ...وفاة، تعيين، استقالة، إقصاء(وقد تصل إلى أقل من سنة  ،يلبقل

 .36-35 .مقتطف من المذكرة التفسيرية، المرجع السابق، ص ص -
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ى في النظام الداخلي لمجلس ولا حتّ، )1( 99/2و لا في القانون العضوي رقم  ،الدستوري
ا استوجب تعديله مرة أخرى، و إضافة ، مم)2(1999الأمة المعدل و المتمم الصادر عام 

  .)3(1مكرر 96مكرر و  96المادتين 

يعود النقص الواضح في عدم تطرق النظام الداخلي لمجلس الأمة لعملية و ربما 
و سرعة  ،بمناسبة تجديد أعضاء مجلس الأمة لحداثة تجربة الغرفة الثانية ةالقرعة المجرا

  .)4(في أقرب وقت لمجلس الأمة العادي السير إعداد النظام الداخلي لضمان

ولكي نتعرف على الجدوى من عملية التجديد الدوري لنصف أعضاء مجلس 
  .هذه العملية اتينبغي أن نكشف عن إيجابيات و سلبي ،الأمة

  

  

                                                 
، المتعلق بتنظيم المجلس الشـعبي  1999مارس  8المؤرخ في  99/02القانون العضوي رقم : أنظر )1(

 سمية رقـم رال ريدةجالوظيفية بينهما و بين الحكومة، الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات ال
 .1999مارس  9المؤرخة في ، 15

و عدل و تمم  1998لعام  8في الجريدة الرسمية رقم  1998صدر النظام الداخلي لمجلس الأمة عام  )2(
 .1999لعام  84 سمية رقمرال ريدةجال، 1999في 

 سمية رقمرال الجريدةلمجلس الأمة المعدل و المتمم،  مكرر من النظام الداخلي 96نص المادة : أنظر )3(
من الدستور، تتم عملية القرعة بين الأعضاء  181و  102، 101طبقا للمواد "  :2000لعام  77

نتخابية لتعويض النصف منهم، كما تتم عملية القرعة بين الأعضاء المعينين المنتخبين حسب الدوائر الإ
  ". لوحدهم لتعويض النصف منهم

  عمليـة القرعـة و تنظيمهـا و سـيرها     إجراءات:" على ما يلي 1مكرر  96و تنص المادة 
 ". و توقيتها يضبطها مكتب المجلس بالتشاور مع هيئة التنسيق، و يبلغ أعضاء المجلس بذلك

و بموجب  ،2000بناءا على أحكام النظام الداخلي لمجلس الأمة المعدل و المتمم الصادر عام  )4(
نتخابية المتضمن استدعاء الهيئة الإ 2000أكتوبر  30المؤرخ في  2000/340رئاسي رقم المرسوم ال

إحدى هيئات مجلس (لتجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، و بناء على محضر اجتماع هيئة التنسيق 
       ، و مضمون محضر اجتماع مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 2000نوفمبر  26المنعقد في ) الأمة
  .أصدر مكتب المجلس تعليمة تحدد كيفية إجراء عملية القرعة و مراقبتها ،2000نوفمبر 27

.       حصيلة نشاطات مجلس الأمة، المرجع السابق، ص ص: ولمزيد من المعلومات راجع     
321-323. 
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  .إيجابيات و سلبيات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة -ب        

 نتخابالإالجمع بين أسلوبي التعيين وة عن طريق مجلس الأممثلما لطريقة تشكيل 
تجديد نصف الأعضاء بمجلس الأمة غير المباشر محاسن ومساوئ، فكذلك لعملية 

  .إيجابيات و سلبيات

  .إيجابيات عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة - 1       

من بين الإيجابيات التي تتحقق من خلال عملية التجديد النصفي والدوري لأعضاء 
  :مة نذكر ما يليمجلس الأ

إن تجديد نصف الأعضاء و الإبقاء : المحافظة على استمرارية مجلس الأمة - 
سنوات، و الحفاظ على موروث ) 3(على النصف الآخر من شأنه نقل تجربة الثلاث 

 على النقائص التي اعترت الممارسةا يسمح بالوقوف مم ،الحياة البرلمانية دون انقطاع
ر العمل البرلماني داخل مجلس الأمة بكيفية أكثر تنظيما وفعالية وصقلها في اتجاه تطوي

مقارنة بالتجربة في السنوات الأولى، بمعنى سيخلق احتكاك بين الأعضاء الجدد 
والسابقين، وهو ما يفيد في تطعيم الممارسة البرلمانية بتصورات جديدة لترقية نشاط 

  .مجلس الأمة

كون مدة العهدة المقدرة بست سنوات نوعا : يخلق ديناميكية في العمل البرلمان - 
ما طويلة مقارنة بعهدات بعض المؤسسات الدستورية و منها المجلس الشعبي الوطني 
فلذلك قد تصاب الحياة البرلمانية بنوع من الخمول الناجم عن تراخي الأعضاء، و بالتالي 

كثر استعدادا فالتجديد النصفي للأعضاء كل ثلاث سنوات يجعل عضو مجلس الأمة أ
 .ونشاطا

لتزام إعليه ز بتجديد آخر أو عهدة أخرى، فيقع أما إذا كان للعضو الرغبة في الفو
 .أساسي بإثبات وجوده و جدارته، بالعمل المتواصل و المكثف داخل المجلس و خارجه

إن عملية : توزيع ممارسة العمل البرلماني على أكبر عدد ممكن من المواطنين -       
سنوات، تعطي فرصة إضافية ) 3(يد الجزئي لنصف أعضاء مجلس الأمة كل ثلاث التجد

لكفاءات الأكبر عدد ممكن من أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، وكذا 
  والشخصيات الوطنية من أجل ممارسة العمل البرلماني في أهم المؤسسات الدستورية
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وهذا من شأنه توسيع  ،عديل الدستوريالتي اختارها الشعب من خلال موافقته على الت
حتكار أعضاء إب ،)1(برلمانية تو تفادي خلق أرستقراطيا مجال ممارسة السيادة الشعبية،

  .ين للعضوية في مجلس الأمةددمح

  .سلبيات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة - 2       

  :نهاينتاب عملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة عدد من السلبيات نذكر م

إخراج نصف أعضاء مجلس الأمة : التفريط في المهارات و القدرات المكتسبة - 
عن طريق القرعة، كل ثلاث سنوات ينطوي على مغبة ترك المهارات و القدرات التي 

ن ماكتسبها أولئك الأعضاء من خلال ممارستهم للعمل البرلماني لفترة تبدو معقولة تمكنهم 
 .)2(البرلمانية الإطلاع على خبايا النشاطات

سيحتاج الأعضاء الجدد لوقت ربما يصل إلى سنة على الأقل  ومن جهة أخرى - 
ى يمكنهم التعرف على العمل البرلماني وفق مختلف مواعيده و آلياته، و هذا من شأنه حتّ

تحصيله خلال  وعدم المحافظة على نفس المستوى الذي تم ،تعطيل وتيرة الأشغال
  .السنوات الأولى

إدخال أعضاء جدد إن  : ع وقت معتبر لضمان استقرار الأعضاء الجدداستقطا - 
مجلس الأمة من شأنه استغراق وقت معتبر من أجل التكفل بالأعضاء الجدد خاصة  إلى

كما يجب التثبت من عضوية كل واحد منهم، وتوزيعهم  ،أولئك المقيمين خارج العاصمة
 .البرلمانيعلى هياكل المجلس لتسهيل ممارستهم للعمل 

إن استكمال عملية تجديد نصف أعضاء  :فاق أموال إضافية لتجديد الأعضاءنإ - 
نتخاب نصف ثلثي مجلس الأمة يتطلب إنفاق أموال معتبرة من أجل الإعداد خاصة لإ

و تحضير الأظرفة والتكفل  ،ستنساخ قوائم الترشيح و الإعلاناتإب ،الأعضاء المنتخبين
 .)3(نتخابيةالمتعلقة بالعملية الإ و غيرها من المسائل ،قتراعبأعضاء مكاتب الإ

                                                 
 » ثةنحو مفهوم جديد للعمل البرلماني يناسب الديمقراطيات الحدي «روبربت ميتينارا،/ د: أنظر )1(

 .64-57 .، ص صالمرجع السابقالمؤتمر الدولي للإصلاح البرلماني، 
 .19-18 .ص صالمرجع السابق، عبد القادر وعدة، جلول محمد ،  ،العربي شحط: أنظر )2(
 .نتخاباتمن نظام الإ 149إلى  125المواد من : أنظر )3(
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الموازنة بين إيجابيات وسلبيات عملية تجديد نصف أعضاء مجلس  إن عملية
الأمة تبدو معقدة، ورغم ذلك يمكن الإبقاء على عملية التجديد الجزئي لنصف الأعضاء 

سبيل التقليص من  نظرا للإيجابيات المحصل عليها من ورائه، مع ضرورة بذل الجهد في
النقائص المشار لها وفق ما يعزز من فعالية أداء المجلس، ويتوافق مع خصوصية تشكيلته 

و هذا  ،ستقلالية في التنظيم الإداري والمالي أم لا؟التي نتساءل إن كانت تؤهله للتمتع بالإ
  .ما سنعالجه في المبحث الثاني أدناه

 

  :المبحث الثاني

  .الإداري و المالي لمجلس الأمة التنظيم استقلاليةمدى 

و رشادة استخدام  ،مؤسسة على حسن تنظيمها الإداري ةغالبا ما يتوقف نجاح أي
ستقلال في التنظيم الإداري والمالي أهم مواردها المالية، ويشكل تمتع المؤسسة بالإ

شخصية مظهرين لتحديد الطبيعة القانونية للمؤسسة، فوفقا لهما إما أن تتمتع المؤسسة بال
  .عليها؟ تنتفيالمعنوية أم 

ستقلال الإداري و المالي تقودنا للإجابة لذا فدراستنا لمدى تمتع مجلس الأمة بالإ
فبعبارة أخرى عن طريق  ،؟)1(إن كان مجلس الأمة يكتسب الشخصية المعنوية أم لا

    وعن سير الموارد المالية  ،)المطلب الأول(الكشف عن تنظيم الهيكل الإداري 
ومنه  ،يمكننا البحث في مدى تمتع الغرفة الثانية بالشخصية المعنوية) المطلب الثاني(

  .ستقلالية و السيادة في ممارسة العمل البرلماني؟إثبات مدى الإ

 

 

 

                                                 
لمعنوية انشغالا عميقا لدى القانونين لقد شكل البحث في مدى تمتع كل غرفة في البرلمان بالشخصية ا )1(

  .و هذا من ضمن ما ورد في كتاب من أجل معرفة أكثر لمجلس الشيوخ
"Les Juristes Discutent Encore de la question de savoir si les assemblées parlementaires 
sont dotées de la personnalité morale et constituent des établissements publics." 
- Voir : M. Réné Monory, Pour mieux connaître le sénat, Op. Cit,. p. 103. 
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  :المطلب الأول

  .ستقلالية مجلس الأمة في تنظيمه الإداريإعدم 

يجدر بنا التقصي  ،للإجابة على مدى استقلالية مجلس الأمة في تنظيمه الإداري
عن هياكل أو أجهزة مجلس الأمة من حيث تشكيلها واختصاصاتها، وكذلك طريقة سير 

بداية من النص الأساسي وهو  ،أعمالها من خلال جملة الأحكام القانونية الموضحة لذلك
الذي يحدد تنظيم  99/02، وكذا القانون العضوي 1996نوفمبر  28التعديل الدستوري لـ 

ا وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين معملهمجلس الأمة وشعبي الوطني والمجلس ال
النظر عن الدور  عتماد على النظام الداخلي لمجلس الأمة، دون غضوكذلك بالإ ،الحكومة

الذي لعبته آراء المجلس الدستوري في غل يد مجلس الأمة عن تحديد ما يراه مناسبا من 
واللجان الدائمة  ،مكتب مجلس الأمة ، س مجلس الأمةوحصرها فقط في رئي ،أجهزة دائمة

  ).أولا(

وهيئتي التنسيق والرؤساء من طائفة  ،ستبعاد المجموعات البرلمانيةإ في المقابل تم
ا في تحديد ، و هو ما قد يفيد أن مجلس الأمة ليس حر)ثانيا(الأجهزة الدائمة لمجلس الأمة 

  .تنظيمه الإداري

  :أولا

  .ة في تحديد أجهزته الدائمةتقييد مجلس الأم

ا مختصاص المستقل في إعداد نظامهعلى اعتبار أن غرفتي البرلمان تتمتعان بالإ
من التعديل  115الداخلي والمصادقة عليه طبقا لما أكدته الفقرة الأخيرة من المادة 

 1998جانفي  4، فقد تولى مجلس الأمة مباشرة عقب تنصيبه في )1(1996الدستوري لعام 
تحديد أجهزته  ، وبموجبه تم)2(1998جانفي  22داد نظامه الداخلي والمصادقة عليه في إع

                                                 
يعد المجلس الشعبي الوطني و مجلس : "1996من التعديل الدستوري لعام  115/3نص المادة : أنظر )1(

 ". ا الداخلي و يصادقان عليهمامالأمة نظامه
لعام  8رقم  سميةرال ريدةجالو كذلك  ،14 .جع السابق، صحصيلة نشاطات مجلس الأمة، المر: أنظر )2(

1998. 
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ستشارية كتب المجلس، واللجان الدائمة، وكذلك هيئاته الإمهي رئيس المجلس، والدائمة 
  .المتمثلة في المجموعات البرلمانية، هيئة الرؤساء، و هيئة التنسيق التنسيقيةو

في نص مادته التاسعة أن  99/02العضوي رقم  و قد تضمن مشروع القانون
، لكن )1(المجموعات البرلمانية تدخل ضمن الأجهزة الدائمة لكل غرفة من البرلمان

إلى أن  1999فيفري  21المؤرخ في  08المجلس الدستوري توصل في الرأي رقم 
يس  المؤسس الدستوري قد حصر الأجهزة المشتركة لكل غرفة من البرلمان فقط في الرئ

  .)2(واللجان الدائمة دون غيرها ،مكتب الرئيس

عمل مجلس  ،99/02لذلك وفقا لأحكام الدستور، ونص القانون العضوي رقم 
يفه مع القانون العضوي رقم أو بالأحرى تكي ،)3(الأمة على تعديل وتتميم نظامه الداخلي

مجلس  وبالنظر لغموض طريقة إجراء القرعة الخاصة بتجديد نصف أعضاء ،99/02
الذي أبقى فيه على  ،)4(فقد لجأ مجلس الأمة لإدخال تعديل ثان على نظامه الداخلي، الأمة

  ستشارية والتنسيقيةنفس التنظيم الإداري الموزع بين الأجهزة الدائمة والهيئات الإ
  .ودور الأجهزة الدائمة لمجلس الأمة سنتعرض لكل جهاز على حدى ،ولمعرفة طبيعة

       

                                                 
من المجلس الشعبي  أجهزة كل: "99/02من مشروع القانون العضوي رقم  9نص المادة : أنظر )1(

 ". المجموعات البرلمانية -اللجان الدائمة –المكتب  -الرئيس: الوطني و مجلس الأمة هي
  :هزة الدائمة لكل غرفة من البرلمان على ما يليأسس المجلس الدستوري حصره للأج )2(

من الدستور أن المؤسس  119و  117، 114، 113، 111أنه يستنتج من المواد  ااعتبار -"     
الدستوري قد حصر الأجهزة المشتركة لكل من الغرفتين في الرئيس و المكتب و اللجان الدائمة دون 

  ". غيرها
يتعلق بمراقبة مطابقة  1999فيفري  21مؤرخ في ال 1999/د.م/ع.ق.ر/8مقتطف من الرأي رقم  -    

الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات  99/02القانون العضوي 
     1999مارس  9المؤرخة في  ،15رقم  سميةرال ريدةجالالوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور، 

 .5 .ص
 28مؤرخة في ال ،84رقم  سميةرال ريدةجالام الداخلي لمجلس الأمة المعدل و المتمم في صدر النظ )3(

 .1999نوفمبر 
 سمية رقمرال ريدةجالفي  2000نوفمبر 28صدر النظام الداخلي لمجلس الأمة المعدل و المتمم بتاريخ  )4(

 .2000لعام  77
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  .رئيس مجلس الأمة - أ         

يعد رئيس مجلس الأمة، الشخصية الأولى في مجلس الأمة، والشخصية الثانية في 
الدولة بعد رئيس الجمهورية، و يتجلى ذلك من خلال توليه لرئاسة الدولة بالنيابة إذا 

سيتجلى ذلك من خلال إستعراض ، و)1(استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه
  .ه والصلاحيات التي يضطلع بهاكيفية إنتخاب

   .إنتخاب رئيس مجلس الأمة  -        1  

، مع إعمال )2(ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس
من التعديل الدستوري، التي تستثني رئيس مجلس الأمة  181أحكام الفقرة الثانية للمادة 

ل مدة اطوالأولى، أي يبقى رئيس المجلس  دةمن القرعة الخاصة بالتجديد الجزئي للعه
العهدة الأولى للمجلس، لكن الممارسة أظهرت عكس ذلك، إذ لم تستمر رئاسة أول رئيس 

  .)3( )2001- 1998(لمجلس الأمة خلال العهدة الأولى سوى ثلاث سنوات 

  قتراع السري في حالة تعدد المترشحينيتم انتخاب رئيس مجلس الأمة بالإ
مطلقة، وفي حالة عدم حصول أي من لمترشح المتحصل على الأغلبية الو يعلن فوز ا

 )24(المترشحين على الأغلبية المطلقة، يجرى دور ثاني في أجل أقصاه أربع وعشرين 
ساعة، يتم فيه التنافس بين المترشحين الأول والثاني المتحصلين على أغلبية الأصوات 

  .لنسبيةويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية ا

                                                 
 .1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري لـ  90إلى  88المواد من : أنظر )1(
 .1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري لـ  114/2المادة : أنظر )2(
الحقيقة أن مغادرة أول رئيس لمجلس الأمة عقب السنة الثالثة من العهدة الأولى كان نتيجة الأزمة  )3(

ي ذلك التي طفت بين رؤساء الكتل البرلمانية و الرئيس الأسبق السيد بشير بومعزة، و كان السبب ف
  .دوافع سياسية نجم عنها تنحيته، مع العلم أنه لم يقدم استقالته

  :و لمزيد من التفاصيل حول الموضوع راجع ما ورد في بعض الصحف اليومية        
  .2. ، ص2001أفريل  14الخبر اليومي، الصادرة في جريدة  -  
 .2. ، ص2001أبريل  10، ليوم El Watanجريدة  -  
 .3. ، ص2001أفريل  14، الصادرة في Le Matinجريدة  -  
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المترشح  اأما في حالة تعادل الأصوات بين المترشحين الأول و الثاني يعد فائز
      قتراع السري د يكون الإنتخاب بالإبينما في حالة وجود مترشح واح، )1(االأكبر سنّ

  .على أغلبية الأصوات هأو برفع اليد، و يعلن فوزه بحصول

     التنافي أو الوفاة أوستقالة مة بسبب الإوعند شغور منصب رئاسة مجلس الأ
، يتم انتخاب رئيس مجلس الأمة بنفس الطرق المحددة سابقا في آخر أو أي مانع قانوني

يوما من تاريخ إعلان الشغور، و يشرف على عملية ) 15(أجل أقصاه خمسة عشر 
يكونا  ن لابمساعدة أصغر عضوين في مجلس الأمة شرط أ ،نتخاب أكبر نواب الرئيسالإ
و الإخطار بحالة الشغور يكون من طرف هيئة التنسيق، ويتم إثباته بموجب  ،)2(ترشحينم

   .)3(أعضاء مجلس الأمة) 3/4(لائحة يصادق عليها ثلاثة أرباع 

  .صات رئيس مجلس الأمة اإختص -2

منها ما يكون على مستوى  ،ختصاصاتيقوم رئيس مجلس الأمة بعدد من الإ
ين المكانة تبعلى مستوى الدولة عامة، وعلى ضوئها يمكن  مجلس الأمة، و منها ما يكون
  .التي يحتلها رئيس مجلس الأمة

       I - ختصاصات رئيس مجلس الأمة على مستوى مجلس الأمةإ.  

من النظام الداخلي لمجلس الأمة  8يضطلع رئيس مجلس الأمة بمقتضى المادة 
  :بمجموعة من الصلاحيات لاسيما ما يلي

الأمن و النظام العام داخل مقر مجلس الأمة، و السـهر علـى احتـرام     ضمان -       
النظام الداخلي، فعلى اعتبار أن مقر مجلس الأمة محظي بالحرمة، فقد وضـعت المـادة   

تحت تصرف رئيس مجلس الأمة و كـذلك   99/02من القانون العضوي رقم ) 3(الثالثة 
حد منهما الوسـائل الضـرورية   رئيس المجلس الشعبي الوطني، و تحت مسؤولية كل وا

  .اخل كل غرفة من البرلماندلضمان الأمن و النظام 

                                                 
   2000نوفمبر  28من النظام الداخلي لمجلس الأمة المعدل و المتمم الصادر بتاريخ  6المادة : أنظر )1(
 .2000لعام  77 سمية رقمرال ريدةجال
 .2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة المعدل و المتمم، الصادر عام  7المادة : أنظر )2(
 .2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة المعدل و المتمم، الصادر عام  7/4المادة : أنظر )3(
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رئاسة جلسات المجلس، و اجتماعات مكتب المجلس و هيئة الرؤساء، و كذا  -     
 .سيقاجتماعات هيئة التن

 .المؤسسات الوطنية و الدولية متمثيل مجلس الأمة أما -     
     لأمة و عرضها على مكتب المجلس للمناقشةإعداد مشروع ميزانية مجلس ا -     

 .ر بالصرفمو هو أيضا الآ
 .)1(التعيين في المناصب الإدارية و التقنية التابعة لمجلس الأمة بموجب قرارات -    
ضبط تنظيم المصالح الإدارية و التقنية للمجلس و مثال هذه المصالح الأمانة  -    

لبشرية، مكتب المواصلات و البريد، المكتب المكلف العامة لمجلس الأمة، مكتب الموارد ا
 .بالأمن، وغيرها

 .توفير الوسائل المادية و البشرية اللازمة لعمل أعضاء المجلس -    
من التعديل  166قتضاء طبقا للمادة المجلس الدستوري عند الإيتولى مهمة إخطار  -    

 .1996الدستوري لعام 
ن رئيس مجلس الأمة يقوم بدور أساسي في من خلال هذه الصلاحيات يظهر أ   

تكريس وجود هياكل مجلس الأمة، و حسن إدارتها لضمان السير العادي للمجلس ككل في 
  .سبيل الوصول إلى تقديم أداء برلماني معتبر

II         - ختصاصات رئيس مجلس الأمة على مستوى الدولة عامةإ.  

     رئيس مجلس الأمة 1996ري لعام من التعديل الدستو 89و  88تعتبر المادتان 
الشخصية الثانية في الدولة بعد رئيس الجمهورية، لذلك فهو مكلف بتولي رئاسة الدولة 

  :بالنيابة في الحالتين التاليتين

  .نخطير ومزمستحالة ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه بسبب مرض ة إحال - 
 .ستقالة رئيس الجمهورية أو وفاتهحالة إ -        
حالة الأولى يمارس رئيس مجلس الأمة مهمة رئاسة الدولة بالنيابة لمدة خمس الفي ف    

ستثناء تلك ا بكل صلاحيات رئيس الجمهورية، بإ، يتمتع خلاله)2(يوما) 45(و أربعين 
  .1996من التعديل الدستوري لعام  90الواردة في نص المادة 

                                                 
تحت تصرف كل غرفة، و تحت  عتوض: "99/02من القانون العضوي رقم  101نص المادة : أنظر )1(

 ".تها سها المصالح الإدارية و التقنية الضرورية لإداريسلطة رئ
 .1996ستوري لعام من التعديل الد 88/2المادة : أنظر )2(
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يوما يعلن الشغور ) 45(عين وإذا استمر المانع بعد انقضاء الخمس و الأرب 
و تسري نفس الأحكام المطبقة في الحالة الثانية التي تكون بسبب استقالة ستقالة وجوبا، بالإ

 رئيس الجمهورية أو وفاته، فبعد اجتماع المجلس الدستوري وجوبا، وإثبات حالة الشغور
ى رئيس مجلس و تبليغ شهادة التصريح بالشغور إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، يتول

 ما، تنظم خلالها انتخابات رئاسيةيو) 60(الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها ستون 
من القانون  12طبقا للمادة ذه الطريقة، ويمنح من الترشح لها رئيس الدولة المعين به

  .يتولى نيابة رئاسة مجلس الأمة نائب الرئيس الأكبر سنا 99/02العضوي رقم 

ختصاصات التي يمارسها ة في هذه الحالة بممارسة ذات الإليضطلع رئيس الدو
، أي لا 1996من التعديل الدستوري لعام  90رئيس الجمهورية إلا ما استثنته أحكام المادة 

  :ختصاصات التاليةيمكن لرئيس الدولة المعين في هذه الحالة ممارسة الإ

  .إصدار العفو، و تخفيض العقوبات أو استبدالها -     
 .ستفتاءاللجوء للإ -     

       - ل الحكومة القائمة تعيين رئيس الحكومة و أعضائها، إذ لا يمكن أن تقال أو تعد
رئيس الجمهورية  عى يشرإبان حصول المانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته حتّ

جمهورية اللرئاسة  ، لكن إذا ترشح رئيس الحكومة القائمة)1(الجديد في ممارسته مهامه
 )2( .ذ يمارس وظيفة رئيس الحكومة أحد أعضائها الذي يعينه رئيس الدولةفعندئ

 .التشريع بأوامر -    
 .تقرير حل المجلس الشعبي الوطني -    
 .تعديل الدستور -    

       )45(كما لا يستطيع رئيس الدولة المعين في فترتي الخمسة و الأربعين يوما      
ستثنائية، أو التعبئة لطوارئ، أو الحصار، أو الحالة الإأن يقرر حالة ا يوما) 60(و الستين 

العامة، أو الحرب إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، وبعد استشارة 
، ففي الظروف غير العادية لا يتمتع رئيس )3(المجلس الدستوري و المجلس الأعلى للأمن

                                                 
  .1996من التعديل الدستوري لعام  90/1المادة : أنظر )1(
  .1996من التعديل الدستوري لعام  90/2المادة : أنظر )2(
  .1996من التعديل الدستوري لعام  90/3المادة : أنظر )3(
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نيابة أو رئيس الدولة بنفس السلطات المخولة دستوريا لرئيس مجلس الأمة رئيس الدولة بال
وقف العمل بالدستور وجميع  الجمهورية، التي تصل ذروتها في حالة الحرب نتيجة

  .)1(السلطات بيده

لكن مساهمة رئيس مجلس الأمة في الظروف غير العادية لا تقتصر على كونـه  
ى بوصفه رئيسا لمجلس الأمة فهو يلعب ل حتّرئيسا للدولة بالنيابة أو رئيسا للدولة فقط، ب

دورا مهما في تقرير حالة دون الأخرى و اتخاذ الإجراءات المناسبة، بحيـث يستشـيره   
، أي أن التعـديل  )2(رئيس الجمهورية في كل الحالات غير العادية البسـيطة و المعقـدة  

لأمة في مثل ألزم رئيس الجمهورية بطلب استشارة رئيس مجلس ا 1996الدستوري لعام 
هذه الظروف، دون أن يلزمه بالأخذ برأيه، و رغم ذلك يبقى يشكل رئيس مجلس الأمـة  

  .جهازا استشاريا أساسيا لرئيس الجمهورية في الظروف غير العادية

و في إطار المركز الممتاز الذي يحتله رئيس مجلس الأمة، فقد مكنته أحكام المادة 
 ـم 99/02من القانون العضوي رقم  99 المجتمعتـين   هن رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتي
  :في الحالات التالية )3(معا

إذا اسـتحال  ): 1996من التعديل الدستوري لعام  88/2المادة :( الحالة الأولى -       
على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير و مزمن، و بعـد أن يثبـت   

 بغرفتيه من طرف رئيس مجلس الأمـة  لبرلمانالمجلس الدستوري المانع، يتم استدعاء ا
من القانون العضـوي   99و  98 تينالذي يرأس البرلمان المجتمع بغرفتيه معا طبقا للماد

  .من أجل التصريح بثبوت المانع 99/02رقم 

                                                 
 .59-57 .، المرجع السابق، ص ص....عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية: أنظر )1(
 .1996من التعديل الدستوري لعام  95و  94، 93/2، 91/1أحكام المواد : رأنظ )2(
يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين : "99/2من القانون العضوي رقم  98نص المادة : أنظر  )3(

 93، و 2الفقرة  91اء رئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عليها في المواد دعمعا، بناءا على است
ستدعاء من رئيس الدولة بالنيابة إمن الدستور، و ب 176و  2الفقرة  130الفقرة الأخيرة و  102و  95و 

  .4الفقرة  90أو رئيس الدولة في الحالة المنصوص عليها في المادة 
 88ستدعاء من رئيس مجلس الأمة في الحالات المنصوص عليها في المادة إيجتمع البرلمان وجوبا ب     

ستدعاء من رئيس مجلس الأمة في إمن الدستور، كما يمكن أن يجتمع البرلمان ب 5و  3 ،2الفقرات 
  ".من الدستور 177الحالة المنصوص عليها في المادة 
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عند استمرار ): 1996من التعديل الدستوري لعام  88/3المادة : ( الحالة الثانية -      
ن الشـغور  ما، و بعد إعلاوي) 45(هورية بعد انقضاء خمسة و أربعين المانع لرئيس الجم

ستقالة وجوبا من طرف المجلس الدستوري يتم استدعاء البرلمان بغرفتيه من طـرف  بالإ
بغرفتيـه معـا للتصـريح بالشـغور     رئيس مجلس الأمة، الذي يترأس البرلمان المجتمع 

  .ستقالةبالإ

بعـد إثبـات   ): 1996من التعديل الدستوري لعـام   88/5المادة : (الحالة الثالثة -      
         الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية من طرف المجلـس الدسـتوري بسـبب الاسـتقالة    

ستدعاء من رئيس مجلس الأمة البرلمان بغرفتيه برئاسة رئيس مجلس أو الوفاة، يجتمع بإ
  .الأمة

لتمديد حالـة  ): 1996الدستوري لعام  من التعديل 91/2المادة : (الحالة الرابعة -      
جتماع بغرفتيه برئاسة رئيس الطوارئ أو الحصار يستدعي رئيس الجمهورية البرلمان للإ

  .مجلس الأمة

عنـد إعـلان   ): 1996من التعديل الدستوري لعام  93المادة : (لحالة الخامسةا -      
تماع بغرفتيه برئاسة رئـيس  جالحالة الاستثنائية، يستدعي رئيس الجمهورية البرلمان للإ

  .مجلس الأمة

عنـد إعـلان   ): 1996من التعديل الدستوري لعام  95المادة (  :الحالة السادسة -      
جتماع بغرفتيه معا برئاسـة رئـيس   حالة الحرب يستدعي رئيس الجمهورية البرلمان للإ

  .مجلس الأمة

): 1996التعديل الدستوري لعام  الفقرة الأخيرة من 102المادة ( :الحالة السابعة -       
عند الموافقة على تمديد مهمة البرلمان بسبب ظروف خطيرة جـدا لا تسـمح بـإجراء    

جتمـاع برئاسـة رئـيس    انتخابات عادية يستدعي رئيس الجمهورية البرلمان بغرفتيه للإ
  .مجلس الأمة

لما يقتضـي  ): 1996من التعديل الدستوري لعام  130/2المادة ( :الحالة الثامنة -      
الأمر إصدار لائحة تتويج فتح مناقشة حول السياسة الخارجية يستدعي رئيس الجمهورية 

  .جتماع بغرفتيه معا برئاسة رئيس مجلس الأمةالبرلمان للإ
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عند التعـديل  ): 1996من التعديل الدستوري لعام  179المادة : (الحالة التاسعة -      
لص، يستدعي رئيس الجمهوريـة البرلمـان لانعقـاد    الدستوري بالطريق البرلماني الخا

 2002أبريل  8بغرفتيه المجتمعتين معا برئاسة رئيس مجلس الأمة، و هو ما حصل في 
  .بمناسبة إدخال الأمازيغية لغة وطنية في الدستور

عنـد مبـادرة   ): 1996من التعديل الدستوري لعام  177المادة : (الحالة العاشرة -     
 الدستور يتمقتراح تعديل إلمجتمعتين بأعضاء البرلمان المنعقد بغرفتيه ا) 3/4( عثلاثة أربا

  .ستدعاء من رئيس مجلس الأمة و تحت رئاستهإجتماع هنا بالإ

فـي   )1(و تضبط القواعد الخاصة بسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معـا 
كبر الأعضاء سنا، و يصادق نة من مكتب الغرفتين يرأسها أنظام داخلي تقترحه لجنة مكو

  .)2(عليه البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا في بداية جلساته

من خلال الحالات العشر يتضح أنه إذا كان إسناد رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتيه 
يدل على المكانة السامية التي أخـذها فـي النظـام     المجتمعتين معا لرئيس مجلس الأمة 

، فإنه كذلك )3(صفه الرجل الثاني في الدولة بعد رئيس الجمهوريةالدستوري الجزائري بو
و مؤسساتها في كل الظروف العادية و غيـر   يشكل نقلة نوعية لضمان استمرارية الدولة

  .العادية

رئيس مجلس الأمة تمت معالجـة مسـألة الشـغور النهـائي لرئاسـة       فبواسطة
 و أدت إلى أزمة خانقة ،1989فري في 23لها في دستور  لاحالجمهورية، و التي لم تجد 

بتكليف رئيس مجلس الأمـة برئاسـة الدولـة     1996  مبينما تكفل التعديل الدستوري لعا
مجلس الشعبي الـوطني حـق   بالنيابة أو بمهام رئيس الدولة، و في المقابل منح رئيس ال

 .برلمانا يخلق نوعا من التوازن بين رئيسي غرفتي النتخابات الرئاسية، ممالترشح للإ

       

                                                 
ر مثلما جرى بجتماع البرلمان بغرفتيه معا هو قصر المؤتمرات بنادي الصنوإن المقر المؤقت لإ )1(

  .ازيغية، بمناسبة دسترة الأم2002أبريل  8الأمر في 
  .99/2من القانون العضوي رقم  100المادة  :أنظر )2(
 ، مجلة الفكر البرلماني»الجزائري  رئاسة البرلمان في القانون البرلماني «عمار عوابدي،/ د: أنظر )3(

  .114- 112 .ص ص، 2004أفريل  الجزائر ، مجلس الأمة،ل ة،  نشري5العدد
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  .مكتب مجلس الأمة -ب         

ن بطريقـة  مكـو  هوالجهاز الثاني في مجلس الأمة، و،  مكتب مجلس الأمة يعد
، وهو ما سيتضح من خـلال دراسـة تكوينـه    تتوافق و المهام الأساسية للمجلس عموما

     .وصلاحياته

  .تكوين مكتب مجلس الأمة -1

لمجلس  1996من التعديل الدستوري لعاد  113 من المادة 3و  2أسندت الفقرتين 
 المـادة   ، كما نصـت )1(الأمة كما للمجلس الشعبي الوطني مهمة انتخاب مكتب لكل غرفة

       على أن يتشكل مكتب كل غرفـة مـن الـرئيس     99/02رقم  العضوي من القانون 13
الحق لكـل   13/2قتضاء من أعضاء آخرين، ومنحت المادة و عند الإ ، و نواب الرئيس

             و كيفيـات انتخـابهم    ،ديد عـدد نـواب الـرئيس و الأعضـاء الآخـرين     حغرفة في ت
من النظام الداخلي لمجلس الأمة يتكون مكتب المجلس مـن   9و صلاحياتهم، فوفقا للمادة 
  .)2(يتم انتخابهم لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بنوا) 5(رئيس المجلس و خمسة 

  منصب نواب الرئيس، إذ يساعدون رئيس مجلس الأمة في تسـيير  ونظرا لأهمية 
إدارة مداولات أجهزة المجلس و المناقشات بها، فإن ممثلي المجموعات البرلمانية يتفقون و

قتراح من مجموعة برلمانيـة علـى   إفي اجتماع يعقد بدعوة من رئيس مجلس الأمة أو ب
  .البرلمانية على أساس التمثيل النسبيتوزيع مناصب نواب الرئيس فيها بين المجموعات 

بعدها تعرض قائمة نواب الرئيس على مجلس الأمة للمصادقة عليها، وفي حالـة  
حدة لنواب الـرئيس مـن قبـل    اعدم الاتفاق أو عدم المصادقة عليها، يتم إعداد قائمة و

المشاركة  المجموعات البرلمانية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات البرلمانية الراغبة في
يكـون   و في عضوية مكتب مجلس الأمة، و تعرض أيضا على المجلس للمصادقة عليها،

                                                 
ينتخب المجلس الشعبي الـوطني  : "1996الدستوري لعام  من التعديل 3، 113/2المادة نص : أنظر )1(

  .شكل لجانهيو  مكتبه
  ". تطبق الأحكام السابقة الذكر على مجلس الأمة   

  .2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  10المادة : أنظر) 2(
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ي في دور واحد، و عند تساوي عدد قتراع المتعدد الأسماء السرانتخاب نواب الرئيس بالإ
  .)1(االأصوات يعلن فوز المترشح الأكبر سنّ

مة قصـيرة جـدا   ما يمكن ملاحظته أن مدة عضوية النواب في مكتب مجلس الأ
شى مع مواعيد تجديد مجلس الأمة، إذ لا داعي لإعـادة انتخـاب   ا، و لا تتم)سنة واحدة(

  .سنوات) 3(ي للأعضاء يتم كل ثلاث نواب الرئيس كل سنة طالما أن التجديد النصف

ى و إن كان الدافع من وراء ذلك هو منح فرصة لأكبر عـدد ممكـن مـن    فحتّ 
م نيابة الرئيس، و خلق ديناميكية في أكثر أجهـزة الأمـة   أعضاء مجلس الأمة لتقلد مها

 ـ ،و تراكم التجربة لدى أعضائها ،نشاطا إلا أن مبرر ضمان استقرار هياكل المجلس ا مم
  .يسمح بالقيام بالعمل البرلماني بصورة فعالة تبدو أكثر معقولية

  .صلاحيات مكتب مجلس الأمة -2          

محرك الرئيسي لعمل مجلس الأمة، و هذا ما يفسـر  يعتبر مكتب مجلس الأمة ال  
يقوم مكتب مجلس الأمة تحت إشراف واهتمام المجموعات البرلمانية بإيجاد ممثل لها به، 

  :هي )3(، بعدد من الصلاحيات)2(رئيس مجلس الأمة أو أحد نواب الرئيس في حالة غيابه

  .مةتحديد تاريخ توزيع النصوص المحالة على مجلس الأ -       
ضبط آجال تقديم أعضاء مجلس الأمة لملاحظاتهم حول مشاريع النصـوص   -       

 .المقدمة إليهم
تنظيم سير الجلسات، وضبط جدول أعمال الدورة، و مواعيد عقدها بالتشاور  -       

و كذا النظام الـداخلي لمجلـس    99/02مع الحكومة طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 
 .الأمة

و النظـام   99/2قتراع في إطار أحكام القانون العضوي رقم تحديد أنماط الإ -       
 .الداخلي لمجلس الأمة

  .تحديد كيفيات تطبيق النظام الداخلي -       

                                                 
  .2000 عامالصادر  ،من النظام الداخلي لمجلس الأمة 11/4المادة : أنظر )1(
  .2000المقطع الأخير من النظام الداخلي لمجلس الأمة، الصادر عام  12دة االم: أنظر )2(
  .2000 معا من النظام الداخلي لمجلس الأمة، الصادر 12المادة : أنظر )3(
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و على كيفيـات مراقبـة    ،المصادقة على الهيكل التنظيمي للمصالح الإدارية -        
 .المصالح المالية لمجلس الأمة

 .روع ميزانية مجلس الأمة و اقتراحه للتصويتدراسة مش -       
في سبيل ممارسة هذه الصلاحيات يعقد مكتب مجلس الأمة اجتماعاته العاديـة           

دوريا بدعوة من رئيسه، و يمكنه عقد اجتماعات غير عادية، كلما دعت الضرورة لـذلك  
جتمـاع المكتـب   من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضائه، و يبلغ جدول أعمال ا ةبدعو

مع إمكانية إطلاع أي عضو من مجلس  ،ساعة قبل انعقاده) 48(لأعضائه ثماني وأربعين 
  . )1(الأمة على محاضر اجتماعات المكتب شرط أن يرخص رئيس مجلس الأمة بذلك

جتماعات الأولى يقوم مكتب مجلس الأمة بتحديد صلاحيات كل عضـو  أثناء الإ  
  :)2(من أعضائه على النحو التالي

  .شؤون التشريع و العلاقات مع الحكومة و المجلس الشعبي الوطني -        
 .الشؤون الإدارية و المالية -        
 .الشؤون الخارجية -        
 .العلاقات العامة -        

من خلال مجموعة الصلاحيات المسندة لمكتب مجلس الأمة يتبين أن هذا الأخير  
ل أعمال الدورة، إذ يقوم بمهام قاعدية قبل انطلاق الأشغال داخل هو المترجم الأول لجدو

تفاق عليها بين الحكومة و المكتب مع أولوية الحكومة الإ جلسات مناقشة المواضيع التي تم
، و هو ما يجعل مكتب المجلس منفذا رئيسيا يمكن أن تستغله الحكومة )3(في تحديد ترتيبها

  .بسط إرادتهال

        

 

                                                 
  .2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  13/4المادة : أنظر )1(
لس الأمة ليست بصفة مطلقة، بل يمكن الطريقة أعلاه في توزيع المهام على أعضاء مكتب مج )2(

للمكتب إيجاد تقسيمات أخرى، بمعنى أن هذه التقسيمات ليست على سبيل الحصر بل المثال فقط، على 
يمكن توزيع مهام المكتب : "لفظة يمكنظام الداخلي لمجلس الأمة استهلت بمن الن 14/2اعتبار أن المادة 
  .....".على النحو التالي

  .99/02من القانون العضوي رقم  16دة الما: أنظر )3(
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  .اللجان الدائمة -ـج         

من التعـديل   113/2تعد اللجان المخابر المتخصصة للبرلمان، و قد نصت المادة 
الدستوري على أن ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه و يشكل لجانه، و أسقطت الفقرة 
الثالثة من نفس المادة تطبيق نفس الأحكام على مجلس الأمة، بمعنى لمجلـس الأمـة أن   

  .كتبه و يشكل لجانهينتخب م

وقد جاء النص عاما بحيث لم يحصر الأمر في اللجان الدائمة فقط، و هـو مـا   
، التي تمكن كل غرفة من البرلمان )1( 99/02من القانون العضوي  10تفسره أيضا المادة 

  .من إنشاء هيئات تنسيقية و استشارية أو رقابية، يتم تحديدها في النظام الداخلي لكل غرفة

ذا المنطق اقترح أعضاء مجلس الأمة بمناسبة التعديل الأول للنظام الداخلي من ه
، إنشاء إلى جانب اللجان الدائمة، اللجان المؤقتـة  1999لمجلس الأمة الصادر في نوفمبر 

المتعلـق   99/د.م/د.ن.ر/09لكن المجلس الدستوري رفض ذلك بموجب الـرأي رقـم   
المؤسس الدستوري قد ، معتبرا أن )2(لأمة للدستوربمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس ا

من الدستور اختصاص كل غرفة في إنشـاء لجـان    161و  117أقر بمقتضى المادتين 
  .دائمة و لجان تحقيق، و لم ينص على سواها

ختصاص مجلس الأمة في إنشاء اللجـان  إذلك فقد حصر المجلس الدستوري و ب
ت على مجلس الأمة فرصة دا فواه ضيقا و متشدالدائمة فقط دون غيرها، و هو موقف نر

                                                 
   يمكن كل غرفة أن تنشئ هيئات تنسيقية: "99/02من القانون العضوي رقم  10نص المادة : أنظر )1(

  ".و استشارية أو رقابية، تحدد في النظام الداخلي لكل من الغرفتين
   :بشأن إنشاء اللجان المؤقتة 99/د.م/ د.ن.ر/09مما ورد في الرأي رقم ) 2(

من القانون  10و اعتبار أن مجلس الأمة قد أسند الدور الرقابي المنصوص عليه في المادة  -"       
  .من النظام الداخلي موضوع الإخطار 128العضوي المذكور أعلاه إلى المراقب المالي بمقتضى المادة 

الدستور، أنه من  من 161و  117و اعتبار أن المؤسس الدستوري قد أقر بمقتضى المادتين   -      
اختصاص كل غرفة من البرلمان تشكيل لجان دائمة، و لجان تحقيق في القضايا ذات المصلحة العامة 

  .دون سواها
من القانون العضوي المذكور أعلاه  10و اعتبارا بالنتيجة أن مجلس الأمة حين استند إلى المادة  -      

  ."من الدستور 161أحكام المادة  لإنشاء اللجان المؤقتة فإنه يكون بذلك قد خالف
  .1999نوفمبر  28مؤرخة في ال ،84رقم  سميةرال ريدةجال                   
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معالجة بعض المسائل خاصة تلك المؤقتة أو المستعجلة على مستوى لجان تخصص لذات 
  .)1(و تنتهي مهامها فور انتهاء أعمالها ،الغرض

 ـلهذا سنركز على دراسة اللجـان الدائمـة، و سـتناولها مـن حيـث ت                   اكوينه
  .تكفل بهاختصاصات التي تو الإ

  .تكوين اللجان الدائمة -1        

و لا المجلس الشـعبي   ،من التعديل الدستوري لا مجلس الأمة 117لم تقيد المادة 
 99/02ى القانون العضوي رقم ، و حتّ)2(الوطني في تحديد عدد اللجان الدائمة لكل غرفة

  .)3(مهامها خول للنظام الداخلي لكل غرفة تحديد عدد لجانه و 15في نص مادته 

 برلمان تحديد عدد لجانـه و مهامهـا  ذلك تولى النظام الداخلي لكل غرفة من الل
، بينما أحصـت  )4(لجنة) 12(ي عشر تثنإفحددها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ب

  :لجان هي) 9(من النظام الداخلي لمجلس الأمة تسعة  16المادة 

  .ارية و حقوق الإنسانلجنة الشؤون القانونية و الإد -      
 .الدفاع الوطني لجنة -      
 .لجنة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي و الجالية الجزائرية في الخارج -      

                                                 
ل يقتراح تعدإللتعامل مع ) مؤقتة(لقد فرض واقع الحال على مجلس الأمة، استخدام لجنة خاصة  )1(

يد الجزئي لمجلس الأمة ، بحيث أن الموضوع طرح مباشرة عقب التجد2004نتخابات في عام قانون الإ
  :في الوقت الذي كانت فيه أغلب اللجان قد فقدت أكثرية أعضائها، و لمزيد من التفاصيل راجع

   9برلماني، العدد ، مجلة الفكر ال» عن اللجان الدائمة في مجلس الأمة«بوزيد لزهاري، / د -    
  .75-74.ص ص ،2005الجزائر،جويلية  الأمة، سمجلل نشرية

يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس : "1996من التعديل الدستوري لعام  117نص المادة : رأنظ )2(
  ". الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي

ينشئ المجلس الشعبي الوطني و مجلس  : "99/02من القانون العضوي رقم  15نص المادة : أنظر )3(
  .ا لجانا دائمةمالأمة من ضمن أعضائه

  ."من الدستور 117يحدد النظام الداخلي لكل غرفة عددها و مهامها وفقا لأحكام المادة     
لعام  46من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الصادر بالجريدة الرسمية رقم  19المادة : أنظر )4(

 1999 ، و الثانية في1998، الأولى كانت في 1997و الذي عدل ثلاث مرات بعد صدوره عام  ،2000
  .2000والثالثة في عام 
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 .لجنة الفلاحة و التنمية الريفية -       
 .قتصادية و الماليةلجنة الشؤون الإ -       
 .ي و البحث العلمي و الشؤون الدينيةلجنة التربية و التكوين و التعليم العال -      
 .لجنة التجهيز و التنمية المحلية  -      
 .جتماعية و العمل و التضامن الوطنيلجنة الصحة و الشؤون الإ -          
 .لجنة الثقافة و الإعلام و الشبيبة و السياحة -          

ذا لجنـة الشـؤون   ك تتكون لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و حقوق الإنسان و
عضـوا علـى   ) 19(عضوا إلى تسعة عشر ) 15(قتصادية و المالية من خمسة عشر الإ

  .)1(عضوا على الأكثر) 15(إلى خمسة عشر ) 10(الأكثر، و تضم بقية اللجان من عشر 

ذا التفاوت في عدد أعضاء اللجان إلـى أن حجـم الأعمـال    و غالبا ما يرجع ه
         قارنة بمهام اللجان الأخـرى، فلجنـة الشـؤون القانونيـة    الموكلة لبعض اللجان أكبر م

  .و الإدارية و حقوق الإنسان تعد المستشارة الدائمة لباقي اللجان

و يتم توزيع المقاعد داخل اللجان الدائمة فيما بين المجموعات البرلمانية بكيفيـة  
ة برلمانية بنسـبة  تناسب مع عدد أعضائها، و تقدر حصة المقاعد الممنوحة لكل مجموع

عدد أعضائها مقارنة مع العدد الأقصى لأعضاء اللجنة المعنية، و ترفع هذه النسبة إلـى  
، بينمـا الأعضـاء غيـر المنتمـين     0.50العدد الأعلى مباشرة عندما يفوق الباقي نسبة 

  .لمجموعة برلمانية، فيعينهم مكتب المجلس في أية لجنة دائمة بناءا على طلباتهم

و مقرر، توزع  مال كل لجنة دائمة مكتب يتكون من رئيس و نائب رئيسر أعيسي
تفاق رؤساء المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد مع مكتب المجلـس  عليهم المهام بعد إ

  .)2(أو بطلب من مجموعة برلمانية ،بدعوة من رئيس مجلس الأمة

و فـي مجلـس   من النظام الداخلي لمجلس الأمة يمكن لكل عض 27ووفقا للمادة 
الأمة أن ينظم إلى لجنة دائمة، و لا يمكن لعضو مجلس الأمة أن ينظم إلى أكثر من لجنة 

نة واحدة، و هو ما قد يمنـع  نضمام إلى اللجان الدائمة بلجالإ دتقيي دائمة واحدة، أي أنه تم
  .ستفادة من خبرات بعض الأعضاء في أكثر من مجالمن الإ

                                                 
  .2000الصادر عام  ،من النظام الداخلي لمجلس الأمة 28المادة : أنظر )1(
  .2000،الصادر عام  من النظام الداخلي لمجلس الأمة 37و  31المادتين : أنظر )2(
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في أكثر من لجنة، على الأقل في لجنتين دائمتـين  زيادة على ذلك، فإن العضوية 
يسمح على حد رأي الأستاذ بوزيد لزهاري بتفادي الغياب المتكرر للأعضاء، الذي أصبح 

خاصة و أن الغالب في البرلمانات هو السماح بتعدد العضـوية فـي    ،يعيق عمل اللجان
  .)1(اللجان الدائمة مثلما هو الحال في كل من فرنسا و أمريكا

مع إمكانيـة إعـادة    ،كما يشكل مجلس الأمة لجانه الدائمة لمدة سنة قابلة للتجديد
تجديد عضوية اللجان الدائمة كليا أو جزئيا، و هنا نستحضر نفس الملاحظة المقدمة بشأن 
مدة العضوية في مكتب مجلس الأمة، بل الوضع هنا أشد تعقيدا، على اعتبار أن اللجـان  

مبرر في سبيل ضرورة الحفـاظ   يصمد أي ومنه لامل البرلماني، تعد الأجهزة الفنية للع
ربط تجديد أعضاء  فحبذا لو تم لكعلى تجربة الأعضاء المكتسبة داخل اللجان الدائمة، لذ

ى تتجانس تركيبة اللجان الدائمة، بموعد التجديد الجزئي لنصف أعضاء مجلس الأمة، حتّ
  .اللجان مع تشكيلة المجلس ككل

  .ختصاصات اللجان الدائمةإ -2        

من النظام الداخلي لمجلس الأمة مجال اختصـاص   24إلى  17حددت المواد من 
كل لجنة، أي المسائل التي تحال عليها، وقد استخدم المشرع في تحديد اختصاص اللجان 

   .الدائمة طريقتين

  محـددة الطريقة الأولى تقوم على أساس تحديد اختصاصات اللجنة الدائمة بكيفية 
كما هو الحال بالنسبة للجنة الدفاع الوطني، التي تختص بالمسائل المتعلقـة   ،و مختصرة

  .)2(بالدفاع الوطني

   أما الطريقة الثانية، فمن خلالها حظيت اللجان الدائمة بمجال اختصـاص واسـع   
 ـ )3(و غير دقيق كلجنة الشؤون القانونية و الإدارية و حقوق الإنسـان        ة ، و لجنـة التربي

و التكوين و التعليم العالي و البحث العلمي و الشؤون الدينية، و لجنة الصحة و الشـؤون  
  .جتماعية و العمل و التضامن الوطنيالإ

                                                 
  .77 .، المرجع السابق، ص»...لجان الدائمةالعن «بوزيد لزهاري، / د: أنظر )1(
  .2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة، الصادر عام  18مادة ال: أنظر )2(
  .2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة، الصادر عام  17المادة : أنظر )3(
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ختصاص بين اللجان اختصاص كل لجنة، إلا أن تنازع الإعلى الرغم من تحديد 
  :الدائمة يمكن أن يثار في حالتين هما

كون عندما تعلن لجنة دائمة عن عدم اختصاصها بدراسة مسألة ت: الحالة الأولى -       
  .ذه الحالة بالتنازع السلبيو إبداء الرأي بشأنها، و تسمى ه معينة

لجنتان دائمتان فأكثر اختصاصـهما بدراسـة   تقوم عندما تعلن : الحالة الثانية -         
 مكتب مجلس الأمـة بفـض  هنا يكون التنازع إيجابيا، في كلتا الحالتين يضطلع ، ومسألة

  .التنازع الحاصل

تباشر اللجان الدائمة أشغالها بمجرد استدعائها من قبل رئيسها أثناء الدورة، و من 
طرف رئيس مجلس الأمة فيما بين الدورتين لدراسة و تحليل النصوص المحالـة عليهـا   

سة أعمالها سطة جمع المعلومات حول المسألة المعروضة عليها، و لها في إطار ممارابو
، مع )1(ستعانة بهم بما فيهم أعضاء الحكومةذوي خبرة للإأن تدعو أشخاصا مختصين، و 

  .)2(التنبيه أن جلسات لجان مجلس الأمة سرية

  قتراحات و التعـديلات  توصيات و الإليتم بعدها تسجيل الملاحظات، و صياغة ال
، و يمكن لكل لجنـة  )3(ذلكلأمر و بلورة ذلك في التقريرين التمهيدي و التكميلي إن لزم ا

دائمة أن تطلب من مكتب مجلس الأمة عرض نص على لجنة دائمة أخرى لتبدي رأيهـا  
  .فيه

و لا تصح مناقشات اللجان الدائمة إلا بحضور أغلبية أعضائها، و عند عدم توفر 
 ـساعة على الأقل، و هي مدة ن) 48( النصاب، تعقد جلسة ثانية بعد ثماني و أربعين ا راه

                                                 
  .2000،الصادر عاممن النظام الداخلي لمجلس الأمة 38المادة : أنظر )1(
  .2000، الصادر عام من النظام الداخلي لمجلس الأمة 42/1المادة : أنظر )2(

في المقابل لم ينص النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على سرية الجلسات، بل مكنت المادة         
منه رئيس المجلس الشعبي الوطني و نوابه من حضور أشغال أية لجنة دائمة دون أن يكون لهم حق  41

مة المصالح الإدارية زم النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني و لمجلس الألكن ألالتصويت، 
لها إلا  بالإستماع ية الأشرطة السمعية في أرشيف اللجنة الدائمة، و لا يسمحبمسؤولية المحافظة على سر

  .بإذن رئيس اللجنة
في حالة النصوص القانونية يمكن إعداد تقرير تمهيدي و تكميلي، أما بالنسبة للأوامر، فتقدم اللجان  )3(

  .ل على جلسة التصويتبشأنها تقريرا واحدا يحا
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تقصيرها كما في المجلس  نوعا ما طويلة خاصة إذا كانت المسألة ملحة، و يستحسن لو تم
، و في جلسة التصويت الثانية يكون التصـويت  )1(ساعات فقط) 6(الشعبي الوطني لست 

  .)2(صحيحا مهما كان عدد أعضاء اللجنة الحاضرين، مع إجازة التصويت بالوكالة

ي تلعبه اللجان الدائمة في العمل البرلمـاني، إلا أن  ذبالرغم من الدور الأساسي ال
جتماع إلا في إطار دراسـة  د حيز نشاطها، إذ لا يمكنها الإالنظام الداخلي لمجلس الأمة قي

جتمـاع كلمـا   ان من الجدير لو أنها مكنت من الإ، في حين ك)3(النصوص المحالة عليها
  .عمالدعت الضرورة لذلك، على الأقل لفض مشكلة تراكم الأ

إلى جانب الأجهزة الدائمة المحددة حصرا، فقد خول مجلس الأمة إمكانية إنشـاء  
هيئات تنسيقية و استشارية أو رقابية، نتساءل عن عددها، و طبيعتها و دورها في التنظيم 

  ).ثانيا(الإداري لمجلس الأمة؟ 

  :ثانيا

  .لأجهزة الدائمةو المجموعات البرلمانية من ا ،إخراج هيئتا الرؤساء و التنسيق

دقيقا و محـددا، إذ حصـر    99/02من القانون العضوي رقم  9جاء نص المادة 
الأجهزة الدائمة لمجلس الأمة فقط في الرئيس، المكتب و اللجان الدائمة، دون أن يتـرك  

ذات القانون تمكن كـل  من  10حتواء أجهزة أخرى، لكن القراءة المتأنية للمادة مجالا لإ
        ان من خلال نظامها الداخلي أن تنشـئ هيئـات تنسـيقية و استشـارية    غرفة في البرلم

  .أو رقابية

فتطبيقا لأحكام هذه المادة أوجد النظام الداخلي لمجلس الأمة هيئات أخـرى إلـى   
المجموعـات   إلى ، بالإضافة)4(هيئة الرؤساء، هيئة التنسيق: جانب الأجهزة الدائمة و هي

                                                 
  .2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة، الصادر عام  40/3المادة : أنظر )1(
  .2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة، الصادر عام  34المادة : أنظر )2(
  .2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة، الصادر عام  33و  32المادتين : أنظر )3(
من  1مادة طبقا لأحكام ال: " 2000الصادر في النظام الداخلي لمجلس الأمة، من  46المادة : أنظر )4(

  : القانون العضوي المذكور أعلاه هيئات مجلس الأمة هي
  .هيئة الرؤساء -
  " ...هيئة التنسيق -
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النظام الداخلي الأول لمجلس الأمة هذه الهيئات مع الأجهزة الدائمة د ، و قد عد)1(البرلمانية
  .)2(للمجلس دون أن يميز بينهما

   تم الفصل بين أجهزة مجلـس الأمـة    99/02لكن بصدور القانون العضوي رقم 
  .و هيئاته، التي سنتعرض لها بالدراسة

  .اءـهيئة الرؤس -أ        

من رئيس مجلس  )3(لنظام الداخلي لمجلس الأمةتتكون هيئة الرؤساء طبقا لأحكام ا
     نواب، و رؤساء اللجـان الدائمـة التسـع   ) 5(الأمة و نواب الرئيس البالغ عددهم خمسة 

 أن أغلبية أعضـاءها يتمتعـون بصـفة رئـيس            الرؤساء تسميتها من كون هيئة و تأخذ
  :)4(ختصاصات التاليةلإرئيس مجلس الأمة، و هي تباشر ا و تخضع هيئة الرؤساء لسلطة

  .إعداد جدول أعمال دورات المجلس -      
 .تحضير دورات المجلس و تقييمها -      
 .تنظيم سير أشغال اللجان الدائمة و التنسيق بين أعمالها -      
 .تنظيم أشغال المجلس -      

يوما خلال دورات المجلس، و يمكن ) 15(تجتمع هيئة الرؤساء كل خمسة عشر 
هيئـة  ى يـتمكن أعضـاء   أن تجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيس مجلس الأمة، و حتّ

جتماع للأعضاء قبل انعقـاد  الإ جتماع يجب أن يبلغ جدولالرؤساء من العلم بمضمون الإ
  .ساعة على الأقل) 72(ثنين و سبعين إجتماع بالإ

ها في يئة الرؤساء على أعضائع محاضر اجتماعات هجتماع توزانتهاء الإ بعق
 ـنعقاد الإإساعة على الأكثر من تاريخ ) 72(ثنين و سبعين ظرف إ ى يـتمكن  جتماع حتّ

                                                 
  .2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة، الصادر عام  49المادة : أنظر )1(
 8 سمية رقمرال ريدةجال، 1998لي لمجلس الأمة، الصادر عام من النظام الداخ 12المادة : أنظر )2(

  .1998فيفري  18المؤرخة في 
تتكون هيئة الرؤساء من : " 2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  47/1نص المادة : أنظر )3(

  ". رئيس المجلس و نواب الرئيس و رؤساء اللجان الدائمة
  .2000م الداخلي لمجلس الأمة لعام من النظا 47/2نص المادة : أنظر )4(
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أعضاء الهيئة من مباشرة أشغالهم على مستوى الهيئات التي يمثلونها وفقا لما تمخض عنه 
  .جتماعالإ

  .قـهيئة التنسي -ب        

 يئـة الرؤسـاء  بالإضافة إلى أعضاء هتضم هيئة التنسيق التابعة لمجلس الأمة، 
رؤساء المجموعات البرلمانية، أي أن هيئة التنسيق تعد الهيئة الموسعة التي تمثـل فيهـا   
مختلف أجهزة و هيئات مجلس الأمة، و هي بذلك تتكون من أعضاء مكتب مجلس الأمة 

، و تستشار فـي عـدد مـن    )1(و رؤساء اللجان الدائمة و رؤساء المجموعات البرلمانية
  :المسائل هي

  .جدول أعمال الجلسات -      
 .تنظيم أشغال المجلس و السهر على حسن أدائها و تقييمها -       
 .توفير الوسائل الضرورية لسير المجموعات البرلمانية -       

بدعوة من رئيس مجلس الأمة كـل  تجتمع هيئة التنسيق بوصفها هيئة استشارية 
فيمكنهـا   ،اء اجتماعها لضرورة معينةعلى الأقل خلال الدورات، و في حالة اقتض شهر
  .)2(جتماع بطلب من رئيس مجلس الأمة أو بطلب من مجموعة برلمانيةالإ

 جان الدائمة من طلب هيئة التنسـيق   غير أن ما يلاحظ هو عدم تمكين رؤساء الل
جتماع جتماع، فإذا كان لا بأس في قصر دعوة هيئة الرؤساء للإى هيئة الرؤساء للإو حتّ
يس مجلس الأمة فقط، فإن الأمر يبدو معيبا بالنسبة لهيئة التنسيق على اعتبار انه قد بيد رئ

الثالث، المتمثل في رؤساء اللجان الدائمة من ذلك، فكان من الأولى تمكـين   كن الشريمكّ
نعقاد، أو على الأقل تمكين رؤسـاء اللجـان الدائمـة    رئيس كل لجنة من دعوة الهيئة للإ

م من ذلك، خاصة و أن هيئة التنسيق لا تعد إلا مجرد هيئة استشـارية  مجتمعين فيما بينه
  .لمجلس الأمة

لتنسيق مع هيئة الرؤساء في مواعيد تبليـغ جـدول أعمـال    ابينما تشترك هيئة 
جتماعات، فعند التبليغ يشـترط أجـل   جتماع لأعضائها و كذلك في توزيع محاضر الإالإ

                                                 
  2000 معا من النظام الداخلي لمجلس الأمة ، الصادر 48نص المادة : أنظر )1(
  2000عام ، الصادر من النظام الداخلي لمجلس الأمة 48/3نص المادة : أنظر )2(
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جتماع، و تـوزع المحاضـر علـى    انعقاد الإساعة على الأقل قبل ) 72(أثنين وسبعين 
  .)1(ساعة على الأكثر) 72(ثنين و سبعين إجتماع كذلك بعضاء بعد انعقاد الإالأ

  .المجموعات البرلمانية -ـج        

خولت أحكام  99/02من القانون العضوي رقم  10في إطار تطبيق أحكام المادة 
نتماء مجموعات برلمانية على أساس الإ النظام الداخلي لمجلس الأمة للأعضاء أن يشكلوا

، و قد أثارت المجموعات البرلمانية جدلا بشأن تحديد طبيعتها، إذ أدخلتها المادة )2(الحزبي
  .من ضمن أجهزة مجلس الأمة 99/02من مشروع القانون العضوي رقم  9

ستنتاج اعتبر أن المؤسس الدستوري قد لكن المجلس الدستوري، و على سبيل الإ
 المجلس الشعبي الوطني فـي الـرئيس  ن مجلس الأمة و مالأجهزة المشتركة لكل  حصر
اللجان الدائمة دون غيرها، أي أن رأي المجلس الدستوري أخرج المجموعات و  ،المكتب

، و بالتالي تبقى المجموعات البرلمانية مجـرد اجتمـاع   )3(البرلمانية من أجهزة كل غرفة
بقصد توحيد مـواقفهم السياسـية خـلال النشـاط      لمجموعة من أعضاء غرفة برلمانية

  :، وهي تلعب دورا مهما في)4(البرلماني

  .تعيين أعضاء اللجان المختلفة -     
 .مشاركة رؤساء المجموعات البرلمانية في هيئة التنسيق -     
      و المشاركة في ضبط جدول أعمـال الـدورة   ،زمن التدخل في المناقشات تحديد -    
  . ساتو الجل

 

                                                 
  .2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة ، الصادر عام  48/4المادة : أنظر )1(
  .2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  49/4المادة  :أنظر )2(
من هذا القانون المجموعات البرلمانية إلى  9و إعتبارا أن المشرع حين أضاف بموجب المادة  -"  )3(

  .أجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة يكون قد أخل بمقتضيات المواد المذكورة أعلاه
لنتيجة أن المجموعات البرلمانية لا تدخل ضمن مجال القانون العضوي، و أن المادة و إعتبارا با -      
  ".من هذا القانون كفيلة بتضمين ذلك  10
  .  5.،المرجع السابق ،ص 1999فيفري  21المؤرخ في  99/ع.ق.ر/08مقتطف من الرأي رقم  -   

ئع الندوة الوطنية حول العلاقة بين ، وقا»علاقة الحكومة بالبرلمان «الأمين شريط ، / د : أنظر )4(
  .34. ، ص2000أكتوبر  24- 23الحكومة والبرلمان، نشرية لوزارة العلاقات مع البرلمان،الجزائر، 
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 :ن مجموعة برلمانية يجب مراعاة عدد من الشروط هييلتكوو

 .أعضاء على الأقل) 10(أن تضم كل مجموعة برلمانية عشر -    
لا يمكن للعضو أن ينضم إلى أكثر من مجموعة برلمانية واحدة، كما يمكنه أن لا  -    

 .مجموعة برلمانية ةينضم لأي
 .ر من مجموعة برلمانية واحدةلا يمكن لأي حزب أن ينشئ أكث -    

 ـ  101المادة  نصوفقا لو ،أما الأعضاء المعينون  28 ـمن التعديل الدسـتوري ل
، و لا ينتمون إلى أحزاب سياسية يمكنهم أن يشكلوا مجموعـة برلمانيـة   1996نوفمبر 
  )1( .واحدة

يتم تأسيس المجموعة البرلمانية بعد استلام مكتب مجلس الأمـة الملـف الـذي    
  :)2(البيانات التالية يتضمن

  .تسمية المجموعة البرلمانية -      
 .قائمة اسمية لأعضاء المجموعة البرلمانية -      
سم رئيس المجموعة البرلمانية و أعضاء مكتبها، مع إمكانية تعيين نائب رئيس إ -      

لجلسات المجموعة البرلمانية من ضمن أعضاء المكتب لإنابته في هيئات المجلس أو في ا
 .العامة

الإعلان عن إنشاء المجموعة البرلمانية مع ذكر تسميتها، و قائمة أعضائها ويكون 
في جلسة علنية لمجلس الأمة، و تنشر هذه المعلومات و الوثـائق   ،و اسم رئيسها و نوابه

  .في الجريدة الرسمية للمداولات

نية النـاتج عـن   و نفس الشيء إذا حدث أي تعديل في تشكيلة المجموعة البرلما 
، فعندئذ يجب أن تقدم المجموعة البرلمانية )3(استقالة أو إقصاء أو انضمام جديد للمجموعة

                                                 
  .2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام الفقرة الأخيرة  49المادة : أنظر )1(
  .2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  50المادة : أنظر )2(
تدوين مداولات كل غرفة في محاضر  1996من التعديل الدستوري لعام  116/2اشترطت المادة  )3(

على  99/02من القانون العضوي رقم  7للشروط التي يحددها القانون، و قد نصت المادة  اتنشر طبق
و أحالت نشر المحاضر و عروض الحال الكاملة للمناقشات في الجريدة الرسمية لمناقشات كل غرفة، 

../....  
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ولا يمكن لأعضاء مجلس الأمة إنشاء ، سمية لمكتبها و أعضائها في جلسة علنيةالقائمة الإ
 مجوعة أو مجموعات برلمانية للدفاع عن مصالح شخصية أو مهنية، كما يمنع إنشاء أية

  .)1(جمعيات داخل المجلس

أما الأعضاء المنتمون إلى حزب سياسي، و لا تتوفر فيهم شروط تشكيل مجموعة 
برلمانية، فيمكنهم أن يختاروا مندوبا عنهم ليتولى التعبير عـن انشـغالاتهم، و حضـور    

  )2( .اجتماعات هيئة التنسيق دون أن يكون له حق التصويت

    عليه المجموعة البرلمانية هو حزبـي خـالص  إذن يتبين أن الأساس الذي تقوم  
و بالتالي فالحزب صاحب الأغلبية البرلمانية سيكون له أكبر عدد ممكـن مـن أعضـاء    

  .)3(مجلس الأمة في مجموعته البرلمانية، و منه أكبر عدد من أعضاء اللجان الدائمة

ب بمعنى أن المجموعات البرلمانية في غالبها هـي مجـرد امتـدادات للأحـزا     
السياسية داخل البرلمان، و ما تلك الشروط اللازم توفرها لإنشاء مجموعة برلمانيـة إلا  

     سـتقلال إرادتـه  قيودا تفرض على العضو خوفا من تهربه من تمثيل الأمة، و تكريسا لإ
عتراف بالمجموعات البرلمانية يعود أساسا إلى و عدم خضوعه لأية جهة كانت، و أن الإ

  .)4(بيعي إلى التكتل و التضامن فيما بينهم وفقا لقناعاتهم المشتركةميل الأشخاص الط

                                                 
…/…  

في فقرتها الأخيرة من النظام الداخلي لمجلس الأمة، تحديد شكل الجريدة الرسمية للمداولات          95المادة 
  .و محتواها إلى تعليمة عامة يصدرها مكتب مجلس الأمة، مع منع نشر محاضر الجلسات المغلقة

  .2000عام من النظام الداخلي لمجلس الأمة ، الصادر  52/1المادة : أنظر )1(
  .2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة ، الصادر عام  52/2المادة : أنظر )2(
المجموعة : هي) 2004-1998(المجموعات البرلمانية المشكلة خلال العهدة الأولى لمجلس الأمة  )3(

  .البرلمانبة للتجمع الوطني الديمقراطي، للثلث الرئاسي، لحزب جبهة التحرير الوطني
المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير : فهي) 2010-2004(ا المشكّلة خلال العهدة الثانية أم      

  .الوطني، للثلث الرئاسي، للتجمع الوطني الديمقراطي، و المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم
هل له علاقة  :القانون العضوي المنظم للعلاقة بين البرلمان و الحكومة«الأمين شريط، / د: أنظر )4(

المؤرخ  99/02القانون العضوي رقم : ، وقائع اليوم الدراسي حول موضوع»بالمجموعات البرلمانية 
الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذلك العلاقات  1999مارس  8في 

لعلاقات مع البرلمان، الجزائر الوظيفية بينهما و بين الحكومة بين النص و الممارسة، نشرية لوزارة ا
  .30-26. ، ص ص2001أكتوبر23
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منح لمجلس الأمة حرية إعداد  1996و على الرغم من أن التعديل الدستوري لعام 
نظامه الداخلي، و المصادقة عليه، إلا أن رقابـة المجلـس الدسـتوري المشـددة علـى      

أو فـي   99/02العضوي رقـم   النصوص التي تضبط تنظيمه و سيره سواء في القانون
 في الوضعية التي أريـدت لـه       النظام الداخلي، جعلت مجلس الأمة مرغما على التواجد

  .له االذي يراه مناسبالإداري غير مستقل في تحديد التنظيم  أنّهو

 د لـه مـن   طبعا دون أن يعني هذا إنكار تمتعه بقدر من حرية التحرك فيما حـد
 ـ أجهزة و هيئات، إذ توضع المصـالح   هتحت تصرف مجلس الأمة، وتحت سلطة رئيس

  .)1(لإدارتهالإدارية و التقنية الضرورية 

إذا كانت الحال هذه على مستوى التنظيم الإداري، فهل يمكن لمجلس الأمة ووفق 
ةستقلاليستقلالية في تنظيمه المالي، أم أن عدم الإد له أن يتمتع بالإالتنظيم الإداري المحد 

ستقلالية علـى مسـتوى التنظـيم    م الإداري يرافقها أيضا إخفاق في تحقيق الإفي التنظي
كل هذه التساؤلات، و أخرى سنحاول الإجابة عنها في المطلـب الثـاني أدنـاه     ،المالي؟
  .مباشرة

  :المطلب الثاني

  .مجلس الأمة في تنظيمه المالي ستقلاليةإ

   ى حسن التنظيم الإداريقف علتوإن بقاء مجلس الأمة، أو أية مؤسسة أخرى لا ي
و الاستقلال في إدارة الهياكل فقط، بل للجانب المالي تأثير قوي و أساسي، فالسير الآني 
و المستقبلي مرهون بالموارد المالية المتاحة، فلمقدار الأموال المقدمة، و مـدى حريـة   

اعتبار كبير ) ياثان(، و مرونة و نجاعة الرقابة الممارسة على إنفاقها )أولا(التصرف فيها 
  في وجود المؤسسة، و ضمان استقرارها و تطورها المستمر

 

 

 

                                                 
توضع تحت تصرف كل غرفة و تحت : " 99/02من القانون العضوي رقم  101نص المادة : أنظر )1(

  ".سلطة رئيسها المصالح الإدارية و التقنية الضرورية لإدارتها 
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  :أولا

  .حرية مجلس الأمة في إعداد و صرف ميزانيته

ستقلالية لكل غرفة من البرلمان تمتعها بالإ، 99/02رقم  العضوي أقر القانونلقد 
 ـ  ،المالية، و في هذا السياق تحتفظ كل غرفة بحق إعداد ت ة المصـو و صـرف الميزاني

  .)1(عليها

  .ستقلالية مجلس الأمة في إعداد ميزانيتهإ -أ         

، فيتم إعداد ميزانيته على )2(ستقلال المالييتمتع بالإ الأمة على اعتبار أن مجلس
 ـ  عمستواه، أي داخل أجهزته و هياكله، إذ يقوم رئيس مجلس الأمة، و من خلال ما يوض

، ثـم  )3(ة و فنية بإعداد مشروع ميزانية المجلـس تحت سلطته و تصرفه من مصالح تقني
يبلغه بدوره إلـى لجنـة الشـؤون     يعرضه على مكتب المجلس، الذي يقوم بدراسته، ثم

أيام التـي تلـي تبليـغ    ) 10(قتصادية و المالية، لتبدي رأيها فيه في غضون العشرة الإ
  .المشروع للجنة، مع إمكانية إدخالها للتعديلات التي تراها مناسبة

عقب انتهاء اللجنة من إبداء رأيها حول مشروع الميزانية، يحال المشروع بنـاء  
على اقتراح من مكتب مجلس الأمة على المجلس للتصويت عليه، شرط أن يتم ذلك خلال 

بقصد إدماج ميزانية مجلس الأمة ضمن مشروع قانون المالية  ،دورة الخريف من كل سنة
  سنعود لاحقا لقانون الماليـة  ( جوبا خلال الدورة الخريفيةو الميزانية، الذي يناقش أيضا و

  ).و الميزانية

دون تدخل  إعداد ميزانيته فيلية الكافية ستقلاا يلاحظ أن مجلس الأمة يتمتع بالإم
لتـدمج   ت عليها مجلس الأمة للحكومـة  تي صوأية جهة أخرى، إذ يتم تبليغ الميزانية ال

                                                 
تمتع كل غرفة في البرلمان ت: " 99/02: من القانون العضوي رقم  103نص المادة : أنظر )1(

  ".بالإستقلالية المالية 
يتمتع مجلس الأمة : " 2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  89/1نص المادة : أنظر )2(

  ".بالإستقلال المالي و الإداري
  .2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة ،الصادر عام  8المادة : أنظر )3(
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رقابة على هذه  ة، أي أن وزير المالية لا يمارس أي)1(زانيةمباشرة في قانون المالية و المي
  .الميزانية مثل ما يفعله مع بقية المؤسسات

  و كمقارنة بين مجلس الأمة الجزائري، و مجلس الشيوخ الفرنسي، فهذا الأخيـر 
عتماد النهائي الأمة، حيث أن الكلمة الأخيرة للإستقلالية المكرسة لمجلس لا يتمتع بنفس الإ

في ميزانية الدولة تعود إلى لجنة مكلفة بتحديد ميزانية المجلـس   يزانية مجلس الشيوخلم
  .)2(تتشكل من أعضاء في مجلس الشيوخ و أعضاء من مجلس المحاسبة

ا يحظى به مجلس الأمة من حرية إعداد ميزانيته، إلا أن هذا لـم  لكن بالرغم مم
       نتقادات التـي وجهـت إليـه   سبب الإيمنع من امتثاله لبعض التوجيهات العامة، خاصة ب

ميزانية الدولة، و ما ينفق عليه يمكن توجيهه للعمل على تحسـين  أنه مكلف لوالتي منها 
  .)3(قتصادية العامة للدولةالظروف الإ

ففي سنة  ،التباين في المبالغ المخصصة لميزانية المجلس هو و ما يدل على ذلك 
وصلت إلى  2000دينار جزائري، بينما في عام  1.400.000.000 ميزانيته بلغت 1999

مليون دينار جزائري، ومعـدل   347ري، أي بفارق يفوق ئدينار جزا 1.052.176.000
  .)4(1999عن ميزانية عام % 25انخفاض يعادل 

 الميزانية في إطار سياسة التقشف في صفلئن حاول مجلس الأمة تبرير هذا التناق
لمداولات مجلس الأمة مجلس الأمة في الجريدة الرسمية  تبإلا أن التقرير الذي نشره مك

نخفاض يدخل في إطار احترام توصيات السـلطات  أكد أن هذا الإ) 1999لعام  2العدد (
  .العمومية في مجال التقشف و الصرامة في تسيير أملاك الدولة

                                                 
يتم تبليغ الميزانية : "2000فقرة الأخيرة من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام ال 89نص المادة : أنظر )1(

التي صوت عليها مجلس الأمة إلى الحكومة خلال الدورة الخريفية قصد إدماجها ضمن مشروع قانون 
  ".المالية

  :أنظر )2(
                                                          - M.René, Monory, Op.Cit, p. 150. 

،  المرجع »مجلس الأمة ضابط الحركات التجاوزية للتوازن و الإستقرار «صويلح بوجمعة،/ د: أنظر) 3(
  .131- 130. السابق، ص ص

، الفترة التشريعية الأولى، الدورة الخريفية  2الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة،العدد : أنظر )4(
  .4. ، ص1999الجزائر،
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نخفاض الحاصل في الميزانية، و إن كان ظاهريا مؤسـس علـى   و بالتالي فالإ 
الذي يتطلبه مجلس الأمة في إطار سياسة التقشف، إلا أنـه فـي    ،ض العبئي الماليتخفي

  .حقيقة الأمر ترجمة لتوجيهات الإرادة السياسية

 .سلطة مجلس الأمة في صرف ميزانيته -ب        

يحتفظ رئيس مجلس الأمة بصلاحية الأمر بالصرف، و هو بذلك يشـرف علـى   
مـواد و الخـدمات و إنجـاز    ل مجلس الأمة من اقتناء للتنفيذ جميع العمليات المالية داخ

  .)1(و التي عادة ما تتم في شكل صفقات عمومية ،الدراسات

لكن ما يلاحظ أن التعويضات المقدمة لأعضاء، مجلس الأمة تأخذ حصة الأسـد  
في الميزانية المخصصة لمجلس الأمة، فيستفيد جميع الأعضاء من تعويضات بغض النظر 

مـن   115/2، و إلى جانب نص المـادة  )2(جتماعيالثقافي أو العلمي أو الإعن المستوى 
و أعضـاء مجلـس    ،لنـواب ن التعويضات التي تدفع لع 1996التعديل الدستوري لعام 

  .م القانون المتعلق بعضو البرلمان مسألة تعويض أعضاء البرلمان، فقد نظّ)3(الأمة

داخل البرلمـان، إذ بعـدما تلقـى    غير أن هذا القانون كاد أن يخلق أزمة حقيقية 
، أحالـه  1998أوت  01مجلس الأمة نص القانون من المجلس الشعبي الوطني بتـاريخ  

انونية والإدارية و حقـوق  ، على لجنة الشؤون الق1998أوت  4في  الأمة رئيس مجلس
جلسة عمل، و أعدت حولـه تقريـرا   ) 13( ةالتي بدورها درسته في ثلاث عشر الإنسان
  .صفحات) 8(ورد في ثماني تمهيديا 

                                                 
يتضمن  2002جويلية  24المؤرخ في  02/250من المرسوم الرئاسي رقم  101و  7المادتين : رأنظ )1(

  .2002جويلية  28، المؤرخة في 52الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية رقم 
تساوي الأعضاء في التعويضات، يعد مظهرا من مظاهر الديمقراطية التي تقوم كذلك على جعل  )2(

وظيفة عكس ما كان معمول به في بعض الأنظمة الديمقراطية، والتي كانت الإنتخاب حقا، و ليس 
تشترط أن يحوز المترشح لعضوية البرلمان مبلغا معينا من المال حتّى يمكنه الترشح، مما أدى لإنحصار 

  :، و لمزيد من التفاصيل راجعةفرص الترشح لعضوية البرلمان فقط في الطبقة الأرستقراطي
  .279-276. فعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص صمحمد ر/ د -    

يحدد القانون ميزانية الغرفتين        : "  1996من التعديل الدستوري لعام  115/2نص المادة : أنظر )3(
  ".و التعويضات التي تدفع للنواب و أعضاء مجلس الأمة 
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 للدراسة و المناقشة في جلسة عامـة عرض النص  1998نوفمبر  15و بتاريخ 
        وبعد عرض التقرير التكميلي للجنة المختصة الذي أعدتـه علـى ضـوء الملاحظـات     

 26فـي   علـى الـنص   صادق مجلس الأمة ،المقدمة أثناء المناقشة العامة تقتراحاو الإ
ا اسـتوجب تـدخل اللجنـة    مادة، مم) 11(اعترض على أحد عشر  و ، 1998نوفمبر 

نعقاد محجوز بيد رئيس للإو لكن استدعاءها  ،)ف عليها لاحقاسنتعر(المتساوية الأعضاء 
الفصل في المواد محـل   ، و بعد أن تم2000و لم يحصل إلا في أواخر سنة  ،الحكومة 

  .)1(2000وفمبر ن 28ختلاف صادق مجلس الأمة على النص بتاريخ الإ

ليعرض لاحقا النص بناء على إخطار من رئيس الجمهورية على رقابة المجلـس  
، تطرق فيه لعدد مـن النقـاط   )2(01/د.م/ق.ر/12الذي قدم بشأنه الرأي رقم  ،الدستوري

  :منها

تسمية القانون، حيث رفض المجلس الدسـتوري وصـف القـانون بالقـانون      -        
القـانون الأساسـي لعضـو    "على اعتبار أنه يستنتج من عبارة  الأساسي لعضو البرلمان

أن المشرع أراد تضمين كل الأحكام المتعلقة بعضو البرلمان في هذا القانون بما " البرلمان
 وقواعدفيها الأحكام التي يدرجها المؤسس الدستوري في نصوص أخرى، و هذا يتجافى 

  .)3(ختصاصتوزيع الإ

                                                 
  .38- 37. حصيلة نشاطات مجلس الأمة، المرجع السابق، ص ص: أنظر )1(
يتعلق بالرقابة على دستورية القانون  2001جانفي  13مؤرخ في  01/ر.م/ق.ر/12الرأي رقم : أنظر )2(

  .2001فيفري  4، المؤرخة في 9المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان، الجريدة الرسمية رقم 
  /:د.م/ق.ر/12من ضمن ما ورد من تبريرات في الرأي رقم  )3(

         107، 106، 105، 104لمؤسس الدستوري حين تناول في المواد و اعتبارا أن ا -"       
بعض المسائل المعلقة بعضو البرلمان، و أحال المواضيع  111و  110، 109، )الفقرة الأولى(

 115على القانون العضوي، و بين بمقتضى المادة  112و  108، 103المنصوص عليها في المواد 
أن ) الفقرة الثانية( 107لتعويضات يكون بموجب القانون، و أقر بموجب المادة أن تحديد ا) الفقرة الثانية(

تحديد الشروط التي يتعرض فيها النائب أي نائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء من اختصاص النظام 
الداخلي لكل غرفة، يكون حرص من خلال ذلك كله على توزيع المواضيع التي تتناولها هذه الأحكام 

  .ص المذكورة صراحة في الدستورعلى النصو
مما يعني أنه يستبعد ضمنيا إدراجها في نص واحد مثلما يستشف من وصف المشرع هذا القانون      
لأنه لو كانت نية المؤسس الدستوري خلاف ذلك، لنص على هذا القانون من بين المجالات " الأساسي"بـ 

  .".من الدستور، أو في مادة أخرى 123أو  122المحددة في المادة 
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يضات المقدمة للنواب و أعضاء مجلس الأمـة و رأى  ز على مسألة التعوكما ركّ
  :عدم دستورية بعض المسائل منها

سـتفادة  عدم قبول فكرة العطلة الخاصة المقدرة بسنتين من انتهاء العهـدة و الإ  -       
خلالها من التعويضات المخصصة للعضو الممارس، على اعتبـار أن مفهـوم العطلـة    

تنظيمية بين المستفيد و الهيئة، في حين أنه لا ينطبق على الخاصة يفيد استمرار العلاقة ال
لعهـدة، و بالتـالي   نتهاء اإالنائب و عضو مجلس الأمة اللذين انتهت علاقتهما بالبرلمان ب

متيازات المرتبطة بالعطلة الخاصة بشكل تعويضـات غيـر   الإقرار بحق الإستفادة من الإ
  .مؤسسة دستوريا

لس الشعبي الوطني بتقدير المنحة الشهرية الخاصة، التي رفض قيام مكتب المج -       
تدفع للنائب الممثل للجالية الوطنية في الخارج، و كذلك رفض تقدير المجلسين للتعويضة 

مـن   115/2التي يتقاضاها عضو البرلمان عن البحث و التوثيق، على اعتبار أن المادة 
ات المقدمة لكل الأعضاء و النواب أخضعت تحديد التعويض 1996التعديل الدستوري لعام 

 .للقانون

هتمام الكبير الذي حظي به موضوع التعويضات المخصصة لنـواب  في مقابل الإ
المجلس الشعبي الوطني و أعضاء مجلس الأمة لم نجد حرصا من نفس الدرجـة علـى   

  .)1(ضرورة قيام عضو البرلمان بدوره الحقيقي داخل البرلمان

، إلا أن عدم وجود )2(النص على ذلك ى و إن تمحتّو خاصة حضور الجلسات، ف
ن حضور الجلسات العامة مان لاسيما عندما تتكرر غياباته عجزاء يطبق على عضو البرل

من شأنه إيقاع البرلمان في صعوبات كبيرة من جراء عدم توفر النصاب اللازم للتصويت 
  .لبرلمانيو تراخي وتيرة الأداء ا ،و هو ما يؤدي إلى تأجيل الأشغال

                                                 
:      المتعلق بعضو البرلمان 2001جانفي  31المؤرخ في  01/01من القانون رقم  5نص المادة : أنظر )1(
  :تتمثل مهام عضو البرلمان على الخصوص في" 

  .المساهمة في التشريع -      
 .ممارسة الرقابة -      
  .2001فيفري  4،المؤرخة في  9 مرسمية رق،الجريدة ال." تمثيل الشعب و التعبير عن انشغالاته -      

على عضو البرلمان حضور الجلسات العامة       : " 01/01من القانون رقم  12نص المادة : أنظر )2(
  ".و أشغال اللجان التي هو عضو فيها، و المشاركة في التصويت أو المصادقة مع أداء المهام المسندة إليه
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عمال قواعـد الوظيـف   إعلى  01/01من القانون رقم  19/2فمثلما نصت المادة 
من أجل حسـاب مبلـغ التعويضـة     ،الخاصة بسلك الإطارات السامية للدولة ،العمومي

علقـة  ت، فماذا لو طبقت كذلك قواعد الوظيـف العمـومي، الم  )1(الممنوحة لعضو البرلمان
كتفـاء فقـط   عـوض الإ  ،نتقاص من مبلغ التعويضةالإ في ابالغياب، و التي تتمثل أساس

دون أي جزاء يذكر حالة تقاعسـه   ،بالنص على حضور عضو البرلمان للجلسات العامة
  .عن ذلك

التي يرجع الجـزء   ،ف ميزانيتهرلذلك و إذا كان مجلس الأمة حرا في إعداد وص
نظام الـداخلي لـه   الأكبر منها إلى أعضائه في شكل تعويضات، فإنه لابد من تضمين ال

و المشاركة الحثيثة في العمل البرلماني، و وفق ما  ،قواعد صارمة لضمان السير الحسن
عضو مجلس الأمة، لهذه الدواعي وغيرها لابد  لتزاماتإيحقق التوازن بين كفتي حقوق و 

زداد معهـا  إ ،من إخضاع تنفيذ ميزانية مجلس الأمة للرقابة، و كلما كانت متعددة الصور
  ).ثانيا(شيد إنفاق الأموال المخصصة لمجلس الأمة تر

  :ثانيا

  .رقابة تنفيذ ميزانية مجلس الأمة

عقب إعداد مجلس الأمة لميزانيته و رصدها في قـانون الماليـة، يـأتي تنفيـذ     
مرتبط بإنفاق أموال عمومية، فإن فرض رقابة على ذلك يعد مسـألة   هالميزانية، و بما أن

لتبديد أو الإنفاق غير العقلاني، و في هذا السياق يوجد نوعان اضرورية لتلافي كل صور 
  .من الرقابة، الرقابة القبلية، و الرقابة البعدية

  .الرقابة القبلية -أ         

، التي تمكن كل غرفة في 99/02من القانون العضوي رقم  10انطلاقا من المادة 
ية تحدد في النظام الداخلي لكل مـن  البرلمان أن تنشئ هيئات تنسيقية و استشارية أو رقاب

      الغرفتين، تولت أحكام الباب الحادي عشر من النظام الـداخلي لمجلـس الأمـة المعـدل     

                                                 
تحسب هذه التعويضة على أساس أعلى قيمة للنقطة : " 01/01ون رقم من القان 19نص المادة : أنظر )1(

  ".الإستدلالية المعمول بها في الوظيف العمومي و الخاصة بسلك الإطارات السامية للدولة 
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النص على إنشاء مراقب برلماني مع نائبين له على مستوى مكتب  2000و الصادر عام 
  .)1( مجلس الأمة

 مراقـب البرلمـاني   داث الما يلاحظ أن المادة العاشرة أعلاه لم تبين كيف يتم إح
من النظام الـداخلي   92/5لكن الرجوع للمادة  ،ن أم ينتخب من طرف المجلس؟فهل يعي

لمجلس الأمة يفسر الغموض، بحيث يخضع المراقب البرلماني و نائباه لنفس إجـراءات  
ثم يجدد  ،انتخاب و تجديد هياكل مجلس الأمة، و هو ما يعني أن مدة عمله لا تتعدى السنة

  .نتخابه و تجديده يتم على مستوى مكتب المجلسإبعدها، و 

لكن طريقة إنشاء المراقب المالي و نائباه منتقدة، لأن المشكل الذي قد يعتـرض  
تفاق، و عندئذ ما الحل يا ترى؟، قياسا على ما هو مكتب مجلس الأمة هو عدم توصله لإ

من النظام الداخلي لمجلس  92/2دة متداول في إنشاء اللجان الدائمة، و على اعتبار أن الما
   متيازات مع رؤساء اللجـان برلماني و نائباه في الحقوق و الإالأمة ساوت بين المراقب ال

تفاق مكتب مجلس الأمة على انتخاب مكتب اللجنة الدائمـة  ، إذ في حالة عدم إ)2(و نوابهم
أما )3(يقومون بذلك ن من رئيس و نائب رئيس و مقرر، فإن أعضاء اللجنة الدائمةالمكو ،

بالنسبة للمراقب البرلماني و نائباه، فالمسألة تطرح إشكالا لأن المراقب البرلماني و نائباه 
  .لا ينتمون إلى أية لجنة

لذلك كان من الأفضل تشكيل لجنة داخل مجلس الأمة تتكون من ممثل واحد لكل 
 رلماني و نائباهالمراقب الب نتخابإمجموعة برلمانية بالإضافة لرئيس مجلس الأمة تقوم ب

  .نتخاب من طرف أعضاء المجلس ككل لإعطائه شرعية أكبرو إن تعذر ذلك، فيتم الإ

من النظام الداخلي لمجلس الأمة، يكلف المراقب البرلماني بعـدد   92وفقا للمادة و
  :من المهام هي

                                                 
من  10طبقا للمادة : " 2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة الصادر عام  92/1نص المادة : أنظر )1(

ر أعلاه، ينشأ مراقب برلماني مع نائبين له في مجلس الأمة على مستوى مكتب القانون العضوي المذكو
  ...".المجلس

يستفيد المراقب : " 2000الفقرة الأخيرة من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  92نص المادة : أنظر )2(
 ".بهمنوايستفيد منها رؤساء اللجان و  متيازات التيالبرلماني و نائباه من نفس الحقوق و الإ

 .2000الصادر عام  ،من النظام الداخلي لمجلس الأمة 31المادة : أنظر )3(



 163 

  .السهر على متابعة تنفيذ ميزانية مجلس الأمة -     
استخدام و استغلال الموارد البشرية و المادية المخصصة  السهر على حسن  - 

 .للمجلس
 .التكفل بقضايا و شؤون أعضاء مجلس الأمة و تنظيم اتصالاتهم مع كل الهيئات -     
 .إعداد الحصيلة السنوية عن عمليات التسيير و عرضها على مجلس الأمة -     

رلماني حضور أشـغال مكتـب   و في سبيل القيام بهذه المهام، يمكن للمراقب الب
      مجلس الأمة و هيئتي الرؤساء و التنسيق، و توضع تحت تصـرفه الوسـائل البشـرية    

  .و المادية اللازمة لأداء مهامه

، الذي يشـرف علـى   )1(إن عمل المراقب المالي يتماشى و مهام المراقب المالي
قة النفقات الملتزم بها للقوانين الرقابة المسبقة للنفقات العمومية من خلال مراقبة مدى مطاب

و التنظيمات، وكذا مراقبة الآمر بالصرف من حيث مدى أهليته لصرف النفقات الملتـزم  
  )2( .بها

غير أن ما يميز المراقب البرلماني عن المراقب المالي هو أن هذا الأخير موظف 
لمراقب البرلماني ، في حين أن ا)3(سام تابع لوزارة المالية متواجد على مستوى كل ولاية

يجسد مبدأ الفصل بين السلطات، و ينفي وجود عضو تابع للسلطة التنفيذية فـي داخـل   
  .السلطة التشريعية، و يدعم استقلالية مجلس الأمة في الجانب المالي

  .الرقابة البعدية -ب        

الرقابة البعديـة للأمـوال    1996من التعديل الدستوري لعام  170أسندت المادة 
علـى   99/02، و تطبيقا لذلك نص القانون العضوي رقـم  )4(لعمومية لمجلس المحاسبةا

                                                 
، المتعلق بالرقابة السابقة 1992نوفمبر  14المؤرخ في  92/414المرسوم التنفيذي رقم : أنظر )1(

 .1992نوفمبر  15المؤرخة في ، 82 سمية رقمرال ريدةجالللنفقات التي يلتزم بها، 
 .92/414من المرسوم التنفيذي رقم  3و  2تين الماد: أنظر )2(
 .92/414من المرسوم التنفيذي رقم  3و  2المادتين : أنظر )3(
يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة  : "1996من التعديل الدستوري لعام  170/1نص المادة : أنظر )4(

 ". البعدية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المرافق العمومية



 164 

، كما أخضـعت  )1(خضوع التسيير المالي في كل غرفة من البرلمان لمراقبة مجلس الأمة
من النظام الداخلي المعدل لمجلس الأمة محاسبة مجلس الأمة لرقابـة مجلـس    90المادة 

  )2( .وميةالمحاسبة و قواعد المحاسبة العم

  و يعرف مجلس المحاسبة على أنه المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولـة  
مجـال   95/20، و قد وسـع الأمـر رقـم    )3(و الجماعات الاقليمية و المرافق العمومية

اختصاصه ليشمل رقابة كل الأموال العمومية مهما يكن الوضع القانوني لمسـيري هـذه   
ال و الصـارم  ستعمال الفعمنها، و الهدف من وراء ذلك تشجيع الإ الأموال أو المستفيدين

  )4( .للموارد و الوسائل و الأموال العمومية الوطنية

م مجلس المحاسبة في إطار الرقابة البعدية للأموال العموميـة بنـوعين مـن    ويق
         انينرقابة المطابقة أي التأكد من مطابقة العمليـات الماليـة و المحاسـبة للقـو     ،الرقابة

قييم مدى الفعالية و الأداء ، و كذلك رقابة نوعية التسيير، أي ت)5(و التنظيمات المعمول بها
  .)6(الأموال العمومية إنفاققتصاد في و الإ

  

                                                 
يخضع التسيير المالي في كل غرفة : " 99/2من القانون العضوي رقم  104نص لمادة : أنظر )1(

 ".  لمراقبة مجلس المحاسبة
تخضع محاسبة مجلس الأمة : " 2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  90نص المادة : أنظر ) 2(

 ". لقواعد المحاسبة العمومية و لمراقبة مجلس المحاسبة
 يتعلق بمجلس المحاسبة 1995ويلية ج 17المؤرخ في  95/20من الأمر رقم  2المادة : ظر أن )3(

 . 1995جويلية  23مؤرخة في ال ،39 سمية رقمرال الجريدة
، و خضع في سيره 1980 عام ، و تم تجسيده ميدانيا في1976أسس مجلس المحاسبة في دستور  )4(

  :للقواعد القانونية التالية
، الذي أعطى له اختصاص ذو طابع إداري 1980مارس  1المؤرخ في  80/05رقم القانون  -    

         و آخر قضائي في ممارسة الرقابة الشاملة على الجماعات المحلية و المرافق و المؤسسات
  .و الهيئات التي تسير الأموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوني

 تعلق بتنظيم و سير مجلس المحاسبةالم 1990ديسمبر  4المؤرخ في  90/32القانون رقم  -      
و استثنى من مراقبته المؤسسات العمومية  ،ق هذا القانون من صلاحيات مجلس المحاسبةحيث ضي

 .و جرده من صلاحياته القضائية ،ذات الطابع الصناعي و التجاري
 .لس المحاسبة، المتعلق بمج95/20من الأمر رقم  2/2المادة : أنظر )5(
 .، المتعلق بمجلس المحاسبة95/20من الأمر رقم  6المادة : أنظر )6(
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  .رقابة المطابقة -1        

ت تعتمد هذه الرقابة أساسا على اكتشاف الأخطاء غير المشروعة، و كذا عمليـا 
التي  و، التنظيمات، ومن أمثلة الحالات التي تتجسد فيها رقابة المطابقة ختراق القوانين وإ

  :)1(تشمل مخالفات هي

  .المالية لغير الأهداف المخصصة لها عتماداتالإاستعمال  -        

لتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة خرقا للقواعد المطبقة في مجـال  الإ -        
 .الرقابة الفعلية

 عتمـادات      الإخصم نفقة بصفة غير قانونية من أجل إخفاء إما تجاز مـا فـي    -         
لتزامات أو القروض المصـرفية الممنوحـة لتحقيـق    و إما تغيير للتخصيص الأصلي للإ

 .عمليات محددة

الرفض غير المؤسس للتأشيرات أو العراقيل الصريحة مـن طـرف هيئـات     -          
 .تأشيرات الممنوحة خارج الشروط القانونيةالرقابة القبلية أو ال

عدم احترام الأحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بمسك المحاسبات و سجلات  -        
 .حتفاظ بالوثائق و المستندات الثبوتيةو الإ ،الجرد

 .التسيير الخفي للأموال و القيم أو الوسائل و الأملاك العامة -       

ختراق قواعد إبرام و تنفيذ العقود التي ينص عليهـا  إالتسيير التي تتم ب أعمال -        
 .قانون الصفقات العمومية

 .تقديم وثائق مزيفة أو خاطئة إلى مجلس المحاسبة أو إخفاء مستندات عنه -       

   عـن القـوانين   نحرافـات الإو إن كانت رقابة المطابقة ردعيـة تقلـص مـن    
قتصاد في إنفـاق  كافية لوحدها لتحقيق الفعالية و النجاعة و الإ و التنظيمات، إلا أنها غير

  .الأموال العمومية، لذا تكون بحاجة لرقابة نوعية التسيير

                                                 
 .، المتعلق بمجلس المحاسبة95/20من الأمر رقم  88المادة : أنظر )1(
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  .رقابة نوعية التسيير -2        

على اختصاص مجلس المحاسبة بمراقبة  95/20من الأمر رقم  69تنص المادة 
من نفـس   10إلى  7كورة في المواد من نوعية تسيير الهيئات و المصالح العمومية المذ
الفعاليـة : حاسبة العناصر التاليةم مجلس المالأمر، بما فيها طبعا مجلس الأمة، حيث يقي 

  .)1(قتصادالإو النجاعة،

فيراد برقابة الفعالية قياس مدى تحقيق الأهداف المسطرة، و يعبر عنها بالعلاقـة  
بينما النجاعة هي استعمال أقل سـقف مـالي    رة، وبين النتائج المحققة و الأهداف المسطّ

  .معين والحصول على مخرجات وافرة، و تسمى بالمردودية

        مـع تحقيـق الجـودة المناسـبة     ،لركون إلى أقل تكلفة ممكنةاقتصاد فهو أما الإ
سـتعمال  حتياجـات و الإ لمناسب انطلاقا من تحديـد الإ و الكمية المطلوبة و في الوقت ا

ارات الأكثر يختارد، و في هذه الحالة يقوم قاضي مجلس المحاسبة بتقييم الإالعقلاني للمو
  .و يمكن تحقيقها في وقت مناسب ،اقتصادا

لكن فعالية هذه الرقابة تبقى محدودة بفعل عدم وجود معايير دقيقة لتطبيق رقابـة  
بعـدم   نوعية التسيير التي تتحكم فيها أحيانا دوافع منها اصطدام قاضي مجلس المحاسبة

  . )2(قدرته على تقدير مدى صحة و جدوى أهداف السياسات و البرامج المسطرة

 رقابة البعدية لأموال مجلس الأمةإن تدخل مجلس المحاسبة لا ينحصر فقط في ال
ى لرئيس مجموعة برلمانية أن يعرضـا علـى   بل يمكن أيضا لرئيس مجلس الأمة، و حتّ

                                                 
     يراقب مجلس المحاسبة نوعية تسيير الهيئات: " 95/20من الأمر رقم  69/1نص المادة : أنظر )1(

من هذا الأمر، و بهذه الصفة، يقيم شروط  10إلى  7رة في المواد من و المصالح العمومية المذكو
استعمال هذه الهيئات و المصالح و الموارد و الوسائل المادية و الأموال العمومية و تسييرها على 

 ". قتصاد بالرجوع إلى المهام و الأهداف و الوسائل المستعملةمستوى الفعالية و النجاعة و الإ
  تستثنى رقابة مجلس المحاسبة أي تدخل في إدارة : " 95/20من الأمر رقم  15لمادة نص ا: أنظر )2(

و تسيير الهيئات التي تخضع لرقابته و أية إعادة نظر في صحة و جدوى السياسات و أهداف البرامج 
 ".التي سطرتها السلطات الإدارية أو مسؤولو الهيئات التي تمت مراقبتها
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مية الوطنية، التي تدخل في نطـاق اختصـاص   مجلس المحاسبة دراسة الملفات ذات الأه
  .)1(مجلس المحاسبة

فإذا عاين أثناء تحقيقاته حالات أو وقائع أو مخالفات تلحق ضررا بأموال مجلس 
الأمة يبلغ فورا مجلس المحاسبة، رئيس مجلس الأمة و المصـالح المعنيـة و سـلطاتها    

ير الأمـوال العموميـة تسـيير    السلمية المؤهلة قصد اتخاذ الإجراءات التي يقتضيها تسي
  .)2(سليما

وعلى اعتبار أن محاسبة مجلس الأمة تخضع لقواعد المحاسبة العموميـة، فـإن   
من النظام الداخلي لمجلس الأمة فـي شـخص    8والذي حصرته المادة  فالآمر بالصر

رئيس مجلس الأمة يعد مسؤولا مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة 
        المنقولـة  تمن الأموال العمومية، و منه فهو مسؤول شخصيا على مسك جرد للممتلكـا 

  .)3(و العقارية المكتسبة أو تلك المخصصة للمجلس

يتبين من خلال التنظيمين الإداري و المالي لمجلس الأمة، أن هذا الأخير و إن لم 
ن خلالها نشاطه، إلا أنه يتمتـع  يكن حرا تماما في اختيار الهياكل الإدارية التي يباشر م

  .ختصاصات مهمة في نطاق ما صمم له من أجهزة و هيئاتإب

ستقلالية الكافية في إعداد و صرف ميزانيته مـن  من جهة أخرى فهو يحتفظ بالإ
خلال الدمج التلقائي لميزانيته في الميزانية العامة للدولة، و إن كان لابـد مـن خضـوع    

شكال، إلا أن ذلك لم يؤثر كثيرا على اسـتقلالية المجلـس فـي    تنفيذها للرقابة متعددة الأ
 العمومية وفقا لمقومات الفعالية صرف ميزانيته بقدر ما يحث على الإنفاق السليم للأموال

  .قتصادالنجاعة و الإ

                                                 
 .المتعلق بمجلس المحاسبة 95/20من الأمر رقم  22 و 20المادتين : أنظر )1(
 .المتعلق بمجلس المحاسبة 95/20من الأمر رقم 27إلى  23من  وادالم: أنظر )2(
 35 سمية رقمرال ريدةجاليتعلق بالمحاسبة العمومية،  90/21من القانون رقم  32المادة : أنظر )3(
 .1990 أوت 15مؤرخة في ال
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  .خلاصة الباب الأول

دراسة منطلقات و تنظيم مجلس الأمة، موضوع الباب الأول، أن  خلال يتضح من
و نظام الغرفتين، ليست فكرة من خلـق  نحفة ثانية في البرلمان، رمز التحول إحداث غر

النظام الدستوري الجزائري، بل هي فكرة قديمة أوجدها النظام الدستوري البريطاني، ثـم  
 لة من غـرفتين في ظل برلمانات مشكّ إلى أن أصبح أغلب سكان الأرض يعيشون تتنام

  .دولة لذات النظام) 13( ةث عشرنضمام أكثر من ثلامع آفاق مفتوحة لإ

فإذا كانت الصدفة قد أنشأت نظام الغرفتين في بريطانيا، إلا أن الدول التي اتبعته 
تحدت أغلبها في اعتماد النظام لتحسين التمثيل إلاحقا أصبحت تبحث عن مبررات لتبنيه، ف

        تشـريعية و ترقية العمل التشريعي، و تحقيق أكبر قدر من التـوازن بـين السـلطتين ال   
  .و التنفيذية

، لم 1996و الواقع أن النظام الدستوري الجزائري عقب التعديل الدستوري لعام 
ات و هشاشـة  ييستبعد هذه المبررات، لكن الظروف التي عاشتها الجزائر خلال التسـعين 

    ض أركانه واقعة حل المجلس الشـعبي الـوطني   الذي كادت أن تقو ،النسيج المؤسساتي
شكلت منطلقا حقيقيـا   ،شغور رئاسة الجمهورية، و التداعيات الأمنية الخطيرة اللاحقةو 

  .مجلس الأمة  ثالأحداث لإحدااستدعته طبيعة 

          لذلك إن كان يقوم إنشاء مجلس الأمة علـى توسـيع مجـال التمثيـل الـوطني     
سـتقرار  إضـمان  و تدعيم سيادة البرلمان، إلا أن  ،و تكريس مبدأ الفصل بين السلطات

   يشكل المبرر الأساسي و الواضح للتخلي عن نظام أحادية البرلمـان  ،ستمرارية الدولةإو
  .و هو ما يخلق خصوصية التوجه نحو نظام الغرفتين في الجزائر

من جهة أخرى إن التشكيلة المختلطة لأعضاء مجلس الأمة، التـي تجمـع بـين    
طرف رئيس الجمهورية، الطريقة المستعملة نتخاب و تعيين ثلث الأعضاء مباشرة من الإ

 ى و إن كانت تفيد في تحسين التمثيل، و سدلأول مرة في تاريخ البرلمان الجزائري، حتّ
نتخابي، و تزويد البرلمان بكفاءات، و التقليـل مـن هيمنـة الأغلبيـة     نقائص النظام الإ

    نتخـاب لقائم أساسا على الإاطي اقرإلا أنها تبعد مجلس الأمة عن الطابع الديم ،البرلمانية
و إن صح التعبير السلطة الرئاسـية  أو تترك مجالا واسعا للتأثير القوي للسلطة التنفيذية، 

في توجيه السلطة التشريعية خاصة من خلال اشتراط الأغلبية الموصوفة المقدرة بثلاثـة  
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لمجلس في اتخاذ تخاذ أي قرار، و هو ما يقلص تدريجيا من استقلالية اأرباع الأعضاء لإ
  .المواقف بصفة ذاتية

أما دراسة التنظيم الإداري و المالي لمجلس الأمة، فتكشف عن نسـيبة اسـتقلال   
المجلس في تحديد التنظيم الإداري، الذي يمارس في إطاره العمل البرلمـاني، و إجبـاره   

 ـ   ان على قبول هيكل إداري يضم أجهزة دائمة تتمثل فقط في الـرئيس، المكتـب، و اللج
التـي   ،بالإضافة إلى هيئتي الرؤساء و التنسيق، و كذا المجموعـات البرلمانيـة   ،الدائمة
  .و استشارية لتهيئة العمل البرلماني ،ختصاصات فنيةإتتقاسم 

 تظهر مـن  ،ستقلالية معتبرة في الجانب الماليإفي المقابل يحظى مجلس الأمة ب
تنفيذها لرقابة قبليـة يقـوم بهـا     حريته في إعداد و صرف ميزانيته، التي يخضع خلال

مراقب برلماني و نائباه، و أخرى بعدية مسندة لمجلس المحاسبة لضمان حسـن تسـيير   
  .الأموال المخصصة له، دون أن ينفي هذا تمتع مجلس الأمة بالشخصية المعنوية

وز الشخصية القانونية، التـي  حمجلس الأمة ي أنمن هذه النتيجة، و على اعتبار 
كتساب الحقوق و أيضا تحمل الواجبات، فهل يمارس مجلس الأمة وظائفه بصفة تؤهله لإ

كاملة أم يعتريها نقائص، و بالتالي ما هو مسار البنية الوظيفية التي يضطلع بها مجلـس  
و هذا ما سنتعرف عليه  ،الأمة في إطار النصوص القانونية، و أيضا في حقل الممارسة؟

  .من خلال الباب الثاني
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  :الباب الثاني

  .مسار البنية الوظيفية لمجلس الأمة
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  :الباب الثاني

  .مسار البنية الوظيفية لمجلس الأمة 

مهمتـين   ) 1(ر عن انشـغالاته عتباره ممثل إرادة الشعب والمعبإيمارس البرلمان ب
ولى ممارسـة كـل   ، والمهمة الرقابية، وتعني الأةأساسيتين تتمثلان في المهمة التشريعي
بها ممارسة الإشراف والمتابعة  دبينما الثانية يقص ،الأعمال ذات الصلة بصناعة القانون 

  .) 2(والمساءلة عن تصرفات الحكومة

مراحل  جليضطلع المجلس الشعبي الوطني بداية ب يما يخص المهمة التشريعية وف
معين من نوابه، وفي ظل مجال  وعلى رأسها المبادرة بالقانون المخولة لعدد ،خلق القانون

تشريعي يتنوع بين القانون العادي والقانون العضوي، مع مساهمة كبيرة من طرف رئيس 
الجمهورية في التشريع مباشرة من خلال آلية التشريع بأوامر، وفي إطار ما حفظ له أيضا 

د في اللجوء مباشرة للشعبمن سلطة تنظيمية مستقلة، وما يمنحه له حقه السي.  

كما يتمتع المجلس الشعبي الوطني بحق تقديم التعديلات التي يراها ضرورية على 
مشاريع أو اقتراحات القوانين المعروضة عليه، وتعد موافقته ضرورية لإقـرار القـانون   

  .وسيره للدخول حيز التنفيذ

لكن إحداث مجلس الأمة بجوار المجلس الشعبي الوطني يطـرح التسـاؤل حـول    
صته في العمل التشريعي، بمعنى هل يمارس مجلس الأمة العمل التشريعي مساهمته أو ح

مشاطرة مع المجلس الشعبي الوطني، هل يساعده فقط، أم يكمله، وهل يتمتـع أعضـاؤه   
بنفس الحقوق التي يتمتع بها نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص المبادرة بالقـانون  

  . وحق التعديل؟

ة في المناقشة والمصادقة على النصوص المعروضة أيضا ما هو تأثير مجلس الأم
عليه، فهل يجب على مجلس الأمة أن يبقى دائما على وفاق مع المجلس الشعبي الـوطني  

هو ملزم بالموافقة على النصوص التي وافق عليها المجلـس الشـعبي الـوطني    هل أي 
 ـ ل يعتـرض  ورفض تلك التي رفضها، أم له حق الإختلاف معه ؟، وإن كان له ذلك، فه

                                                 
  .1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري لـ  100المادة : أنظر   )1(
  :أنظر   )2(

-Pierre َََAvril / Jean Gicquel, droit parlementaire, 2eme édition, Montchrestien, France 
1996, p.99. 
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ختلاف ممارسـة  منه فقط؟، وعندئذ ألا يمكن اعتبار حق الإ جزءعلى كل النص أم على 
  .لحق التعديل ولو بصورة غير مباشرة؟

ختلاف كيف يتم معالجة الأمر، وإن لم يتم التوصل إلى حل ما تـأثير  لإوفي حالة ا
لأمة حاجزا في كتمال النص القانوني، ألا يعد في هذه الوضعية مجلس اإذلك على مسار 

  .، التي كانت قد انتهت على مستوى المجلس الشعبي الوطني؟التشريع مراحلطريق إتمام 

كما تلقى على عاتق البرلمان مهمة رقابة أعمال الحكومة، وفي إطار ذلك يتـولى  
ستفسار عن الأعمال الموكلة للحكومة، فهي المجلس الشعبي الوطني ملاحظة وفحص والإ

وحصولها على موافقة أغلبيـة   ،عليه )مخطط العمل(عرض برنامجها مسؤولة أمامه منذ
اعتمـاده عليهـا، وكـل خـروج     أعضائه، وملزمة بتنفيذ البرنامج وفقا للصورة التي تم       

  .يعرضها للمسؤولية السياسية يفترض أن أو تجاوز له

منها ما  ،لذلك أوجد التعديل الدستوري للمجلس الشعبي الوطني آليات رقابية متعددة
اللذان يطرحـان فقـط    ،كإثارة ملتمس الرقابة والتصويت بالثقة ،هو مقيد بمواعيد محددة

 )الـوزير الأول (بمناسبة بيان السياسة العامة، ويمكن أن ينجم عنهما تقديم رئيس الحكومة
 م ترصد ممارستها بإطـار زمنـي معـين    استقالة حكومته لرئيس الجمهورية، ومنها ما ل

كما في الأسئلة بنوعها الشفوية  ،مجلس الشعبي الوطني استخدامها متى يشاءحيث يمكن لل
  . )1(ستجواب، وإنشاء لجان تحقيق، الإوالمكتوبة

ستخدام هذه الآليات الرقابية يظل ضيقا سواء بفعل محدودية الآثار الناجمة إغير أن 
وضوح كيفيـة  بسبب عدم  أو لأن شروط ممارستها تكون نوعا ما معقدة، أو حتى ،عنها

ممارستها مثلما هو الحال بخصوص الرقابة المالية المنصبة على تنفيذ قانون المالية، التي 
  .) 2(لم تصدر النصوص المتعلقة بتنظيم ممارستها لحد اليوم

وفي خضم الوظيفة الرقابية يطرح أيضا التساؤل حول دور مجلس الأمة في رقابة 
لنفس المواعيد والإجراءات والآليات تماما كمـا   عمل الحكومة، فهل يراقب الحكومة وفقا

هو الأمر أمام المجلس الشعبي الوطني، أم أن خصوصية مجلس الأمة المرتبطة بمنطلقات 
ختلاف تركيبته عن تركيبة المجلس الشعبي الوطني تفرض تمايز رقابة مجلس إو ،إحداثه

على الأقل من  ،الوطنيالأمة لعمل الحكومة عن تلك الممارسة من طرف المجلس الشعبي 

                                                 
 .1996من التعديل الدستوري لعام  161، 134، 133: المواد : أنظر )1(
 .119 -117.، المرجع السابق، ص ص...ةعقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفي: أنظر )2(
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حيث الآثار القانونية المترتبة عن ممارسة الرقابة على اعتبار أن المسـؤولية السياسـية   
، بينما مجلس الأمة محصن )1(المثارة من قبل المجلس الشعبي الوطني يقابلها إمكانية حله

  .من الحل

داث التـوازن  وبالتالي فالتخفيف من حدة آثار الرقابة من طرفه يدخل في إطار إح 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ خاصة بوجود ثلث معين مباشرة من طـرف رئـيس   

تسـاع  إا يثير التساؤل حول إن كان هذا الجزء يشكل مانعا كبيرا في وجه مم ،الجمهورية
  .وفعالية الرقابة الممارسة من طرف مجلس الأمة أم لا ؟

ب الأول، الذي يهدف إلى توضيح طبيعة الإجابة على هذه التساؤلات سترد في البا
المسار الذي يسلكه مجلس الأمة في أداء وظائفه، أو بعبارة أخرى تحديد مسـار البنيـة   
الوظيفية لمجلس الأمة من خلال المواعيد و الإجراءات و الميكانيزمـات التـي حـددتها    

فصل الأول يتمركز ال ،النصوص القانونية مع دور الممارسة في ذلك، من خلال فصلين 
حول حجم الأداء التشريعي لمجلس الأمة، بينما يتناول الفصل الثاني دور مجلس الأمة في 

  .رقابة أعمال الحكومة 

  :لأولالفصل ا

  .حجم الأداء التشريعي لمجلس الأمة

إن تحديد حجم الأداء التشريعي لمجلس الأمة يفيد في الكشف عن مدى سيادة مجلس 
أي إلى أي مدى تصـل أو تتوقـف سـلطاته فـي الميـدان       الأمة في العمل التشريعي،

فحتما هو مقيد بما منح للبرلمان  ،التشريعي، وبما أن مجلس الأمة يشكل جزء من البرلمان
من مجال تشريعي، هذا الذي يعرف نوعا ما توسيعا مقارنة بما كان عليه الوضـع فـي   

  .) 2( 1989فيفري  23دستور 

لس الأمة في إقرار القانون، وعن الدور الذي يلعبه كما نستفسر عن مقدار تأثير مج
إلى جانب المجلس الشعبي الوطني، فهل هو مجرد صورة طبق الأصل للمجلس الشـعبي  

فما يكـون علـى    الوطني بمعنى إن وافق هذا الأخير على مشروع أو اقتراح القانون ،
 ـ عبي الـوطني فـي   مجلس الأمة إلا الموافقة، أم أن تمايز مجلس الأمة عن المجلس الش

ستقلالية الإدارية والمالية يزوده بالحرية اللازمة لتحديـد المواقـف   وتمتعه بالإ،  التشكيلة

                                                 
 .1996نوفمبر  28من التعديل الدستور لـ  129المادة : أنظر )1(
 .8. ، المرجع السابق، ص...عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية : أنظر )2(
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التي يراها مناسبة تجاه ما يعرض عليه من نصوص قانونية، وبالتالي له أن يأخذ موقفـا  
  .مغايرا لما توصل له نواب المجلس الشعبي الوطني؟

أعضاء مجلـس  ) 3/4(راط أغلبية ثلاثة أرباع وأيضا يطرح التساؤل حول أثر اشت
الأمة للمصادقة على النصوص القانونية الموافق عليها من طرف المجلس الشعبي الوطني 

  .؟ )1(المعبر عن الإرادة الشعبية 

الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها سيحتويها مبحثان، يتعلق المبحث الأول بمدى 
المبحث الثاني لتأثير مجلس  في طرقم التون، في حين يتسيادة مجلس الأمة في إعداد القان

  .الأمة في إقرار القانون

  :المبحث الأول

  .مدى سيادة مجلس الأمة في إعداد القانون

سـيادة   1996نـوفمبر   28من التعديل الدسـتوري لــ    98مبدئيا أقرت المادة 
يد نطاق ممارسة هذه في إعداد القانون، أي الغرفتين على حد سواء، لكن تحد )2(البرلمان

ومجلـس الأمـة    ،عي الذي ينشط فيه البرلمان عموماالسيادة يرتبط أساسا بالمجال التشري
  ) .المطلب الأول(خصوصا 

وتبدو بصورة واضحة سيادة مجلس الأمة في العمـل التشـريعي بـالنظر لحجـم     
من حـق  و حرمانه أي من حيث تمتعه أ ،لمخولة له في مجال إعداد القانونالصلاحيات ا

على اعتبار أن حق المبادرة يشكل البوابة الرئيسية لبسط وجهة نظـر   ،المبادرة بالقانون
ك مـن  المجلس حول مسألة معينة بخلاف لو أن المبادرة جاءت من أطراف أخرى، وكذل

  . الذي يعد في الحقيقة الوجه الآخر للمبادرة بالقانون؟ ،حيث تمتعه أم لا بحق التعديل

                                                 
المجلس المنتخب هو الإطـار الـذي   : "  1996من التعديل الدستوري لعام  14/2نص المادة : أنظر )1(

  ".يه الشعب عن إرادته ويراقب عمل السلطات يعبر ف
   بسـيادة البرلمـان          إن الوضعية الحالية للبرلمانات تشهد تراجعا عن المذهب التقليـدي المعـروف   )2(
)La Souverainté  Parlementaire  (،          الـذي كـان قـد شـرحه الفقيـه كـاري دومـا لبـرج                     
 )Carré de Malberg   (  بأن المجالس تأخذ سلطاتها من التمثيل الفعلي للسيادة  أي من الشعب، حيث

 .هي الوحيدة التي تعبر عن إرادته 
" Les Assemblées Tiraient leurs pouvoirs d'une représentation effective du souverain  
c'est – à – dire du peuple dont elles exprimaient seules la volonté''. 

  : ولمزيد من المعلومات راجع 
-Pierre Avril / Jean Gicquel , Op . Cit .,p .128. 
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  :المطلب الأول 

. 1996نوفمبر  28توزيع المجال التشريعي بعد التعديل الدستوري لـ   

ى يتسنى لمجلس الأمة ممارسة اختصاصه التشريعي ينبغي أن يتوضح له المجال حتّ
نجـد أن   1996نوفمبر  28الذي يمكنه أن يتحرك فيه، فبالرجوع للتعديل الدستوري لـ 

القوانين العادية والقوانين  ،عين من القوانينمان يتوزع بين نوالمجال التشريعي العائد للبرل
  .العضوية

كما أن المجال التشريعي ليس حكرا على البرلمان فقط، بل يتمتع فيه أيضا رئـيس  
الجمهورية بسلطات تشريعية واسعة تتنوع بين التشريع عن طريق الأوامـر والمراسـيم   

 1989في مرحلة دسـتور   ستفتاء، الطريق التي لم تستغلالرئاسية، وكذلك عن طريق الإ
  .  ى في الدساتير السابقةوحتّ

لذلك فالهدف من هذا المطلب هو تحديد المجال التشريعي بصفة عامـة بمـا فيـه    
نتساءل إن كان يستحق  يالأمة، الذومن خلاله لمجلس  ،المجال التشريعي العائد للبرلمان

  .؟ )ثانيا ( ورية نه فيكون لرئيس الجمهع، وما يخرج )أولا ( فعلا وصف المشرع 

  :أولا

  .توسيع وتنويع المجال التشريعي العائد للبرلمان 

تلك التـي طالـت    ،1996من جملة التغييرات التي أحدثها التعديل الدستوري لعام 
المجال التشريعي العائد للبرلمان، إذ تم توسيع دائرة المواضيع التي يشرع فيها البرلمـان  

إدخال زمرة أخرى مـن القـوانين المعروفـة بـالقوانين      بموجب قوانين عادية، كما تم
ا أضفى على المجال التشريعي المخول للبرلمان خاصية التنوع التـي لـم   العضوية، مم
  .1989يعرفها دستور 

  .توسيع مجالات القانون العادي -أ

مـن التعـديل    122، فقد أضـافت المـادة   1989من دستور  155مقارنة بالمادة 
  ميادين أخرى هامة يمكن أن يشرع فيهـا البرلمـان بموجـب     )1( 1996الدستوري لعام 

  : قوانين عادية كانت في السابق لا تدخل ضمن اختصاصاته وهي

                                                 
يشرع البرلمان فـي الميـادين التـي    : " 1996من التعديل الدستوري لعام  122نص المادة : أنظر  )1(

  : يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات التالية 
../....  
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 .الضمانات الأساسية للموظفين والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي -   
 . قوات المسلحةالقواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية لل -   

 . قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص -   

 .إنشاء فئات المؤسسات -   

: قيـدان  1996من التعديل الدستوري لعام  122من الناحية النظرية تضمنت المادة 
يها البرلمان بموجـب قـوانين   القيد الأول عمودي يتمثل في تعداد المجالات التي يشرع ف

فهو أفقي ميز في إطار المجـالات المحفوظـة للبرلمـان بـين      ،أما القيد الثاني ،عادية
مجموعتين، تلك التي يكتفي فيها بوضع القواعد العامة والمبادئ، وبين الأخـرى التـي   

  .يتعدى دوره فيها إلى التفاصيل والجزئيات 

تـدخل   دئ، فإنالمتعلقة بوضع القواعد العامة والمبا ففيما يخص المجموعة الأولى    
البرلمان فيها يظل على مستوى العموميات نظرا لأنهـا ذات طـابع عـام، أو لتعقيـدها     
وارتباطها بجوانب تقنية، بينما يترك التفاصيل للنصوص التنظيمية الصادرة عن السـلطة  

وبدونها لن يكون القانون قـابلا   ،التنفيذية التي تتولى إصدار النصوص التطبيقية للقانون
  :ومن هذه المجموعة نذكر ،حيز التنفيذ للدخول

 .القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية للقوات المسلحة -    
 .القواعد العامة المتعلقة بالصحة -   
 . القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي -   

 . الحيوانيةالقواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة  -   

 .القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية و حق الأسرة -   

فالبرلمان فيها يتمتع بصلاحية أوسع، إذ بإمكانـه   ،أما فيما يتعلق بالمجموعة الثانية
أن يطال الجزئيات والتفاصيل، ومن المفروض أن تدخل السلطة التنفيذية في هذا النـوع  

يشمل إلا تلك الجوانب التي لم يتناولها البرلمان، ومن مواضـيع  ولا  ،من المواضيع يقل
  : هذه المجموعة نذكر 

 .)1(الضمانات الأساسية للموظفين والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي  -   

                                                 
على أن التشريع في مجال الضمانات الأساسـية للمـوظفين والقـانون     122بالرغم من نص  المادة  )1(

تنظيم المسألة بموجـب أمـر    الأساسي العام للوظيف العمومي يدخل في اختصاص البرلمان، إلا أنه تم
  : اصيل راجعولمزيد من التف ،ونفس الشيء بالنسبة لقانون الجنسية صادر من رئيس الجمهورية،

../....  
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 .شروط استقرار الأشخاص وحرياتهم وحقوقهم المدنية -  
المختلفـة وتحديـد أساسـها    الضرائب وكل ما يتعلق بالجباية والرسوم والحقوق  -  

 .ونسبها
 .إنشاء فئات المؤسسات -   

هذا التمييز على المستوى النظري يبقى بدون فائدة على المستوى العملـي، فقلمـا   
فصل السـلطة   أحترم سواء من طرف البرلمان أو الحكومة، ولو وجد تمييز أفقي لما تم

 القواعد العامة(عين من المجالات وذلك لغموض الحدود بين النو ،التنظيمية عن البرلمان
ي الذ، ختصاص مطلق وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات إ، وعدم تمتع البرلمان ب)الجزئيات

  .حتكار السلطة من طرف جهة واحدةإوعدم  ،يفرض استقلال السلطات وتعاونها

فعلى البرلمان أن يترك حيزا لتدخل السلطة التنفيذية من خلال اختصاصها التنظيمي 
لمقرر دستوريا، وفي المقابل لا يجب أن تتوسع السلطة التنظيمية على حسـاب مجـال   ا

القانون المخول للبرلمان، فالقانون على حد تعبير الأستاذ مسعود شيهوب لـيس مجـرد   
أي لا ،السـلطة التنفيذيـة    لىيتوقف نفاذه ع )déclaration d'intention( )1(تصريح بالنية

العموميات، بل يجب أن تحمل نصوصه على الأقل محتوى  يجب أن يستغرق القانون في
  .معقولا من الوضوح والدقة يؤهلانه لأن يكون محل تطبيق 

دت المجالات التـي  قد عد 1996من التعديل الدستوري لعام  122وإذا كانت المادة 
 يشرع فيها البرلمان بموجب قوانين عادية والبالغ عددها الثلاثين، بما يفيد أنهـا تشـكل  
الإطار العام لمجالات القانون العادي، إلا أن هذا لا يعني أن التعداد وارد علـى سـيبل   
الحصر، بل يمكن للبرلمان التشريع بموجب قوانين عادية في مجالات أخرى شـرط أن  

  .يرخص له الدستور بذلك

                                                 
…/…  

، المتضمن القـانون الأساسـي العـام للوظيفـة      2006جويلية  15المؤرخ في  06/03أمر رقم  -   
  .2006جويلية  16، المؤرخة في 46العمومية الجريدة الرسمية رقم 

 15المؤرخ فـي   86/ 70، يعدل ويتمم الأمر رقم 2005فيفري  27المؤرخ في  05/01أمر رقم  -   
فيفري  27، المؤرخة في 15متضمن قانون الجنسية الجزائرية، الجريدة الرسمية رقم وال 1970ديسمبر 
2005  .  

، مجلة النائب »المبادرة بالقوانين بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة « مسعود شيهوب،/ د :أنظر )1(
 .10.، ص  2003، مجلة فصلية تصدر عن المجلس الشعبي الوطني، الجزائر، 2العدد
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، ومن جهة أخـرى  )1(فهناك العديد من مواد الدستور التي تمنح للبرلمان هذا الحق 
وجد نص دستوري يحضر مجالا معينا للتشريع فيه من طرف البرلمان بموجب قوانين لا ي

  .تساعبل قابلا للإ ،عادية، ويترتب على هذا التفسير أن مجال القانون العادي ليس ضيقا

  .تنويع المجال التشريعي - ب

للبرلمـان ممارسـة اختصاصـه     1996نـوفمبر   28ل التعديل الدستوري لـ خو
أن يحصره في طائفة القوانين العادية فقط، بل أضاف له كـذلك ميـادين   التشريعي دون 

، وهـي المكنـة التـي لـم     )2(لكن بموجب قوانين عضوية  ،أخرى يمكن أن يشرع فيها
  .)3(الدساتير السابقة له  وحتى 1989فيفري  23يوضحها دستور 

مـن   كما حاول إيجاد تعريف للقانون العضوي معتمدا في ذلك على معيار مركـب 
بالنص علـى بعـض خصـائص    ) الموضوعي(والمادي ) الإجرائي(المعيارين الشكلي 

مجـالات  تحديد  بعـض  و من جهة، وإجراءات وشكليات سن وإصدار القانون العضوي
من التعـديل الدسـتوري لعـام     123ما يظهر من خلال قراءة نص المادة  وتطبيقه، وه

1996 )4(.  

                                                 
مـن التعـديل    122كن للبرلمان أن يشرع بقوانين عادية إضافة لتلك المجالات المحددة في المادة يم )1(

 17المادة : بموجب عدد من المواد المتناثرة في نص التعديل الدستوري نذكر منها 1996الدستوري لعام 
  .170، و49، 42، 40، 30، 20، 19، 18

الفرنسي  1848نوفمبر  4، لكنها تبلورت بداية من دستورإن فكرة القانون العضوي قديمة في وجودها )2(
حيث ذكرت النصوص القانونية التي تنظم بعض مجالات القانون العضوي كتنظيم ، 1946ثم في دستور 

السلطات الدستورية والعلاقات الوظيفية بينها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، ومع صدور دستور 
توضحت أكثر طبيعة القانون العضوي، إذ حـددت مجالاتـه    ،1958بر أكتو 4الجمهورية الخامسة في 

                                               :  والإجراءات الدستورية لسنه، ولمزيد من التفاصيل راجع
   -Marcel Prélot .Op.Cit.,pp.811-813.                                                          

بالرغم من عدم وضوح فكرة القانون العضوي في الدساتير الجزائرية السابقة للتعديل الدستوري لعام  )3(
، لكـن لـم تكـن محـددة     )loi-cadre(سم القانون الإطـار  إ، إلا أنها كانت موجودة ومعروفة ب1996

  :الموضوعات التي يشّرع فيها بهذا النوع من القانون، ولمزيد من التفاصيل راجع 
محفوظ لعشب، التجربة الدستورية في الجزائر، المطبعة الحديثة للفنـون المطبعيـة، الجزائـر    / د -   

  .85-70.، ص ص2000
إضافة إلـى المجـالات المخصصـة    :" 1996من التعديل الدستوري لعام  123نص المادة : أنظر  )4(

  : لات الآتية للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجا
  تنظيم السلطات العمومية وعملها، -

../....  
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ي الفرنسي الذي اعتمد على المعيار الشكلي وهو بذلك يختلف عن المؤسس الدستور
من دستور الجمهوريـة   46الإجرائي لتعريف القانون العضوي، المستنتج من نص المادة 

القوانين العضوية هي تلك القوانين :" إذ قررت أحكام هذه المادة أن  ،1958الخامسة لعام 
                  عـد طبقـا للشـروط   التي منحها الدستور طبيعة القوانين العضوية، ويصوت عليهـا وت 

  .)1(:..." الآتية

 اعته دون ستناد إلى شروط وإجـراءات صـن  تعريف القانون العضوي بالإ أي تم
عتمـاد علـى المعيـار    ولا بالإ  -وهو ما يظهر من جملة طبقا للشروط-تحديد مجالاته

الخاصـة التـي   المركب الذي يفيد أن القوانين العضوية هي تلك القوانين ذات الطبيعـة  
صبغها عليها الدستور، وهي مجموعة الأحكام التي تكمل الدستور فيمـا يتعلـق بتنظـيم    

إلا ،راحل التي يمر بها القانون العاديالسلطات العامة، وبالرغم من أنها تخضع لنفس الم
  .)2(أنها تسن وتصدر في ظل إجراءات خاصة بها ومتميزة 

سواء الفرنسي أو الجزائري أنهمـا لـم    لكن ما يؤخذ على المؤسسين الدستوريين
يحددا المكانة القانونية التي يحتلها القانون العضوي في هرم تدرج القواعد القانونية، لـذا  

                                                 
…/…  

 نتخابات، نظام الإ -

 القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، -

 القانون المتعلق بالإعلام، -

 القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي،  -

 القانون المتعلق بقوانين المالية،  -

 القانون المتعلقة بالأمن الوطني، -

أعضـاء  )3/4(العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب، وبأغلبية ثلاثة أرباع  تتم المصادقة على القانون
  .مجلس الأمة

    يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلـس الدسـتوري قبـل   
 ".صدوره 

  :الفرنسي  1958أكتوبر  4من دستور  46/1نص المادة : أنظر  )1(
  " Les lois auxquelles la constitution confère le caractère de lois organique sont votées et 

modifiées dans les conditions suivantes…". 
  :في ذات السياق أعطى الأستاذ لافروف التعريف التالي للقانون العضوي )2(

" Le terme de loi organique en tant que loi relative à l'organisation des pouvoirs publics et 
développant les dispositions de la constitution était employé par la doctrine pour qualifier 
un genre particulier de loi, la constitution on a fait une catégorie de loi qui diffère  des 

lois ordinaires par les conditions de leur adoption".  
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ثنين يتفقان على أن القانون فإن رجوعنا للفقه والقضاء يعد أمرا ضروريا، ويتضح أن الإ
ستور مباشرة، وتعلو علـى  العضوي ذو طبيعة دستورية سامية تجعله يحتل مرتبة تلي الد

ا يترتب عنه أن القانون العضوي يمكن أن يلغي القانون العـادي فـي   القانون العادي، مم
  .)1(ذلك فعل حين هذا الأخير لا يمكنه

لدستور، فبها تتحقـق وتنجـز   وتعد أهم وظيفة للقوانين العضوية هي تكملة أحكام ا
قتضـاب  لمتسمة بخصائص الجمـود والإ ، وتعمل على تحيين التدابير الدستورية اأحكامه

  .)2( والعمومية والتجريد في صياغتها

فعلى اعتبار أن القانون العضوي كفيل بتحديد وتطبيق الأحكـام الدسـتورية دون   
إهدار للقيم الدستورية الثابتة والمستقرة، فيجب على البرلمـان بالإضـافة إلـى احتـرام     

شريع فيها بموجـب قـوانين عضـوية    المجالات التي خصصتها له نصوص الدستور للت
  :لتزام بعدد من الشروط هيالإ

مـن التعـديل    123/2يجب أن يحصل القانون العضوي حسب نـص المـادة    -
على الأغلبية المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني، وأغلبية ثلاثة  1996الدستوري لعام 

  .أعضاء مجلس الأمة) 3/4(أرباع 

ترك مدة خمسة  1958من الدستور الفرنسي لعام  46/2في المقابل اشترطت المادة 
يوما ما بين وضع نص القانون العضوي أمام الغرفة الأولى وبين موعد بداية ) 15(عشر

، وهذا يظهر الأهمية التي يوليها المؤسس الدستوري الفرنسي للقـانون  )3(مناقشة القانون
 .ني العضوي نظرا لخصوصيته وحيويته ومكانته في النظام القانو

                                                 
لقد أكد الأستاذ لافروف أيضا سمو القانون العضوي على القانون العادي مشيرا في ذات الإطار إلى  )1(

 309/921والحامـل للـرقم    1972ديسمبر  4قرار الجمعية العامة لمجلس الدولة الفرنسي الصادر في 
  : المؤكد لنفس الموقف من خلال العبارات التالية

" C'est la constituions qui confère à certaines lois la nature de loi organique...elles sont 
placées entre la constitution et les lois ordinaires dans la hiérarchie des texte légaux et 

réglementaires ". 
- Voir:  Ibid., p.792. 

ي القانون الناظم للبرلمان والعلاقـات  فكرة القانون العضوي وتطبيقاتها ف «عمار عوابدي ،/د: أنظر  )2(
مجلس الأمة ،الجزائر، مـارس  ل ة، نشري 2العدد، ، مجلة الفكر البرلماني » الوظيفية بينه وبين الحكومة

 .59.ص، 2003
  : الفرنسي 1958أكتوبر  4من دستور 46/2نص المادة : أنظر )3(

../....  
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لتزام رئيس الجمهورية بإخطار المجلس الدستوري حسب مـا أكدتـه المـادة    إ -
 .)1( 1996من التعديل الدستوري لعام  165/2

من  123/3و 165/2إبداء المجلس الدستوري لرأيه وفقا لما نصت عليه المادتين  -
 ـ )2(يوما) 20(في ظرف عشرين   1996التعديل الدستوري لعام  ص ، لكن التمعن فـي ن

من التعديل الدستوري باللغتين العربية والفرنسية يثير بعض اللبس، فكلمة  165/2المادة 
تشير إلى رأي المجلس الدسـتوري، وهـذا    )3(في النص بالفرنسية )Obligatoire(وجوبي

يخلق الشك في أن آراء المجلس الدستوري خارج القوانين العضوية ليست وجوبية طالما 
من النظام المحدد لقواعد عمل المجلـس   49عكس ما تؤكده المادة لم يشملها النص، وهو 

  .)4(الدستوري 

في حين أن النص بالعربية يشير إلى وجوب قيـام المجلـس الدسـتوري بعمليـة     
 )Obligatoirement(بكلمة  )Obligatoire(المطابقة الدستورية، و منه حبذا لو تستبدل كلمة 

  .والفرنسية ليستقيم المعنى بين النصين بالعربية

وعندما يتوصل المجلس الدستوري إلى وجود حكم غير مطابق للدستور في القانون 
ستنادا للمادتين الثانية والثالثة من النظام المحـدد لقواعـد عمـل المجلـس     إالعضوي، ف

  :الدستوري يتم التمييز بين حالتين

                                                 
…/…  

" Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première 

assemblée saisie qu' à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt". 
يبدي المجلس الدسـتوري بعـد أن   :"  1996من التعديل الدستوري لعام  165/2نص المادة : أنظر )1(

 . "ضوية بعد أن يصادق عليها البرلمانيخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا  في دستورية القوانين الع
يتداول المجلس الدستوري في "  1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري لـ 167نص المادة : أنظر )2(

 " .جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو قراره في ظرف العشرين يوما الموالية لتاريخ الإخطار
  :بالفرنسية 1996من التعديل الدستوري لعام  165/2نص المادة : أنظر  )3(

 " le conseil constitutionnel, saisi par le président de la république émet un avis obligatoire 

sur la constitutionnalité des lois organiques après  leurs adoption par le parlement". 
جـوان   29الدستوري، المؤرخ فـي   من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس 49نص المادة : أنظر )4(

آراء وقرارات المجلـس الدسـتوري   " ، 2000أوت  5، المؤرخة في 48الجريدة  الرسمية رقم  2000
 ".  ملزمة لكافة السلطات العمومية و القضائية والإدارية وغير قابلة لأي طعن 
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عـروض  إذا صرح المجلس الدستوري أن القانون العضـوي الم  :الحالة الأولى -
ويستحيل فصله عن باقي أحكام القـانون العضـوي    ،عليه به حكما غير مطابق للدستور

  .فعندئذ لا يتم إصدار القانون العضوي كله

ض وإذا صرح المجلس الدستوري أن القانون العضـوي المعـر   :الحالة الثانية -
ي عليه به حكم غير مطابق للدستور، ويمكن فصله عن باقي أحكـام القـانون العضـو   

ستثناء الحكم المخالف إفإنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون العضوي ب ،الأخرى
للدستور، مع حق رئيس الجمهورية في أن يطلب إجراء مداولة ثانية قبل إصدار القـانون  

 .العضوي

أما فيما يخص طبيعة رقابة المجلس الدستوري على القانون العضوي، فقد تنازعتها 
، إذ نجـد أن المـادة   1996من التعديل الدستوري لعام  165/2و  123/3 أحكام المادتين

يخضع القانون العضوي لمراقبـة  " تكلمت عن رقابة مطابقة النص مع الدستور  123/2
، بينما الفقرة الثانية "مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره

يبدي المجلس الدسـتوري بعـد أن   " انين نصت على رقابة دستورية القو 165من المادة 
           يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية قبـل أن يصـادق   

  ".عليها البرلمان 

يظهر أن المؤسس الدستوري يخلط بين النوعين من الرقابة، بينما هما في واقـع   
مطابقة وعلى حد رأي الأستاذ ليشـار  ين عن بعضهما، إذ رقابة التالفكر الدستوري مختلف

f.Luchaire   تعني أن البرلمان ليس مجبرا فقط بعدم وضع قواعد قانونية مخالفة للدسـتور
ق كثيرا من دور البرلمانبل أكثر من ذلك أن تكون مطابقة له، مما يضي.  

لكن رقابة الدستورية، فهي علاقة تبعية القانون للدستور، أي يمنع البرلمـان مـن   
ضع قواعد تتجاهل أو تخالف الدستور، الأمر الذي يسمح للبرلمان بإنشاء قواعد غيـر  و

، بمعنى أن البرلمان في هذه الحالة كما ذهب الأستاذ جبـار عبـد   )1(موجودة في الدستور
المجيد أكثر حرية في إنشاء قواعد جديدة في الدستور مقارنة بما تفرضه رقابة المطابقـة  

  .)2(من تقييد
                                                 

  : أنظر  )1(
-F.Luchaire, «les lois organiques devant le conseil constitutionnel», revue du droit public 

(R.D.P) , L.G.D.J, paris, 1992 ,p.289. 
 10،المجلـد  1، مجلة إدارة، عدد »الرقابة الدستورية للقوانين العضوية «جبار عبد المجيد ،/ د:أنظر )2(

  . 78.ص، 2000المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، 
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 استحضار أحكام النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري يفيد أنه تـم كما أن 
النص في الفصل الأول منه على رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظـامين الـداخليين   
لغرفتي البرلمان للدستور، وفي الفصل الثاني على رقابة دستورية المعاهدات والقـوانين  

  .والتنظيمات

الواردة في نص المـادة  " دستورية القوانين"و يتم تغيير عبارة لذلك من المستحسن ل
 123/3كما ورد في نص المـادة  " مطابقة النص مع الدستور"واستبدالها بعبارة  165/2

  .وفي النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

من التعديل الدستوري تشكل الإطار العام الذي تتمحـور حولـه    123إذن فالمادة 
لات الدستورية الحيوية والأساسية للتشريع فيها بموجب قوانين عضوية، لكن ومثلما المجا

من التعديل الدستوري غير حصري ولا  122كان تعداد مجالات القانون العادي في المادة 
مطلق، فكذلك يمكن للبرلمان التشريع بموجب قوانين عضوية في مجالات أخرى خـارج  

  .)1(ن المواد الأخرى في التعديل الدستوري وفقا لعدد م 123أحكام المادة 

من التعديل  123و122فطريقة التعداد لا على سبيل الحصر المستخدمة في المادتين 
متداد، غير أن هذه تسمح للمجال التشريعي العائد للبرلمان بقابلية الإ 1996الدستوري لعام 

جال تدخل السلطة التنفيذية في النتيجة قد تكون ظاهرية وصورية إذا قابلها امتداد حقيقي لم
متـداد  إإن فعاليـة قابليـة    Jacques Moreauمجال القانون، فعلى حد قول الأستاذ مورو 

المجال التشريعي المخول للبرلمان مرهونة بمدى الحماية المؤمنة لهذا المجال من اعتداء 
  .)2(الحكومة عليه 

اتجاه توسـيع وتنويـع   في  1996وبالتالي هل أن جهود المؤسس الدستوري لعام 
يمكن أن يثمـر عنهـا    1989المجال التشريعي مقارنة بما كان عليه الوضع في دستور 

تدعيم سيادة البرلمان في المجال التشريعي، وتقوية كفة التشريع بالمفهوم الشـكلي؟ أم أن  
هذه الإصلاحات لا تلبث على مجابهة الصلاحيات التشريعية التي حظيت بهـا السـلطة   

ذية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية الذي عزز دوره التشريعي بإعادة إحياء سـلطته  التنفي
ضطلاعه بسلطة تنظيمية مستقلة، وكذلك حقه في اللجوء إفي التشريع بأوامر، إلى جانب 

                                                 
بموجب عدد  123بالإضافة لما ورد من مجالات في المادة  يمكن للبرلمان أن يشرع بقوانين عضوية )1(

 . 158، 157، 115، 112، 108، 92، 89/3: من المواد الأخرى هي 
  : أنظر  )2(

- Jacques Moreau, droit public, tome 1,3eme édition, Economica, France, 1993,p.148. 
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مباشرة للشعب؟،والإجابة على هذه التساؤلات كفيلة بالوصول إلى حقيقة كيفيـة توزيـع   
  .ونصيب البرلمان فيه  1996لدستوري لعام المجال التشريعي في التعديل ا

  :ثانيا

  .تعزيز سلطة التشريع لدى رئيس الجمهورية 

على مركـز   1996بالرغم من التعديلات التي أدخلها التعديل الدستوري لعام      
وتحديد مدة العهـدة  ) 1( رئيس الجمهورية بإدراج شروط جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية

بهدف تكريس مبدأ التداول على السـلطة، أحـد    )2(ديدها بمرة واحدة الرئاسية وتقييد تج
، تطبيقـا  )3(المبادئ الأساسية لتكريس الديمقراطية، وكذلك بإقرار المسؤولية الجنائية لـه 

  .)4(" حيث توجد السلطة توجد المسؤولية" لمبدأ 

                                                 
  : هي 1996توري لعام من التعديل الدس 73الشروط تلك نصت عليها المادة  )1(

 .التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط دون أي جنسية أخرى -      
 . إثبات الجنسية الجزائرية لزوجه -      

 .1942إذا كان مولودا قبل يوليو  1954يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر  -      
 .1942إذا كان مولودا بعد يوليو  1954 يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر -      
 .التصريح العلني بممتلكات المترشح لرئاسة الجمهورية المنقولة والعقارية داخل الوطن وخارجه -      

  .سنوات) 5(مدة المهمة الرئاسية خمس : " 1996من التعديل الدستوري لعام  74نص المادة : أنظر )2(
 " . الجمهورية مرة واحدة يمكن تجديد انتخاب رئيس           

تؤسس محكمة عليا للدولـة تخـتص   :"  1996من التعديل الدستوري لعام  158نص المادة : أنظر  )3(
بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمـى، ورئـيس الحكومـة عـن     

  .الجنايات و الجنح التي يرتكبانها مناسبة تأديتهما لمهامهما
 ".يحدد قانون عضوي تشكيلة وتنظيم وسير المحكمة  العليا للدولة وكذلك الإجراءات المطبقة     

مبدأ المسؤولية الجنائية لـرئيس   1996لم تعرف الدساتير الجزائرية السابقة للتعديل الدستوري لعام  )4(
حكمة عليا للدولـة  من التعديل الدستوري ذلك بنصها على تأسيس م 158الجمهورية، بينما أقرت المادة 

تتولى محاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، لكن مـن دون تحديـد   
  . الأفعال التي تعتبر خيانة عظمى ولا الجهة التي تستطيع تحريك الدعوى

مطبقـة  كما أن القانون العضوي الذي من المفروض أن ينظم سير المحكمة العليـا والإجـراءات ال       
مفرغا من المحتوى خاصة وأن هناك اختلافـا    158ا يجعل نص المادة أمامها لم يصدر لحد الآن ، مم

ختلاف الحاصل حول طبيعـة جريمـة   فقهيا كبيرا حول تحديد الأفعال التي تشكل خيانة عظمى تبعا للإ
ائي، وجانـب ثالـث   فهناك من يعتبرها ذات طابع سياسي، و آخر يراها ذات طابع جن ،الخيانة العظمى

  :الجنائية والسياسية، ولمزيد من المعلومات راجع نيمزج بين الطبيعيتي
../....  



 186 

شـريع  رئيس الجمهورية بسلطات تشريعية مهمة على رأسها تمكينه من الت فقد زود
بأوامر، بالإضافة إلى سلطات تشريعية أخرى تجعل التساؤل قائما حول مقـدار التفـوق   

  .ختصاص الأصيل للبرلمان ؟الرئاسي في المجال التشريعي المفترض أنه الإ

 .التشريع عن طريق الأوامر -أ

 ستثناء دستور إب )1(لقد عرفت الدساتير الجزائرية المتعاقبة صلاحية التشريع بأوامر
مريدا بذلك إحداث نوع  ، الذي لم ينص فيه المؤسس الدستوري عليها ،1989فيفري  23

  .من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار تكريس مبدأ الفصل بين السلطات

مـن التعـديل    124وأعيد إدراج هذه الصلاحية صراحة بمقتضى نـص المـادة   
ة لضرورة ضمان استمرارية الدولـة والسـير   استجاب)2( 1996نوفمبر  28الدستوري لـ

، وبالنظر إلى التأثير القوي الذي يمكن )3(المنتظم لمؤسساتها في جميع الظروف والأحوال
يحـتم الأمـر علينـا    ، ل للبرلمـان  ختصاص التشريعي المخوأن تحدثه الأوامر على الإ

  .ونيةوكذلك تحديد طبيعتها القان ،الإحاطة بالضوابط المقررة لممارستها

                                                 
…/…  

عبد الغني بسيوني عبد االله،  سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلمـاني، المؤسسـة   / د -    
             .                               30-22. ، ص ص 1995الجامعية للتوزيع والنشر، بيروت ، 

  : وكذلك 
- Marcel Prélot , Op .Cit., p . 658 . 
- Dmitri Georges Lavroff,Op.Cit ., p. 427 . 

ليطلق عليه الجنـرال  ) décret - loi(قانون  -سم المرسومإب 1940مصطلح الأوامر عرف منذ عام  )1(
معروف حاليا ، ولمزيد من وهو ال) Ordonnance(ديغول في دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي اسم 

  : المعلومات راجع 
- Marcel Prélot , Op . Cit .,pp. 692 – 693. 

لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في : "  1996من التعديل الدستوري لعام  124نص المادة : أنظر )2(
  .حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان 

ورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة لـه  ويعرض رئيس الجمه       
  .لتوافق عليها

  .تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان      
  . من الدستور 93يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الإسثنائية المذكورة في المادة      
 "  .زراءمجلس الوتتخذ الأوامر في      

من المذكرة المتعلقة بتعديل الدستور الصادرة عن رئاسة الجمهورية، المرجع السابق  24البند : أنظر )3(
 .  8. ص
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  .ضوابط ممارسة التشريع بأوامر - 1

ضوابط يمارس في إطارهـا   1996من التعديل الدستوري لعام  124دت المادة حد
  :كما سيأتي توضيحه يوه ،بأوامررئيس الجمهورية صلاحية التشريع 

من التعديل الدستوري إمكانية تشـريع رئـيس    124قيدت المادة  :الضابط الأول -
وحصرتها في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو بـين دورتـي   الجمهورية بأوامر 

مـن التعـديل    93ستثنائية المنصوص عليها فـي المـادة   البرلمان، وكذلك في الحالة الإ
هذه الحالـة  ( الدستوري، بالإضافة لإمكانية التشريع بأوامر أيضا في مجال قانون المالية 

  ).لاحقا سنعود لها 

نحلاله التلقـائي  إمجلس الشعبي الوطني التي قد تكون بسبب فبالنسبة لحالة شغور ال
ستعمال إنتيجة عدم موافقته على برنامج الحكومة المعروض عليه للمرة الثانية، أو بسبب 

رئيس الجمهورية لحقه في حل المجلس الشعبي الوطني، أو بفعل تقرير إجراء انتخابـات  
  .)1(تشريعية مسبقة 

الجمهورية بأوامر في أجل لا يتجـاوز مـدة ثلاثـة    عندئذ يمكن أن يشرع رئيس  
ابات التشريعية لإنهاء وضـعية شـغور   خنتأشهر، وهو أقصى حد يجب أن تجرى فيه الإ

  .)2(المجلس الشعبي الوطني

ويمثل التشريع بأوامر في هذه الحالة الوسيلة الوحيدة لتنظيم جميع المجالات التـي  
من جهة أخرى تكشف هذه الحالة عـن الوجـود   تعود طبقا للدستور للسلطة التشريعية، و

  .اللاوظيفي لمجلس الأمة، إذا يبقى معطلا إلا فيما حفظ له من أدوار استشارية 

أما فيما يخص التشريع بأوامر فيما بين الدورتين، فالمجال الزمنـي لـه يسـاوي    
 ـ  ان الشهرين على الأكثر، وهو الأجل الفاصل بين دورة و أخرى على اعتبـار أن البرلم

  وخمسة )3( يجتمع في دورتين عاديتين كل سنة تدوم مدة كل دورة أربعة أشهر على الأقل

  

  

                                                 
 .1996من التعديل الدستوري لعام  129/1و  82/1المادتين : أنظر )1(
 .1996من التعديل الدستوري لعام  82/2المادة : أنظر )2(
 .1996نوفمبر  28لتعديل الدستوري لـمن ا 118/1المادة : أنظر )3(
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مع إمكانية تقليص الفاصل الزمني بـين  ، )1(أشهر على الأكثر من تاريخ افتتاح الدورة  
  .)2(دورة وأخرى بمدة الدورة غير العادية 

ا كان عليه الحال في مأفضل م 1996ويبدو أن الوضع بعد التعديل الدستوري لعام 
، حيث كان رئيس الجمهورية يتقاسم السنة مناصفة مع المجلس الشعبي 1989ظل دستور

  .)3(الوطني على اعتبار أن مدة كل دورة هي ثلاثة أشهر على الأكثر

إلـى رئـيس الجمهوريـة إضـافة إلـى       1996كما منح التعديل الدستوري لعام 
وهـي   ، )4(سـتثنائية لتشريع بأوامر في الحالة الإالصلاحيات الضبطية الواسعة صلاحية ا

ستثنائية التي تستوجبها المحافظـة علـى اسـتقلال الأمـة     تدخل في إطار الإجراءات الإ
، لذلك يتميز التشريع بأوامر في الحالات العادية )5(والمؤسسات الدستورية في الجمهورية

  : الية عن التشريع بأوامر في الحالة الإسثنائية في النواحي الت

                                                 
يجتمع المجلس الشعبي الوطني  :"99/02من القانون العضوي رقم  4، 3، 2، 1/ 5نص المادة : أنظر )1(

  .ومجلس الأمة في دورتي الربيع والخريف
  .                                      تبتدئ دورة الربيع في يوم العمل الثاني من شهر مارس    
  .تبتدئ دورة الخريف في يوم العمل الثاني من شهر سبتمبر    

  ".أشهر على الأكثر من تاريخ إفتتاحها) 5(تدوم كل دورة عادية خمسة     
يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة :"  1996من التعديل الدستوري لعام  118/2،3نص المادة : أنظر )2(

ستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب إكن كذلك أن يجتمع بغير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية، ويم
  .أعضاء المجلس الشعبي الوطني )  2/3(من رئيس الحكومة، أو من ثلثي 

 ".تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي أستدعي من أجله    
مع المجلس الشعبي الوطني في دورتين يجت:" 1989فيفري  23من دستور  112/1نص المادة : أنظر )3(

 ".عاديتين كل سنة ومدة كل دورة ثلاثة أشهر على الأكثر 
من التعديل الدسـتوري لعـام    93ف دستوريا في المادة ستثنائية هي ظرف غير عادي معرالحالة الإ )4(

ك أن يصـيب  ، بحيث يقرر رئيس الجمهورية هذه الحالة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوش 1996
مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، بعد استشار رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس 

ستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء ، وهي تعـد  مجلس الأمة ، والمجلس الدستوري، والإ
  .أشد خطورة من حالتي الطوارئ والحصار وأقل خطورة من حالة الحرب

  :ولمزيد من التفاصيل راجع    
  . 65-55.، المرجع السابق، ص ص...عقيلة خرباشي، العلاقة  - 
ستثنائية في النظام القانوني الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة ، نظرية الظروف الإ تفيدة عبد الرحمن -

  . 86. ص ،1990عنابة، 
 .1996من التعديل الدستوري لعام  93/1المادة : أنظر  )5(
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ممارسة التشريع بأوامر في الحالات العادية يكون إما عند شغور المجلس الشعبي  -
ستثنائية يكون في إطار الوطني، أو فيما بين الدورتين، بينما التشريع بأوامر في الحالة الإ

من التعديل الدستوري لعـام   93ستثنائية المقررة وفقا لأحكام المادةإعمال نظام الحالة الإ
1996 .  

الأوامر التشريعية العادية تخضع لأحكام خاصة من حيـث سـريانها، فـرئيس     -
الجمهورية ملزم بعرضها على غرفتي البرلمان في أول دورة لتوافق عليها، إذ تعد لا غية 

 .إن لم يوافق عليها البرلمان، أو لم يعرضها عليه رئيس الجمهورية

حكام الدستور، فلا يمكنها مهما كـان  حترام أالأوامر التشريعية العادية تخضع لإ -
 ـ الأمر أن توقف أي نص دستوري، في حين الأوامر التشريعية الإ ى ستثنائية يمكنهـا حتّ

عتبارها وجها من أوجه تطبيق نظام الظـروف غيـر   إوقف بعض مواد الدستور مؤقتا ب
 . )1(العادية وهو ما أقره الفقه الدستوري المقارن الفرنسي والمصري

يجب أن تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء، إذ جاء الحديث عـن   :الثانيالضابط  -
سـتثنائية  بعد الحديث عن التشريع بأوامر في الحالة الإ 124هذا الضابط في آخر المادة 

  .  من التعديل الدستوري دون غيرها 93لكن هذا لا يعني أنه يطبق في حالة المادة 

ى مجلس الوزراء، كما هو الشـأن  فقبل أن يصدر الأمر، يعرض كمشروع أمر عل
وقـد  ،بالنسبة لمشاريع القوانين مع استبعاد أخد رأي مجلس الدولة حول موضوع الأمر 

ستثنائية هو طبيعة الظرف الذي يقتضي السرعة يكون السبب في ذلك خاصة في الحالة الإ
لـرئيس   ،وفي ذات السياق يطرح التساؤل حول إن كان يمكن)2(في اتخاذ التدابير اللازمة

  . الجمهورية استخدام حق الفيتو بصدد أمر قد يرفضه الوزراء ورئيسهم ؟

                                                 
  :أنظر )1(

-C.Leclercq , droit constitutionnel et institution politique , L. G . D. J . Paris, 1975,       
pp . 466– 468. 

  : وكذلك      
ستثنائية لرئيس الجمهورية، منشأة المعـارف، الإسـكندرية   وجدي ثابت غابريال، السلطات الإ/ د -    

  .  383.، ص1988
فهمي ، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني، دراسة  عمر حلمي/ د -    

 .242. ، ص 1980مقارنة، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 
  :  1958من دستور  38/2في فرنسا يتم أخذ رأي مجلس الدولة بشأن الأوامر ،وهو ما تؤكده المادة  )2(

" Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du conseil d'Etat…" 
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، وبما أن )1(لا جهازا تحت سلطة رئيس الجمهوريةإعمليا مجلس الوزراء لا يمثل 
النظام الدستوري الجزائري لا يأخذ بنظـام التوقيـع المجـاور أو التوقيـع المـزدوج      

)Contreseing( هورية ورئيس الحكومة من طرف كل من رئيس الجم)فلن يجد رئيس )2 ،
هتمام لتأثير الأغلبية الذي يراه مناسبا دونما إعارة الإالجمهورية صعوبة في اتخاذ القرار 

  .البرلمانية التي عادة ما ينتمي لها أغلب الوزراء

إن الإقـرار لـرئيس   : وجوب عرض الأوامر علـى البرلمـان   :الضابط الثالث -
ختصاص يدخل أساسا في مجال اختصـاص السـلطة التشـريعية    الجمهورية بممارسة ا

، قد تتعرض لها الدولة في فترة )3(الغرض منه مواجهة أوضاع غير طبيعية وغير متوقعة
  .ستثنائيةى في الحالة الإشغور المجلس الشعبي الوطني أو بين الدورتين، أو حتّ

، فإنـه  "الكل يملك الجزءمن يملك "ستناد للقاعدة الأصولية التي مفادها نظريا وبالإ
يجوز للبرلمان أن يوافق على بعض أجزاء الأمر، ويعترض على أجزاء أخرى من نفس 

لكن الرجوع للنصوص القانونية يفيد غير ذلك، إذ البرلمان يمكنـه فقـط إمـا    ،  )4(الأمر
تحصر دور البرلمان  )5(99/02من القانون العضوي رقم  38الموافقة أو الرفض، فالمادة 

                                                 
  .1996من التعديل الدستوري لعام  4المقطع  77المادة : أنظر  )1(
، دراسـة  1971رأفت فودة ، ثنائية السلطة التنفيذية بين الشكل والموضوع فـي دسـتور   / د: أنظر  )2(

 .243 – 232.، ص ص2001بية ، القاهرة، مقارنة بين الدستور الكويتي والفرنسي ، دار النهضة العر
  :من بين الأوامر المتخذة لمواجهة أوضاع غير عادية نذكر )3(
، المتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي فيضـانات  2002فيفري  25المؤرخ في  02/03الأمر رقم  -
  . 2002أفريل  21المؤرخة في ، 28الجريدة الرسمية رقم  ،2002نوفمبر 10
   ستيراد البطاطا الطازجةإيتعلق بإعفاء مؤقت لعمليات  2007أوت  19المؤرخ في  07/04 الأمر رقم -

ستهلاك من الحقوق الجمركية ومن الرسم علـى القيمـة المضـافة ، الجريـدة     أو المبردة والموجهة للإ
ادة ستجابة للطلب المتزايد على مإ، وقد جاء هذا الأمر  2007أوت  19، المؤرخة في 52الرسمية رقم 

 .  هـ 1428شهر رمضان الكريم لعام  حلولوالارتفاع الكبير لأسعارها خاصة مع ، البطاطا 
  .175. ، ص1976ماجد راغب الحلو ،القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة ، / د: أنظر  )4(

              :                                                                      وكذلك 
- Sٍans Auteur,« le domaine legislative : lois et ordonnance», 10/10/2002, sur le site 
[www.ecotes.com /ero/ersep/f.f/00700244.htm]. 

يطبق إجراء التصويت بدون مناقشة علـى  :" 99/02من القانون العضوي رقم  38نص المادة : أنظر )5(
  . من الدستور 124يس الجمهورية على كل غرفة للموافقة، وفقا لأحكام المادة الأوامر التي يعرضها رئ

  .وفي هذه الحالة، لا يمكن تقديم أي تعديل     
../....  
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التصويت دون مناقشة ولا إدخال أي تعديل على نص الأمر المقدم من طرف رئـيس   في
  .الجمهورية

وتعد لا غية الأوامر التي لا تحوز على موافقة البرلمان، فكأنها لم توجد أصلا  وإن 
كان صعب وقوف البرلمان أمام إرادة رئيس الجمهورية التي تحظى بآليات حماية قويـة  

واللجـوء  ئيس الجمهورية لحقه في حل المجلس الشعبي الـوطني،  جدا أهمها استخدام ر
  .ستفتاءمباشرة للشعب عن طريق الإ

 إذا كانت رقابة البرلمان للأوامر المتخذة في حالة شغور المجلس الشعبي الـوطني  
ختصاص رئـيس الجمهوريـة لمجـال    إمتداد إأو فيما بين الدورتين أمرا منطقيا بسبب 

ستثنائية، أي أن التساؤل يثار بصدد الأوامر المتخذة في الحالة الإاختصاص البرلمان، إلا 
  .هل يمكن أن تشمل رقابة البرلمان هذا النوع من الأوامر ؟

   مـن القـانون العضـوي     38ستحضار أحكام الفقرة الأولى من المادة إظاهريا إن 
عـديل علـى   يفيد أن المشرع أقر تطبيق إجراء التصويت بدون مناقشة ولا ت 99/02رقم 

الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة مـن البرلمـان دون أن يحـدد    
الأوامر التي تعرض والأوامر المستثناة من ذلك، بمعنى أن الأوامر المتخذة سـواء فـي   

 ستثنائيةحالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو فيما بين الدورتين، أو حتى في الحالة الإ
جتمـاع  ستثنائية مدعو للإخاصة وأن البرلمان في الحالة الإ ،البرلمان فهي تخضع لرقابة

  .)1(بقوة القانون

في هذا السياق ذهب جانب من الفقه إلى أن اجتماع البرلمان بقوة القـانون معنـاه   
نعقـاد العـادي، إذ   تمكين البرلمان من ممارسة نشاطه التشريعي، كما لو كان في دور الإ

إلغاء ما اتخذه رئيس الجمهورية، وإذا تطلب الأمر فله أن يحيـل  يمكنه أن يناقش ويقرر 
  . )2(ستقالةرئيس الجمهورية على المحكمة العليا للدولة بتهمة الخيانة العظمى أو يلزمه بالإ

                                                 
…/…  

ستماع إلى تقرير                                                  يعرض النص بكامله للتصويت والمصادقة عليه بدون مناقشة في الموضوع، بعد الإ    
 " .اللجنة المختصة 

 ".يجتمع البرلمان وجوبا:" 1996من التعديل الدستوري لعام 93/4نص المادة : أنظر )1(
  :أنظر  )2(

- Morange Georges, « le contrôle des décisions prises au titre de l'article 16», recueil 
Dalloz, paris, 1982, p. 113. 

../....  
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أما الجانب الآخر من الفقه فقد ذهب إلى أن البرلمان لا يجوز له أن يمـارس دوره  
وهو ما جرى عليه العمل عند ،ضع واستعجاليته المعتاد والمبرر في ذلك هو خطورة الو

في قضية الجزائر، حيث قرر الرئيس الفرنسي ديغول  1961ستثنائية عام تطبيق الحالة الإ
أن العلاقات بين الحكومة والبرلمان يجب أن تسير على النحو المقرر في الظروف العادية 

  .)1(الجمهورية الخامسة من دستور 16ما لم تتعلق بإجراءات متخذة استنادا للمادة 

وإن كان للبرلمان أن يناقش قرارات رئيس الجمهورية، لكن ليس له أن يتخذ  حتىف 
، إن رئـيس   tricot/lebelوعليه وعلى حد رأي الأستاذين لابل وتريكـو  ،أي قرار بشأنها

 ستثنائية يحل محل البرلمان في ممارسة الوظيفة التشريعية علـى الجمهورية في الحالة الإ
  .)2(نحو يمنع فيه البرلمان من القيام بتلك الوظيفة مؤقتا

منحى الجانب الثاني مـن الفقـه    نحىويبدو أن المجلس الدستوري الجزائري قد  
الأوامر المتخذة  99/02من القانون العضوي رقم  38/1فبينما أخضع المشرع وفق المادة 

لمتخذة في حالة شغور المجلس الشعبي ستثنائية لرقابة البرلمان كما الأوامر افي الحالة الإ
الوطني أو فيما بين الـدولتين، إلا أن المجلـس الدسـتوري وبموجـب الـرأي رقـم       

ظ على رقابة البرلمان على الأوامـر المتخـذة فـي الحالـة     تحفّ )3(99/د.م/ع.ق.ر/08
فيما ستثنائية على اعتبار أن هذه الأوامر تتميز عن الأوامر المتخذة في حالة الشغور والإ

  .بين الدورتين

                                                 
…/…  

 1958مذكور أعلاه كانت قد ساندته أيضا مجموعة العمل التي اشتركت في إعداد دسـتور  والرأي ال    
 .   الفرنسي

  : أنظر  )1(
- Dmitri Georges Lavroff , Op .Cit ., p. 875 . 

  :أنظر  )2(
- Tricot/Lebel ,« les instituions française», revue du droit public (R.D.P), L.G.D.J  paris 
1985 ,p.273. 

يتعلق بمراقبة مطابقة القانون  1999فيفري  21مؤرخ في  99/ د .م/ ع .ق.ر/ 08رأي رقم : أنظر )3(
العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقة الوظيفية بينهمـا  

  . 1999مارس  9، المؤرخة في 15وبين الحكومة للدستور، الجريدة الرسمية رقم 
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يريد إخضاع الأوامر  38فبالتالي إذا كان المشرع في نص الفقرة الأولى من المادة 
مـن   124فإنه يكون قد خالف أحكام المادة  ،ستثنائية لرقابة البرلمانالمتخذة في الحالة الإ

  .)1( 1996التعديل الدستوري لعام 

 ـوفي رأينا أنه لاشك في ثبوت حق البرلمان في مم ى ارسة سلطاته التشريعية وحتّ
ى الفقرة الرابعـة  أو حتّ 93ستثنائية لأن عدم تعرض المادة الرقابية أثناء تطبيق الحالة الإ

من التعديل الدستوري لدور البرلمان خلال هذه الحالة يمكن أن يفسر بعدم  124من المادة 
قائمـة بالمهـام    تغيير الدور الطبيعي الذي يلعبه البرلمان في جميع الظـروف كسـلطة  

  .التشريعية والرقابية

ستثنائية المثبت في كل مـن التجـربتين   غير أن ضعف دور البرلمان في الحالة الإ
يجعلنا تتحفظ بعض الشيء في منح البرلمان حـق ممارسـة كـل     )2(الفرنسية والمصرية

سلطاته خاصة وأن الأوضاع في هذه الحالة تستدعي اتخاذ إجراءات سريعة جدا، لـذلك  
وتقوية دوره ليس مرده للنصوص القانونيـة   ،فتزويد رئيس الجمهورية بسلطات استثنائية

                                                 
  :عتبارات التي أوردها المجلس الدستوري في الرأي المذكور أعلاه نذكرمن بين الإ )1(
من الدسـتور   124من المادة  3، 2، 1واعتبارا أن المؤسس الدستوري حين خصص الفقرات  - "     

لمـان  للأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البر
وخصص الفقرة الرابعة من نفس المادة للأوامر التي يمكن أن يتخذها رئيس الجمهوريـة فـي الحالـة    

ستثنائية فإنه يهدف من وراء ذلك إلى التمييز بين الأوامر التي تعرض على كل غرفة من البرلمـان  الإ
  .ستثنائيةوالأوامر في الحالة الإ

المشرع أن يعرض رئيس الجمهورية الأوامر المـذكورة فـي   و اعتبار بالنتيجة أنه إذا كان قصد  -    
ستثنائية، ففي هذه الحالة يكـون قـد   من الدستور بما في ذلك الأوامر المتخذة في الحالة الإ 124المادة 

  ".من الدستور 124خالف أحكام المادة 
ار من القانون العضوي موضوع الإخط 38و رغم ذلك فقد رأى المجلس الدستوري أن المادة 

  .مطابقة للدستور مع تأكيده على التحفظ المشار له أعلاه
 .  7-6. ، المرجع السابق ، ص ص  99/ د .م/ع .ق.ر/08مقتطف من رأي رقم -  
  :أنظر  )2(

-Jean Massot, chef de l'Etat et chef du gouvernement, la documentation française,  Paris  
1993 pp. 100-102 . 

-Dmitri Georges Lavroff, Op. Cit ., p . 875-877.  

                 :                          وكذلك    
  .315-312. وجدي ثابت غابريال ، المرجع السابق ، ص ص/ د-   
  . 192-186. ، المرجع السابق، ص ص ...عبد الغني بسيوني عبد االله ، سلطة/ د-   
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فحسب، لكنها مسألة ملاءمة سياسة، إذ يتعين على رئيس الجمهورية وبوصفه القائد الأول 
  .وضمان بقاء وحدة الدولة واستمراريتها، ستثنائية للبلاد مواجهة الظروف الإ

على اجتماع البرلمان وجوبـا، إذ لا   1996وري لعام ى وإن نص التعديل الدستفحتّ
يعقل أن تكون البلاد في خطر وممثلي الشعب في عطلة، إلا أن البرلمان وتبعا لنمط سير 

سـتثنائية، التـي   العمل به من مناقشات وجلسات لا يؤهله للتصدي السريع للأوضاع الإ
  . تخاذ إجراءات عاجلة وفوريةإتتطلب 

لم تبين مـدة   1996من التعديل الدستوري لعام  93ن المادة من جهة أخرى وبما أ
الأوامر يثير  استثنائية بما فيهسريانها، فيبقى تحديد المجال الزمني لتطبيق الإجراءات الإ

من دستور الجمهوريـة   16التساؤل، وهو نفس التساؤل الذي طرح بمناسبة تطبيق المادة 
  . 1961الخامسة الفرنسي في عام 

انب من الفقه إلى أنه يجـب أن ينتهـي المجـال الزمنـي لتطبيـق      حيث ذهب ج
بينما اتجه رأي آخـر   )1(ستثنائية ستثنائية مباشرة بمجرد زوال الظروف الإالإجراءات الإ

سـتثنائية متـروك لـرئيس    إلى أن تقدير بقاء أو زوال الإجراءات المتخذة في الحالة الإ
  .)2(الجمهورية

                                                 
  :أنظر  )1(

- Dmitri Georges Lavroff , Op.Cit., p p . 876-877 .  

  : وكذلك 
  .237-232. وجدي ثابت غابريال ، المرجع السابق ،ص ص/ د-   
لقد تبنى القضاء المصري كذلك نفس الموقف، فإثر الطعن الذي وجه أمام محكمة أمن الدولة العليـا   (2)

الصادر إثر تطبيق  1977لعام  2أي الأمر رقم ) قانون -القرار(المصرية، الذي مضمونه عدم دستورية 
 19و  18عقب الأحداث الحاصلة في  1971من دستور  74رئيس الجمهورية أنور السادات لنص المادة 

  : ، قضت المحكمة بأن1977جانفي 
هو خطر جسيم امتد أثره بعد انقضاء هذين اليومين، و لـم يكـن    19و  18الخطر الذي وقع يومي "   

لحة إعلانا عن انتهاء الخطر و زواله، بل إنمـا كـان ذلـك    فرض حضر التجول و نزول القوات المس
سـتمرار  إوإن الظروف التي كانت قائمة حينئذ تقطع ب... لمواجهة هذا الخطر ومحاصرته والقضاء عليه

ى تاريخ إلقاء رئيس الجمهورية لبيانه  وإلى جانب ذلك، فإن رئـيس  الخطر الذي يهدد سلامة الوطن حتّ
يمكنه من تقدير الأمور والحكم عليها يملك أن يقدر مـدى اسـتمرار الخطـر    الجمهورية وهو في موقع 

  ".وزواله
  :ولمزيد من التفاصيل راجع   
  .189. ، المرجع السابق، ص...عبد الغني بسيوني عبد االله، سلطة/ د -   
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فرقة بين نوعين من الإجراءات، فـذات الصـبغة   في حين نحى رأي آخر إلى الت 
سـتثنائية، أمـا   التشريعية و التنظيمية يجب أن تزول فورا بمجرد انتهـاء الظـروف الإ  

الإجراءات الإدارية التي تستهدف السير الحسن للمؤسسات فلا يوجد ما يمنع من استمرار 
  .)1(العمل بها

أننا نرى أن بقاء بعض الإجـراءات  تجاه الأخير، إلا بالرغم من واقعية ومنطقية الإ
و الحريات  ى و لو كانت في شكل قرارات إدارية يشكل خطرا على الحقوقستثنائية حتّالإ

هي معيبة بعيب انعدام السبب لأن الحالة الواقعية التي أدت لاتخاذها الفردية والجماعية، و
  .لم تعد قائمة

سـتثنائية  مني بين الحالـة الإ لهذا نخلص إلى ضرورة قيام التلازم و الارتباط الز
ستثنائية كأصل عام والإجراءات المتخذة بصددها لأنه يجب أن نعي أن دور الإجراءات الإ

  .وليس دورها وقائيا ،علاجي

  .الطبيعة القانونية للتشريع بأوامر -2

يكتسي تحديد الطبيعة القانونية للأوامر أهمية كبيرة و خاصة من حيث خضـوعها  
نت هذه المسألة مثارا لخلاف فقهي تبعا للمعيار المستند عليه في التكييـف  للرقابة، وقد كا

  .القانوني لهذا النوع من الأعمال القانونية

إلى أن الأوامر تظل محتفظة بطبيعتهـا  ) الشكـلي(تجه أنصار المعيار العضوي إف
و الغاية مـن  الإدارية بالرغم من موافقة البرلمان عليها، إذ العبرة بالجهة التي أصدرتها، 

  )2(.هذا التكييف حماية حقوق و حريات الأفراد من خلال إمكانية الطعن فيها قضائيا

تجاه بسؤال مفاده هل أن البرلمان ومن خلال حقه في رفـض  لكن وجه نقد لهذا الإ
  الأمر لا يمكنه التمييز بين ما يشكل مساسا بحقوق و حريات الأفراد، و بين ما يـدعمها  

عن إرادتهم؟، بالإضافة إلى اصطدام الأوامر المتخذة مـن طـرف رئـيس    ر و هو المعب
  )3(.الجمهورية بفكرة أعمال السيادة

                                                 
  .             237-232. وجدي ثابت غابريال، المرجع السابق، ص ص/ د: أنظر (1)
الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار المطبوعـات  ، مصطفى أبو زيد فهمي /د: أنظر (2)

  .612-589. ، ص ص1999الجامعية، الإسكندرية، 
في ذات السياق رفضت محكمة القضاء الإداري المصرية الدفع المقدم من طرف الحكومة في أعقاب  (3)

الرئيس أنور السادات لحماية الوحدة الوطنية مـن  من طرف  1981في سبتمبر 74التطبيق الثاني للمادة 
  :الفتنة الطائفية التي تهددها مؤكدة

../....  
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، فقد أدخل الأوامـر  )المـادي(تجاه الآخر المستند على المعيار الموضوعي أما الإ
في صنف الأعمال التشريعية لأنها تدخل في إطار الوظيفة التشريعية، ولا يهم الجهة التي 

ى و إن كانت الأوامر ذات طبيعة تنظيمية، إلا أن موافقة البرلمـان  حتّ، وبإصدارها قامت
  )1(.عليها ترقيها لمرتبة التشريع

وإننا نرى أن الأوامر أعمالا تشريعية ليس منذ موافقة البرلمان عليها، بل من تاريخ 
  :عتبارات التاليةاتخاذها من طرف رئيس الجمهورية للإ

، الخاصة بالتشريع بـأوامر واردة  1996تعديل الدستوري لعام من ال 124المادة  -
، المعنون بالسلطة التشريعية فشكليا 1996ضمن الفصل الثاني من التعديل الدستوري لعام 

 .هي تدخل في الأعمال التشريعية

رئيس الجمهورية لا يستمد سلطة التشريع بأوامر من البرلمـان عبـر إجـراء     -
بمعنى أن " يشرع"تعديل الدستوري مباشرة، وهذا ما تؤكده عبارة التفويض بل يقرها له ال

التعديل الدستوري قد جعل من رئيس الجمهورية في هذه الحالة المشرع الأصيل والوحيد 
  )2(.لعدم إمكانية تفويض سلطة التشريع بأوامر لأية سلطة أخرى

بأوامر فلـه  لا توجد أية قيود فيما يخص مجال تدخل رئيس الجمهورية للتشريع  -
ى القانون العضوي، هذا الأخير الـذي منـع علـى    التدخل في مجال القانون العادي وحتّ

                                                 
…/…  

إن الدفع المقدم من الحكومة بعدم اختصاصها الذي بني على أساس خروج القـرارات الجمهوريـة   "    
 ـ داد الصادرة من رقابة القضاء لأنها تعد من أعمال السيادة، دفع غير مقبول، وهذه القرارات هي في ع

  ".القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء الإداري
  :ولمزيد من التفاصيل راجع   
  .175.ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص / د -  
  .190. ، المرجع السابق، ص...، سلطة عبد الغني بسيوني عبد االله/ د-  
  :أنظر (1)

-Dmitri Georges Lavroff, Op.Cit., pp. 741-743. 
  : وكذلك    
  .331-330. المرجع السابق، ص ص: وجدي ثابت غابريال/ د -   
كما لا يجوز أن يفوض سـلطته فـي   : "1996من التعديل الدستوري لعام  87/2نص المادة : أنظر (2)

نتخابات التشريعية قبـل أوانهـا        اللجوء إلى الاستفتاء وحل المجلس الشعبي الوطني، و تقرير إجراء الإ
ــ ــواد   و تطبي ــي الم ــا ف ــوص عليه ــام المنص ــن  91و78، و77ق الأحك ــى  93و م  95إل

  ".من الدستور  128و127و126و124و97
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  المؤرخ فـي  81/134الحكومة في فرنسا بموجب قرار المجلس الدستوري الحامل للرقم 
  )1(.1982جانفي  5

لا يوجد في الجزائر موقف دستوري صريح وواضح يبين طبيعة الأوامر المتخذة  -
عكس الوضع في فرنسا، إذ أكد المجلس الدستوري في قراره المؤرخ  124المادة بموجب 

من الدستور لهـا طـابع    38أن الأوامر الصادرة في إطار المادة  1972فيفري  29في 
 )2(.تنظيمي ما لم يتم المصادقة عليها لتصبح لها قيمة تشريعية

م فقط إما بالموافقـة  البرلمان الجزائري مجرد من حق مراقبة الأوامر، وهو ملز-
من الدستور الفرنسـي   38دون مناقشة أو تعديل، و إما بالرفض عكس ما ورد في المادة 

التي منحت للبرلمان فرصة المراقبة من خلال المناقشة التي تكشف عادة عن  1958لعام 
، ومنه تكوين )3(وتؤدي كما أشار الأستاذ أحمد محيو لفحص التعسف الرئاسي ،الملابسات

  .اعات مؤسسة لدى البرلمانيينقن

فإذن لا مانع في أن نساند رأي الأستاذ الأمين شريط في أن موافقة البرلمان تبقـى  
مجرد موافقة شكلية لا يمكنها أن تطبع الأوامر بالصفة التشريعية، هـذه الأخيـرة التـي    
 ـ ى تكتسبها الأوامر من تاريخ التوقيع عليها من طرف رئيس الجمهورية بعد عرضها عل

  )4(.مجلس الوزراء

أعطى لرئيس الجمهوريـة   1996ا سبق يمكننا القول أن التعديل الدستوري لعام مم
سـتعجال  الذي قد يبرره عنصر الإ،وحده سلطة تقدير مدى ملاءمة اختيار التشريع بأوامر

وضرورات الحال، فيعد عندئذ التشريع بأوامر وسيلة لكسب الوقت مقارنة مع ما يمكن أن 
مسرى إنشاء القانون في صورتيه سواء كان اقتراح أو مشروع قـانون، حيـث    يستغرقه

يجب عرضهما في خضم الدورات مع المرور بمختلف الإجراءات من مناقشة و تصويت 

                                                 
  :أنظر (1)

-Dmitri Georges Lavroff, Op.Cit., p. 714. 
  :أنظر (2)

- Ibid ., pp .749-751. 
وعات الجامعيـة  أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، الطبعة الثانية، ديوان المطب: أنظر (3)

  .530-529. ، ص ص1979الجزائر، 
  .454. ،المرجع السابق، ص... الأمين شريط، خصائص التطور/ د: أنظر (4)
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ورقابة دستورية وإصدار ونشر، كما تشكل الأوامر مجرى لتفادي التعديلات التي قد تفقد 
  )1(.النص أهميته وانسجامه

ى شكلية صارمة على مجال التشريع بأوامر جعـل  موضوعية وحتّلكن غياب قيود 
ا أدى بالبعض إلى الجزم بـأن  رئيس الجمهورية صاحب اختصاص تشريعي أصيل، مم

2(نة من ثلاثة غرف، يشكل رئيس الجمهورية الغرفة الأولى فيها السلطة التشريعية مكو( .   

لتشريع بأوامر مرتبطة كثيـرا  كما تؤكد التجربة الدستورية الجزائرية أن ممارسة ا
بشخص رئيس الجمهورية، فصلابة الرئيس الراحل هواري بومدين مكنته من اسـتخدام  
الآلية كإجراء عادي في تسيير شؤون الدولة، بينما الرئيس ليامين زروال لم يستخدم كثيرا 

جـراء  إلى إ 1999خاصة في الفترة التي أعلن فيها استقالته من سبتمبر ،التشريع بأوامر
  .1999نتخابات الرئاسية  في أفريل الإ

و بمجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي طالـب بضـرورة اسـترجاع كـل      
 فخلال العهدة التشريعية الممتدة من ،كبيرا تواجداختصاصاته عرف نظام التشريع بأوامر إ

 أننصا قانونيـا ،أي   93من مجمل  أمرا 33تمت المصادقة على  2007إلى 2002 عام
من نصـف عـدد    لأكثروتقفز النسبة لتصل  ، أوامرثلث النصوص القانونية عبارة عن 

 ) 59(عبارة عن مشـاريع قـوانين    الأصلوكانت في  ،قوانين التي وافق عليها البرلمانال
  .)3(وإقتراح قانون واحد 

الوضع الذي يصرفنا إلى أنه لشخصية رئيس الجمهورية تأثيرا قويا فـي إعطـاء   
  .لسياسي الوصف المنسجم مع قدراته الشخصية و طموحاتهالنظام ا

                                                 
  :أنظر (1)

- G. Mekemcha,« le pouvoir législatif à la lumière de la révision constitutionnelle du 28 
November 1996», revue idara, Volume 7, N° 1, ENA, Alger, 1997, pp. 70-72.  

  : وكذلك   
مـن الدسـتور    124ختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المـادة  الإ«مراد بدران، / د -   

      2000الوطنية للإدارة، الجزائر،  ، المدرسة1، العدد10، مجلة إدارة، المجلد »والنظام القانوني للأوامر
  .38. ص
  :أنظر (2)

-André Chandernagor, Op.Cit., p. 55. 
، نشرية لوزارة العلاقات مـع البرلمـان   ) 2007-2002(حصيلة الدورة التشريعية الخامسة: أنظر (3)

  .وما يليها  11.، ص 2007الجزائر،
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  .التشريع عن طريق السلطة التنظيمية المستقلة -ب       

ختصـاص  ر القانون الدستوري الكلاسيكي الإانطلاقا من مبدأ سيادة البرلمان يحص
 عتباره ممثل الإرادة العامة، لذلك فالحكومة لا تسـتطيع إلا إالتشريعي فقط في البرلمان ب

ا يجعل سلطتها غيـر  اتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق القانون و في حدود ضيقة، مم
  .مستقلة

لكن عقب التحولات التي عرفتها الأنظمة السياسية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى 
بدت عدم قدرة البرلمانات على استيعاب كل الوظيفة التشريعية، وبالمقابل تصاعد تـدخل  

ستمر في تنظيم مختلف العلاقات خاصة إثر استخدام أسلوب تحديد المجـال  الحكومات الم
  .)1(.التشريعي الذي ينشط فيه البرلمان

اق في إقرار تمتـع الحكومـة بالسـلطة    ، السب1958ويعد الدستور الفرنسي لعام 
، حيـث  )2( الحكوميبالتشريع  G.Burdeauالتنظيمية ،أو كما سماها الأستاذ جورج بيردو 

برلمان يشرع بموجب قوانين والحكومة تحدد القواعد الملزمة عن طريق المراسـيم  أن ال
والأوامر، وهذين النوعين من التشريع يخضعان لقواعد اختصاص وإجـراءات ونظـام   

ختصـاص  ختصـاص، أي الإ قانوني مختلف، لكنهما يشكلان وسيلتين لممارسة نفس الإ
  .التشريعي

، فقد أوكلت مهمة 1963مهورية الصادر عام أما في الجزائر ومنذ أول دستور للج
تنظيم المسائل التي تخرج من المجال التشريعي المسند للبرلمان إلى السلطة التنفيذية ممثلة 

  .1989فيفري  23وبجانبه رئيس الحكومة بداية من دستور  ،في رئيس الجمهورية

                                                 
  :أنظر (1)

- Dmitri Georges Lavroff, Op.Cit., p. 809. 
(2) ةض الأستاذ لافروف لرأي الأستاذ بيردو في الفقرة التاليتعر:  

 " Le professeur G.Burdeau emploi la notion de législation gouvernementale qui qualifie 
excellemment la situation nouvelle créé par la constitution dans le domaine de 
l'élaboration des règles obligatoire , elle représente l'avantage de montrer que le fonction 
est désormais remplie par deux organes, le parlement statuant par des lois au sens formel 
du terme, et le gouvernement qui fixe les règles obligatoire par des décrets ou 
ordonnance, ces deux catégories de textes obéissent à des règles de compétence et de 
procédure différentes, et elles sont soumises à un régime juridique également différent  
mais elles sont les moyens d'exercice d'une même fonction". 
-Voir : Ibid., p. 809. 



 200 

نجـد   )1(1996 من التعديل الدستوري لعام 125فبالرجوع للفقرة الأولى من المادة 
      أن رئيس الجمهورية بإمكانه اتخاذ قرارات مهمة لتنظيم المسائل غير المخصصة للقانون
أي المسائل التي تخرج من اختصاص البرلمان، ففي هذه الحالة يمارس رئيس الجمهورية 

مصدرها الدستور نفسه، إذ يمكن أن تطال ، من أية سلطة أخرى سلطة مستقلة غير مشتقة
بير التي يتخذها مواضيع لم يتناولها البرلمان قبلا بالتشريع، لهذا يسمى المجال الـذي  التدا

يحتفظ به رئيس الجمهورية بالمجال التنظيمي المستقل والسلطة التي يمارسـها بالسـلطة   
  .التنظيمية المستقلة

ا كان المجال التشريعي المخول للبرلمان محددا نسبيا، فخارج هذا المجال يتمتعولم 
، وإذا كان المبرر في )2(رئيس الجمهورية بمجال واسع لإعمال سلطته التنظيمية المستقلة

ذلك تمثيل رئيس الجمهورية للإرادة العامة بالنظر لكونه منتخب مباشـرة مـن طـرف    

                                                 
 ـ : "1996من التعديل الدستوري لعام  125/1نص المادة : أنظر (1) ة السـلطة  يمارس رئيس الجمهوري

  ". التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون
أصدر المجلس الدستوري مذكرة تفسيرية تتعلق بالتجديد الجزئي الأول  2000ديسمبر  25في  (2)

ستخلاف الخاص بالمقاعد الشاغرة يخضع لحكم المادة لأعضاء مجلس الأمة المعينين، اعتبر فيها أن الإ
دورها تنظيم المسألة إلى قانون عضوي، وقد تحقق ذلك بمقتضى المواد من الدستور التي تحيل ب 112
المتضمن القانون العضوي  1997مارس  6المؤرخ في  97/07من الأمر رقم  152، 151، 150

المتعلق بنظام الانتخابات، لكن فيما يخص الأعضاء المنتخبين دون المعينين اللذين يخضعون للسلطة 
  .من الدستور 125س الجمهورية بموجب المادة التنظيمية التي تعود لرئي

و مع مبـدأ   ،وقد اعتبر المجلس الدستوري أن هذا التفسير يتماشى مع أفكار الدستور نصا و روحا    
  .الفصل بين السلطات

يبدو أن المجلس الدستوري قد أضاف بموجب هذه المذكرة التفسيرية إلى جانـب معيـار الـنص    ف    
لات القانون و التنظيم معيار الفصل بين السلطات، ففي نظـره لا تكفـي مجـرد    الدستوري المحدد لمجا

  :الإحالة من الدستور، ولمزيد من التفاصيل راجع
  .38-34. ، ص ص2000، الجزائر، 5مجلة أحكام الفقه الدستوري، العدد  -   
يـة، فظاهريـا مـا    و هنا نتساءل هل أن رئيس الجمهورية بحاجة لمعيار آخر لتوسيع سلطته التنظيم   

أوردته المذكرة التفسيرية يشكل قيدا مضاعفا على سلطة البرلمان في التشريع، غير أن ما يجعلنا نغض 
الطرف عن ذلك هو أن المذكرة التفسيرية لم يتداول بشأنها أعضاء المجلس الدستوري، بل صدرت عن 

أن المذكرة جاءت خـارج أحكـام    بمعنى،  رئيسه، و هذا ما يظهر من توقيعه منفردا في آخر المذكرة
 ـ، كما أنها لم ترد لا في شكل رأي و لا حت1996ّمن التعديل الدستوري لعام  167المادة  ا ى إعلان، مم

 .يجعلها تفتقر للقوة القانونية
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ومنافسا قويا وخطيـرا  ، الشعب، إلا أن هذا يجعله مشرعا حقيقيا بالمفهوم المادي للتشريع
  .للبرلمان

ل يعود لرئيس الحكومة، كما هو مبين في أحكام الفقرة الثانية من المـادة  في المقاب
، مهمة تنفيذ القوانين الصادرة عـن البرلمـان   )1(1996من التعديل الدستوري لعام  125

بالإضافة إلى أنه مكلف بتنفيذ التنظيمات المستقلة الصادرة عن رئيس الجمهورية، لكـن  
ل مشتقة تمنعه من اتخاذ تدابير في مواضيع لم يسبق سلطة رئيس الحكومة غير مستقلة، ب

  .أو من قبل رئيس الجمهورية ،ترتيبها سواء من طرف البرلمان

د الأول مجـر فقد جعل الـوزير   2008أما التعديل الدستوري الحاصل في نوفمبر 
وتعيين نائب أو عـدة   الذي يستقل بسلطة تعيينه، ،أو أحد كتاب رئيس الجمهورية نمعاو
وإذا كان هذا الوضع يساعد على تجنـب   ، )2(مهامه كما يقوم بتحديد له لمساعدته، نواب
إلا أنـه   تعطيل تنفيذ البرامج، تفادي ومنه زدواجية في إتخاذ القرارات ومنع تضاربها،الإ

     .ستئثار رئيس الجمهورية بالسلطة التنفيذيةإيؤكد بشكل صريح 

للسلطة التنفيذية معناه كما ذهب الأستاذ  من جهة أخرى فإن إسناد السلطة التنظيمية
    ونمـاذج تـدخل   ،إعطاء حرية للحكومة في تحديد شروط CH.Debbaschشارل دوباش 

فعـادة   ،و نتيجة صعوبة إيجاد معيار للتفرقة الجذرية بين الإدارة و الحكومة  ،)3(الإدارة 
لـذلك و إن كانـت    ،)4(تحديد الإطار العام لنشـاطها  إ�7�FFFFFFF�زما تعطي الحكومة للإدارة 

التنظيمات المستقلة لها وصف التشريع من الناحية الماديـة، إلا أنـه واسـتنادا للمعيـار     
العضوي يعتبرها العديد من أساتذة القانون أعمـالا إداريـة يمكـن أن تخضـع لرقابـة      

  )5(.القضاء

                                                 
يندرج تطبيق القوانين فـي المجـال   " ، 1996من التعديل الدستوري لعام  125/2نص المادة :أنظر  (1)

  ". يعود لرئيس الحكومةالتنظيمي الذي 
يتضـمن التعـديل    2008نـوفمبر   15المؤرخ فـي   08/19من القانون رقم  9و 5المادتين :أنظر (2)

   . 2008نوفمبر  16، المؤرخة في 63الدستوري ، الجريدة الرسمية رقم 
  :أنظر (3)

- Charles Debbasch, institutions et droit administratif, tome 1, P.U.F                        
(presse universitaire de France) , Paris, 1982, p. 39. 

  :أنظر (4)
- B.Yelles Chaouch, la relation gouvernement - administration en droit constitutionnel, 
revue idara , volume 10, N°1, (E.N.A), Alger, 2000, pp. 82-91.  

  :في هذا الصدد ما يلي يرى الأستاذ لافروف (5)
../....  
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 ـ تعتبـارا وبهذا تخلق السلطة التنظيمية امتيازات للإدارة على حساب الإ ة التمثيلي
سـتثناء  ختصاص التشريعي المسند للبرلمان لإختصاص التنظيمي لقاعدة و الإويتحول الإ

في القواعد القانونية ما دام  القانون الصادر عن   جويصعب عندئذ الحديث عن وجود تدر
نسحاب لصالح التنظيم ثم الإ ،البرلمان يلعب دور الإطفائي، أي التدخل الخاطف و السريع

  )1(.اسعا ومطاطاالذي يشغل حيزا و

  .ستفتاءالتشريع عن طريق الإ -جـ 

سـتطلاع  إتصال المباشر بالشعب، بهدف ستفتاء وسيلة دستورية تستخدم للإيعد الإ
رأيه حول موضوع معين، و على اعتبار أن رئيس الجمهورية المجسـد لوحـدة الأمـة     

ستفتاء وسيلة ن كان الإلكن التساؤل يثار حول إ فيمكنه اللجوء مباشرة إلى الإرادة الشعبية،
لتمكين الشعب من ممارسة سيادته الوطنية مباشرة، أم سلطة يستأثر بها رئيس الجمهورية 

ستفتاء، وأيضا ما هـي القيمـة   د، و ما هي حدود هذه السلطة وأنواع الإتخاذ قرار سيلإ
  .ستفتاء؟القانونية للتشريع المتخذ عن طريق الإ

  . مهوريةستفتاء حق خالص لرئيس الجالإ -1

حق رئيس الجمهورية في اللجـوء إلـى    1996لقد كرس التعديل الدستوري لعام 
، إلا أن النصين لـم يحـددا   8المقطع  77و  7/4الشعب مباشرة بموجب أحكام المادتين 

، إلى أنه يمكن لرئيس الجمهورية 8مقطع  77ستفتاء، إذ أشارت المادة مجالات اللجوء للإ
  .ة ذات أهمية وطنيةاستشارة الشعب في كل قضي

                                                 
…/…  

" Les Règlement étaient des actes législatif au sens matériel du terme, et des actes de 
nature administrative au point de vue formel". 
-Voir: Dmitri Georges Lavroff, Op.Cit., p. 810. 
- Charles Debbasch, Op.Cit .,pp. 320-327. 

  :وكذلك   
       1978، دار الفكر العربي، القاهرة، )قضاء الإلغاء(ان محمد الطماوي، القضاء الإداريسليم/ د  -     

  .72-71.ص ص 
، الجزء الثالث، ديوان )ختصاصنظرية الإ (مبادئ العامة للمنازعات الإداريةمسعود شيهوب، ال/ د -    

  .489-466. ، ص ص1999المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلـى إرادة   : "1996من التعديل الدستوري لعام  7/4نص المادة : أنظر (1)

  ".الشعب مباشرة
يمكن أن يستشير الشـعب   - 8: " 1996من التعديل الدستوري لعام  8المقطع  77نص المادة  -       

 ". ستفتاءفي كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الإ
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، فما هو "كل قضية ذات أهمية وطنية"لكن النص يكتنفه الغموض خاصة في عبارة 
       الجغرافـي أنها ذات أهمية وطنية، هل هـو البعـد    على يا ترى معيار تصنيف القضية

  .أم المصلحة العامة أم ماذا؟

دسـتوري  ونظرا لغياب المذكرات التوضيحية التي تشرح وجهة نظر المؤسـس ال 
فيصعب الوصول إلى معيار دقيق وواضح يفسر ذلك، وبالتـالي يبقـى مجـال اللجـوء     

ستفتاء واسعا دون أية شروط تقيده، و هو يدخل في إطار السلطات المحفوظة لـرئيس  للإ
  .الجمهورية دون سواه

 1996كذلك خولت الفقرة الرابعة من المادة السابعة من التعديل الدسـتوري لعـام   
مهورية حق اللجوء مباشرة إلى إرادة الشعب في إطار صياغة عامة لا تحمـل  لرئيس الج
ا يجعل اللجوء للشعب سلطة مطلقة بيد رئيس الجمهورية خاصة وأنها غير مم ،أي حدود

  .)2(، و لا يمكن لأية سلطة أخرى أن تلجأ إليه في فترة غيابه)1(قابلة للتفويض

راع العام المباشر و السري من طرف قتإن اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الإ
الأغلبية المطلقة للشعب يجعله يتفوق على الهيئة التشريعية، التي لا تحظى بنفس المستوى 

ى دون استشارة من الشرعية التي يتمتع بها الرئيس، الذي له اتخاذ قرار اللجوء للشعب حتّ
ي يكتسيها إشراكه في العملية أي البرلمان، الذي يبدو مغيبا رغم الأهمية الت ،ممثلي الشعب
  :للدواعي الآتية

     النقاش على مستوى كل غرفة من البرلمان يسمح بتوضيح الرؤية للرأي العـام  - 
الموازنة بين سلبيات وايجابيات الأمر المستفتى فيه، و يجنبه  مليةع عليه و بالتالي يسهل

لومات حول الموضوع محل ختيار عن اندفاع غير مبرر لنقص المعأسلوب التكهن أو الإ
 .ستفتاءالإ

أخذ الحيطة من استغلال الرأي العام من طرف الحكومة، و هنا تكمن فرصـة   - 
 .العام) الرأي(الأحزاب السياسية في ممارسة الوظيفة الإعلامية، و تعبئة المزاج 

                                                 
 .1996من التعديل الدستوري لعام  87/2لمادة ا: أنظر (1)
 .1996من التعديل الدستوري لعام  90المادة : أنظر (2)
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 )1(ومتى أخطر الشعب بقرار تنظيمي إنفرادي صـادر عـن رئـيس الجمهوريـة    
د، و لا ه، تمكن رئيس الجمهورية من الحصول على قرار شعبي سـي واستجاب الشعب ل

ر فعلا عن قناعة الشعب أم لا، لعدم مقدرته على مناقشة ستفتاء تعبيهم إن كانت نتيجة الإ
 ى، أو حتّ)2(ستطاعته سوى التصويت بنعم ونادرا بلاإستفتاء، فليس بأو تجزئة موضوع الإ

  )3(.لشعب يفتقر للثقافة الدستورية وللنضج السياسيغالبية ا نمتناع على اعتبار أبالإ 

ستفتاء واحـد  إستفتاءات المجراة لحد الآن، و التي تمثل نسبة ا نتمعن في عدد الإلم
ستفتاء بشكل ضـعيف  كل ثلاث سنوات، يتضح أن الشعب يمارس سيادته عن طريق الإ
نضمام للمنظمة الإستفتاء كرغم وجود عدد من المسائل التي تصلح أن تكون موضوعا للإ

  سـتفتاء  إإجـراء    ، فمثلا في فرنسا تم)4(العالمية للتجارة أو الشراكة مع الإتحاد الأوربي

                                                 
المتضمن القـانون العضـوي    1997مارس  6المؤرخ في  97/07من الأمر رقم  168المادة : أنظر (1)

 .نتخاباتالمتعلق بنظام الإ
 : وهي) 11(وعددها إحدى عشرة ،لحد الآن  لقد تم التصويت بنعم لصالح كل الاستفتاءات المجراة (2)

  .1962جويلية  1استفتاء تقرير المصير في  -
 .1962سبتمبر  20استفتاء حول المجلس التأسيسي وصلاحياته في  -
 .1963سبتمبر  8في  1963استفتاء حول دستور  -
 .1976جوان  27في  1976استفتاء حول الميثاق الوطني لعام  -
 .1976نوفمبر  19في  1976استفتاء حول دستور  -
 .1986جانفي  16في  1986استفتاء حول الميثاق الوطني لعام  -
 .1986نوفمبر  3استفتاء حول تعديل الدستور في  -
 .1989فيفري  23في  1989استفتاء حول دستور  -
 .                                                 1996نوفمبر  28في  1996استفتاء حول دستور عام  -

  .1999سبتمبر  16اء حول الوئام المدني في استفت -
 .2005سبتمبر  29ستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية في الإ -

عمر صدوق، آراء سياسية وقانونية في بعض قضايا الأزمة، ديوان المطبوعات الجامعية / د : أنظر  (3)
 .122. ، ص1995الجزائر، 

 2005، وفي 2002راكة مع الإتحاد الأوربي في أكتوبر تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الش  (4)
التصديق عليها ودخولها حيز النفاذ على مراحل، فقد استفادت السلع الواردة في الملحق الثـاني مـن    تم

وبعد مرور سـنتين مـن دخـول    ، 2005اتفاقية الشراكة من إعفاء من التعريفات الجمركية في سبتمبر 
من الاتفاقية يتم الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية و الضرائب على  9مادة تفاق حيز التنفيذ حسب الالإ

  :نوع، و لمزيد من التفاصيل راجع 1858المنتجات الصناعية التي تتضمن قامة بـ 
../....  
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والسبب  ،من أجل الترخيص بالتصديق على اتفاقية الإتحاد الأوربي 1992سبتمبر  20في 
الشعب أنه لا يمكن بناء أوربا ضد إرادة  Lavroffفي ذلك على حد تعبير الأستاذ لافروف 

  )1(.الفرنسي

ستطلاع رأي الشعب بخصـوص سياسـة   ستفتاء تقنية هامة لإويمكن أن يشكل الإ
الرئيس، فيتمكن المواطن من إبداء رأيه بخصوص المسالة المعروضة عليه، وبصفة غير 

  .مباشرة يقدر مدى تدعيمه لرئيس الجمهورية

    ثقة برئيس الجمهوريةستفتاء آلية لطرح مسألة المن هذه الزاوية يمكن أن يشكل الإ
ستفتاء، وهذا ومن ثمة إثارة مسؤوليته خاصة إذا قرن الرئيس بقاءه في السلطة بنتيجة الإ

، حيـث أن النتيجـة   1969أفريـل   27ستفتاء الذي أجراه الجنرال ديغول في ما أكده الإ
قالة السلبية المتمثلة في رفض الشعب لمشروع القانون الذي طرح عليه كان السبب في است

  )2(.ستفتاء وبقائه في قصر الإليزيهالرئيس ديغول، الذي كان قد ربط بين نتيجة الإ

ستفتاء المتعلق ربما كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يصل لنفس النتيجة بمناسبة الإ
وأنه مستعد للتخلـي عـن    ،، الذي اعتبره مسعى خاصا به)3(بقانون استعادة الوئام المدني

وهذا ما يفهم أيضا من صيغة السؤال الذي طـرح   ،)4(التصويت السلبي الرئاسة في حالة
هل أنتم مع أو ضد المسعى العام لرئيس الجمهوريـة الرامـي   "ومضمونه ،على الشعب 

                                                 
…/…  

         جريـدة  الخبـر اليـومي    ،»اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي لم يفد الجزائـر «سفيان بوعياد،  -   
  .11. ص ،2007سبتمبر  2
 .11. ،جريدة الخبر اليومي، المرجع السابق، ص»تفاق غير متوازنالإ«سليم ب ،  -   
 .11. ، الخبر اليومي، المرجع السابق، ص»منحنا سوقا على طبق من ذهب للأوربيين«سليم ب،  -   
   لسـابق     ، الخبر اليومي، المرجع ا» لابد من مفاوضات أخرى حول بنود اتفاق الشراكة« سليم ب، -   
 .11. ص
  :أنظر  (1)

- Dmitri Georges Lavroff, Op.Cit .,p. 714. 
  : أنظر  (2)

- Jean Massot, Op.Cit ., pp. 112-114. 
ستعادة الوئام المـدني، الجريـدة   إيتعلق ب 1999جويلية  13المؤرخ في  99/08القانون رقم : أنظر  (3)

  .1999جويلية  13، المؤرخة في 46الرسمية رقم 
، جريـدة الخبـر   1999سـبتمبر   1خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مدينة المدية يوم : أنظر  (4)

  :،  ويمكن الرجوع للخطاب على الموقع الإلكتروني2. ، ص1999سبتمبر  2 ،اليومي
[www.elmouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm] .                           
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،بمعنى أن السؤال المعروض على الشعب لم يتعلق بقانون )1(" لتحقيق السلم والوئام المدني
ر من ذلك بمسيرة رئيس الجمهورية، الذي وضـع  استعادة الوئام المدني بحد ذاته، بل أكث

  .مسألة الثقة به على المحك

وسـهلت أيضـا عليـه     ،جاءت إيجابية دعمت مركزه أكثر )2(ستفتاءلكن نتيجة الإ
    ستفتاء المتعلق بميثاق السلم والمصالحة الوطنية في     إفتكاك التأييد الشعبي لاحقا بمناسبة الإ

  )3(.2005سبتمبر 29

لتزاما أدبيا على عاتق رئيس الجمهوريـة  ستفتاء لا تشكل إلا إعموم نتيجة الإعلى ال
ستفتاء، فبإرادته يقدم استقالته، أو أن يبقى فـي الحكـم   ى في حالة رفض موضوع الإفحتّ

و تراجع في الهيبة والرضـى   ،ستفتاء من إحراجطبعا مع ما تمثله له النتيجة السلبية للإ
  .الشعبي عنه

                                                 
يتضمن استدعاء الهيئة الناخبـة   1999أوت  1المؤرخ في  99/169المرسوم الرئاسي رقم : أنظر  (1)
  .1999أوت  2، المؤرخة في 51، الجريدة الرسمية رقم 1999سبتمبر 16ستفتاء يوم للإ
 16، المتعلـق بنتـائج اسـتفتاء    1999مبر سبت 19المؤرخ في  99/ د.م.إ/02الإعلان رقم : أنظر  (2)

  .1999سبتمبر  21، المؤرخة في 66، الجريدة الرسمية رقم 1999سبتمبر 
يتضمن استدعاء هيئة النـاخبين   2005أوت  14المؤرخ في  05/278رسوم الرئاسي رقم الم: ظرأن  (3)
من المرسوم  3نصت المادة ،وقد  2005سبتمبر  29ستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية ليوم الخميس للإ

الرئاسي على أن يلحق مشروع الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية بالمرسوم، الجريدة الرسـمية  
  .2005أوت   15المؤرخة في ،  99رقم 
وقد صدر عدد من النصوص القانونية لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بالجريدة الرسمية رقـم      
                :   وهي 2006فيفري  28في المؤرخة ، 11

  .يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية 2006فيفري  27المؤرخ في  06/01الأمر رقم  -  
يتعلق بتعويض ضحايا المأسـاة   2006فيفري  28المؤرخ في  06/93المرسوم الرئاسي رقم  -  

 .الوطنية
يتعلـق بإعانـة الدولـة للأسـر      2006ري فيف 28المؤرخ في  06/94المرسوم الرئاسي رقم  -  

 .المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب
يتعلق بالتصريح المنصوص عليـه   2006فيفري  28المؤرخ في  06/95المرسوم الرئاسي رقم  -

 .من الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية 13في المادة 
  :ولمزيد من التفاصيل راجع ، %79.76ستفتاء نسبة المشاركة في هذا الإوللتذكير فقد بلغت       

سـبتمبر   29المتعلق بنتائج استفتاء  2005أكتوبر  1المؤرخ في  05/ د .م.إ/ 01الإعلان رقم  - 
   المؤرخة فـي   ، 67حول الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، الجريدة الرسمية رقم  2005

  .2005أكتوبر  5
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يعد من الصلاحيات المحفوظة لرئيس الجمهورية دون سواه، له وحده  ستفتاءإذن الإ
سلطة تقدير اللجوء له أم لا، كما له واسع الحرية في تحديد مضمون النص المراد عرضه 

  .ستفتاءعلى الإرادة الشعبية، الأمر الذي يسمح بتعدد أنواع الإ

  .ستفتاءأنواع الإ -2

، و علـى هـذا النحـو يتنـوع     )1(ما ستفتاء هو أخذ رأي الشعب حول موضوعالإ
  ).تأسيسيا(فقد يكون سياسيا، تشريعيا، دستوريا  ،ستفتاء تبعا لطبيعة موضوعهالإ

ستفتاء سياسيا إذا كان الغرض منه هو أخـذ رأي  يكون الإ :ستفتاء السياسيالإ -
الشعب في أمر من الأمور التي تتعلق بشؤون الحكم، كأن يتعلق بخطـة أو برنـامج ذو   

بشأن استمرار نابليون بونابرت قنصلا  1802ستفتاء عام إسياسي، ومن أمثلة ذلك  طابع
المتعلق بتحديد توارث عرش الإمبراطورية فـي   1804ستفتاء سنة إو ، أول مدى الحياة
الخاص بمنح الإذن للحكومة الفرنسية بالتصديق على  1992عام ستفتاء إو ،سلالة نابليون

  .)2( تحاد الأوربياتفاقية الإ

ستفتاء تشريعيا إذا تعلق بأخذ رأي الشـعب حـول   يعد الإ :ستفتاء التشريعيالإ -
 من التعديل الدسـتوري لعـام   77/8وحيث أن الصياغة المستخدمة في المادة  قانون ما،
ستفتاء، فيمكن لرئيس الجمهوريـة التـدخل فـي    لا تضع أية حدود لموضوع الإ 1996

  .تي تعود إلى اختصاص البرلمانبما فيها تلك ال ،مجالات غير محدودة

          ، تسمح بأن يكون نـص تشـريعي عـادي   " القضايا ذات الأهمية الوطنية "فعبارة 
ستفتاء تقنية يعمل من أو عضوي أحد هذه القضايا ذات الأهمية الوطنية، وعندئذ يصير الإ

لسـلطة  متـداد اختصاصـات ا  إوالسماح ب ،خلالها رئيس الجمهورية على إزاحة البرلمان
  .التنفيذية على حساب اختصاصات السلطة التشريعية

سـتفتاء فـي حالـة    وإذا كان لجوء رئيس الجمهورية إلى التشريع عن طريـق الإ 
  ختلاف بين الحكومة و البرلمان، حول نص تشريعي معـين أمـرا معقـولا ولازمـا    الإ

                                                 
  :أنظر  (1)

- Marcel Prélot, Op.Cit ., p. 85. 
  :أنظر  (2)
  .30. الغزال، المرجع السابق، صاسماعيل / د -    
، الجزائـر   مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسـية، دار النجـاح للكتـاب    -    

  .70-69. ص ص، 2005
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، إلا أنه )1(طرادإنتظام و إالغرض منه تحقيق التوازن بين هيئات الدولة و ضمان سيرها ب
فهذا سيؤدي لخلق تشريع مـوازي لـذلك    ،ستفتاء قانونا خارج هذه الحالة لما يتناول الإ
  )2(.المقرر بموجب أحكام الدستور

سـتعادة الوئـام   إستفتاءين الأخيرين المتعلقين على التوالي بعلى هذا فإن معاينة الإ
سبتمبر  29الوطنية المجرى فيوبميثاق السلم والمصالحة  ، 1999سبتمبر  16المدني في 

 سـتفتاء بالنظر لطبيعة موضوع كل إ تجعلنا نسجل أنهما يأخذان الطابع التشريعي ،2005
والذي تضمن تدابير تمحورت حول تخفيض العقوبات المقـررة علـى بعـض الأفعـال     

  .و الإعفاء من المتابعة القضائية عن بعض الأفعال الأخرى ،المجرمة قانونا

مـن التعـديل    122ختصاص حسب ما أوردته المادة الأصل هذا الإ بينما يعود في
إلى المجال الذي يحتفظ به البرلمان للتشريع فيه بموجب قـوانين   1996الدستوري لعام 

لذلك وإن كان المبرر من وراء ممارسة رئيس الجمهورية للتشريع عـن طريـق    ،عادية
كقضية   ،لوطنية وخاصة المعقدة منهااللجوء إلى الإرادة العامة هو معالجة بعض القضايا ا

حماية الأمن والنظام العام داخل الدولة، إلا أن ضرورة حماية المجال التشريعي المسـند  
للبرلمان تعد أمرا ملحا حبذا لو يعالج على الأقل بإدخال في اختصاص المجلس الدستوري 

الدستوري مكلـف  عتبار المجلس ، بإستفتاءقابة النصوص المعتمدة عن طريق الإمهمة ر
سـتفتاء  كتفاء فقط بالسهر على صحة عمليـات الإ احترام الدستور، وليس الإ لىبالسهر ع

  .)3( ستفتاءدون موضوع الإ

ستفتاء دستوريا إذا كان الغرض منه يكون الإ): التأسيسي(الاستفتاء الدستوري  -
  جديـد  سواء أكان الأمر يتعلق بوضع دسـتور   ،أخذ رأي الشعب بشأن تشريع دستوري

                                                 
  :أنظر  (1)

- A .K .Hartani, le pouvoir présidentiel dans la constitution du 28 Novembre 1996, thèse 
du doctorat d'Etat en droit public, université d'Alger, Juin 2003, pp.325-328. 

  .47. ، المرجع السابق، ص...عقيلة خرباشي، العلاقة: أنظر  (2)
جلس دستوري يكلف بالسـهر  يؤسس م: "1996من التعديل الدستوري لعام  163نص المادة : أنظر  (3)

  .على احترام الدستور
نتخابات ستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية والإكما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الإ    

  ". التشريعية و يعلن نتائج هذه العمليات
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قتراح تعديل وعموما جل الدساتير الجزائرية السابقة عرفت مصدرا واحدا لإ )1(أو تعديله
  )2(.وهو رئيس الجمهورية ،الدستور

، فبالإضافة إلى أنه حـافظ علـى حـق رئـيس     1996أما التعديل الدستوري لعام 
مثلي الشعب ، فقد أدرج نصا جديدا يشرك فيه م)3(الجمهورية في المبادرة بتعديل الدستور

  )4(.في المبادرة بتعديل الدستور) البرلمان(

من التعديل الدستوري تقلل وبشكل كبير من  177لكن الشروط التي أوردتها المادة 
أعضـاء  ) 3/4(شتراط نسبة ثلاثة أرباع إنطاق المبادرة البرلمانية في تعديل الدستور، ف

ستور يشكل حاجزا يغل يد البرلمـان  غرفتي البرلمان المجتمعتين معا للمبادرة بتعديل الد
عن المشاركة في العملية التأسيسية، و إن كانت في نفس الوقـت تشـكل حظـا أوفـر     

خاصة إذا لجأ رئيس الجمهورية إلـى البرلمـان    للمصادقة على نص التعديل الدستوري،
  .فحسب لإقرار التعديل الدستوري

                                                 
  :أنظر  (1)

- Marcel Prélot, Op.Cit ., p. 650. 
فالمبادرة بتعديل الدستور ترجع إلى كل مـن رئـيس    ،1963سبتمبر  8من دستور  71حسب المادة  (2)

 23و  1976نـوفمبر   22الجمهورية و الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني معا، أما دسـتوري  
مـن   191قتراح تعديل الدستور، إذ نصـت المـادة   إفقد خصا رئيس الجمهورية وحده ب ،1989فيفري 

قتراح تعديل الدستور في نطاق الأحكام الواردة إحق المبادرة بلرئيس الجمهورية  : "الدستور الأول على
  ".في هذا الفصل 

لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري : " بنصها 1989من دستور  163وكذلك المادة      
وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني، يعرض على استفتاء الشعب للموافقة عليه ثـم يصـدره   

  ". الجمهوريةرئيس 
لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل  "، 1996من التعديل الدستوري لعام  174نص المادة : أنظر (3)

وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشـروط   ،الدستوري
يومـا  ) 50(ل الخمسـين  نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلا

  .الموالية لإقراره
  ". يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب    

أعضاء غرفتي ) 3/4(يمكن ثلاثة أرباع  : "1996من التعديل الدستوري لعام 177نص المادة : أنظر (4)
رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضـه  قتراح تعديل الدستور على ان المجتمعتين معا، أن يبادروا بإالبرلم

  .ستفتاء الشعبيعلى الإ
  ". ويصدره في حالة الموافقة عليه         
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ا لم تمر على رئيس الجمهورية والمبادرة بتعديل الدستور لا يمكن أن تنتج أثرها م
الذي له كامل السلطة التقديرية في قبولها أو رفضها، أي إذا كان للبرلمان دستوريا حـق  

    دسـتوريا محجـوز      االمبادرة بتعديل الدستور، إلا أن تحريكها في مسار صيرورتها نص
ان بتعـديل  و متوقف على موافقة رئيس الجمهورية، وهو ما يجعلنا نصف مبادرة البرلم

  " .قتراح المقيد أو المحجوزبالإ"الدستور 

لكن ووفقا لما يقتضيه مبدأ سمو الدستور ميزة الدساتير المكتوبـة الجامـدة التـي    
، فقد تضمنت أحكام الباب الرابع من التعديل )1(تستوجب إتباع إجراءات خاصة في تعديلها

الخاص "ستناد لقاعدة لذلك و بالإ خاصة بتعديل الدستور ،القواعد ال 1996الدستوري لعام 
فتحريك المبادرة بتعديل الدستور من طرف رئيس الجمهورية لابد أن يأخـذ   ،" يقيد العام

  :أحد المنحيين التاليين

من التعديل  174أن يعرض رئيس الجمهورية وحسب نص المادة  :المنحى الأول -
) 50(الشعبي خلال الخمسين  ستفتاءاقتراح تعديل الدستور على الإ 1996الدستوري لعام 

يوما الموالية لإقراره من طرف البرلمان بعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الـوطني  
  .ومجلس الأمة بنفس الصيغة التي يتم بها التصويت على أي نص تشريعي

أن يصدر رئيس الجمهورية القانون المتضمن نـص التعـديل    :ى الثانيـالمنح -
ستفتاء الشعبي، مع ضرورة تـوافر عـدد مـن    ضه على الإالدستوري دونما حاجة لعر

  :وهي )2(1996من التعديل الدستوري لعام  176الشروط التي تضمنتها المادة 

و الحصول على رأي معلل منه قبل موافقـة   ،إخطار المجلس الدستوري مسبقا -
 .البرلمان على نص التعديل

                                                 
     1975فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربيـة، القـاهرة،   / د: أنظر (1)
  .174. ص
إذا ارتـأى المجلـس الدسـتوري أن     : "1996من التعديل الدستوري لعام  176نص المادة : أنظر (2)

مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان 
 ـووالمواطن وحرياتهما، و لا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات و المؤسسات الدستورية  ل علّ

الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه رأيه أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون 
  ". أصوات أعضاء غرفتي البرلمان) 3/4(ستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع على الإ
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 امة التي تحكـم المجتمـع  عدم مساس موضوع التعديل الدستوري بالمبادئ الع - 
وحقوق الإنسان و المواطن و حرياتهم، و عدم المساس بأي كيفية بالتوازنـات   الجزائري

 .الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية

 .أعضاء غرفتي البرلمان على نص التعديل الدستوري) 3/4(موافقة ثلاثة أرباع  -

ا يتأكد من موالاة البرلمان لـه  لموعادة ما يلجأ رئيس الجمهورية إلى هذا الأسلوب 
ستفتاء الشعبي ستكون أي عندما تتوافق الأغلبية البرلمانية معه، ولا يثق في أن نتيجة الإ

  .لصالحه

ستفتاء بمناسبة وتخلى عن أسلوب الإ ،قد لجأ فعلا رئيس الجمهورية إلى البرلمانف 
مـن التعـديل    3المادة  المتعلق بتعديل 2002أفريل  10التعديل الدستوري الحاصل في 

 خاصة ،د الشعبي السلبيتخوفا من الر ، )1(مكرر 3وإضافة المادة  ،1996الدستوري لعام 
ثير التساؤل حول إن كان ذلك مجرد استكمال تكريس وأن إضافة الأمازيغية لغة وطنية ت

 1996المكونات الأساسية للهوية الوطنية التي تضمنتها ديباجة التعديل الدستوري لعـام  
مكـرر بأحكـام    3وهي الإسلام و العروبة و الأمازيغية، ولا مجال للقول بمساس المادة 

  .أم العكس صحيح ؟ ،الدستور

فإنه لا يمكن أن  ، 1996من التعديل الدستوري لعام  178و  3بالرجوع للمادتين   
  :عتبارات التاليةتعتبر إضافة الأمازيغية مجرد إضافة لم تمس أحكام الدستور للإ

اللغة العربية  : "التي تنص على أن  1996من التعديل الدستوري لعام  3المادة  -       
واردة ضمن أحكام الباب الأول من التعديل الدستوري لعام "  هي اللغة الوطنية والرسمية

 .المعنون بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري 1996

      ا الباب زيادة أو نقصانا يعد مساسا بالمبادئ العامة تعديل يمس مواد هذ فشكليا أي
من  176ا يستتبع عدم إمكانية اللجوء لأحكام المادة التي تحكم المجتمع الجزائري، مم

                                                 
، المتضمن التعديل 2002أفريل  10المؤرخ في  02/03مكرر من القانون رقم  3نص المادة : أنظر (1)

مل الدولة لترقيتها و تطويرها بكل تنوعاتها اللسانية عبـر  تمازيغت هي كذلك لغة وطنية تع : "الدستوري
  .2002أفريل  14، المؤرخة في  25، الجريدة الرسمية رقم " التراب الوطني
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بد من عرض ، بل لا)1(المتعلقة بالتعديل عن طريق البرلمان 1996التعديل الدستوري لعام 
 .)2(ستفتاء الشعبيمشروع التعديل على الإ

في مقطعها الرابع من التعديل الدسـتوري   178أخرى ووفقا لنص المادة  من جهة
عتبارها اللغة الوطنية إ، التي تقضي بمنع أي تعديل دستوري يمس العربية ب)3(1996لعام 

ودخولها حيز التطبيق بداية مـن   ،عتبارها لغة وطنيةالرسمية، فإن إدراج الأمازيغية بإو
 91/05وكـذلك للقـانون رقـم     ،178ا لأحكام المادة نتهاكيشكل إ تدريسها في المدارس

  )4(.96/30وكذلك الأمر رقم  ستعمال اللغة العربية ،إالمتعلق بتعميم 

كما اختار رئيس الجمهورية نفس الطريق بمناسبة التعديل الدستوري الحاصل فـي  
 ، أي أن السيد عبد العزيز بوتفليقة فضل مرة أخـرى الإحتكـام لممثلـي    2008نوفمبر 

                                                 
(1) استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا لأول مرة بموجـب المرسـوم الرئاسـي رقـم      تم
، و عقـد  99/02من القـانون العضـوي رقـم     100طبقا للمادة  2002أفريل  3المؤرخ في  02/106

بن صالح رئيس  ربقصر الأمم برئاسة السيد عبد القاد 2002أفريل  8مجتمع بغرفتيه معا في البرلمان ال
مة وأعضاء من الحكومة، وبعد الإسـتماع لمراسـيم   المجلس الشعبي الوطني، و بحضور رئيس الحكو

سير البرلمان المنعقد بغرفتيه المعد من طرف لجنة برلمانية عرض مشروع النظام الداخلي ل تم ،فتتاحالإ
  .مشتركة، ثم المصادقة عليه بإجماع الحاضرين

صـوت   482وتمت المصادقة على مشروع قانون التعديل الدستوري بالأغلبية المطلقة المقدرة بـ     
  :مقابل إمتناعين اثنين، و لمزيد من التفاصيل راجع ،لصالح التعديل

  .25-23.يلة نشاطات مجلس الأمة، المرجع السابق، ص صحص-    
  2002مـارس   13ريدة الخبر اليـومي،  ، ج»الأمازيغية لغة وطنية دون استفتاء«حميد، . ي: أنظر (2)
  .2.ص
  :لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس: "1996من التعديل الدستوري لعام  178نص المادة : أنظر (3)

  هوري للدولة،الطابع الجم -1          
 النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، -2          

 عتباره دين الدولة،إالإسلام ب -3          

 عتبارها اللغة الوطنية الرسمية،إالعربية ب -4          

 الحريات الأساسية و حقوق الإنسان والمواطن، -5          

  ". ووحدتهسلامة التراب الوطني  -6         
يتضمن تعميم اسـتعمال اللغـة العربيـة     1991جانفي  16المؤرخ في  91/05القانون رقم : أنظر (4)

  .1991جانفي  16، المؤرخة في 3الجريدة الرسمية رقم 
، الجريـدة  91/05يعدل ويتمم القانون رقم  1996ديسمبر  21المؤرخ في  96/30الأمر رقم  -       

  .1996ديسمبر 22في  ، المؤرخة81الرسمية رقم 
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حتكام إلى الشعب نفسه ، بحجة أن التعديلات جزئية ومحدودة، وليست بذلك الشعب بدل الإ
  .  )1( العمق ، ولا بذلك الحجم ، ولا بتلك الصيغة التي تتطلب اللجوء إلى الشعب

، وصادق عليها البرلمـان   )2(والتي أصدر بشأنها المجلس الدستوري رأيه المعلل 
  .بالأغلبية الساحقة لأعضائه  )3( 2008بر نوفم 12المنعقد بغرفتيه في 

، تجعلنـا نـتحفظ    2008غير أن التمعن في التعديلات المصادق عليها في نوفمبر 
، وعدم مجاراته فـي أن التعـديل    01/08بشأن بعض من رأي المجلس الدستوري رقم 

، وهـذا   1996من التعـديل الدسـتوري لعـام     176الدستوري جاء وفقا لأحكام المادة 
  : عتبارات عديدة منها لإ

  )4( 1996من التعـديل الدسـتوري لعـام     74إن تعديل الفقرة الثانية في المادة  -     
بإلغاء عدد مرات تجديد انتخاب رئيس الجمهورية، وجعل مسألة التجديد مفتوحة   ةالقاضي

  )6(1996من التعديل الدستوري لعام  10،و  )5( 7/3وإن كان يتطابق مع نصي المادتين 
                                                 

لقد أعلن السيد عبد العزيز بوتفليقة عن رغبته في تعديل الدستور مباشـرة عقـب إنتخابـه رئيسـا      (1)
، لكن تم تأجيل الإعلان عـن إجرائـه    2004، وأعيد طرحه بعد رئاسيات  1999للجمهورية في  عام 

وري عن طريـق البرلمـان   ، حيث أفصح رئيس الجمهورية عن إجراء تعديل دست 2008حتّى أكتوبر 
  :وإرجاء التعديل الدستوري عن طريق الإستفتاء لوقت لاحق ، وهذا ما يؤكده قوله 

ونظرا للإلتزامات المستعجلة والتحديات الراهنة ، فقد ارتأيت إجراء تعديلات جزئية و محدودة "        
القيام بها، التي تتطلب اللجوء إلى ليست بذلك العمق، ولا بذلك الحجم ، ولا بتلك الصيغة التي كنت أنوي 
من الدستور ، وإذا تم استبعاد  176الشعب ، فقد فضلت اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 

  ."فكرة التعديل الدستوري عن طريق الإستفتاء إلى حين، فإن هذا لا يعني التخلي عنه 
، نقـلا مـن   2009-2008اح السنة القضائية مقتطف من خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة افتت -      

  ]www.elmouradia.dz[: الموقع الالكتروني
، يتعلـق بمشـروع القـانون     2008نـوفمبر   07م د مؤرخ في /د.ت.ر/01/08رأي رقم : أنظر  (2)

  . 2008نوفمبر  16، المؤرخة في  63المتضمن التعديل الدستوري ، الجريدة الرسمية رقم 
، المتضمن استدعاء البرلمان  2008نوفمبر  08المؤرخ في  08/357الرئاسي رقم المرسوم : أنظر  (3)

  . 2008نوفمبر  09، المؤرخة في  62للإنعقاد بغرفتيه ، الجريدة الرسمية رقم 
من القانون رقـم   4المعدلة بموجب المادة  1996من التعديل الدستوري لعام  74نص المادة : أنظر  (4)
  . سنوات )   5(الرئاسية خمس مدة المهمة : "  08/19

  ."يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية            
يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق : " 1996من التعديل الدستوري لعام  7/3نص المادة : أنظر  (5)

  ."الإستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين 
  .الشعب حر في اختيار ممثليه : "  1996من التعديل الدستوري لعام  10نص المادة : أنظر  (6)

../....  
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  )1(إلا أنه يتجافى مع مبدأ التناوب على السلطة ، أحد المرتكزات الأساسية للديمقراطيـة  
من التعـديل الدسـتوري    14التي يجب أن يقوم عليها تنظيم الدولة، وفقا لما أكدته المادة 

  .)2( 1996لعام 

تيار من حرية الشعب في اخ وإذا كان تحديد عدد مرات تجديد العهدة الرئاسية يحد
 قضاء على اسـتئثار الحكـام بالسـلطة   ممثليه ، إلا أنه في الآن ذاته يمثل ضمانة قوية لل

خاصة في ظل غياب الوعي والنضج السياسي والقانوني  ،ستحواذ عليهاوتلافي مخاطر الإ
  .اللازم لمجموع الشعب 

وبالتالي فالتخلي عن مبدأ التناوب على السلطة يعد تراجعا عن أهـم المكتسـبات   
، وهو ما يجعل التعديل المنصب على العهدة الرئاسية )3( 1988الديمقراطية المحققة عقب 

  .يأخذ وصف التعديل الجوهري 

إن إلغاء وظيفة رئيس الحكومة، واستبدالها بوظيفة الوزير الأول ، الذي أصـبح   -
 ـ ن بالإضافة إلى أنه يستمد مهامه من الدستور ، فهو يشتق صلاحياته بصورة مباشرة م

رئيس الجمهورية ، إذ يخضع توقيع المراسيم التنفيذية ، والتعيين في وظائف الدولة مـن  
جتمـاع  إقبل الوزير الأول إلى الموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية ، وتسند لـه رئاسـة   

  .)4(الحكومة بتفويض من رئيس الجمهورية 

                                                 
…/…  

  ."لا حدود لتمثل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الإنتخابات          
لقد تم التأكيد على أن مبدأ التناوب على السلطة يعد أساس كل ديمقراطية حقيقية وفعلية ، وهـو مـا    (1)

يهدف هذا التعديل إلى  -22: " 1996نوفمبر  28ورد في المذكرة الرئاسية المتعلقة بتعديل الدستور في 
  .8.، ص." تكريس التناوب على السلطة ، وهو أساس كل ديمقراطية حقيقية وفعلية 

تقوم الدولـة علـى مبـادئ التنظـيم     : "  1996من التعديل الدستوري لعام  14نص المادة : أنظر  (2)
  ."الديمقراطي والعدالة الإجتماعية 

، جريـدة الخبـر اليـومي              » 88يل الدستور ضرب لآخـر مكاسـب أكتـوبر    تعد« م ، .ق: أنظر (3)
  .5.، ص  2008نوفمبر  08

  2008نوفمبر  29، جريدة الخبر اليومي ،  »دستور النظام الرئاسي محمل بالسيئات «ملوك،.أ -
  . 5.ص

- Ghania Oukazi, « révision de la constitution : démocratie et alternance au pouvoir», le 
quotidien d’Oran, 4 novembre 2008, p .3. 

، يفـوض   2008نوفمبر  15المؤرخ  08/367نص المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم : أنظر (4)
:                        2008نـوفمبر   17، المؤرخة في  64الوزير الأول رئاسة اجتماعات الحكومة ، الجريدة الرسمية رقم 

../....  
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م المبادئ التي ارتكـز  وهو ما يفيد التخلي عن مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية، أحد أه
ى وإن كـان  ، فحت1996ّ عام ، والتعديل الدستوري له في1989فيفري  23عليها دستور 

لا يقارن بمركـز رئـيس    1996مركز رئيس الحكومة في ظل التعديل الدستوري لعام 
سـتبداد   الجمهورية، إلا أنه كان يدخل في إطار منع جمع السلطة بيـد واحـدة لمنـع الإ   

زنات النسبية، التي يتطلبها مبدأ الفصل بين السلطات ، أحد المبادئ المفصلية وتحقيق التوا
حتمـا  )1(ستحواذ رئيس الجمهورية على زمام كل السلطة التنفيذيـة  إلقيام دولة القانون، ف

  .يؤدي إلى التغلغل في النظام الرئاسي المشدد 

جزئيـا ولا   لم يكـن  2008لذلك نرى أن التعديل الدستوري الحاصل في نوفمبر 
محدودا، بل هو تعديل جوهري زاد من قوة مركز رئيس الجمهورية ، وفي المقابل لم يزد 

ى وإن لم يتم ظاهريا المساس بمحطـات العلاقـة   قوى باقي السلطات بنفس القدر ، فحتّ
الوظيفية خاصة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، إلا أن وزن السلطة التنفيذية لم يبقى 

  .اله مقارنة بوزن السلطة التشريعية على ح

وعليه فالتعديلات مست بكيفية أو بأخرى التوازنات الأساسية للسـلطات ، وهـي   
  .)2(ستفتاء الشعبيل الدستوري على الإالنتيجة التي كان يجب على أساسها مرور التعدي

 ـ إلهذا فالمبادرة بتعديل الدستور تظهر كعمل  ان نفرادي لرئيس الجمهورية ،فـإذا ك
 فإن بثّ ،يعطي لممثلي الشعب حق اقتراح تعديل الدستور 1996التعديل الدستوري لعام 

و هذه الحقيقة  الحركة في هذه المبادرة يبقى من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية،
                                                 

…/…  

من الدستور يفوض للسيد أحمد أويحيى ، الوزير الأول ، رئاسة اجتماعـات   77/6طبقا لأحكام المادة "
  ».الحكومة

 »صلاحيات واسعة للرئيس والوزير الأول ممنوع من الترشح للرئاسيات «سميرة بلعمري ، : أنظر  (1)
  . 7.، ص  2008نوفمبر  10جريدة الشروق اليومي ، 

، جريدة الخبـر  »رئيس مدني يلغي مكاسب ديمقراطية جاء بها رئيس عسكري  «،يسن. حميد -       
  . 3.، ص 2008نوفمبر 8اليومي ، 

، جريدة الخبـر  »لماذا لم يطرح مشروع تعديل الدستور على الإستفتاء ؟  «فيصل مطاوي ، : أنظر  (2)
  . 6.، ص  2008نوفمبر  14إلى  08الأسبوعي من 

، جريـدة الخبـر    »ئيس تجنب الإستفتاء وحصر كل العملية في أسـبوعين الر «عاطف قدادرة ،-     
  .2.، ص  2008نوفمبر  08اليومي ، 

، جريـدة أخبـار اليـوم             »تعديل الدستور لابد أن يمر عبر صـناديق الإقتـراع  « ب ، .سعيد  -    
  . 3.، ص  2008نوفمبر  03
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ى تؤكد ضعف مؤسسات الدولة أمام مركز رئيس الجمهورية ،الذي يتخذ وضعا متميزا حتّ
  اسية، و يؤدي إلى إصباغ النظام السياسي بالطابع الرئاسي المشـدد في ظل التعددية السي

  ).المركّز، المغلق(

  .القيمة القانونية للتشريع الإستفتائي -3

ستفتاء في تظهر أهمية تحديد القيمة القانونية للتشريع المصادق عليه عن طريق الإ
ين مؤسسات الدولـة  ختصاص، وبالتالي على العلاقة بنعكاس الحاصل على توزيع الإالإ

لاسيما التشريعية والتنفيذية منها، ذلك أن منح قيمة قانونية للتشريع الإستفتائي أكبر مـن  
يترتب عليه نتائج بالغة الخطورة  ،القيمة القانونية للتشريع البرلماني عاديا كان أم عضويا

 ـستعمال الإإفإذا ما أسرف في  ي المجـال  ستفتاء سيتقلص دور البرلمان بصفة تدريجية ف
  .التشريعي إلى حد الضمور النهائي

فإننا سنعود لفقـه القـانون    ،وحيث أن التعديل الدستوري لم يقدم إجابة بهذا الصدد
سـتفتاء  تجاه الأول يستند إلى موضـوع الإ ، الإ)1(الدستوري الذي وجد به ثلاث اتجاهات

ستفتاء فيه، بل يبقى كما لإا ستفتاء لا يغير ولا يؤثر في طبيعة المجال الذي تمويرى أن الإ
ستفتاء له قيمة متغيرة بحسب الموضوع الذي ، أي أن النص محل الإ)2(ستفتاءكان قبل الإ

فيمكن أن يكون حول قانون دستوري، قانون عضوي، قانون عادي، لائحة ،تهمس.  

 تجاه الثاني المستند على المعيار الشكلي، فيعتبر أن التشريع الإستفتائي أعلىأما الإ
سـتفتاء  قيمة قانونية من التشريع ذو الأصل البرلماني بصرف النظر عـن موضـوع الإ  

سـتفتاء هـي العليـا     والحجة في ذلك أن الإرادة العامة التي عبرت وأقرت موضوع الإ
سـتفتاء  إ، وطبقا لذلك فإنه لا يمكن المساس بالتشريع الإستفتائي إلا ب)3(ويجب أن تحترم

عتباره من إمع استبعاد خضوعه للرقابة ب ،شكال والإجراءاتلقاعدة توازي الأآخر، وفقا 
  .أعمال السيادة

                                                 
دراسة مقارنة في فرنسـا   (تطور الأنظمة الدستورية  عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد،/ د: أنظر (1)

 ، الكتـاب الأول  )حتـى الآن  ، و1837وحتى الآن، وفي مصر ابتداء من عـام   1791ابتداء من عام 
  .249-242. ، ص ص2006دار النهضة العربية، القاهرة،  ،الطبعة الأولى

  : أنظر (2)
- Marcel Prélot, Op.Cit., p.651. 

، دار الفكـر  )دراسة مقارنة(حمد سليمان الطماوي ، النظم السياسية والقانون الدستوري م/ د : أنظر (3)
  .478. ، ص1988العربي، القاهرة، 

  .401.عمر حلمي فهمي، المرجع السابق، ص/ د -       
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   في المقابل يرى جانب آخر من الفقه أن التشريع الإسـتفتائي لـه قيمـة القـانون    
تجاهين الأول والثاني نظرا للحكم العام غير أن هذا الإتجاه ضعيف مقارنة بالإ،)1(العادي 

تائي، وهو ما لا يتناسب مع كـون التشـريع الإسـتفتائي    الذي أطلقه على التشريع الإستف
ا يقتضي منحه قيمة قانونية أعلى مـن  صادر مباشرة عن صاحب السيادة أي الشعب، مم

خاصة إذا كان موضوع التشريع الإستفتائي ) البرلمان(التشريع العادي الصادر عن ممثليه 
  .ستفتاء دستوريايدخل في المجال التأسيسي بمعنى أن الإ

لهذا يبدو لنا أن الاتجاه الأول أكثر معقولية، حيث أنه يتجاوب و الأنواع المختلفـة  
ستفتاء المستمدة من طبيعة الموضوع المعروض على الشعب، وتبعا لذلك تتدرج القيمة للإ

القانونية له من حيث كونه دستوريا، تشريعيا، لكن يبقى التساؤل مطروحا حول إن كـان  
أوعلى الأقل هـل يمكـن أن يخضـع    ،ية تعديل التشريع الإستفتائي البرلمان يملك إمكان

  .التشريع الإستفتائي للرقابة الدستورية ؟

إن الإجابة على هذه المسألة تبقى مفتوحة طالما لم يضع التعديل الدستوري معالمها 
وفي هذا السياق نرى أن إمكانية تعديل أو إلغاء التشريع الإستفتائي من طرف البرلمـان  

طدم مع فكرة السيادة التي يملكها الشعب وحده، ذلك أن هذا الأخير هو صاحب السيادة تص
كما تنطوي المسألة على مخاطرة سياسية قـد  )2(ر عن إرادتهالعليا، وما البرلمان إلا معب ،

  .تؤدي لحل المجلس الشعبي الوطني

ه لا يوجد مـا  ستفتائي، فإنوفيما يخص إمكانية الرقابة الدستورية على التشريع الإ
حيث يمارس المجلس  ،)التأسيسي(ستفتاء الدستوري يمنع قانونا من ذلك، فخارج حالة الإ

ا يقرر رئيس الجمهورية اللجوء الدستوري الرقابة المسبقة على مشروع تعديل الدستور لم
ستفتاء، مما يفيد حصر الرقابة الدستورية على حالـة اسـتخدام   للطريق البرلماني بدل الإ

، وعدم استخدامها بمناسـبة إتبـاع   1996من التعديل الدستوري لعام  176ام المادة أحك
ستفتاء في تعديل الدستور، فإنه يمكن أن يقوم المجلـس الدسـتوري بالرقابـة    أسلوب الإ

ستفتاء تشريعيا وليس تأسيسيا، على الأقـل بإخضـاع مشـاريع    الدستورية طالما كان الإ
ا للرقابة المسبقة، الأمر الذي يجنبنا الخوض فـي صـعوبة   ستفتاء فيهالقوانين المراد الإ

  .ومدى تعارض ذلك مع السيادة الشعبية ،إخضاعها لاحقا للرقابة الدستورية

                                                 
دراسـة تأصـيلية    (شاكر راضي شاكر، إختصاص القاضي الدستوري بالتفسير الملـزم / د : أنظر (1)

  .301-300. ، ص ص2005طبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، ال ،)تحليلية
  .1996من التعديل الدستوري لعام  7و  6المادتين : أنظر (2)
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ستنتاجه من دراسة كيفية توزيع المجال التشريعي بعـد التعـديل   إإذن أهم ما يمكن 
د رئـيس  هو أن التوزيع لم يكن بصـورة متوازنـة، حيـث زو    1996الدستوري لعام 

قد  1996 ملعا الدستوريالجمهورية بمجال تشريعي واسع، في المقابل ورغم أن التعديل 
يمكن أن يشرع فيها البرلمان بموجب قوانين عادية، وأدخل زمرة  أخرى أضاف مجالات

 رئـيس الجمهوريـة   المكانة العليا التي يحتلهاالقوانين العضوية، إلا أن هذا لم يؤثر على 
  )1(.على السواد الأعظم من المجال التشريعي استئثارهعلى و

ى المجال التشريعي المحفوظ دستوريا للبرلمان لم يسلم مـن تـدخل رئـيس    وحتّ
ظاهرها أنها مقيدة بضوابط تحد من  ،بفعل ما قرر له من آليات تشريعية ،الجمهورية فيه

لا محالـة   استخدامها، لكن في حقيقة الأمر هي آليات نافذة القـوة متـى اسـتعملت أدت   
  .لتضييق المجال التشريعي العائد للبرلمان

فإذا كانت هذه هي الحدود الخارجية للمجال التشريعي المخول للبرلمان، فهـل يـا   
هـذا   غايـة إلى حتّى ترى يتمتع البرلمان بحرية التحرك فيما حدد له، أم أن القيود تمتد 

حياة التشريعية، فالتساؤل يطرح المجال؟ وعلى اعتبار أن المبادرة بالقانون تشكل روح ال
حول إن كان البرلمان عموما ومجلس الأمة خصوصا يحتفظ بهذا الحق كاملا، أم يكتنف 

ما تأثير ذلك على الأداء التشريعي؟، وهي النقاط التي سيتمحور حولها  وقيودا، الممارسة 
  .المطلب الثاني

  :المطلب الثاني

  .ستثناءاإمبادرة بالقانون أساسا و النواب بال )الوزير الأول(إنفراد رئيس الحكومة

أولهـا مرحلـة    يمر النص التشريعي قبل دخوله حيز النفاذ بعدة مراحل أساسـية، 
المبادرة التي تعد بوابة عملية إعداد القانون، ويختلف المتمتع بحق ممارستها مـن نظـام   

نسبيا لتطبيق مبـدأ   ، ووفقا للطبيعة الجامدة)الأمريكي(ففي النظام الرئاسي  ،سياسي لآخر
، بينمـا فـي النظـام    )2(الفصل بين السلطات، يحتفظ الكونجرس شبه كليا بحق المبادرة

                                                 
، مجلـة  »مكانة المؤسسة التنفيذية في نظام التعددية السياسية الجزائرية« ناجي عبد النور، / د: أنظر (1)

  .204-203. ، ص ص2006مارس ، )الجزائر( ، جامعة بسكرة1العدد  ،المفكر
فالسلطة التشريعية يستقل بها الكـونجرس، ولـذلك لا    ،الأمريكي 1787من دستور  1/1وفقا للمادة  (2)

ولئن كان لرئيس الجمهورية الحق في تنبيه الكونغرس إلـى   تعطى السلطة التنفيذية حق اقتراح القوانين،
فإن ذلك لا يصل أبدا إلى اعتباره مشروع  بالرسائل، تحاد من خلال ما يسمىالأمور الهامة التي تمس الإ

  .بل يبقى مجرد توصية أو اقتراح يوجه للكونغرس يحثه فيها على إصدار قانون معين ،قانون
../....  
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البرلماني وشبه البرلماني، وتبعا لفكرة التعاون الوظيفي بين السلطات الناجمة عن الفصل 
رنسا ، ففي ف)1(المرن بين السلطات تشترك السلطتين التنفيذية والتشريعية في خلق القانون

، يرجع حق المبادرة بالقانون لكل عضـو مـن   )2(1958أكتوبر  4 مثلا وبموجب دستور
  .و كذلك للوزير الأول عبر مجلس الوزراء ،البرلمان منفردا

وإن كان مكرس مبدأ التعاون الوظيفي المكفـول فـي الدسـتور     ،أما في الجزائر
ن تطبيقه لـيس بـنفس   ختصاصه كمشرع أصيل، إلا أإالفرنسي بطريقة تحفظ للبرلمان 

من حق المبادرة بمشاريع القـوانين   )الوزير الأول(تمكين رئيس الحكومة الكيفية، فإن تم 
قة مرضية، إذ يعود حق المبـادرة  نوا من نفس الحق بطريإلا أن أعضاء البرلمان لم يمكّ

حـول  ا يجعل التساؤل قائما قتراح القوانين لعشرين نائبا دون أعضاء مجلس الأمة، ممبإ
 1996من التعديل الدسـتوري لعـام    98التي نصت عليها المادة  ،حقيقة السيادة النظرية

  .للبرلمان، للغرفتين في إعداد القانون والتصويت عليه ؟

ومرهقة في اقتراحات دون مشـاريع   ،بالإضافة إلى اشتراط شروط قابلية إضافية
تـه، فقـد أضـحى رئـيس     القوانين، و إلى جانب أسباب أخرى تخص البرلمان بحد ذا

، بينما يمارسها النواب علـى  )أولا(ا ينفرد بالمبادرة بالقانون حر )الوزير الأول(الحكومة
  ).ثانيا(ستثناء سبيل الإ

  

  

  

                                                 
…/…  

  :ولمزيد من التفاصيل راجع    
محمد ربيع مرسي، السلطة التشريعية لرئيس الدولة في النظم الحديثة، رسالة دكتـوراه، جامعـة    -   

 .74-70. ، ص ص1995ة، القاهر
دراسـة تأصـيلية للـنظم    ( النظام السياسي و الحكومات الديمقراطيـة  جمال سلامة علي،/ د: أنظر (1)

 .303-293. ، ص ص2007دار النهضة العربية، القاهرة،  ، )البرلمانية والرئاسية
  :الفرنسي 1958أكتوبر  4من دستور  39/1نص المادة : أنظر  (2)

" L'initiative des lois appartient concurrement au premier ministre et aux membres du 
parlement." 

  :ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى    
-Philippe Ardant, Op.Cit ., pp. 553-555. 
-Dmitri Georges Lavroff, Op.Cit ., pp. 756-758. 
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  :أولا

  .في المبادرة بمشاريع القوانين )الوزير الأول(حرية رئيس الحكومة

كومة بدرجة معتبـرة  لا ينفرد البرلمان بحق المبادرة بالقانون، بل تشاركه فيه الح
 ، يحق لكل من رئيس الحكومـة )1(1996من التعديل الدستوري لعام  119فحسب المادة 

ونواب المجلس الشعبي الوطني المبادرة بالقوانين، لكن ما ينبغي تبيانـه   ،)الوزير الأول(
 ينيتمتع بقدر كبير من الحرية في تقديم المبادرة بالقوان )لالوزير الأو(أن رئيس الحكومة

و يظهر ذلك من خلال القيود المخففة التي تنحصر فقط في بعض القيود الشـكلية التـي   
  .تلحق مشاريع القوانين، وكذلك من خلال حق الحكومة في سحب مشاريع القوانين

  .القيود الشكلية الواردة على مشاريع القوانين -أ

 ـ بالقانون  إن ممارسة السلطة التنفيذية لحق المبادرة  يس الحكومـة من خـلال رئ
لا تصطدم بأية قيود موضوعية تحد من استخدامها، بينما تخضع لـبعض   )الوزير الأول(

القيود الشكلية التي يمكن تجاوزها دون أدنى عناء يذكر، إذ تتولى الحكومة مـن خـلال   
 للقانون المراد تقديمه للبرلمـان  دوائرها الوزارية المختصة مهمة إعداد مشروع تمهيدي

  .على مجلس الوزراء مجلس الحكومة ثموتعرضه على 

وقبل عرض المشروع التمهيدي للقانون على مجلس الوزراء يتم أخذ رأي مجلـس  
  .)2(الدولة حوله

                                                 
لكل من رئيس الحكومة والنواب حـق   ": 1996عام من التعديل الدستوري ل 119نص المادة : أنظر )1(

  .المبادرة بالقوانين
  .نائبا) 20(تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة إذا قدمها عشرون          
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، ثم يودعها رئـيس           

  .."طنيالحكومة مكتب المجلس الشعبي الو
 08/19من القانون رقم  13مع إستبدال مصطلح رئيس الحكومة بالوزير الأول وفقا لنص المادة        

  .المتضمن التعديل الدستوري
كأصل عام يعد مجلس الدولة أعلى جهة قضائية في المواد الإدارية، وهو ما يفهم من نـص المـادة    )2(

ستشاري  له على خلاف المادة ختصاص الإتتكلم عن الإالتي لم  1996من التعديل الدستوري لعام  152
  .من التعديل الدستوري التي نصت على ذلك 119/3

  :ستشاري لمجلس الدولة راجعختصاص الإولمزيد من التفاصيل حول الإ 
دار العلـوم للنشـر    ،) Conseil d'Etat( مجلس الدولـة  : القضاء الإداري محمد الصغير بعلي،/د -  

  .  183-79. ، ص ص2004 ،)الجزائر(بة عنا،والتوزيع 
../....  
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من المرسـوم   3والمادة  )1( 98/01من القانون العضوي رقم  4فوفقا لنص المادة 
من الأمانـة   ، يتم إرسال مشروع القانون وجميع عناصر الملف)2(98/261التنفيذي رقم 

العامة للحكومة إلى الأمانة العامة لمجلس الدولة، الذي يبدي رأيه بشأنها وفـق حـالتين   
  .تتحددان بحسب إن كان مشروع القانون إستعجاليا أم لا

إذا لم يكن مشروع القانون المقدم من طرف الحكومة إستعجاليا  :الحالة الأولـى -
نون في شكل جمعية عامة يترأسـها رئـيس   فإن مجلس الدولة يتداول حول مشروع القا

من ) 5(مجلس الدولة إلى جانب نائب الرئيس ومحافظ الدولة و رؤساء الغرف، و خمسة 
مستشاري الدولة مع إمكانية مشاركة الوزراء بأنفسهم أو تعيين من يمثلهم في الجلسـات  

د أعضـاء  للبت في القضايا التابعة لقطاعاتهم، و لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عد
  .)3(الجمعية العامة على الأقل

ستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها في الحالات الإ :الحالة الثانيـة -
لة مـن رئـيس   يحيل رئيس مجلس الدولة مشروع القانون إلى رئيس اللجنة الدائمة المشكّ

ويحضر محافظ  )4(على الأقل من مستشاري مجلس الدولة )4(برتبة رئيس غرفة و أربعة 
مـن   38أو أحد مساعديه الجلسات والمداولات، و يقدم مذكراته وفقا لنص المادة  الدولة

                                                 
…/…  

 »ختصاصات القضائيةري بين مهمة الإجتهاد وتعددية الإمجلس الدولة الجزائ«عمار بوضياف، /د -    
  . 48-45. ، ص ص2006جوان نشرية لمجلس الأمة، الجزائر، ،13مجلة الفكر البرلماني، العدد 

وان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر    ، دي)صتنظيم واختصا (القضاء الإداري  رشيد خلوفي،/د -   
  .177-112. ص ص،   2002

، مجلة الفكـر   »ستشارية لمجلس الدولة والعملية التشريعية في الجزائرالوظيفة الإ«صاش جازية،  -  
 . 97-81. ، ص ص2008جويلية نشرية لمجلس الأمة ،الجزائر ، ، 20العدد  ،البرلماني

ختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه إالمتعلق ب 98/01قانون العضوي رقم من ال 4نص المادة : أنظر  )1(
يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشـروط التـي يحـددها هـذا القـانون       : "وعمله 

 ." والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي 
 ـ 1998أوت  29المؤرخ فـي   98/261المرسوم التنفيذي رقم : أنظر  )2( كال الإجـراءات  ، يحـدد أش

أوت  30، المؤرخـة فـي   64وكيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة، الجريدة الرسمية رقم 
1998.  

  .، المتعلق بمجلس الدولة98/01من القانون العضوي رقم  37/4المادة : أنظر  )3(
 .    ، المتعلق بمجلس الدولة 98/01من القانون العضوي رقم  2/ 38أنظر المادة  )4(
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، وتتخذ مداولات اللجنة الدائمة بأغلبية أصوات الأعضـاء  98/01القانون العضوي رقم 
  .الحاضرين

ن رأي مجلس الدولة في شكل تقرير نهائي يرسل إلى الأمين وفي كلتا الحالتين يدو
عام للحكومة من قبل رئيس مجلس الدولة، وطلب رأي مجلس الدولـة بشـأن مشـاريع    ال

القوانين يعد عملا وجوبيا تخلفه يؤسس سببا لرفض القانون، وهذا مـا أكـده المجلـس    
بمناسبة  نظره فـي مـدى دسـتورية     2002/د.م/ع.ق.ر/13رأي رقم ال  الدستوري في

  .)1(قضاءالقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي لل

الأخذ برأي مجلس الدولة أو عدم الأخذ به يبقى خاضـعا للسـلطة التقديريـة     لكن      
من القـانون   20للحكومة طالما لا يوجد نص قانوني يلزم الحكومة بذلك، وحسب المادة 

يشترط في كل مشروع قانون أن يرفق بعـرض الأسـباب، وأن    99/02العضوي رقم 
م إيداعه من طرف رئيس الحكومة لدى مكتـب المجلـس   نصه في شكل مواد، ليت رريح

  .الشعبي الوطني، و يتلقى مكتب مجلس الأمة أيضا مشروع القانون للإطلاع عليه

     مشروع القانون إذا كان موضوعه نظير مشروع ،كما يقع تحت طائلة عدم القابلية
ضه منذ مدة تقل عن سحبه، أو رف أو اقتراح قانون هو بصدد الدراسة في البرلمان، أو تم

  .)2(شهرا) 12(ي عشر تاثن

                                                 
  :عتبارات التي طرحها المجلس الدستوري من بين الإ )1(

الفقرة الأخيرة تقضي بأن تعرض مشاريع القوانين على مجلـس   119واعتبارا أن المادة  –"  
  .الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة قبل أن يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني 

وع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء أودع من طـرف  واعتبارا أن مشر -          
فـي حـين أن المؤسسـات     1997ديسـمبر   17رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 

  . لم تكن قد استكملت بعد 1996نوفمبر  28المنصوص عليها في دستور 
د مشاريع القوانين والمصـادقة عليهـا بـادرت    واعتبارا بالنتيجة أن السلطات المخولة بإعدا -         
والمتضمن القانون الأساسي للقضاء بقانون عضوي  12/12/1989المؤرخ في  89/21ستبدال القانون إب

يكون قـد خـالف الإجـراءات     1996نوفمبر  28قبل تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في دستور 
  ".الفقرة الأخيرة من الدستور  119المطة الأولى و  180المنصوص عليها في المادتين 

يتعلق بمطابقـة   2002نوفمبر  16مؤرخ في  2002/م د/ع.ق.ر/ 13مقتطف من رأي رقم  -
     ، المؤرخة فـي 76القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور، الجريدة الرسمية رقم 

 . 5-4. ، ص ص2002نوفمبر  24
 . 99/02العضوي رقم  من القانون 24المادة : أنظر )2(
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  .إمكانيـة سحب مشاريع القوانين -ب

الحكومة من سحب مشاريع القـوانين   )1(99/02نت أحكام القانون العضوي رقم مكّ
التي قدمتها للبرلمان في أي وقت قبل أن يصوت عليها المجلس الشعبي الوطني، و هو ما 

عن رغبتهـا فـي سـحب     ر فيهكومة وقتا معينا تعبيعني أن القانون لم يفرض على الح
على طلب رأي المجلس الشعبي الوطني مـن خـلال    مشروع القانون، و لم يجبرها حتى

كونه الشريك الآخر في عملية صـناعة الـنص القـانوني     ،ستشارةمكتبه على سبيل الإ
وى لجانه القانون على مستويحتمل أنه قطع ردها من الزمن في دراسة ومناقشة مشروع 

أي أن الحكومة لها كامل الحرية في اختيار الوقت المناسـب لسـحب مشـروع     ،الدائمة
  .القانون قبل أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني

نت أيضا منـدوبي  قد مكّ 99/02من القانون العضوي رقم  22/2وإذا كانت المادة 
يت عليها مع إعلام مجلس أصحاب اقتراح القانون من سحب اقتراحات القوانين قبل التصو

   الأمة والحكومة بذلك، إلا أنها لم ترد بالصيغة الواردة في الفقرة الأولى من نفس المـادة 
، وهو ما من شأنه أن يفسر " في أي وقت قبل أن يصوت عليها المجلس الشعبي الوطني "

م قبل المقدو التأكيد على حرية الحكومة في تحديد وقت سحبها لمشروع القانون  ،الإلحاح
  .)2(أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني

ذكر وجوب تسبيب السحب  كما لم تحدد الحالات التي يجوز فيها السحب، ولا حتى
وبما أنها مكلفة بتجسـيد السياسـة    ،وخارج الشروط الشكلية المبينة أعلاه، تبقى الحكومة

ختصـاص  كا أساسـيا فـي الإ  العامة للدولة، وتحوز إمكانيات مادية وبشرية هائلة، شري
ى أن واستحالة مطلقة أن يمارس البرلمان سلطة التشريع بمعزل عنها، بل حتّ ،التشريعي

  ).ثانيا(اقتراحات القوانين تظل قليلة مقارنة بمشاريع القوانين 

                                                 
 . 02/ 99من القانون العضوي رقم  22المادة :أنظر )1(
  : من بين مشاريع القوانين التي سحبتها الحكومة نذكر )2(

  . جتماعي قانون متعلق بالسكن ذي الطابع الإمشروع  -   
  .مشروع قانون الأراضي الفلاحية -   
  ).1999أفريل  14(جراءات المدنية مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الإ -   
  ). 1999أفريل  25(مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المدني  -   

  :ولمزيد من التفاصيل راجع  
التقرير العام للعهدة التشريعية الرابعة، نشرية للوزارة المكلفة بالعلاقات مـع البرلمـان، أفريـل     -   

 . 26.ص، الجزائر، 2002
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  :ثانيـا

  .القوانين وإقصاء مجلس الأمة من حق المبادرة قتراحاتإقلة 

لنواب المجلس  1996ن التعديل الدستوري لعام م 2، 119/1حتى وإن أقرت المادة 
الشعبي الوطني حق المبادرة بالقوانين دون أعضاء مجلس الأمة، وهو ما يدع التسـاؤل  

؟، لكـن  1996قائما حول حقيقة نظام البيكاميرالية الذي أراده التعديل الدسـتوري لعـام   
 ـ ا لعـدة أسـباب   ممارسة حق المبادرة بالقوانين من طرف النواب تعرف ضعفا ملحوظ

  :نفصلها كما سيأتي بيانه

  .قتراحات القوانينإأسباب قلة  -أ

، فمنها ما يتصـل  )1(القوانين المقدمة من طرف النواب قتراحاتاتتنوع أسباب قلة 
بالشروط الشكلية والموضوعية الضرورية لتقديم اقتراحات القوانين، ومنها ما تتدخل فيه 

نضباط الحزبي لـدى الأحـزاب الممثلـة فـي     الإ ومستوى ،درجة ثقافة وتكوين النواب
  .البرلمان

  .الشروط الشكلية والموضوعية المفروضة في اقتراح القانون -1

، وبالرجوع لأحكام القـانون  في إقتراح القانون ةاللازم الشكليةفيما يخص الشروط 
 فإنه يشترط في كل اقتراح قانون إضافة إلى ضرورة توقيـع  ،  )2(99/02العضوي رقم 

ر نصه في شـكل  أن يرفق بعرض أسباب، وأن يحر ،نائبا عليه على الأقل) 20(عشرين 
 مواد، وأن لا يكون نظيرا لمشروع أو اقتراح قانون تجرى دراسته في البرلمان، أو تـم 

  .شهرا )12(سحبه أو رفضه منذ أقل من اثنتي عشر 

                                                 
أن البرلمان صـادق   2002إلى  1997التقارير خلال العهدة التشريعية الأولى الممتدة من  لقد كشفت )1(

وهو المتعلق بعضو البرلمان، وخلال العهـدة التشـريعية   ، مشروع قانون واقتراح قانون واحد 59على 
قـانون  تعديل  نصا قانونيا، منها اقتراح قانون واحد خص 60على  2007إلى  2002الثانية الممتدة من 

نتخابات بادرت به الكتلة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني، أي أن المبادرة بالقانون من طرف نواب الإ
  :المجلس الشعبي الوطني لم تعرف أي تحسن يذكر، ولمزيد من البيانات راجع 

  .وما يليها  15.، المرجع السابق، ص2002-1997التقرير العام للعهدة التشريعية  -   
صادرة عن وزارة العلاقـات مـع   ، نشرية )  2007 -2002(صيلة الدورة التشريعية الخامسة ح -   

 . وما يليها 11.ص ،2007أفريل ،الجزائر،  البرلمان
 . 99/02من القانون العضوي رقم  25و  24، والمادتين 3، 22/2، 21/3، 20:المواد: أنظر )2(
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لشعبي الوطني إلى قتراح القانون المقبول من طرف مكتب المجلس اإكما يجب تبليغ 
الحكومة، لتبدي رأيها فيه خلال أجل لا يتجاوز الشهرين، فواته يؤدي تلقائيا إلى إحالـة  

  .قتراح القانون من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني على اللجنة المختصة لدراستهإ

قتراح القانون ضمن إأما بالنسبة للشروط الموضوعية، وزيادة على ضرورة ورود 
من التعديل الدستوري لعـام   121صاص التشريعي المخول للبرلمان، فالمادة ختمجال الإ
تضع قيدا موضوعيا لازما مقتضاه عدم قبول أي اقتراح قـانون ينـتج عنـه     )1(1996

أو زيادة في النفقات العمومية ما لم يتبع بتدابير من شأنها أن  ،تخفيض في المواد العمومية
وفر مبالغ مالية تساوي على الأقـل المبـالغ المقتـرح    تخفف الزيادة في الإيرادات، أو ت

  .)2(إنفاقها

، وهـذا  121لذلك يبدوا صعبا أن يقدم النواب اقتراح قانون يتوافق مع شرط المادة 
من شأنه التقليل وبشكل كبير جدا من حظوظ البرلمان في ممارسة سيادته فـي المجـال   

عتماد مالي، بمعنى أي قانون بحاجة لإخاصة وأنه لا يوجد أدنى شك في أن تنفيذ  ،المالي
" مقصـلة " A.Chandernagorأن القيد المالي يعد بحق على حد تعبير الأستاذ شاندرناغور 

  .)3( تعدم فيها اقتراحات القوانين

                                                 
مـن   121نفس الحكم الوارد في المادة  99/02رقم من القانون العضوي  25/4لقد تضمنت المادة   )1(

لا يقبل اقتراح أي قانون مضـمونة أو نتيجتـه تخفـيض    :" التي نصها  1996التعديل الدستوري لعام 
إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيـرادات   ،الموارد العمومية ، أو زيادة النفقات العمومية

   ية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقـل المبـالغ المقتـرح   أو توفير مبالغ مال، الدولة
 ." إنفاقها 

قد كرسـه كـذلك    1996من التعديل الدستوري لعام  121إن القيد المالي المنصوص عليه في المادة  )2(
  : منه بنصها 40بموجب المادة  1958الدستور الفرنسي لعام 

" Les proposition et amendement formulés par les membres du parlement ne sont pas 
recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des 

ressources publique, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ".  
م في بريطانيا، بهدف منع البرلمانيين من فرض  18قرن بينما الوجود الأول لهذا الشرط فيعود إلى ال   

  . نفقات إضافية ترهق الناخبين، أو الإنقاص من الموارد العمومية
  : ولمزيد من التفاصيل راجع     
  .186- 175. جمال سلامة علي، المرجع السابق، ص ص/ د-   

  :أنظر )3(
- André Chandernagor, Op.Cit., p.54. 
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ا يؤكد أن المبادرة بالقانون من طرف النواب في المجال المالي تخرج من نطاق مم
ختصاصات الحصرية للحكومة برلمان، وتبقى من الإالمجال التشريعي المكفول دستوريا لل

لها أن تنظمها في شكل مشاريع قوانين يكون فيها للبرلمـان فرصـة الإطـلاع عليهـا     
أو أن تصبها في المجال التنظيمـي المحجـوز لهـا     ين قناعة بصددها،تكوو ومناقشتها
  .حصرا

 A.Guichardالأسـتاذ  أو الغربال المالي مثلما ذهب إلى ذلك  ،فإذا كان القيد المالي
، إلا أن هذا لا يدع مجالا )1( أنه يمثل حماية للبرلمان من المبادرات البرلمانية الديماغوجية

أيضا يشل المبادرة البرلمانيـة فـي المجـال     121للشك في أن الشرط الوارد في المادة 
  .المالي

ها بموجب ومن المجالات الأخرى التي تعرف كذلك تدخلا محدودا جدا للبرلمان في
نجد مجالي الدفاع والخارجية، ففيما يتعلق بميدان الدفاع، ورغم نـص   ،اقتراحات قوانين

على أن يشرع البرلمان فـي   1996من التعديل الدستوري لعام  27في البند  122المادة 
  .مجال القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية للقواعد المسلحة

وبما أن قطاع الدفاع مصنف من ضمن القطاعات السيادية، التي تحتفظ فيهـا  لكن 
 Jean Massotفمسألة تنظيمها عموما و كما أكد الأستاذ جون ماسو  ،الدولة بكامل سلطاتها

وتوجيههما وقت السلم ووقت الحرب، أي  ،تعود لمن له سلطة قيادة السياسة العامة للدولة
هو القائد وز سلطة التعيين في الوظائف العسكرية، وحمن ي ، فهو)2(إلى رئيس الجمهورية
  .)3(ومن يتولى مسؤولية الدفاع الوطني ،الأعلى للقوات المسلحة

، بالسـلطة  1996أما بالنسبة لميدان الخارجية، فقد احتفظ التعديل الدستوري لعـام  
يـر السياسـة   الكاملة لرئيس الجمهورية في تجسيد الدولة داخل البلاد وخارجها، وفي تقر

، وتبعا لذلك ينحصر دور البرلمان في إطار ما رسـمته لـه   )4(الخارجية للأمة وتوجيهها

                                                 
  :أنظر )1(

- A. Guichard, études sur le parlement de la Vème république, presse universitaire de 
France, paris, 1965, p.81. 

  :أنظر )2(
- Jean Massot, Op.Cit., p.106. 

  .1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري لـ  78/2و  77/1المادتين : أنظر )3(
  .1996تعديل الدستوري لعام من ال 77/3و  70/3المادتين : أنظر )4(
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، إذ يمكن للبرلمان أن يشرع في )1(1996من التعديل الدستوري لعام  131و 122المادتان 
وبالتشريع الأساسي المتعلـق بالجنسـية   ، المجالات المتعلقة بشروط استقرار الأشخاص 

  .العامة المتعلقة بوضعية الأجانبوبالقواعد 

من التعديل الدستوري تدخل البرلمان في  131ومن جهة أخرى فقد حصرت المادة 
ومعاهدات السـلم والتحـالف والإتحـاد     ،تفاقيات الهدنةإوهي  ،عدد معين من المعاهدات

 ـ دات والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاه
التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، دون التطرق إلى أنـواع أخـرى   

تفاقيات المبرمة مع المؤسسات الماليـة الدوليـة   مهمة كتلك المتعلقة بالتحكيم، وكذلك الإ
كالبنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي والمؤسسة الإنمائية الدوليـة التـي   

بعـد تحسـن الأوضـاع     أو حتـى  ،كبيرا جدا في فترات الضنك المـالي  اتعرف نماء
  .    )2(قتصاديةالإ

تفاقية منصوص عليها في المادة إويمكن أن يطرح تصديق رئيس الجمهورية على 
دون الرجوع للبرلمان، أي دون أن توافق عليها  1996من التعديل الدستوري لعام  131

 كبيرا يتعلق تحديدا بالآثار المترتبة عـن القـرار   كل غرفة من البرلمان صراحة إشكالا
  .تخذه رئيس الجمهوريةإنفرادي الذي الإ

في هذا السياق، وعلى حد رأي الأستاذ قشي الخير يجب التمييز بين الأثر المترتب 
، فعلى المستوى الدولي و استنادا للقاعدة العامة الواردة )3(على المستويين الدولي والداخلي

                                                 
يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات  : "1996من التعديل الدستوري لعام  131نص المادة : أنظر )1(

و المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهـدات المتعلقـة    ،الهدنة ومعاهدات السلم و التحالف و الإتحاد
ا نفقات غير واردة في ميزانية الدولة بعد أن توافق عليها والمعاهدات التي تترتب عليه ،بقانون الأشخاص

  ". كل غرفة من البرلمان صراحة
  .2008، جانفي »النمو والتقدم التكنولوجي في الجزائر «البنك الدولي،: أنظر )2(

[www.worldbank.org/2k61r9sjbo]. 

  .2008، مارس »مج وآثاربرنا: سياسات التعديل الهيكلي في الجزائر «مدني بن شهرة،/ د -      
[www://etudiantDZ.com/ub/shouthread PH?=1604. ]. 

، مجلـة العلـوم   »مساهمة البرلمان الجزائري في إبرام المعاهدات الدوليـة «قشي الخير، / د: أنظر )3(
 .34-11. ، ص ص1996، )الجزائر(، جامعة باتنة5جتماعية والإنسانية، العدد الإ
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فإنه يحضر التـذرع بالقـانون الـداخلي    تفاقية فينا لقانون المعاهدات، إمن  27 في المادة
  .)1(تفاقيةلتزامات الإللتخلص من الإ

عتمادها على إقد لطفت من حدة القاعدة العامة ب )2(تفاقيةمن نفس الإ 46لكن المادة 
على  عدم قدرة رئيس الجمهورية(ختصاص ظاهريا معيار الظاهرية، أي إذا كان عدم الإ

يسهل اكتشافه من الطرف الآخر ) التصديق على المعاهدة المذكورة دون موافقة البرلمان
  .في المعاهدة كانت المعاهدة قابلة للإبطال

ختصاص فالمعاهدة تنتج أثرها، ويبدو أن هذا الأثر بينما إذا استحال اكتشاف عدم الإ
لتـزام  عن موافقتهـا علـى الإ  قرر ردعا للدولة التي لم تعلم الطرف الآخر بأن التعبير 

على وجه ينطوي على خرق لحكم من أحكام قانونها الداخلي بالمعاهدة تم.  

التصديق عليها  حتجاج بالمعاهدة التي تملا يمكن الإ هأما على المستوى الداخلي، فإن
  .بالمخالفة لقاعدة دستورية، والقاضي غير ملزم بتطبيق أحكامها

مهورية بالتصديق على المعاهدات قد يؤدي إلى تحميـل  وبالتالي فإنفراد رئيس الج
لتزامات ربما يرفضها الشعب، لذلك وفي ظل تنوع التشكيلات السياسـية يصـبح   إالدولة 

ضروريا إشراك البرلمان في إدارة العلاقات الخارجية على الأقل بطلب رأيه أثناء مرحلة 
الجمهوريـة تسـمو علـى    خاصة وأن المعاهدات التي يصادق عليها رئيس  المفاوضات

                                                 
لا يجـوز لأي طـرف أن    : "1969نا لقانون المعاهدات لعـام  يمن اتفاقية في 27نص المادة : أنظر )1(

  ".46يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما، وليس في هذه القاعدة ما يخل بالمادة 
1987أكتوبر  13المؤرخ في  87/222التصديق على اتفاقية فينا بموجب المرسوم رقم  لقد تم 

، الجريـدة  1969مـاي   23نضمام مع التحفظ إلى اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم يتضمن الإ
 .1998نوفمبر  28، وقد انضمت إليها الجزائر بتاريخ 1997أكتوبر  14، المؤرخة في 42الرسمية رقم 

  :تفاقية فينا لقانون المعاهداتإمن  46نص المادة : أنظر )2(
 لتزام بمعاهدة ما قد تـم ن أن التعبير عن موافقتها على الإتظهر بكولا يجوز للدولة أن تس -1"  

ختصاص بعقد المعاهدات كمبرر أحكام قانونها الداخلي يتعلق بالإعلى وجه ينطوي على خرق لحكم من 
لإبطال موافقتها تلك ما لم يكن هذا الخرق بينا ومتصلا بقاعدة ذات أهمية أساسية مـن قواعـد قانونهـا    

  .الداخلي
2- نا إذا اتضح موضوعيا لأية دولة تتصرف في الأمـر طبقـا للممارسـات    يكون الخرق بي

 ".و بنية حسنة المعتادة
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، بمعنـى أن قواعـد   )1(1996من التعديل الدستوري لعام  132القانون وفقا لنص المادة 
القانون الدولي التي يصادق عليها رئيس الجمهورية تسمو على القانون الذي يصادق عليه 

  .)2(البرلمان في تأكيد واضح لسمو القانون الدولي على القانون الداخلي

  .النواب عامل تكوين -2

يعد عامل التكوين، الذي يكسب القدرة على معالجة المسائل بشكل سليم أمرا مهمـا  
جدا في العمل التشريعي لأن مهمة وضع قواعد قانونية مناسبة لإدارة و تنظيم كل الشؤون 
في الدولة مسألة دقيقة جدا، وتحتاج إلى مختصين أكثر من حاجتها إلى أشخاص يحوزون 

  .نتخابية وفقطهم الإثقة ناخبي دائرت

ولو مرحليا عن مستوى التكوين في الغرفـة الثانيـة    ،النظر غض افإذا كان ممكن
قتراح القوانين، ولوجود ثلث معين من بين الكفاءات المختلفة إلحرمانها من حق المبادرة ب

 ـ  ،ستهانة بالأمر في الغرفة الأولىإلا أنه لا يمكن الإ رة لأنها تمثل الإرادة العامـة مباش
  .وتحوز إمكانية المبادرة بالقوانين وتعديلها

ولئن كان يتحكم في عامل التكوين بدرجة كبيرة المستوى العلمي والثقافي للنـواب  
من النواب دون المستوى الجامعي، أي بين التعلـيم  % 28.26 لى أنفإن واقعه يكشف ع

، وبنسـبة  )3(2002ى إل 1997الثانوي ودون المستوى خلال الفترة التشريعية الممتدة من 
، و هذه الحقيقة تستدعي ضرورة التفكير بجديـة  )4(2007ماي  17إثر تشريعيات % 22

في إعادة النظر في الشروط اللازم توافرها في ممثلي الشعب، ولا بأس أن يكون الحـل  
من أجل رفع درجة كفاءة  )5(نتخابات يتعلق بالمستوى التعليميبإضافة شرط في قانون الإ

                                                 
المعاهدات التي يصادق عليهـا رئـيس    : "1996من التعديل الدستوري لعام  132نص المادة : أنظر )1(

 ". الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون
) الجزائر(جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة / د : أنظر )2(

 .52-45. ، ص ص2005
 حصيلة المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة التشريعية الرابعة، نشرية للمجلس الشعبي الوطني :أنظر) 3(

 .12.، ص 2002 الجزائر،
  .11/12/2007: لكتروني للمجلس الشعبي الوطني بتاريخواردة في الموقع الإالمعلومات ال: أنظر )4(

    [www.apn-dz.org]. 
على سبيل المثال تفرض القوانين المصرية شرطا يتعلق بالمستوى التعليمي للترشح لعضوية كل من  )5(

بالقانون رقـم   المعدل 1972لعام  38من القانون رقم  5مجلس الشعب ومجلس الشورى، إذ تنص المادة 
  : ......يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب: "... المتعلق بمجلس الشعب 2005لسنة  175

../....  
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و هم على دراية تامة بما سينجم عـن   ،وتمكينهم من ممارسة مهامهم البرلمانية ،النواب
  .متناعى عن الإأو حتّ ، التصويت بلا أو بنعم

دورا مهما في رفع كفاءة أعضـاء البرلمـان    )1(من جهة أخرى يلعب الدعم الفني
لـى  وتعزيز قدراتهم بشأن العمل البرلماني، والمسؤولية في ذلك ليسـت ملقـاة فقـط ع   

الأعضاء بضرورة تطوير مهاراتهم الذاتية، بل كذلك على البرلمان كمؤسسة من خـلال  
إقامـة دورات  و، )2(قنوات متعددة، منها التواصل مع بيوت الخبرة الوطنيـة والأجنبيـة  

  . )3(ستشاريين المختصين في العمل البرلمانيستعانة بالإتكوينية منتظمة، والإ

  .نضباط الحزبيعامل الإ -3

      ا كانت التعددية البرلمانية تقوم على أساس حزبي، فإن مستوى التعددية الحزبيـة  لم
    سينعكس سلبا أو إيجابا على مستوى التعددية البرلمانية، وواقع تجربة التعددية الحزبيـة  

  بـدرجات لكـن   ،في الجزائر، الذي تشترك فيه الكثير من التجارب في مختلف الـدول 

                                                 
…/…  

أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقـل، ويكتفـي    -٤     
  ."1970بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 

فـي شـأن    2005لسنة  176المعدل بالقانون رقم  1980لسنة  120من القانون رقم  6وكذلك المادة    
يشـترط فـيمن يرشـح أو يعـين عضـوا بمجلـس       : " ... مجلس الشورى التي تضمنت نفس الشرط

  :....الشورى
قل، ويكتفي بإجادة أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأ -٤   

  ".1970 القراءة و الكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 
دستور جمهورية مصر العربية والقوانين الأساسية المكملة له طبقـا لأحـدث   : المواد مأخوذة من -   

 .2007التعديلات، دار الحقانية لخدمات النشر والتسويق، مصر، 
 11، مجلة الفكر البرلماني، العدد »دور الدعم الفني في تعزيز عمل النواب«،علي الصاوي/ د: أنظر )1(

 .150-122. ، ص ص2006جانفي  الجزائر،نشرية لمجلس الأمة،
القاهرة  ،جلال بنداري، تفعيل دور البرلمان وحاجته إلى بيوت الخبرة، دار النهضة العربية/ د : أنظر )2(

  .73-33. ، ص ص2003
، أوراق الندوة البرلمانية »تحضير وصياغة و إدارة مشاريع التشريعيات «مد المصالحة،مح/ د : أنظر) 3(

نحو تطوير الصياغة التشريعية للبرلمانات العربية، نشرية بالتعاون بين مجلس النـواب  : العربية بعنوان
   . ص ص، 2003، بيـروت، فيفـري،   )UNDP(اللبناني ومشروع برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي   

222-227.  
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يؤكد أن الأحزاب السياسية بدلا من أن تعمل على تكوين ثقافة سياسية لـدى  ،     )1( متفاوتة
والحكم على الأمور بصـفة   ،وتمكينهم من المشاركة في تسيير الشؤون العمومية ،الأفراد

ب الحياة السياسية فـي قالـب آلـي    أقرب للصواب، فهي تتجه أكثر نحو الجمود، أي ص
  .)2(ى و إن لم يقتنعوا بهالأوامر الحزب حتّ والعمل على ترويض أعضائها على الخضوع

وهو يعلم سـلفا   ،وفي ذلك تأثير خطير على حرية النائب، الذي يذهب إلى البرلمان      
   إلى أي جانب سيكون صوته، فتصبح النقاشات مجرد خطب منبرية و مبـارزة كلاميـة   

حد أعضـاء مجلـس   لا طائل منها لأنها لن تغير من مصير التصويت، فعلى حد تعبير أ
لقد سمعت في مجلس العموم كثيرا مـن   : "البريطاني في أسلوب ساخر لكنه معبر العموم

الخطب التي غي3("صوتي تررت من رأيي، ولكن لم أسمع خطبة واحدة غي(  .  

فتقار الأحزاب السياسية إلى بدائل جدية، و إلى العمل بواقعية أثر بشكل واضـح  فإ
هتمام منصبا على المترشح الذي يمكنه أن ترشحين، إذ أصبح الإيار المجدا على نمط اخت

  .)4(يجلب أكبر عدد من الأصوات على حساب الكفاءة والفعالية

كما أن عدم القدرة على استيعاب أن المصالح الشعبية يجب ترجيحها على المصالح 
المطاف  و إن ترشح تحت مظلة حزب سياسي، إلا أنه في آخر النائب حتى وأن ،الحزبية

التي تفشل بسـبب   ،هو ممثل لكل الشعب، كان له تأثير عكسي على المبادرات البرلمانية
متناع الكبيرة المسـجلة فـي   عدم حيازتها على الأغلبية اللازمة لمرورها، ولعل نسب الإ

نتخابات الرئاسية وتفضيل تزكية المترشحين الأحرار خاصة في الإ ،)5(نتخابيةالمواعيد الإ

                                                 
 نشـرية ، 4، العدد برلماني، مجلة الفكر ال»التعددية الحزبية في الجزائر «عبد المجيد جبار،/ د: أنظر )1(

  .108-94. ، ص ص2003أكتوبر  الجزائر، لمجلس الأمة،
  :أنظر )2(

- Diane Ravitch, « qu'est ce que la démocratie?»,14-3-2003  
[www.civnet.org/civitas/what.dm/frem.htm=govt] 

  :أنظر )3(
- Mario Clautier, « qu'est ce que la démocratie parlementaire», 25-9-2001 
[www.vigil.net/dossier-démocratie/clautier-HTM]. 

طارق فتح االله خضر، دور الأحزاب السياسية في ظل النظام النيابي، دراسة مقارنة، دار / د : أنظر )4(
  .46.، ص1986والنشر، القاهرة، نافع للطباعة 

  »أزمة ثقة أم إيـذان بنهايـة الديمقراطيـة   : متناع عن التصويتظاهرة الإ «عبد االله هوادف،: أنظر )5(
  .3.، ص2002ديسمبر 11جريدة الشروق اليومي، 

 ، جريدة الخبـر الأسـبوعي   » نتخابات التشريعيةكيف قاطع العاصميون الإ«فتيحة زماموش،  -        
  .7-6. ، ص ص2007جوان  1 –ماي  26
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ولم تترسخ بقـوة   ،بت أن التعددية الحزبية أصل التعددية البرلمانية لم تنضج بعددلائل تث
  )1(.في أوساط المجتمع

بالإضافة إلى تأثير نظام الأغلبية، الذي ينجم عنه عادة التماثل بين التشكيلة السياسية 
قدر للحكومة والبرلمان، فيتخلى نواب الأغلبية عن حقهم في المبادرة لصالح الحكومة، الأ

على ذلك خاصة من حيث الإمكانيات المادية، بينما الأقلية لا يؤهلها عددها للمبادرة حتى    
  )2(.و إن كانت وجهة نظرها صائبة

ة فالحرص على فعالية المبادرة بالقانون من طرف النوابمن ثم، على العمل  وحتى
  النفوذ الحزبـي الخـانق   وتأمين البرلمانيين من ،لماني عموما يقتضي تحسين التمثيلالبر

ويمكن بلوغ هذا الهدف إذا كان اختيار ممثلي الشعب مبنيا على عـدة أسـس ومبـادئ    
موضوعية منها الكفاءة العلمية، الجدية في العمل، حسن السلوك والسمعة الطيبة، والدفاع 

  .عن المصالح العليا للوطن، ونبذ الصراعات السلطوية العنيفة واحترام إرادة الشعب

  .إقصـاء مجلس الأمة من حق المبادرة بالقوانين -ب

أنها تمنح للبرلمـان   1996من التعديل الدستوري لعام  98الظاهر من نص المادة 
ن من غرفتين السيادة في إعداد القانون و التصويت عليه، فمثلما للمجلس الشـعبي  المكو

هل : لذي يطرح نفسه هوفلمجلس الأمة نفس الحق، لكن السؤال ا ،الوطني السيادة في ذلك
  فعلا تتمتع الغرفتان، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بذات السيادة في إعداد القانون

وسنؤجل التساؤل والإجابة حول السيادة في التصويت علـى القـانون للأجـزاء     ،أم لا؟
  .اللاحقة من الدراسة

حتما لا يتوافق  1996من التعديل الدستوري لعام  119/1إن الرجوع لنص المادة 
مقصـورة فقـط    119/1نتيجة أن المبادرة بالقانون وفقا لنص المادة  ،98مع نص المادة 

    وعلى نواب المجلس الشعبي الوطني، فوفقا لقاعـدة  )الوزير الأول(على رئيس الحكومة

                                                 
 ـ»التجربة البرلمانية الجزائرية في ظل التعددية«الأمين شريط، / د: أنظر )1(  ة الفكـر البرلمـاني   ، مجل

  .118-109. المرجع السابق، ص ص، 4العدد 
، الأقلية كانت ضده خاصة حزب العمال، لكنها لـم  2005مثلا قانون المحروقات المصادق عليه عام  )2(

بموجب أمـر صـادق    2006طع فعل أي شيء، لولا أن رئيس الجمهورية تدخل وألغى القانون في تست
يتضمن الموافقـة علـى    2006نوفمبر 14ؤرخ في مال 06/19القانون رقم موجب البرلمان ب عليه لاحقا
 28المؤرخ في  05/07القانون رقم  الذي يعدل ويتمم 2006جويلية  29المؤرخ في  06/10الأمر رقم 

  .2006نوفمبر  15المؤرخة في  ، 72، المتعلق بالمحروقات، الجريدة الرسمية رقم2005فريل أ
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 صين دستوريا بالمبادرة بـالقوانين  إن أعضاء مجلس الأمة غير مخت " الخاص يقيد العام" 
ذا ما يكشف مبدئيا عن صورة لعدم التوازن بين الغرفتين، ويدل ولو ضمنيا علـى أن  وه

  .)1(الثنائية البرلمانية ليست متساوية

في المقابل يعتبر البعض حرمان مجلس الأمة من حق المبادرة بـالقوانين يـدخل   
أول  أساسا في إطار إحداث التوازن بين الغرفتين، وهذا ما يستشف مثلا من خلال إجابة

وزير للعلاقات مع البرلمان السيد محمد كشود على عـدد مـن الأسـئلة التـي وجههـا      
المنطلقـات الفكريـة   : المتدخلون بمناسبة الندوة التي عقدها مجلس الأمة تحت عنـوان 

، و منها لماذا لم يمنح لمجلس الأمة حق المبـادرة  1998والسياسية لمجلس الأمة في عام 
  :هير أنبالقوانين؟، إذ أكد الوز

بالنسبة لعدم منح مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين، فلقـد حـاول المؤسـس     "  
تجربة تعد جديدة بالنسبة للجزائرإن ال الدستوري أن يحدث توازنا مهما بين الغرفتين، ثم 

نتباه إلـى بعـض   فقد اختارت القراءة الثانية، التي تعد بمثابة دعم من جهة، أو إلفات الإ
  .تي تحصل في الغرفة الأولى بسبب التسرع في اتخاذ القرارات من جهة أخرىالأخطاء ال

لقد منح الدستور المجلس الشعبي الوطني حق المبادرة بالقوانين، وبالمقابـل مـنح   
  .)2(" مجلس الأمة حق المصادقة عليها

إذا كان الرأي أعلاه معقولا فيما يتعلق بحرمان مجلس الأمة مـن حـق المبـادرة    
بسبب حداثة تجربة الثنائية البرلمانية في الجزائر، إلا أن التبرير علـى أسـاس    بالقانون

إحداث التوازن بين الغرفتين من خلال منح المجلس الشعبي الوطني حق المبادرة بالقوانين 
وبالمقابل منح مجلس الأمة حق المصادقة عليها لا يشكل بهذا المنظور حجة كافية علـى  

  .آخر أمروالمصادقة  ،أمراعتبار أن حق المبادرة 

لذلك فإن كنا نوافق الرأي الذي يبرر نفي تمتع مجلس الأمة بحق المبادرة بالقوانين 
، ولإحداث التوازن بين الغرفتين، لكننا نرى أن التوازن لا يجب أن يتم )3(لحداثة التجربة

                                                 
  .43-41. مزود حسن،  المرجع السابق، ص ص: أنظر )1(

  .26-24. ص ص، العربي شحط، عبد القادر وعدة، جلول محمد، ، المرجع السابق  -     
، نشـرية  »ت الفكرية والسياسية لمجلس الأمـة تدخل مكتوب في ندوة المنطلقا «محمد كشود،: أنظر )2(

  .56. ، صالمرجع السابقلمجلس الأمة، 
  فإن السبب في رأيي حداثة التجربة البيكاميرالية : ".... في ذات السياق يرى الدكتور الأمين شريط )3(

../....  
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حـق  و ،على أساس المقابلة بين حق المجلس الشعبي الوطني فـي المبـادرة بالقـانون    
  .المصادقة من طرف مجلس الأمة، على اعتبار أن المقابلة تمت بين أمرين مختلفين

ومن جهة أخرى يشكل تمكين مجلس الأمة من حق المبادرة بالقانون خطرا علـى  
الإرادة الشعبية بالنظر على أن ثلث الأعضاء معين مباشرة من طرف رئيس الجمهورية 

الأعضاء للمصادقة على ) 3/4(رط أغلبية ثلاثة أرباع القائد الأول للسلطة التنفيذية، وتشت
   عضوا معينا مـن مجمـوع ثمـان         ) 12(القانون، أي يجب موافقة على الأقل اثني عشر 

  و إن اجتمع كل الأعضاء المنتخبين البالغ عددهم الست  عضوا معينا حتى) 48(وأربعين 
يذية في عمل السـلطة التشـريعية   ا يجعل فرص تدخل السلطة التنفوالتسعين عضوا، مم

  .وعلى مجلس الأمة خصوصا يتنامي وفق رؤيتها وتوجيهها

وعدم تقرير تقنية الذهاب والإياب في حالـة اخـتلاف    ،ففي ظل المعطيات السابقة
يبدوا معقولا رفع يد مجلس الأمة عن المبادرة بالقـانون  ) سنعود للمسألة لاحقا(الغرفتين 

لطة التشريعية بقدر ما يضعها تحـت الإدارة المباشـرة للسـلطة    لأن تمكينه لن يفيد الس
التنفيذية، ممفساد التوازن بـين   ا يؤدي لفساد التوازن بين الغرفتين بصورة عميقة، وحتى

      السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح هذه الأخيرة، بفعل غياب ما يسمى بالسلطة المضادة
)Contre pouvoir()1(.  

ستناد إلـى نـص المـادة    ة قد استقرت على ترجيح الإت الواقع أن الممارسوقد أثب
التي لا تمنح حق المبادرة بالقانون لمجلـس   ،1996 ملعا من التعديل الدستوري 119/1

من التعديل الدستوري، وهو مـا تجسـد فـي     98نتباه لحرفية نص المادة الأمة، دون الإ
  .ريح لقاعدة الخاص يقيد العامفي تأكيد ص ) 2(99/02القانون العضوي رقم 

                                                 
…/…  

لنجاح والخوف من تعقد الإجراءات و نظام لانافيت المعقد، ولذا كان من المستحسن توفير شروط أفضل 
التجربة من خلال تبسيط المسألة و لو مرحليا، أي حتى تستقبل الغرفة الثانية في النظام السياسي والثقافة 

  ."وكسب الحد الأدنى من التجربة في التعامل مع نظام الغرفتين ،السياسية
  .33 .، المرجع السابق، ص»...واقع البيكاميرالية «الأمين شريط ،/ د مقتطف من مقال -     

  :أنظر(1) 
- Pierre Avril, «quel équilibre entre exécutif et législatif ?» , revue de droit public 
(R.D.P), N°1 , L.G.D.J, Paris, 2002, pp. 269-273. 

  .99/02من القانون العضوي رقم  28إلى  20المواد من : أنظر )1(
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لذلك نرى أن إمكانية تمتع مجلس الأمة بحق المبادرة بالقانون من عـدمها بحاجـة   
من  119/1و  98لتسليط الضوء عليها، لرفع كل لبس يمكن أن ينجم عن قراءة المادتين، 

 119/1وفقا لـنص المـادة    98، ولا بأس أن تكيف المادة 1996التعديل الدستوري لعام 
، وفي هذه الحالة الأخيرة ستكون المسألة أكثـر  98وفقا للمادة  119/1وأن تكيف المادة أ

تعقيدا تتوقف على إعادة النظر في العديد من الأمور منها كيفية تشـكيلة مجلـس الأمـة    
  .ختلاف الحاصل بين الغرفتينوطريقة مصادقته على النصوص القانونية، وكيفية فك الإ

ستبعاد الصريح له مـن  بحقيقة الإختصاص التشريعي لج الإإذا كان مجلس الأمة ي
المبادرة بالقانون، فهل يا ترى يبقى على ذات الحال في مختلف المراحل الأخرى لصناعة 

  .؟)المبحث الثاني(القانون أم لا، ومنه ما هو تأثير وجود مجلس الأمة في إقرار القانون 

  :المبحث الثاني

  .لقانونتأثير مجلس الأمة في إقرار ا

عقب قبول إيداع مشروع أو اقتراح القانون، تنطلق مرحلة الدراسة على مسـتوى  
يجب أن يكون النص المبرمج  ،تتم المصادقة على القانون اللجان الدائمة المختصة، وحتى

تفاق عليه بين الحكومة ومكتبا الغرفتين لضـبط جـدول أعمـال الـدورة     الإ وفقا لما تم       
حسب الأولوية التي تحددها  ،كتب كل غرفة لضبط جدول أعمال الجلساتأو الحكومة وم

ا يبرز تحكم الحكومة فـي  موضوع نقاش من طرف كل غرفة على حدى، مم ،الحكومة
  .برمجة جدول أعمال كل غرفة

مـا   ووالأمر لا يقف عند هذا الحد، بل يمتد إلى داخل جلسات المناقشة العامة، وه
طة مجلس الأمة في المناقشة والتصويت على النص المعروض يثير التساؤل عن حدود سل

  .ما سنتطرق له في المطلب الأول و؟، وهعليه

أن تختلف وجهة نظر مجلس الأمة عن وجهة نظر المجلس الشـعبي   وارد كونهو
ن التعديل الدستوري من إيجاد آلية الوطني بشأن النصوص المحالة عليه، فهل يا ترى تمكّ

وعلاقات الحـوار بـين    ،ما هو دورها في إرساء نظام البيكاميراليةختلاف، و لفض الإ
  .و الغرفتين والحكومة من جهة أخرى؟ ،الغرفتين من جهة

في إدارة أغلب الإجراءات  ،كما تتدخل السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية
متمثلة أساسـا  ، وال)المطلب الثاني(اللاحقة على المصادقة على القانون أمام مجلس الأمة 

في الرقابة على دستورية القوانين، وإمكانية طلب إجراء مداولة ثانية، وصولا إلى إصدار 
  .ونشر القانون في الجريدة الرسمية
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بمعنى أن تأثير مجلس الأمة في إقرار القـانون، و مثلمـا يتوقـف علـى حجـم      
بحجـم السـلطات    الصلاحيات المخولة له في الميدان التشريعي، فهو في المقابل محدود

الممنوحة لشركائه في مجال خلق القانون، وعلى رأسها السلطة التنفيذية مجسدة في رئيس 
  .الجمهورية

  :المطلب الأول

  .حدود سلطة مجلس الأمة في المناقشة والتصويت على القانون

موافقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع أو اقتراح القانون المعـروض   عقب
وفقـا   ،مجلس الأمة لمباشرة مراحل المصادقة على النص المحال عليـه  يأتي دور ،عليه

، وقبل المصادقة يجب أن يكون النص محـل  )أولا(لترتيب الأولوية الذي تحدده الحكومة 
ثم التصـويت   ،دراسة أمام اللجنة المختصة ومناقشة من طرف الأعضاء في جلسة عامة

  ).ثانيا(عليه 

المناقشة و التصويت على القانون تتحـدد بمقـدار    وبالتالي فسلطة مجلس الأمة في
وإدارة جلساته سواء على مستوى اللجان أو على مستوى  ،حريته في ضبط رزنامة أعماله

  .المجلس ككل

  :أولا

  .جدول أعمال مجلس الأمة لأولويات الحكومة ضبطخضوع 

 ضبط جدول الأعمال هو تحديد المواضيع التي تكون محل دراسة ونقاش وتصويت
من طرف البرلمان، وهو طريقة فنية لترتيب العمل داخل البرلمان عموما وفي كل غرفة 

دول الأعمـال يخضـع   في ظل تزايد المهام وتعقدها، لكننا نتساءل فيما إذا كان ترتيب ج
ويراعي ضرورات المجتمع التي تحتـاج لحلـول    ،أي لسلطة كل غرفة ،لسلطة البرلمان

و انعكاسات ذلـك علـى العمـل     ،أخرى تتحكم في العمليةقانونية، أم أن هناك رهانات 
  .البرلماني؟

  .ترتيب جدول الأعمال وفق أولوية الحكومـة -أ

تحديد جدول الأعمال يظهر كإجراء شكلي، لكنه في الحقيقة هو إجراء مهم ورئيسي 
كونه يعد مفتاح النشاط البرلماني، ويشكل رزنامة المواضيع التي ترتكز عليهـا الحيـاة   

أن تحديد جدول الأعمال هـو ترجمـة    PH.Ardantلبرلمانية، فكما ذهب الأستاذ أردون ا



 237 

، وضبط جـدول الأعمـال   )1( حقيقية إما لتحكم البرلمان في تنظيم أعماله وإما لخضوعه
التي عادة ما تضم عدة جلسات، أو لكل جلسة على  ،عمل ضروري سواء بالنسبة للدورة

  .حدى

فهو يمر بمراحل تحضيرية تبدأ علـى مسـتوى    ،ورةففيما يخص جدول أعمال الد
، كما يمكن لكل من رئيس المجلس الشـعبي الـوطني    )2(هيئة الرؤساء التابعة لكل غرفة

التي يرأسها بشأن المواضيع  ،ورئيس مجلس الأمة أن يستشير هيئة التنسيق التابعة للغرفة
  .)3( المراد إدراجها في جدول الأعمال

هي تلك التي تتم في مقر المجلس الشعبي الـوطني بـين ممثـل    والمرحلة النهائية 
من القانون العضوي رقم  16فوفقا للمادة  ،)4(الحكومة ومكتب الغرفتين في بداية كل دورة

                                                 
  :أنظر (1)

- Philippe Ardant, Op.Cit.,  p. 551.  
، الصـادر فـي الجريـدة    2000من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  49المادة : أنظر(2)  

من النظام الداخلي لمجلس الأمـة   47، وكذلك المادة 2000جويلية  30المؤرخة في  ،46الرسمية رقم 
   .2000لعام 

من النظـام الـداخلي    48ك المادة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وكذل 50المادة : أنظر) (3
  . 2000، الصادر عام لمجلس الأمة

من القـانون   18، 17، 16وبالرجوع للمواد كومة في تحديد جدول أعمال الدورة، بالنسبة لتمثيل الح (4)
الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و عملهما وكذا العلاقـات   99/02العضوي رقم 
دون إعـارة  " الحكومة أو ممثل الحكومة"الاكتفاء بذكر مصطلحي  فقد تم ،ما وبين الحكومةالوظيفية بينه

جـانفي   17المؤرخ فـي   98/04من المرسوم التنفيذي رقم  4هتمام بأن هذه المهمة وفقا لنص المادة الإ
 4مية رقم ، الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الصادر في الجريدة الرس1998

، أصبحت من مهام الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الممثل الـدائم  1998جانفي  28المؤرخة في 
حتراما لتقسيم العمل داخـل  إنشغالات البرلمان أمام الحكومة، للحكومة أمام البرلمان، و الناقل الأمين لإ

     .الجهاز التنفيذي
 ه قبل سـن تم سنّ 99/02أن القانون العضوي رقم  هو هتمام هذاوربما السبب الرئيسي لعدم الإ

كان عبارة عن مشـروع قـانون    99/02، حيث أن القانون العضوي رقم 98/04المرسوم التنفيذي رقم 
، وعندئذ تمت 1998، إلا أنه تأجل ذلك إلى دورة خريف 1997أرادت الحكومة تسجيله في دورة خريف 

  :راجعولمزيد من المعلومات ،المصادقة عليه 
  .وما بعدها 125حصيلة المجلس الشعبي الوطني، المرجع السابق، ص -     
ى تتوافق مضامين و صياغات النصـوص مـع   ولكن المسألة في نظرنا بحاجة إلى إعادة تنظيم حتّ     
  .لتباس يحتمل أن يؤثر على مصداقية النصوص القانونيةها البعض منعا لكل تناقض أو حتّى إبعض
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تتمتع الحكومة بحق الأولوية في ترتيب جدول أعمال الدورة، الأمر الذي يجعل  )1(99/02
ع شبه تام للحكومة، التـي يمكنهـا   وفي حالة خضو ،غرفتي البرلمان في موقف ضعيف
  .إدراج أي مشروع قانون ترغب فيه

زيادة على ذلك فللحكومة حق تعديل جدول الأعمال سواء بإدخال مواضيع جديـدة  
فيه من خلال تصريح الحكومة بالإلحاح على إستعجالية مشروع قانون عند إيداعه، ومن 

بناء على طلب الحكومة وموافقة مكتب  أو ،)2(ة إدراجه في جدول أعمال الدورة الجاريةثم
المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة على تسجيل مشروع أو اقتراح قانون لـم  

  .)3(تعد بشأنه اللجنة المختصة تقريرا في أجل شهرين

أما بالنسبة لجدول أعمال الجلسات التي تتألف منها الدورة، فيتم ضبطه من طـرف  
من القانون العضـوي   18رة الحكومة حسب ما أكدته المادة ستشاإلكن ب ،مكتب كل غرفة

يتم  ،من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 55ستقراء نص المادة إوب ،)4(99/02رقم 
أيام على الأقـل مـن   ) 7(تحديد جدول أعمال جلسات المجلس الشعبي الوطني قبل سبعة 

وجدول أعمالها إلى أعضاء مجلـس  على اعتبار أن تبليغ تاريخ الجلسة  تاريخ الجلسة ،
  .)5(فتتاح الجلسة المعنيةيوما على الأقل قبل إ) 15(سة عشر و الحكومة يكون خم الأمة

إلا أن  ،الجلسـات  وحتى ، بالرغم من أهمية تحديد محتويات جدول أعمال الدورة
لم يوضحا ذلـك، بينمـا تـولى     99/02التعديل الدستوري وكذلك القانون العضوي رقم 

                                                 
يضبط مكتب الغرفتين وممثـل الحكومـة   :" 99/02من القانون العضوي رقم  16ص المادة ن: أنظر )(1

المجتمعون في مقر المجلس الشعبي الوطني جدول أعمال الدورة في بداية كل دورة برلمانية تبعا لترتيب 
  ". الأولية الذي تحدده الحكومة

  .99/02من القانون العضوي رقم  17المادة : أنظر (2 )
  .99/02من القانون العضوي رقم  26المادة : رأنظ (3)
ستشارة الحكومة إيضبط مكتب كل غرفة ب: "99/02من القانون العضوي رقم  18المادة  صن: أنظر (4)

  ". جدول أعمال جلساتها
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بعـدم إمكانيـة تسـجيل مشـاريع      55/1 ةتقضي الماد (5)

في جدول أعمال جلسات المجلس الشعب الوطني ما لم يتم توزيـع تقريـر اللجنـة     واقتراحات القوانين
المختصة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ الجلسة المعنية دون تطبيق هذه الشروط على قـانون  

  .المالية
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نظامان الداخليان لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التـوالي تحديـد   ال
  :التي تتضمن أساسا )1(محتويات جدول أعمال الجلسات

التي أعدت تقارير  ،والنصوص بالنسبة لمجلس الأمة ،مشاريع واقتراحات القوانين-
 .بشأنها

جلسات شـهريا   99/02الأسئلة الشفوية، وقد خصص لها القانون العضوي رقم - 
 .)2(في كل غرفة

المسائل المختلفة المسجلة طبقا للدستور وللقانون العضوي والنظام الداخلي لكل -  
 .غرفة على حدى

        بالإضافة لحق الحكومة الواسع في ترتيب جدول الأعمال سواء بالنسـبة للـدورة  
من رئيس الجمهوريـة   يمكنها أيضا طلب عقد دورة غير عادية سواء بطلب ،أو الجلسات

وحسـب المـادة    ، )3(مباشرة ، أو بطلب من رئيس الحكومة يوجه إلى رئيس الجمهورية
فالمرسوم الرئاسي المتضمن دعوة البرلمان لعقد  ،99/02من القانون العضوي رقم  4/3

                                                 
  :يتضمن جدول الأعمال: "من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 55/2نص المادة : أنظر (1)
  .مشاريع القوانين التي أعدت تقارير بشأنها بالأسبقية-    
 .اقتراحات القوانين التي أعدت تقارير بشأنها-    
 .الأسئلة الشفوية-    
المسائل المختلفة المسجلة طبقا للدستور وللقانون العضوي الذي يحدد تنظـيم المجلـس الشـعبي    -    

ات الوظيفيـة بينهمـا و بـين الحكومـة، ولهـذا النظـام       الوطني و مجلس الأمة و عملهما وكذا العلاق
 ...".الداخلي

  :يتضمن جدول الأعمال: "من النظام الداخلي لمجلس الأمة على 53/2وتنص المادة     
  .النصوص التي أعدت تقارير بشأنها بالأسبقية-    
 .الأسئلة الشفوية-    
  ".ون العضوي المذكور أعلاه و النظام الداخليالمسائل المختلفة المسجلة طبقا للدستور و للقان-    

تخصص جلستان شهريا للأسئلة الشـفوية  : "99/02من القانون العضوي رقم  19نص المادة : أنظر (2)
  ". لأعضاء كل غرفة ولأجوبة أعضاء الحكومة عنها

ان في دورة يمكن أن يجتمع البرلم: "1996من التعديل الدستوري لعام  3، 118/2نص المادة : أنظر (3)
ستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب إغير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية، و يمكن كذلك أن يجتمع ب

  .             أعضاء المجلس الشعبي الوطني) 2/3(من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلثي 
  ".دعى من أجلهتختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي است     
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دورة غير عادية يحدد جدول أعمال الدورة، التي تختتم بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول 
  .ل المستدعى من أجلهالأعما

ومثلما يتم ضبط جدول أعمال الدورة والجلسات بمشاركة الحكومة، فأيضا يحـدد  
تاريخ انتهاء كل دورة من دورات البرلمان بالتنسيق بين مكتبي المجلس الشعبي الـوطني  

 .)1(ومجلس الأمة بالتشاور مع الحكومة

  .دول الأعمالنعكاسات الناجمة على أولوية الحكومة في ترتيب جالإ -ب

وإن كان إعطاء الحكومة حق الأولوية في ترتيب جدول أعمال البرلمان تبرره  حتى
حقيقة تفوق النصوص القانونية ذات الأصـل الحكـومي علـى الأخـرى ذات الأصـل      

لتزام الحكومة بصفة مباشرة بتنفيذ التعهدات المدرجة في البرنامج إو كذلك  ،)2(البرلماني
إلا أن حق الأولية يزيد من حجم تدخل الحكومة فـي   ،ف البرلمانالمصادق عليه من طر

  :نعكاسات أكثرها سلبية على البرلمان نذكر منهاإويرتب  ،العمل التشريعي

لترتيب الأولوية الذي تريده الحكومة يكشف على أن  اتحديد جدول الأعمال وفق - 
على حد رأي الأستاذ قويشار ى إلى أدق تفاصيل العمل البرلماني، فتدخل الحكومة يمتد حتّ

A.Guichard  أن الحكومة من خلال هذا الحق تؤثث البرلمان على طريقتها، وفي المقابل
 .)3( يفقد البرلمان الكثير من الحرية في ممارسة سيادته

ستبعاد مواضيع يرغـب  أولوية الحكومة في ترتيب جدول الأعمال قد يؤدي لإ - 
ستكمال الوصول إلى وجهة ى تأجيلها لإلأعمال، أو حتّالبرلمان في إدراجها ضمن جدول ا
لسلطة التقديريـة التـي   إستيلاء على جزء معتبر من انظر واضحة حولها، وهذا يشكل 
 .يفترض أن يتمتع بها ممثلي الشعب

                                                 
يحدد تاريخ اختتام كل دورة بالتنسيق بين : "99/02من القانون العضوي رقم  5/5نص المادة : أنظر (1)

  ."مكتبي الغرفتين وبالتشاور مع الحكومة
    علـى      2002إلـى   1997فقد تمت المصادقة خلال العهدة التشريعية الممتدة من  ،على سبيل المثال (2)
من القـوانين ذات منبـع حكـومي                                             % 99واقتراح قانون واحد، أي ما يساوي نسبة مشروع قانون  59

  :ولمزيد من التفاصيل راجع
  .15. ، المرجع السابق، ص2002-1997التقرير العام للعهدة التشريعية الرابعة  -  
 :أنظر (3)

َA.Guichard, Op.Cit., p. 81 -  
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متعاض لدى أعضاء وفق رؤية الحكومة من شأنه خلق الإوضع جدول الأعمال  - 
ولا من المناقشة، وهو ما قـد   ،من حضور الجلساتوالشعور بعدم الجدوى لا  ،البرلمان

               كتفـاء، بمطالعـة الجرائـد    ى بالحضور والإب عن الأشغال أو حتّيؤدي إلى تكرر الغيا
  . )1(أو الحديث الجانبي

حيث أن إحساس النواب بعدم قدرتهم على الدفاع عن اقتراحـات القـوانين التـي    
ويجعلهـم  ، ى قاعات المناقشة يقتل روح المبادرة لديهم تصل إل يقدمونها على الأقل حتى

  .الشيء لا يعطيه، وفي هذا تأثير سلبي على مستوى ومردود النقاش دففاق ،سلبيةأكثر 

وعلى اعتبار أنه يصعب إدارة الجلسات مـن   ،)2(وبما أن دورات البرلمان محدودة
فهذا الأخير سـيكون   وعدم اضطراب نشاط البرلمان، ،دون جدول أعمال تجنبا للفوضى

مضطرا لمسايرة الحكومة في كل النقاط التي تسطرها طالما لا يوجد مخرج آخر، و في 
  .)3( ستقلالية الذاتية للبرلمانإعدام لمبدأ الإ M.Morinهذا على حد تعبير الأستاذ 

وعليه فإن ترتيب جدول أعمال البرلمان ليس مجرد إجراء شكلي فحسب، بل إجراء 
أنه مفتاح العمل البرلماني تستند عليـه   PH.Ardantما وصفه الأستاذ أردون رئيسي، فمثل

الحكومة لتنفيذ تعهدات السياسة العامة للدولة، ولكنه في نفس الوقت يعد وسيلة مهمة بيـد  
  .)4( وتوجيه العمل البرلماني في الإطار الذي يناسبها ،الحكومة تستعمله لإدارة

ة التفوق الحكومي على البرلمان فيمـا يخـص   لهذا يعد ضروريا التخفيف من حد
ضبط جدول الأعمال على الأقل بمنح كل غرفة حق تخصيص جلسة من وقت لآخر فـي  

                                                 
مـاي   16 ،، جريدة الخبر اليـومي »استفحال ظاهرة تغيب نواب الشعب تشير القلق«ك، . ب: أنظر (1)

  .13. ص ،1999
يجتمع المجلس الشعبي الوطني و مجلـس   : "99/02من القانون العضوي رقم  5نص المادة : أنظر (2)

  .الأمة في دورتي الربيع والخريف
  .اني من شهر مارستبتدئ دور الربيع في يوم العمل الث      
  .تبتدئ دورة الخريف في يوم العمل الثاني من شهر سبتمبر      
  . "أشهر على الأكثر من تاريخ افتتاحها) 5(تدوم كل دورة عادية خمسة       

  :أنظر (3)
- Michel Morin,« qu'est ce que le principe d'autonomie des assemblées?», 23-3-1998  

sur le site [www.vie-publique.fr/decouvert_inst/inst-htm].                    
  :أنظر (4)

- Philippe Ardant, Op.Cit., p. 551.                                                                                         
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من الدستور الفرنسـي   48/3دة اإطار جدول أعمال تكميلي مثلما هو مكرس في نص الم
إذ تتمتع كل غرفة من البرلمان بجلسة كل شهر تـدرس فيهـا المسـائل     ،)1(1958لعام 

 ل متنفسا للعمل البرلماني الخالصالمحددة من قبل كل غرفة في جدول أعمال تكميلي يمث
إن لم يكـن باسـتطاعة    P.Avril/J.Gicquelأو على حد تعبير الأستاذين أفريل و جيكل 

البرلمان ممارسة نشاطه بكل حرية و فرض إرادته على الحكومة، فالجلسة المخصصـة  
ا لتطوير المبادرة تضمنها جدول الأعمال التكميلي تعد عشّشهر لدراسة المسائل التي ي كل

  .)2( البرلمانية

ن حرص اللجان الدائمة في كل غرفة على إعداد التقـارير اللازمـة حـول    كما أ
المسائل المحالة عليها و خاصة مشاريع القوانين، على الأقل من أجل إقامة رأي واضـح  

يشكل فرصة للتقليل من حظوظ الحكومة في  ،اتهتداء به أثناء المناقشيمكن للبرلماني الإ
تفاق مكتبي الغـرفتين  إ ةأهمي إبرازموافقة البرلمان على القانون بالشكل الذي تريده، مع 

تضيع الفرصـة   حتى )3(لمنح أو عدم منح الموافقة لتسجيل الموضوع في جدول الأعمال
  .مفاجئةبطريقة عليه وعرض الموضوع  ،على الحكومة في إرباك البرلمان

المجلس الشعبي الوطني لا يتمتع بحرية تحديد جدول أعمال ك إذا كان مجلس الأمة
الدورة و ضبط الجلسات، بل تلعب الحكومة الدور الرئيسي في ذلك، فالتسـاؤل يطـرح   

 والتصويت على النص المعروض عليه ،أيضا حول مدى حرية مجلس الأمة في المناقشة
  ).ثانيا( وحجم القيود الواردة على ذلك؟

   

 

 

 

 

 

                                                 
  :1958من الدستور الفرنسي لعام  48/3نص المادة : أنظر (1)

" Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque 
assemblée".  

  : أنظر (2)
- Pierre Avril/ Jean Gicquel, Op.Cit ., p. 105.  

  
  .99/02من القانون العضوي رقم  26المادة : أنظر (3)



 243 

  :ثـانيـا  

  .تقييد المناقشة و المصادقة على النص في مجلس الأمة

الحجـر   )1(1996من التعديل الدسـتوري لعـام    120تعد الفقرة الأولى من المادة 
الأساسي لقيام العلاقة الوظيفية بين المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة في الميـدان  

لعامة التي مقتضاها أن كل مشروع أو اقتراح قانون يجب التشريعي، إذ تتضمن القاعدة ا
  .أن يكون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعب الوطني ومجلس الأمة على التوالي

   قانون أولا على المجلس الشعبي الـوطني معنى يجب أن يمر مشروع أو اقتراح ب
ي نفس الوقـت يغلـق   ، و ف"على التوالي" على مجلس الأمة، وهذا ما يفهم من عبارة  ثم

 120الباب أمام إمكانية الخروج على هذا الترتيب، وإذا كانت الفقرة الأولى مـن المـادة   
تساوي بين الغرفتين في وجوب مناقشة مشروع أو اقتراح القانون، إلا أن مناقشة الـنص  
التشريعي من طرف مجلس الأمة تتحدد أساسا بتحرك المجلس الشعبي الـوطني، أي أن  

  .هو شكلي يتمثل في وجوب بدء المناقشة أمام المجلس الشعبي الوطني أول قيد

  .بدء مناقشة مشروع أو اقتراح قانون في المجلس الشعبي الوطني -أ

لا يتم الشروع في مناقشة اقتراح أو مشروع قانون إلا بعد مناقشته على مسـتوى  
استه على مستوى اللجان المجلس الشعبي الوطني التي عادة ما لا تنطلق إلا بعد أن تتم در

  .الدائمة مع إمكانية إدخال تعديلات ، ثم التصويت عليه

  .دراسة مشروع أو اقتراح قانون على مستوى اللجان الدائمة -1

بعد إيداع مشروع قانون، أو بعد تلقي رأي الحكومة بشأن اقتراح قـانون، يتـولى   
علـى اللجنـة الدائمـة     رئيس المجلس الشعبي الوطني في اجتماع المكتب إحالة الـنص 

المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنه على اعتبار أنها أكثر الأجهزة البرلمانية تخصصا 
  ).2(فهي بمثابة المخابر التشريعية ،وإطلاعا بالعمل البرلماني

                                                 
يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح  : "1996من التعديل الدستوري لعام  120/1نص المادة : أنظر (1)

تتم المصادقة  قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى
  ". عليه

  :أنظر (2)
- Pierre Avril/Jean Gicquel, Op.Cit., p. 148. 
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ستماع أولا إلى عرض حيث تشرع اللجنة المختصة في دراسة مشروع القانون بالإ
قشة تدور بين أعضاء اللجنة وممثل الحكومـة الـذي يحـاول    ليتبع بمنا ممثل الحكومة ،

الإجابة على كل التساؤلات الموجهة إليه مدافعا بذلك عن وجهة نظر الحكومة بخصوص 
قتراح تقديم عرض عن المشروع، بينما في حالة اقتراح قانون يتولى مندوب أصحاب الإ

  .الموضوع لتعقبه أيضا المناقشة

د ما يمنع من تواجد الحكومة في جلسات اللجان الدائمة على في كلتا الحالتين لا يوج
خولت لأعضاء  99/02في فقرتها الأخيرة من القانون العضوي رقم  27أساس أن المادة 

ستماع إليهم بنـاء علـى طلـب    الإ الحكومة إمكانية حضور أشغال اللجان الدائمة، وحتى
  .التي تقوم بدراسة النص القانوني توجهه الحكومة إلى رئيس الغرفة التابعة لها اللجنة

وفي المقابل يمكن للجنة الدائمة في إطار جدول أعمالها وصلاحياتها أن تستمع إلى 
كل من ممثل الحكومة وإلى أعضاء الحكومة بناء على طلب يقدمه رئيس الغرفة المعنيـة  

  .)1(إلى الحكومة

ن ذوي خبـرة  كما يمكنها في إطار ممارسة أشغالها أن تدعو أشخاصـا مختصـي  
  .)2(ستعانة بهم في أداء مهامهاللإ

يتولى مساعدة اللجنة الدائمة في كل مراحل أشغالها طاقم إداري تشريعي اكتسـب  
الخبرة في مجال تحضير الوثائق الضرورية والمعلومات الحديثـة وصـياغة مشـاريع    

الأعضاء، ثم التقارير التي تعرض على أعضاء اللجنة لإثرائها والمصادقة عليها بأغلبية 
، يبدأ من تاريخ الشروع )2(إفراغها في شكل تقرير تمهيدي في أجل لا يتجاوز الشهرين 

ب الغرفة المعنيـة مـن   وإلا تمكنت الحكومة بناء على طلبها و موافقة مكت ،في الدراسة
  .أو اقتراح القانون في جدول أعمال الجلسات تسجيل مشروع

                                                 
  .99/02من القانون العضوي رقم  27/1المادة : أنظر (1)
العدد الإجمالي لإستماعات لجان المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة التشريعية الممتدة مـن  لقد بلغ   (2)

استماعا سواء للحكومة أو للمختصين، فمثلا لجنة الشؤون القانونيـة   438ما يساوي  2002إلى  1997
اع الـوطني  مرة، أما لجنتي الشؤون الخارجية والتعاون والجالية وكذا الدف 12لوحدها استمعت للحكومة 

فقـط   2002وخـلال دورة خريـف    ،استمعت كل منهما مرتان للحكومة، بينما لجنة المالية والميزانية
  :الموقع الإلكتروني مرة للحكومة، ولمزيد من التفاصيل راجع 12استمعت 

[www.apn-dz.org/APN/arabic/bilan/2003/travaux2002_2003p.htm.]. 
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يمكن تسجيل مشروع أو اقتراح قـانون فـي    ستثناء مشروع قانون المالية، فلاإوب
جدول أعمال الجلسة قبل توزيع التقرير المعد من قبل اللجنة المختصة ثلاثة أيـام علـى   

  .)1(الأقل قبل تاريخ الجلسة

  .إمكانية إدخال تعديلات على مشروع أو اقتراح قانون -2

ة لـب المبـادر   J.P.Cambyيشكل حق التعديل على حد وصف الأسـتاذ كـامبي   
و هو الممر الأساسـي الـذي تتقابـل فيـه الحكومـة       ،)3( وشكل من أشكالها )2(بالقانون

إذ يمكن لهذا الأخير تقديم تعديلات على مشاريع القوانين، كما يمكن للحكومة  ،والبرلمان
  .تقديم تعديلات على اقتراحات القوانين

    عـديل مشـروع      لم يقر صراحة بإمكانيـة ت  1996إذا كان التعديل الدستوري لعام 
منحـت للجنـة    99/02من القانون العضوي رقـم   28أو اقتراح القانون، إلا أن المادة 

المختصة ولنواب المجلس الشعبي الوطني وللحكومة حق تقديم اقتراحات التعديلات على 
  .)4(أو اقتراح القانون المعروض على اللجنة لدراسته مشروع

مسـألة   28/2م التعديلات التي أحالت المادة أما فيما يخص شروط وإجراءات تقدي
  :)5(تنظيمها للنظام الداخلي فتتمثل في

أن تكون اقتراحات التعديلات معللة و بإيجاز، وأن تخص مـادة أو مـواد مـن     -
النص المودع، مع إمكانية إدراج مادة إضافية شرط أن تكون لها علاقة مباشرة بـالنص  

  .المودع 

                                                 
  .2000الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر عام من النظام  55المادة : أنظر (1)
  :أنظر ) (2

-Jean Pierre Camby,« droit d'amendement et commission mixte paritaire», revue du droit 
public (R.D.P), N° 6, L.G.D.J, Paris, 2000, p. 1599. 

  :أنظر (3)
- Pierre Avril/ Jean Gicquel, Op.Cit ., p. 160. 

يحق للجنة المختصة ونـواب المجلـس    : "99/02من القانون العضوي رقم  28نص المادة : أنظر (4)
جنـة  لالشعبي الوطني و الحكومة تقديم اقتراحات التعديلات عن مشروع أو اقتراح قانون محال علـى ال 

  .لدراسته
  ". يحدد النظام الداخلي إجراءات و شروط تقديم اقتراحات التعديلات   
  .2000الصادر عام ،من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  62و  61المادتين : رأنظ (5)
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من التعديل الدستوري لعـام   121لأحكام المادة  ديلاتاقتراحات التع أن تخضع -
فلا يمكن اقتراح تعديلات من قبل النواب ترفع  ، " الفرع يتبع الأصل" تبعا لقاعدة  1996

ض من الموارد العمومية، وهذه الشروط تدخل في شروط أو تخفّ ، من قيمة النفقات العامة
  .)Condition de recevabilité( القبولية 

ديلات المقترحة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني تخضـع لشـروط   والتع
  :شكلية تتمثل في

نـواب  ) 10(علما أنه يشترط عدد عشـرة   ،يجب أن توقع من قبل جميع أصحابها -    
 .على الأقل لتقديم التعديلات

شروع في المناقشـة العامـة   ساعة إبتداء من ال) 24(وعشرين  تودع في أجل أربع -   
 .محل التعديلللنص 

تحال التعديلات على مكتب المجلس للبت فيها، و إحالة المقبول منهـا علـى    -  
وفي حالة عدم قبول التعديل أو رفضه شكلا يكون قرار مكتب المجلس  اللجنة المختصة،

 .الشعبي الوطني معللا، ويبلغ إلى مندوب أصحابه

تقديم التعـديلات فـي أي    ،)1(بينما يمكن للحكومة وللجنة المختصة دون أعضائها 
وقت قبل التصويت على المادة التي تتعلق بها التعديلات من دون التقيد بأجل معين مثلما 

 .هو الحال في التعديلات المقترحة من طرف النواب

تدون اللجنة المختصة استنتاجاتها بشأن التعديلات المحالة عليها في التقرير التكميلي 
ستنتاجات شفويا عندما يقدم التعديل من طرف يمكن أن تقدم الإض، و الذي تعده لهذا الغر

                                                 
في فقرتها ما قبل الأخيرة من النظام الداخلي للمجلـس الشـعبي الـوطني لا يمكـن      61وفقا للمادة  (1)

المادة  لأعضاء اللجنة المختصة إيداع تعديلات كتابية أو التوقيع مع أصحاب التعديلات، وهذا ما تضمنته
الصادرة عن مكتـب المجلـس    2000جويلية  12المؤرخة في  9/2000الأولى من التعليمة العامة رقم 

نواب على الأقل، غير أعضاء في هذه ) 10(يحق للحكومة وللجنة المختصة ولعشرة  : "الشعبي الوطني
  ". اللجنة تقديم تعديلات عن اقتراح أو مشروع قانون محال على لجنة مختصة لدراسته

  :من نفس التعليمة 3وقد عمم هذا الحكم إلى أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني بموجب المادة    
       لا يمكن أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني تقديم تعديلات عن اقتـراح أو مشـروع قـانون    "     

  ". أو التوقيع مع أصحاب التعديلات المقترحة
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الحكومة بعد انتهاء أربع و عشرين ساعة من الشروع في المناقشة العامة للـنص محـل   
 .ليتم عرضها والتصويت عيها في جلسة المناقشة ،)1(التعديل

  .المناقشة والتصويت على مشروع أو اقتراح قانون -3

يلتزم المجلـس الشـعبي    )2(1996التعديل الدستوري لعام من  120/2وفقا للمادة 
عليه، و هو فـي ذلـك يتبـع     الوطني بمناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين المعروضة

  .)3(و مرحلة المناقشة مادة مادة، مرحلة المناقشة العامة ،مرحلتين

ففي مرحلة المناقشة العامة التي تنصب على كامل النص يشـرع فـي المناقشـة    
ستماع أولا لممثل الحكومة في حالة مشروع القانون، أو إلى مندوب أصحاب اقتـراح  الإب

إلـى   ثـم  ،ستماع إلى مقرر اللجنـة المختصـة  الإ قتراح القانون ، ثمإالقانون في حالة 
حترام القائمة المنشورة إالمتدخلين الذين عليهم  مراعاة عدد من القيود منها تلك المتعلقة ب

وإلا الوقـوع فـي مطبـات     ،خلين، وكذا احترام الوقت المخصص للتدخلالخاصة بالمتد
  .)4(الإجراءات التأديبية

على إثر المناقشة العامة يقرر المجلس الشعبي الوطني إما التصويت على الـنص  
  .)5(ى تأجيلهأو حتّ ،وإما التصويت عليه مادة مادة ،بكامله

  مـن القـانون العضـوي     34مادة ووفقا لنص ال ،أما في مرحلة المناقشة مادة مادة
يمكن لممثل الحكومة أو مكتب اللجنة المختصة، أو مندوب أصحاب اقتـراح   99/02رقم 

  .القانون تقديم تعديلات شفوية على خلاف مرحلة المناقشة العامة التي لا تسمح بذلك

 ىوإذا تبين لرئيس الجلسة أو اللجنة المختصة أن التعديل المقدم يؤثر علـى فحـو  
ص يقرر رئيس الجلسة توقيف الجلسة لتمكين اللجنة المختصة مـن التـداول وتقـديم    الن

  .استنتاجاتها بشأن التعديل المقدم

مندوب أصـحاب  يتدخل خلال المناقشة مادة مادة، وبصدد كل مادة يحتمل تعديلها، 
قتضاء مكتب اللجنة المختصة، وممثل الحكومـة، بعـدها تعـرض    كل تعديل، وعند الإ

                                                 
  .2000الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر عام  من النظام 62المادة : أنظر (1)
تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات  : "1996من التعديل الدستوري لعام  120/2نص المادة : أنظر (2)

  ". القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه
  .99/02من القانون العضوي رقم  36إلى  32المواد من : أنظر (3)
  .2000الصادر عام ، من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  75إلى  39المواد من : أنظر (4)
  .99/02الفقرة الأخيرة من القانون العضوي رقم  33المادة : أنظر (5)
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من القـانون العضـوي      35ت على التصويت وفقا للترتيب المحدد بموجب المادة التعديلا
، إذ يعرض تعديل الحكومة، أو تعديل مندوب أصحاب اقتراح القانون، وفـي  99/02رقم 

ا أو رفضها يعرض تعديل اللجنة المختصة، و في حالة انعدام تعديل اللجنة محالة انعدامه
لنواب حسب الترتيب الذي يحدده رئيس المجلـس  المختصة أو رفضه تعرض تعديلات ا

الشعبي الوطني، ثم مادة مشروع أو اقتراح القانون في حالة انعدام تعديلات النواب أو في 
  .حالة رفضها

في جلسة المناقشة مادة مادة يمكن أن يعرض للتصويت جزءا من النص عند عـدم  
 )1(للتصـويت  هالنص بكامل إدخال أي تعديل عليه، وبعد التصويت على آخر مادة يعرض

فيـتم   ،)2(والذي عادة ما يكون برفع اليد ،قتراع الذي يحدده مكتب المجلسحسب نمط الإ
التصويت على القوانين العادية بأغلبية النواب الحاضرين، وعلـى القـوانين العضـوية    

  .)3(بالأغلبية المطلقة للنواب

يحيـل   ،اقتراح القانونعلى إثر تصويت المجلس الشعبي الوطني على مشروع أو 
أيام إلى ) 10(رئيس المجلس الشعبي الوطني النص الذي صوت عليه في غضون عشرة 

  .)4(مع إشعار رئيس الحكومة بذلك ،مجلس الأمة لمناقشته والمصادقة عليه

  .المناقشة والمصادقة المشروطة على النص القانوني من طرف مجلس الأمة -ب

مقرونة بعـدد   تكون والمصادقة على النص القانوني إن قيام مجلس الأمة بالمناقشة
  :وتتمثل هذه الشروط في ،له عن ممارسة دورة بكل حرية وسهولةطّالتي تع ،من الشروط

ومناقشة النص المصوت عليه من طرف المجلـس   ،إلزام مجلس الأمة بدراسة -  
 .الشعبي الوطني

 .حرمان مجلس الأمة من حق التعديل بصفة مباشرة -  

                                                 
 .99/02من القانون العضوي رقم  36المادة : أنظر (1)
  .2000الصادر عام  ،لوطنيمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي ا 63المادة : أنظر (2)
لا يصح  : "2000، من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام 4، 3، 58/2نص المادة : أنظر (3)

  .التصويت بالمجلس الشعبي الوطني إلا بحضور أغلبية النواب
) 12(ساعات على الأقل و اثنتي عشـرة  ) 6(في حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية بعد ست      

  .ساعة على الأكثر، و يكون التصويت حينئذ صحيحا مهما يكن عدد النواب الحاضرين
  ". تتم مراقبة النصاب قانونا قبل كل عملية تصويت    

  .99/02من القانون العضوي رقم  42المادة : أنظر (4)
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  .الأعضاء للمصادقة على النص) 3/4(شتراط أغلبية ثلاثة أرباع إ -  

1- ت عليه من طرف المجلس إلزام مجلس الأمة بدراسة و مناقشة النص المصو

  .الشعبي الوطني

عقب تلقي النص من المجلس الشعبي الوطني، يحيل رئيس مجلس الأمة النص على 
عضاء المجلس في غضون اثنين وسبعين اللجنة المختصة لإعداد تقرير عنه، يوزع على أ

  .نعقاد الجلسة العامة المتعلقة بالتقريرإساعة على الأقل قبل ) 72(

أيـام مـن   ) 3(ويمكن لأعضاء مجلس الأمة تقديم ملاحظاتهم كتابيا في أجل ثلاثة 
توزيع اللجنة المختصة تقريرها، و يتم إيداع الملاحظات لدى مكتب مجلس الأمة الـذي  

قتضاء كلا قبل إحالتها على اللجنة المختصة، التي يمكن لها أن تستمع عند الإيبت فيها ش
و تقدم في تقريرها التكميلي توصيات معللة على ضوء  ،إلى أصحاب الملاحظات المكتوبة

  .)1(و ملاحظات أعضاء مجلس الأمة، استنتاجاتها

تنصب مناقشة  1996من التعديل الدستوري لعام  120ووفقا للفقرة الثالثة من المادة 
ت عليه المجلس الشعبي الوطني، أي أن مجلس الأمـة  مجلس الأمة على النص الذي صو

غير معني بالنص في حالته الأولى المعروضة على المجلس الشعبي الوطني في صـورة  
ت عليه من طـرف المجلـس   اقتراح أو مشروع قانون، بل هو يتعامل مع النص المصو

ت عليـه  يناقش مجلس الأمة النص الذي صو "يفهم من عبارة  الشعبي الوطني، و هذا ما
  ...".المجلس الشعبي الوطني

ستماع إلى ممثل الحكومة، فإلى تباشر المناقشة العامة في مجلس الأمة من خلال الإ
مقرر اللجنة المختصة، ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق، و أثناء المناقشة 

  .ت على مجمل النصالعامة تنصب التدخلا

هو الحـال   مثلماوليس المجلس ككل  ،على إثر المناقشات يقرر مكتب مجلس الأمة
بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، إما المصادقة على النص بكاملـه إذا لـم يكـن محـل     

  .)2(ملاحظات أو توصيات، وإما الشروع في المناقشة مادة مادة

للمصادقة جزء من النص إذا لم يكـن   وخلال المناقشة مادة مادة يمكن أن يعرض
موضوع ملاحظات أو توصيات من اللجنة، وبعد التصويت على آخر مادة، يعرض رئيس 

                                                 
  .2000الصادر عام  ،من النظام الداخلي لمجلس الأمة 64المادة : أنظر (1)
  .2000الصادر عام  ،من النظام الداخلي لمجلس الأمة 39/4المادة : أنظر (2)
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لكن من الناحية العملية عادة ما تنصب المناقشة علـى   ،)1(الجلسة النص بكامله للمصادقة
  .وعلى مواده في نفس الوقت ،مجمل النص 

  .بطريقة مباشرة حرمان مجلس الأمة من حق التعديل -2

إذا كان مجلس الأمة مجرد تماما من حق المبادرة بالقانون، فالتساؤل يثـار أيضـا   
  .بشأن إمكانية إدخال تعديلات على النصوص المعروضة عليه؟

تجـاه الأول أن  هذه المسألة شكلت مثارا للإختلاف بين اتجاهين، حيـث يـرى الإ  
وعلى غرار  ،الأمين شريط مجلس الأمة مجلس الأمة يتمتع بحق التعديل، فحسب الأستاذ

39 س بموجـب  غرفة في العالم يتمتع بصفة تامة ومطلقة بحق التعديل، وهذا الحق مكر
  .)2(من الدستور الحالي، لكنه غير مطبق بكيفية مرضية وجدية 120و 98المادتين 

 له السيادة فـي إعـداد القـانون   ) أي الغرفتين(تنص على أن البرلمان  98فالمادة 
  .والتصويت عليه، و إعداد القانون يفيد أيضا الحق في تعديله و تغييره

،مـن  )3(الغرفتين على حد سـواء  من تشير إلى حق التعديل لكل 120كذلك المادة 
خلال النص المعروض على مستوى اللجنة المتساوية الأعضـاء حـول الـنص محـل     

سبق لمجلس الأمة تعديل عدة ولقد  ختلاف بين مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني،الإ
  .نصوص من خلال هذه اللجنة كقانون الطاقة، قانون النائب، القانون الأساسي للقضاء

منهم الأستاذ مسـعود شـيهوب   ، وحسب عدد من أساتذة القانون ،تجاه الثانيأما الإ
فيرى أن مجلس الأمة لا يتمتـع بحـق    ،)4(، والأستاذ السعيد مقدمكايس شريفالالأستاذ 

  :ما يليكو الحجة في ذلك  ،تعديلال

                                                 
  .2000الصادر عام ، الفقرة الأخيرة من النظام الداخلي لمجلس الأمة  65المادة : أنظر ) (1

  .33. ، المرجع السابق، ص»... واقع البيكاميرالية «الأمين شريط،/ د: أنظر (2)
           ، مجلـة الفكـر البرلمـاني   »ل في النظام البرلماني الجزائريحق التعدي «الأمين شريط، / د: أنظر )(3

  .63. ، ص2005أكتوبر الجزائر،  ،10العدد 
نشـرية  ، 1، العـدد  برلمـاني ، مجلة الفكر ال»نظام الغرفتين البرلماني «مسعود شيهوب،/ د: أنظر  )(4

  .19. ص ،  2002ديسمبر لمجلس الأمة ،الجزائر، 
دور اللجنة البرلمانية المتساوية الأعضـاء فـي الخـلاف بـين الغـرفتين       «،يسكا شريفال/ د  -   

  .64 .الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين، الجزء الأول، المرجع السابق، ص ،»البرلمانيتين
  .101. السعيد مقدم، المرجع السابق، ص/ د -  
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في صياغة عامة، كمـا   ورد 1996من التعديل الدستوري لعام  98نص المادة  - 
على حـق كـل مـن اللجنـة      منه نص 28في المادة  99/02أن القانون العضوي رقم 

و نواب المجلس الشعبي الوطني والحكومة في تقديم اقتراحات التعديلات على ، المختصة
قتراحات القوانين دون أن تشمل مجلس الأمة بذلك، وبالتالي لا يمكن تحميـل  مشاريع وا
  .أكثر مما يحتمل 98نص المادة 

تحصر سلطة مجلس الأمة فـي   1996من التعديل الدستوري لعام  120المادة  - 
الميدان التشريعي في مناقشة النص المصادق عليه من طرف المجلس الشـعبي الـوطني   

ن يصادق آليا على كل النصوص المعروضة عليه، بل تترك له هامشـا  لكنها لا تلزمه بأ
ختلاف مع المجلس الشعبي الوطني من دون إدخال تعديلات، و هـو مـا   للرفض أو الإ
وتلقـيح الـنص    ،لا يستطيع مجلس الأمـة تعـديل  "  :بقوله بطال الطاهريؤكده الأستاذ 

 .)1(" بادر بهالمصادق عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني، كما لا ي

ووفقا لهذا الاتجاه، لا يمكن اعتبار تدخل مجلس الأمة في إطار اللجنة المتسـاوية  
 ـ)2(الأعضاء إلا إبداء للرأي وليس ممارسة لحق التعديل  ا، لأن مجلس الأمة لا يقترح نص

يتعلق بالأحكام محل الخلاف، بل اللجنة المتساوية الأعضاء هي من تقـوم بـذلك لـيس    
انا مصغرا، بل مجرد هيئة تقنية لحل الخلافات البسيطة، بينمـا الخلافـات   بوصفها برلم

  .الجوهرية المعقدة فتتكفل الحكومة بحلها بآلية السحب

تجاه أن مجلس الأمة كان قد اقترح أحكاما تسمح لـه  ا يؤكد ذلك في نظر هذا الإمم
أن المجلـس   بإمكانية تعديل النصوص التي وافق عليها المجلس الشـعبي الـوطني، إلا  

معتبـرا أن   98/د. م/د.ن.ر/04الدستوري رأى عدم دستوريتها بموجب الـرأي رقـم   
  .)3(120المؤسس الدستوري لم يقصد منح مجلس الأمة حق التعديل خارج إطار المادة 

                                                 
ضاء في تسوية الخلاف بين الغـرفتين  دور اللجنة البرلمانية المتساوية الأع«  ،طالب الطاهر: أنظر (1)

  .71. ، الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص»البرلمانيتين
في ذات السياق أكد السيد محمد كشود، أول وزير للعلاقات مع البرلمان في إجابته عن التساؤل الذي  (2)

ة المعنونة بالمنطلقات الفكرية والسياسـية لمجلـس   طرحه الدكتور بوجمعة صويلح في ندوة مجلس الأم
منح المجلس الشعبي الوطني حق : " ... الأمة حول ما إذا كان مجلس الأمة يملك حق التعديل أم لا أن 

  ."التعديل، ومنح مجلس الأمة حق إبداء الرأي في اللجنة المتساوية الأعضاء
  .56. الأمة، المرجع السابق، ص مقتطف من المنطلقات الفكرية والسياسية لمجلس -   
  :من ضمن ما ورد في رأي المجلس الدستوري (3)

../....  
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إن القراءة الظاهرية لرأي المجلس الدستوري تفيد أن مجلس الأمة محـروم مـن   
إن المؤسس الدستوري لا يقصد علـى  " ...من عبارة  وهذا ما يبدو ،ممارسة حق التعديل

الإطلاق منح مجلس الأمة صلاحية إدخال أي تعديل علـى الـنص المعـروض عليـه     
  ...".للمناقشة

لكن القراءة المتأنية لرأي المجلس الدستوري وفقا لكل العبارات دون إقصـاء لأي  
إذا كان قد حرم مجلـس  منها تكشف أن المجلس الدستوري بموجب الرأي المذكور أعلاه 

من التعـديل   120فذلك مقرون بالخروج عن إطار أحكام المادة  ، الأمة من حق التعديل
  .1996الدستوري لعام 

فبمفهوم المخالفة لمجلس الأمة أن يمارس حقه في التعديل في إطار أحكـام المـادة   
خـارج هـذا   "تدل عيه عبـارة  وهذا ما  ،أي في إطار اللجنة المتساوية الأعضاء ،120

فعلى حد رأي الأستاذ بوزيد لزهاري أن المجلس الدستوري استخدم عبارة مهمة  ،"الإطار
و هي خارج هذا الإطار، وهذا يعني أن المجلس الدستوري أقر بكامـل   ،في آخر الفقرة

  .حق مجلس الأمة في أن يقدم اقتراحات تعديلات

عضاء، فداخل اللجنة المتساوية لكن تلك التعديلات يجب أن ترفع للجنة المتساوية الأ
كل شيء مسموح به لمجلس الأمة، وأن التوصيات والملاحظـات التـي يمكـن للجنـة     
المختصة التابعة لمجلس الأمة أن تقدمها في تقريرها التكميلي تعـد بمثابـة اقتراحـات    

  .)1(99/02من القانون العضوي رقم  40/2وهذا ما تؤكده المادة  ، )1(تعديلات
                                                 

…/…  

    من الدستور تقر احتمال حدوث خلاف بين الغـرفتين    120واعتبارا أن الفقرة الرابعة من المادة  -"    
 و تضع لذلك تدابير حله بإسناد مهمة اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخـلاف إلـى لجنـة متسـاوية    

ا يترتب مم ،الأعضاء مشكلة من ممثلين عن غرفتي البرلمان، تجتمع بناء على طلب من رئيس الحكومة
عليه أن المؤسس الدستوري لا يقصد على الإطلاق منح مجلس الأمة صلاحية إدخال أي تعـديل علـى   

  .النص المعروض عليه للمناقشة خارج هذا الإطار
     75والمادتين   68إلى  63التعديل وإجراءاته الواردة في المواد  واعتبارا بالنتيجة، إن إقرار حق -    
  ".من النظام الداخلي تتعارض مع مقتضيات مواد الدستور المذكورة سابقا 76و 
  1998فيفـري   10، المـؤرخ فـي   98/د. م/د.ن.ر/04مقتطف من رأي المجلس الدستوري رقم  -   

 18، المؤرخة فـي  8لس الأمة للدستور، الجريدة الرسمية رقم يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمج
  .1998فيفري 

مجلة » من الدستور 120الدور التشريعي لمجلس الأمة على ضوء المادة  «بوزيد لزهاري،/ د: أنظر (1)
  .62. ، ص2004ديسمبر  الجزائر،، نشرية لمجلس الأمة،7الفكر البرلماني، العدد 



 253 

ختلاف مـع  مجلس الأمة بحق التعديل لا يكون إلا من خلال حقه في الإ إذن فتمتع
وفي إطار اللجنة المتساوية الأعضاء، التي تضم أعضاء مـن   ،المجلس الشعبي الوطني 

علـى  ، ةغير مباشـر  تتم بصفة ا يترك ممارسة مجلس الأمة لحق التعديل، ممينالمجلس
يتم علـى مسـتواه إيـداع التعـديلات     الذي  ،في المجلس الشعبي الوطني  مرالأ خلاف

  .بصفة مباشرة والتصويت عليها ،ومناقشتها

  .الأعضاء للمصادقة على النص القانوني) 3/4(أغلبية ثلاثة أرباع  شتراطا -3

مجلس الأمة ملزم إن أراد اعتمـاد الـنص   ف ،)2(في فقرتها الثالثة 120وفقا للمادة 
) 3/4(وطني تحقيق أغلبيـة ثلاثـة أربـاع    عليه من المجلس الشعبي ال حالالقانوني الم

أعضائه، وليس أعضائه الحاضرين فقط، وهذه الأغلبية ثابتة في كل أنواع القانون سواء 
أكان عاديا أم عضويا على خلاف الحال في المجلس الشعبي الوطني، الذي تتغيـر لديـه   

  .نين العضويةالأغلبية من البسيطة في القوانين العادية إلى المطلقة بالنسبة للقوا

عتماد أغلبية ثلاثـة أربـاع   فبعملية حسابية بسيطة يتضح الوضع غير المتوازن لإ
الأعضاء للتصويت، إذ أن فارق صوت واحد يرهن مسار اكتمال دخول القانون مرحلـة  

ليضـرب   ،)1+1/4(التنفيذ، فيكفي أن ينضم عضو واحد إلى ربع أعضاء مجلس الأمة 
وأغلبيـة   ،)صـوت  389(واب المجلس الشعبي الوطني إجماع كل ن عرض الحائط حتى

صوت، و هي محصلة ثلاثة ) 107(أصوات أعضاء مجلس الأمة المساوي لمائة وسبعة 
أرباع أعضاء مجلس الأمة ناقص صوت واحد، على اعتبار أن الأغلبية اللازمة هي مئة 

  ).3/4×144(صوت ) 108(و ثمانية 

) صـوت  496=107+389(يساوي ) 1-(كأننا نقول أن فارق صوت وفي النهاية 
، وهذا أمر غير مقبول منطقيا، يكشف عـن عـدم   )صوت 496= +صوت  1-(بمعنى 

 ـ   ا يضـر  التوازن الذي يسفر عنه تفوق غير مقبول للأقلية على حسـاب الأغلبيـة، مم
ويفسـد   ،)3(والتنكر للأقلية يةبالتوازنات الأساسية للديمقراطية التي ترفض استبداد الأكثر

                                                 
…/…  

تقدم اللجنة المختصة التوصيات المتعلقة : "99/02من القانون العضوي رقم  40/2نص المادة : أنظر )(1
  ."بالحكم أو الأحكام محل الخلاف والتي تمثل رأي مجلس الأمة إلى اللجنة المتساوية الأعضاء

يناقش مجلس الأمة النص الـذي صـوت    : "1996من التعديل الدستوري لعام  120/3المادة : أنظر (2)
  ". أعضائه) 4/3(عبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع عليه المجلس الش

  .125.آلان تورين، المرجع السابق، ص : أنظر )(3
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وتعطيل تسيير الشـؤون   ،نسدادقرار العلاقات بين الغرفتين، ويؤدي لا محالة إلى الإاست
  .العامة لفقدان أدوات الضبط القانوني للمسائل

ستعمال اللاعقلاني أو المفرط لهذه الأغلبية الصـعبة  فإذا كانت الممارسة لا تفيد الإ
حتراز من الوقـوع فـي   لإإلا أن ا ،)1(التي قد يراد الحصول بها على أكبر إجماع ممكن

لإرساء علاقة بينية متوازنة داخليا بين غرفتـي   ،مثالبها يستدعي إعادة النظر فيها بجدية
  .البرلمان

ولما باتت المغايرة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلـس الأمـة فـي التركيبـة     
هذا والأغلبية اللازمة للتصويت سمات نظام الغرفتين، فإن أول ما يطرحه  ،ختصاصوالإ

  هـذا  وكيفيـة حـلّ   ،النظام هو إمكانية اختلاف الغرفتين حول النص المعروض عليهما
  ).ثالثا(ختلاف؟ الإ

  :ثالثـا

  .إمكـانية اختلاف مجلس الأمة مع المجلس الشعبي الوطني

 جـزء هـام مـن    ،الإطار الرئيسي لتوضيح)2(في فقرتها الرابعة 120تشكل المادة 
مجال التشريعي بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمـة  طبيعة العلاقة الوظيفية في ال

ختلاف هذا الأخير حول النص القانوني المحال عليـه مـن المجلـس    إمن خلال إمكانية 
ختلاف مجلس الأمة مـع  إالشعبي الوطني، و في هذا السياق يطرح التساؤل حول طبيعة 

  .ختلاف؟وكيفية حل الإ ،المجلس الشعبي الوطني

  .ف مجلس الأمة مع المجلس الشعبي الوطنيختلاإطبيعة  -أ

التـي  ..." في حالة حدوث خلاف"بعبارة  120لقد استهلت الفقرة الرابعة من المادة 
التي تعني " Désaccord"، و في رأينا أن كلمة "En cas de désaccord"...تقابلها بالفرنسية 

" Différend"بالفرنسية أصح من مصطلح خلاف الذي يناسبه هي  ،إختلاف، تباينبالعربية 
وهو أمر غير وارد بين غرفتي البرلمان على اعتبار أن  ،ويدل على النزاع أو الخصومة

                                                 
  .56. ، المرجع السابق، ص»... الدور التشريعي«بوزيد لزهاري، / د: أنظر (1)
 ـ   : "1996من التعديل الدستوري لعام  120/4المادة : أنظر (2) رفتين في حالة حدوث خـلاف بـين الغ

لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغـرفتين مـن أجـل     ،تجتمع بطلب من رئيس الحكومة
للمـادة   امع إستبدال كلمة رئيس الحكومة بالوزير الأول وفق ."اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف

  . 2008المتضمن التعديل الدستوري لعام   08/19من القانون رقم  13
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كل غرفة تستقل بوضع نظامها الداخلي، وتخضـعان للـنص الدسـتوري فـي توزيـع      
  .ختصاصالإ

ختلاف في وجهات النظر بين أعضاء مجلس لذلك فالمقصود من هذه العبارة هو الإ
    اب المجلس الشعبي الوطني، وحيث أن النص التشريعي يكون محـل دراسـة      الأمة ونو

مجلس الأمة على التـوالي   ثم ،و مناقشة وتصويت أمام كل من المجلس الشعبي الوطني
عتراض مجلس الأمة على النص، إذ أن موافقته لا تترك مجالا إختلاف مرهونة بفإثارة الإ

  .لذلك

ويصادق أوأن يختلف ويعارض بأغلبيـة ثلاثـة    ،فقفمجلس الأمة يستطيع أن يوا
ختلاف أرباع أعضائه على النص القادم إليه من المجلس الشعبي الوطني، وعليـه فـالإ  
  .موكل لمجلس الأمة دون سواه، أي هو حق حصري له يمكنه أن يمارسه أو يتركه

لاف خـت قد مكنت مجلس الأمة من حق الإ 120ويبدو أن الفقرة الرابعة من المادة 
عتراض متعلقـا بمسـألة جوهريـة دون    بصفة مطلقة، إذ لم تقيده بضرورة أن يكون الإ

       سـواء أكـان جوهريـا    ،المسائل الشكلية، بل له أن يمارس أي اعتراض يراه ضروريا
واستخدام مصطلحات معينة ،بالصياغة أم شكليا يتصل حتى.  

        علـى حكـم واحـد     خـتلاف كما لم تحصر نفس الفقرة حق مجلس الأمة فـي الإ 
، بمعنى أن " الأحكام محل الخلاف "أو مجموعة فقط من الأحكام، وهذا ما يفهم من عبارة 

اختلاف مجلس الأمة مع المجلس الشعبي الوطني يمكن أن ينصب على عبارة، على فقرة 
ختلاف كذلك في مادة، على مادة، أو على مجموعة من المواد، ولا مانع في أن ينصب الإ

  .)2(99/02من القانون العضوي رقم  94/3وهذا ما تبينه المادة  ،)1(على مجمل النص

  

  

  
                                                 

، و اعترض علـى خمـس   41ترض مجلس الأمة في قانون التحكم في الطاقة على المادة رقم لقد اع )(1
لتزامات المكلفـين فـي   إالقانون المتعلق بالتنظيم القضائي، و ثلاثة مواد من القانون المتعلق ب مواد من 

  :جعجتماعي، و خمسة مواد من القانون الأساسي للقضاء، ولمزيد من التفاصيل رامجال الضمان الإ
  .112-102. حصيلة نشاطات مجلس الأمة، المرجع السابق، ص ص -   
في حالة رفض مجلس الأمـة الـنص   : " 99/02من القانون العضوي رقم  94/3نص المادة : أنظر (2)

  ."من الدستور 120لا يعطل ذلك تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من المادة  كاملا
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  .ختلاف بين الغرفتينكيفية حل الإ -ب

من التعديل الدستوري تغلق البـاب أمـام نظـام     120إن الفقرة الرابعة من المادة 
والمجلس ختلاف بين مجلس الأمة وتجعل مهمة حل الإ ، "La Navette"الذهاب و الإياب 

الشعبي الوطني من صلاحيات لجنة متساوية الأعضاء، اكتفت الفقرة الرابعة بالنص على 
دون تحديد عدد أعضائها، الذي تكلفت به أحكام "  تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين "أنها 

وحسن ما فعل المؤسس الدستوري، إذ يمكن زيادة عدد  ، )1(99/02القانون العضوي رقم 
  .أو إنقاصه بحسب الحاجة ، أعضاء اللجنة

الأولـى   ةلكن ما يؤخذ على صياغة العبارة المذكورة أعلاه أنها تترك القارئ للوهل
لذلك فالصـواب أن   يعتقد أن اللجنة المتساوية الأعضاء تتكون من كل أعضاء الغرفتين ،

مثلمـا هـو   " من"أي بإضافة حرف الجر  ،"تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين " نقول 
   " ....constituée des membres des deux chambres"الحال في النص بالفرنسية  

 ـ )الوزير الأول(نعقاد محجوز بيد رئيس الحكومةوطلب اللجنة للإ مـا   وفقط، وه
 دون الشـريكين الأساسـيين الآخـرين    يجعلنا نتساءل لماذا تعقد هذه الصلاحية للحكومة

  .جلس الشعبي الوطني ؟المكذلك و ،ختلافالأمة مثير الإ سمجل

بذلك مـرده إلـى حـرص     )الوزير الأول (فإذا كان اختصاص رئيس الحكومة  
ضطلاع بمهمة تنفيذه ودخوله حيز التنفيذ للإ ،الحكومة على استكمال مسار صناعة القانون
نتظام لتلبية الحاجيات العامة، فإن رغبة كـل  إلضمان سير مختلف المؤسسات والمرافق ب

توج أعمالها التشريعية بصيغة نهائية تجسد دورها في تحسـس تطلعـات   غرفة في أن ت
والتعبير عن انشغالاته لا تقل أهمية عن ذلك، وهو مـا يبـرز أحقيـة غرفتـي      ،الشعب

خاصة وأن التجربة  البرلمان في استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء لإزالة سوء التفاهم ،
لتزاما بالمعنى الحقيقـي للكلمـة   إالأعضاء ليس  العملية كشفت أن اللجوء للجنة المتساوية

 )الأولالـوزير  (بل صلاحية معقودة بيد رئيس الحكومـة  ،" تجتمع "مثلما يفهم من كلمة 
  .الذي له حرية تقدير استخدامها من عدمه

                                                 
يحدد عدد ممثلي كل غرفـة فـي اللجنـة    : "99/02ضوي رقم من القانون الع 88نص المادة : أنظر (1)

  ".أعضاء) 10(المتساوية الأعضاء بعشرة 
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ما ما حدث بالنسبة للقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء أفضـل  ورب
  .)1(ختلاف بين غرفتي البرلمانومة في تحريك آلية فك الإدليل على تحكم رئيس الحك

سـتدعاء اللجنـة   لإ )الوزير الأول(لهذا لابد من تحديد أجل معين لرئيس الحكومة
د المتساوية الأعضاء فواته يؤدي لحلول جهات أخرى محله في استدعائها، ولعل هذا يعض

  .مان من خلال رئيس كل غرفةاقتراحنا في توسيع طلب استدعاء اللجنة إلى غرفتي البرل

جتماع إب )الوزير الأول(خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ تبليغ طلب رئيس الحكومة
تجتمع اللجنـة المتسـاوية الأعضـاء     ،)2(اللجنة المتساوية الأعضاء إلى رئيس كل غرفة

 ـ  ،بالتناوب إما في مقر المجلس الشعبي الوطني، وإما في مقر مجلس الأمة ا وتكلـف وفق
قتراح نص يتعلق بالأحكام محل بإ 1996من التعديل الدستوري لعام  120/4لنص المادة 

  .ختلافالإ

أكثـر دقـة    99/02من القانون العضوي رقم  94/1ويبدو أن صياغة نص المادة 
مـن   120/4بنصها على أن اقتراح اللجنة يتعلق بالحكم موضوع الخلاف، بينما المـادة  

ذكرت الأحكام محل الخلاف، وهو ما قد يترك الشك في أن  1996التعديل الدستوري لعام 
وهذا ليس معقولا قد  ،ختلاف لابد أن ينصب على جملة من الأحكام دون الحكم الواحد الإ

  . أثبتت الممارسة عكسه
                                                 

تم إيداع مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء من طرف حكومة السيد أحمـد   (1)
دورة بمكتب المجلس الشعبي الوطني، ثم أعيد تسجيله في جدول أعمـال   1997ديسمبر  17أويحي في 

، و أحيـل علـى   1999جـانفي   12التصويت عليه من طرف الغرفة الأولى في  ، حيث تم1998ربيع 
 .د منه موا) 5(ظ على خمسة ، و تحف1999ّمارس  16مجلس الأمة الذي صادق عيه في 

    حيث أعرب رئيس الحكومة عن  ، 2002سبتمبر  3تاريخ  ليبقى القانون الأساسي للقضاء معلقا حتى
ستدعاء اللجنـة التـي   إ، و قام فعلا ب2002في حل هذا الخلاف بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية لعام  نيته

بحضور وزير العدل حافظ الأختام ،ووزيـر   2002سبتمبر  11اجتمعت بمقر مجلس الأمة يوم الأربعاء 
  :ختلاف، و لمزيد من التفاصيل راجعالعلاقات مع البرلمان لدراسة المواد محل الإ

 2002أكتوبر  17، المؤرخة في 3الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة، الدورة الخريفية، العدد  -   
  .27-22. ص ص

                              2002مارس  12، جريدة الخبر اليومي، » رفع التجميد عن القانون الأساسي للقضاء«فيصل، . ع-   
  .3. ص

  .99/02ون العضوي رقم من القان 87المادة : أنظر )(2
مع التنبيه إلى ضرورة إدخال التعديلات اللازمة إثر إستبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الـوزير      
  . الأول
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تتبع اللجنة المتساوية الأعضاء في دراسة الأحكام محل الخلاف نفس الإجـراءات  
،ولها في إطار )1(الخاصة بالغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرهاالمتبعة أمام اللجان الدائمة 

ممارسة عملها أن تستمع إلى أي عضو سواء من البرلمـان أو مـن خارجـه، ويمكـن     
ا يضمن تواجد الحكومة فـي كـل مراحـل    مم ،لأعضاء الحكومة حضور أشغال اللجنة

  .)2(عملها

اللجنة المتساوية الأعضـاء   ختلاف في إطارأثناء دراسة الحكم أو الأحكام محل الإ
ا يفيد أن الغرفتين فـي هـذه الحالـة    تحتفظ كل غرفة بنفس حظوظ القبول والرفض، مم

توجدان على قدم المساواة، فمجلس الأمة من خلال أعضائه العشرة يتمتع تمامـا بـنفس   
 ـالسلطات التي يتمتع بها المجلس الشعبي الوطني في تقديم الإ بة قتراحات التي يراها مناس

  .عبر نوابه العشرة

ل مـن  وإن كان عمليا لا يمكن وصف اللجنة المتساوية الأعضاء بالبرلمان المشـكّ 
غرفتين، إذ تبقى على حد رأي الأستاذ بزيد لزهاري مجرد هيئة تقنيـة مهمتهـا إيجـاد    
أرضية ملائمة لتسوية الأحكام محل الخلاف بين الغرفتين فـي إطـار مـا يسـمح بـه      

  .)3(القانون

ما يهم أن مجلس الأمة من خلال ممثليه في اللجنة المتساوية الأعضاء يحـتفظ  لكن 
ختلاف، و التي هي قتراحات الضرورية بشأن الحكم أو الأحكام محل الإبحق تقديم كل الإ

في الأصل عبارة عن تلك التوصيات والملاحظات التي قدمتها اللجنة المختصة، وتمثـل  
  .رأي مجلس الأمة

أخرى أن مجلس الأمة يمكنه تقديم اقتراحـات التعـديلات علـى     هذا ما يؤكد مرة
في المجلـس   لوضعالنصوص القانونية المعروضة عليه ليس بطريقة مباشرة مثلما هو ا

قتراحات التعديلات والموافقة عليها على مستواه، لكن في إطار إالشعبي الوطني، حيث تتم 
بحـق تقـديم    ،لمجلس الشعبي الـوطني اك ساوية الأعضاء يتمتع مجلس الأمة اللجنة المت

بمعنى أن مجلس الأمة  يمكنه ممارسـة   اقتراحات التعديلات التي تمثل رأي كل غرفة ،
  .ختلافحق التعديل من خلال حق الإ

                                                 
  .99/02من القانون العضوي رقم  91المادة : أنظر) (1

  .99/02من القانوني العضوي رقم  92المادة : أنظر (2)
الملتقى » ة المتساوية الأعضاء في الخلاف بين الغرفتين البرلمانيتيناللجن«بوزيد لزهاري، / د : أنظر )(3

  .123. الوطني حول نظام الغرفتين، الجزء الأول، المرجع السابق، ص
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أما اعتماد اقتراح دون الآخر، فهي مسألة تتوقف على درجة الإقناع التي يمتلكهـا  
ضدة لكل اقتراح، لذلك إن أراد مجلـس  ممثلي كل غرفة، وأيضا على وجاهة الحجج المع

فعليه تقديم اقتراح معقول قـوي   ،الأمة ممارسة حقه في التعديل ولو بصفة غير مباشرة
الأسانيد، بالإضافة إلى اختيار ممثلين له  في اللجنة المتساوية الأعضاء على درجة عالية 

  .من الكفاءة والإقناع

ضاء، التي لا تتناول إلا الأحكـام التـي   ثم تفرغ استنتاجات اللجنة المتساوية الأع
أصـوات  ) 3/4(ولم تحصل على ثلاثـة أربـاع    ،ت عليها المجلس الشعبي الوطنيصو

من قبل رئـيس   )الوزير الأول(في تقرير يبلغ إلى رئيس الحكومة ،أعضاء مجلس الأمة
 ـ ،)1(جتماعات في مقرهاالغرفة التي عقدت لجنة الإ ه لتعرض الحكومة النص الذي أعدت

اللجنة المتساوية الأعضاء على الغرفتين للمصادقة عليه طبقا للإجراءات المعتـادة فـي   
من دون أن يتم تحديد الأجل الذي يجب أن تلتزم بـه   )2(المصادقة على النص التشريعي

  .الحكومة في ذلك

الذي توصلت له اللجنة المتساوية الأعضـاء علـى غرفتـي     قتراحالإيتم عرض 
أولا على المجلس الشعبي الوطني ثم على مجلس الأمة، ولا يمكن إدخال يمر  و ،البرلمان

  :أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة، وعندئذ يفترض وجود الحالات التالية

في حالة موافقة المجلس الشعبي الوطني علـى اقتـراح اللجنـة     :الحالة الأولى -
دقة مجلس الأمة عليه بأغلبية ثلاثـة  مصا ثم ،المتساوية الأعضاء بالأغلبية اللازمة قانونا

  .النص يستكمل مراحل دخوله حيز النفاذو ، إشكال يطرح عندئذ لاف ،أرباع أعضائه

عندما يرفض المجلس الشعبي الوطني الموافقة علـى اقتـراح    :الحالة الثانيـة   -
 ـأوأن يتمسك بتعديلاته على الإ ،اللجنة رض قتراح من دون موافقة الحكومة، فعندئذ لا يع
قتراح على مجلس الأمة ويحرم من إبداء رأيه فيه، و هذه الحالة تكشف فعلا عن تبعية الإ

وتبرر اعتماد طريقة اللجنة المتساوية الأعضـاء   مجلس الأمة للمجلس الشعبي الوطني ،
 .)3(و إلى كل غرفةالذي يقضي بحرية حركة النص من  ،ياببدل أسلوب الذهاب والإ

                                                 
  .99/02من القانون العضوي رقم  4، 94/2المادة : أنظر (1)
  .99/02من القانون العضوي رقم  95المادة : أنظر (2)
 :أنظر (3)

-Pierre Avril/ Jean Gicquel, Op.Cit ., pp. 174-178. 
-Philippe Ardant, Op.Cit ., pp. 569-570. 
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ا يوافق المجلس الشعبي الوطني على النص المقترح من طرف لم :الحالة الثالثة - 
    بعد إدخال تعديلات عليه بموافقة الحكومـة    ،قتراحاللجنة المتساوية الأعضاء، أو على الإ

و يرفضه مجلس الأمة لفشله في إحراز ثلاثة أرباع الأعضاء، أو أنه قدم أيضا تعديلات 
 .لم تقبلها الحكومة

فـي فقرتهـا    120هناك استمرار للخلاف قضت المـادة   يرتينالأخ ففي الحالتين
د الجهـة  من دون أن تحـد  النص  بسحب ،)1(1996لعام  السادسة من التعديل الدستوري

      فصـلت فـي المسـألة     99/02من القانون العضوي رقم  96المخولة بذلك، لكن المادة 
لماذا للحكومة فقط : ما حولوهو ما يدع التساؤل قائ )2(ومنحت اختصاص السحب للحكومة

  .؟حق السحب

ختصاص بصدد مشاريع القوانين التي فشـلت  فإذا كان منطقي أن يسند لها ذات الإ 
في حيازة موافقة الغرفتين، فإن الأمر ينطوي على مغبة تآكـل دور البرلمـان لصـالح    

لاحية الحكومة التي استفادت من إعمال قاعدة توازي الأشكال والإجراءات، فبحكم أن ص
ختلاف للتسوية بين الغرفتين في إطار اللجنة المتساوية الأعضـاء  إدخال النص محل الإ

  .فإن إنهاء هذه العملية أيضا تستقل به الحكومة معقود بيد رئيس الحكومة ،

في حالة موافقة المجلس الشعبي الوطني على النص المقتـرح   :الحالة الرابعة  - 
أو أدخل عليها تعديلات وافقت عليهـا الحكومـة، ولمـا    من اللجنة المتساوية الأعضاء، 

يعرض النص الموافق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني على مجلس الأمة يـدخل  
ف هذه الحالة على أنها تدخل في عليه هو أيضا تعديلات بموافقة الحكومة، فعندئذ هل تكي

  .م هي حالة اختلاف جديدة بين الغرفتين؟أ ،لخلافاستمرار ا

من القانون العضوي  96النص الدستوري لم يتعرض للمسألة، لكن بالرجوع للمادة 
يظهر أنه في حالة عدم توصل الغرفتان على ضوء اقتراح اللجنة المتساوية  99/02رقم 

الأعضاء إلى المصادقة على نص واحد، فالأمر يدخل في استمرار الخلاف الذي يؤهـل  
  .الحكومة لسحب النص

                                                 
  : 1996من التعديل الدستوري لعام  120/6نص المادة : أنظر )(1

 . "في حالة استمرار الخلاف يسحب النص"                                
إذا لم توصل الغرفتان على أساس نتـائج  " : 99/02من القانون العضوي رقم  96نص المادة : أنظر )2(

  ."اللجنة المتساوية الأعضاء إلى المصادقة على نص واحد، وإذا استمر الخلاف، تسحب الحكومة النص
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ذكورة أعلاه ناتجة عن توصل اللجنة المتساوية الأعضاء إلى اقتراح إن الحالات الم
من التعديل الدسـتوري   120/4ختلاف، لكن المادة نص حول الحكم أو الأحكام محل الإ

قتراح نـص يتفـق   لم تتطرق لحالة عدم توصل اللجنة المتساوية الأعضاء لإ 1996لعام 
ل هذه الحالة ضمن حالات استمرار الخلاف عليه ممثلي الغرفتين، الأمر الذي يلزمنا بإدخا

س بموجب المـادة  التي تؤدي لسحب النص من طرف الحكومة، و هو نفس الحكم المكر
مع فارق أنها تستبعد إمكانية عدم توصل اللجنـة   ، 99/02من القانون العضوي رقم  96
لى أساس ع"قتراح نص حول الحكم أو الأحكام محل الخلاف، وهو ما يستنتج من عبارة لإ

  ".نتائج اللجنة المتساوية الأعضاء

تفاق حـول اقتـراح   العبارة توجه اللجنة المتساوية الأعضاء لضرورة الإكأن هذه ف
تفاق، و هو ما يفهم كذلك من صياغة نص المادة إد أمامها احتمال عدم حصول وتس ،نص
الأعضاء نصا يقترح تقرير اللجنة المتساوية : " 99/02من القانون العضوي رقم  94/1

  ".حول الحكم أو الأحكام موضوع الخلاف

أما فيما يخص قانون المالية وإن كان يخضع لنفس شروط الدراسـة و المناقشـة   
مـن التعـديل    120/7والمصادقة على باقي القوانين، إلا أنه ينفرد وفقا لـنص المـادة   

ه في مدة أقصـاها  بآجال محددة، فالبرلمان ملزم بالمصادقة علي )1(1996الدستوري لعام 
      يوما للمجلـس الشـعبي الـوطني   ) 47(يوما منها سبعة وأربعون ) 75(خمسة وسبعون 

  .)2(أيام للجنة المتساوية الأعضاء) 8(وثمانية  ،يوما لمجلس الأمة) 20(و عشرون 

يتخلف عن اسـتدعاء اللجنـة المتسـاوية     )الوزير الأول(فلو أن رئيس الحكومة 
نقضاء المدد المحددة لكل من المجلـس الشـعبي   انية أيام الموالية لإالأعضاء في أجل الثم

ا مم ،ن استدعاءها يتم في وقت متأخر من أجل الثمانية أيام أالوطني و مجلس الأمة، أو 
لا يسمح للجنة من الوصول إلى اقتراح حول الحكم أو الأحكام محل الخلاف في الميعـاد  

دالمحد.  

وحتى لكـن   ،قتراحهـا وقت معقول وقامت اللجنة بإعـداد إ  ياستدعاؤها ف وإن تم
على الغرفتين للموافقة عليه طالما لا يوجد أجل  الحكومة تأخرت في عرض النص المعد

ا يؤدي إلى تجاوز أجل الخمسة والسبعون يوما، فلا محالة تلتزم فيه الحكومة بالعرض، مم
                                                 

يصادق البرلمان على قانون الماليـة   : "1996من التعديل الدستوري لعام  120/7نص المادة : أنظر (1)
  ."من تاريخ إيداعه طبقا للفقرات السابقة )75(في مدة أقصاها خمسة و سبعون يوما 

  .99/02من القانون العضوي رقم  44المادة : أنظر (2)
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يراها ضرورية  تعديلات التيوخاصة مجلس الأمة فرصة إدخال ال ،البرلمانستضيع على 
  .)1(الذي يتولى رئيس الجمهورية إصداره بأمر له قوة قانون المالية ،على قانون المالية

وردت  1996من التعديل الدستوري لعام  120وما دام أن المادة  ،عتباراتلهذه الإ
ى تحدد الإجـراءات الأخـر   "في صيغة مفتوحة، وهو ما يستنتج من الفقرة الأخيرة لها 

، فيمكن استدراك الأمـر  "من الدستور 115بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 
حاجة لتعديل دستوري آخر، بل فقط بإدخال التعـديلات اللازمـة علـى القـانون      مادون

ختصاصـه  خاصة تلك الأحكام التي ترهن ممارسـة البرلمـان لإ   99/02العضوي رقم 
  .ا له بذلكالتشريعي كاملا بتحرك الحكومة، وإذنه

وفي انتظار ذلك على مجلس الأمة أن يستغل بشكل جيد الفرصة التي منحهـا لـه   
و تعبر عن رأيه مـن خـلال    ،ديم التعديلات التي يراها ضروريةالتعديل الدستوري لتق
تتم بمعدل مرة واحدة لكـل   )2(ختلاف الذي يبدو أن ممارسته محتشمةاستعمال حقه في الإ

سـتخدام، بـل إن   انونية دخل في تحديد عدد مرات الإوص القسنة، دون أن يكون للنص
مجلس الأمة هو من امتنع عن استخدام هذا الحق بحجة الشعور بتبعات ذلك، و تـرجيح  

  .)3(عتباراتالمصلحة العليا للبلاد على كل الإ

                                                 
  .1996من التعديل الدستوري لعام  120/8المادة : أنظر )(1
مارس مجلس الأمـة    2004إلى جانفي  1998خلال العهدة الأولى لمجلس الأمة الممتدة من جانفي  )(2

  :نصوص قانونية هي) 6(حقه في الاختلاف على ستة 
  .القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة -    
 .القانون الأساسي لعضو البرلمان -    
 .القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي -    
 .جتماعيالقانون المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الإ -    
 .القانون المتعلق بالإشهار -    
 .ون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاءالقان -    
  .112-101. حصيلة نشاطات مجلس الأمة، المرجع السابق، ص ص: ولمزيد من التفاصيل راجع  
:         أن  2007لقد أكد السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة بمناسبة اختتام دورة الخريف لسنة  )(3

و من خلال أدائهم لعبوا دورهم كاملا، فلم يبـالغوا فـي اسـتخدام    أعضاء مجلس الأمة من جهتهم "...
شـعورا مـنهم   ... الصلاحيات التي خولهم إياها الدستور ولم يستعملوا حق الرفض من أجل الـرفض  

عتبارات الأخرى ستمرار كانوا يرجحون المصلحة العليا للبلاد على كل الإإوهم ب... بتبعات هذا الموقف
نتباه لما يجب فعله، وفي كل مرة كانوا يطالبون عبر التوصيات كانوا يفضلون لفت الإو في كافة مواقفهم 

../....  
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نرى أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي أيضا اضـطلاع كـل    من جهتنا في المقابل
وتعزيـز   ،كامل صلاحياتها لإضفاء لبنة أخرى في مسار الديمقراطيةمؤسسة دستورية ب

 الأمة من حق المبادرة بـالقوانين  وإذا كان النص الدستوري قد حرم مجلس ،دولة القانون
ختلاف الذي من خلاله يمارس مجلس الأمة حقه في التعـديل يمكـن اعتبـاره    حق الإبف

على اعتبار  ،و لو بطريقة غير مباشرة ممارسة حق المبادرة ،ل طريقابصورة أو بأخرى 
 ،أو على حد تعبيـر الأسـتاذ مارسـيل     )1(أن حق التعديل يعد شكلا من المبادرة بالقانون

  . ")initiative  limitée" )2مبادرة محدودة   بريلو

وتدخل السلطة التنفيذية في العمل التشريعي لا يقف عند هذا الحد، بل يمتد ليشـمل  
من شأنها إيصال القانون لدور النفاذ، إذ يقوم رئيس الجمهورية بـإدارة  كل المراحل التي 

  ).المطلب الثاني( يالقانون النص الإجراءات اللاحقة على المصادقة على

  :المطلب الثاني

  .إدارة رئيس الجمهورية للإجراءات اللاحقة على المصادقة على القانون

اقتراح القـانون، و مصـادقة   إن موافقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع أو 
يحوز القانون الصـيغة التنفيذيـة   مجلس الأمة على النص المعروض عليه لا تكفي حتى   

وعلـى رأسـها رئـيس     ،بل يجب أن يعقب ذلك إجراءات تلعب فيها السلطة التنفيذيـة 
الجمهورية الدور الأساسي، إذ له أن يخطر المجلس الدستوري للنظر في مدى دسـتورية  

بالإضـافة   ، كما يمكنه أن يعترض مسار القانون بطلب إجراء مداولة ثانية،)أولا(ن القانو
إلى ضرورة خضوع القانون لإجرائي الإصـدار والنشـر المـوكلين حصـرا لـرئيس      

  ).ثانيا(الجمهورية 

                                                 
…/…  

و في كل مرة كانوا يتجنبون خيار الرفض ....إلى استدراك النقص المسجل في النصوص المحالة عليهم
  ."والتعطيل الذي منحهم إياه القانون

  :الخطاب مقتطف من الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة-     
  [www.majlislouma.dz], 28/01/2008. 

  :أنظر (1)
-Georges Bergougnous, « le droit d'amendement parlementaire et la révision 
constitutionnelle», revue du droit public (R.D.P), N°6, L.G.D.J, Paris, 2000, p.1610. 
-Pierre Avril/Jean Gicquel, Op.Cit .,p. 160.                                                                         

  :أنظر (2)
- Marcel Prélot, Op.Cit., p. 818. 
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  :أولا

  .التحكم في الرقابة الدستورية للقوانين

          الرقابـة  1996عـام  نطلاقا من مبدأ سمو الدستور أسـند التعـديل الدسـتوري ل   إ
 )1(على احترام الدستور يكلف أساسا بالسهر ،على دستورية القوانين إلى مجلس دستوري

على النصوص القانونية الصادرة عن البرلمـان ابتـداء مـن     ضيقةوهو يمارس رقابة 
  .النظامين الداخليين لكل غرفة

لدستوري عند قيامه بمهمة لكن التساؤل الذي يطرح يتعلق بمدى استقلالية المجلس ا
الرقابة على دستورية القوانين؟، والإجابة على هذا التساؤل ستنجلي من خـلال تسـليط   

  .والوظيفي للمجلس الدستوري ،الضوء على الجانبين العضوي

   .الجانب العضوي للمجلس الدستوري -أ

أثر ذلك يتعلق هذا الجانب بطبيعة التشكيل والتنظيم الخاص بالمجلس الدستوري، و 
من التعديل الدستوري لعام  164ستقلالية من عدمها، فوفقا للمادة على إضفاء المرونة والإ

، ثلاثة أعضـاء مـن بيـنهم    )2(أصبح المجلس الدستوري يتألف من تسعة أعضاء 1996
رئيس المجلس الدستوري يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان ينتخبهمـا المجلـس الشـعبي    

هما مجلس الأمة، وعضو واحد تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد الوطني، واثنان ينتخب
  .ينتخبه مجلس الدولة

ختيار هؤلاء الأعضاء لا من حيـث  إونظرا لعدم وجود نص قانوني يحدد شروط 
المستوى العلمي المطلوب، فالهيئة المعينة أو المنتخبة تحتفظ بكامل  من حيث و لا ،السن

الأعضاء الذين يمثلونها في عضوية المجلس الدستوري  الصلاحيات في اختيار العضو أو
سنوات غير قابلة للتجديد، مع شرط تجديد نصف الأعضاء كل ثلاث ) 06(المقدرة بست 

الذي يعينه رئيس الجمهورية لفترة واحدة مدتها  ،ما عدا رئيس المجلس الدستوري ،سنوات

                                                 
يعود ظهور الرقابة على دستورية القوانين بواسطة  مجلس دستوري في الجزائر إلى دستور عـام     )(1

1963كضمانة لتعزيز دولـة   1989دستور  ،وأعيد إحياؤها بموجب 1976إغفالها في دستور  ، لكن تم
ولمزيد مـن المعلومـات   1996فيفري  28تكريسها أيضا بموجب التعديل الدستوري لـ  القانون، و تم ،

  :راجع
، مجلـة الفكـر   »مكانة المجلس الدستوري في النظام الوطني المؤسساتي «،رشربال عبد القاد/ د  -   

  .87-85. ، ص ص2006أفريل  الجزائر، نشرية لمجلس الأمة،، 12العدد ،البرلماني 
  .أعضاء) 7(كان يتكون المجلس الدستوري من سبعة  1989فيفري  23من دستور  154وفقا للمادة  )(2
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 يمكـن أن ضـغوط التـي   ر الأعضاء من التحر ساعد علىي قد ، وهو ما)1(ست سنوات
  .يلاقونها من أجل تجديد عهدتهم مرة أخرى

طيلة المدة المحددة  ،نتخاب أو تعيين العضو تفقد الجهة المعينة أو المنتخبةإفبمجرد  
العضو بواجباته إخلالا خطيرا، فعندها يفصل المجلس  إلا إذا أخلّ هإمكانية عزل ،دستوريا

ة العضو المعني، و إذا سـجل عليـه الإخـلال    الدستوري إثر مداولة بالإجماع في قضي
  )2(.الخطير يطلب منه تقديم استقالته، ويشعر السلطة المعنية بذلك قصد استخلافه

تفرغ عضو المجلس  1996من التعديل الدستوري لعام  164/2كما اشترطت المادة 
    يفـة الدستوري لمهامه وتوقفه بمجرد انتخابه أو تعيينه عن ممارسة أية عضـوية أو وظ 

أو تكليف أو مهمة أخرى ليكرس جهده ووقته لأداء مهامه، و أيضا إبعاده عن كل تـأثير  
من المؤسسة التي كان ينتمي إليها، ويجب على أعضاء المجلس الدسـتوري أن يتقيـدوا   

لتزام التحفظ، و أن لا يتخذوا أي موقف علني في المسائل المتعلقة بمداولات المجلـس  إب
  .)3(الدستوري

كانت تشكيلة المجلس الدستوري بهذه الكيفية تعكس إشراك السلطات الثلاث في  إذا
حترام الدستور، إلا أن حالة تساوي أصوات أعضاء المجلس الدسـتوري  إالهيئة المكلفة ب

 )4(والتي يكون فيها صوت رئيس المجلس الدستوري مرجحا ،تخاذ الآراء والقراراتإعند 
التنفيذية، وعدم التوفيق في تحقيق التوازن بين مساهمة تكشف عن الوضع الممتاز للسلطة 

  .السلطات الثلاث في تشكيلة المجلس الدستوري

أي في حالة )5(ا يتحرك المجلس الدستوري في وسط متجانسهذه الحقيقة تختفي لم ،
) أعضـاء  4(عتباره صاحب أكبر عدد من الأعضاء إتجاه العام للبرلمان بالتوافق بين الإ

                                                 
  .1996من التعديل الدستوري لعام  4، 164/3المادة : أنظر (1)
، الصادر في 2000من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في  56المادة : أنظر )(2

  .2000أوت  6المؤرخة في  48الجريدة الرسمية رقم 
  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 54المادة : أنظر )(3
وفـي حالـة تسـاوي     : "من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 17/3نص المادة : أنظر )(4

  ". الجلسة مرجحا الأصوات يكون صوت رئيس المجلس الدستوري أو رئيس
 ـ  « نوري مرزة جعفر، : أنظر (5) ، المجلـة  »قالمجلس الدستوري الجزائري بـين النظريـة و التطبي

         1990، جامعة الجزائر، ديسـمبر  4د ، العد28قتصادية والسياسية، المجلد الجزائرية للعلوم القانونية، الإ
  .150. ص
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يس الجمهورية، لكنها تظهر بشكل جلي جدا عند التعارض بين الأغلبية الرئاسية واتجاه رئ
  .والأغلبية البرلمانية

و إن كان مركز عضو المجلس الدستوري مستقر من حيث عدم قابليته للعزل فحتى  
أو التجديد ،إلا أنه لا يمكن استبعاد انتقال التوجه العام للجهة المعينة أو المنتخبة لعضـو  

جلس الدستوري إلى داخل مداولات المجلس الدستوري، وهو ما يضع على حد تعبيـر  الم
  ).1(الأستاذ مسعود شيهوب مسألة الحياد المفترض للمجلس الدستوري محل شك

ومنه في رأينا أن إسناد رئاسة المجلس الدستوري لعضو معين من طرف رئـيس  
لعام س الجمهورية على التوجه االجمهورية بموجب مرسوم رئاسي يجعل إمكانية تأثير رئي

خاصة إذا علمنا أن الهيئة المكلفة بتحضير أشغال المجلس  ،للمجلس الدستوري أمرا واردا
، والأمين العام )2(تابعة لرئيس المجلس الدستوري) الأمانة العامة(الدستوري وتنظيم عمله 

 ـكومديرو الدراسات يعينون كذلك بموجب مرسوم رئاسي  قتراح مـن  إموظفين سامين ب
  .)3(رئيس المجلس الدستوري

  .الجانب الوظيفي للمجلس الدستوري -ب

يعود إلى جهات  يالذ ،يرتبط عمل المجلس الدستوري بضابط أساسي وهو الإخطار
  )4(سياسية وهي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمـة 

  :رتينغير أن ما يجب توضيحه هو أن الإخطار يأخذ صو

  1996من التعـديل الدسـتوري لعـام     3، 165/2وفقا للمادة : إخطار إلزامي -1
والنظام الـداخلي   ،محددة حصرا في القوانين العضوية يكون الإخطار إلزاميا في حالات

                                                 
مجلـة النائـب    ،» )النموذج الجزائـري (ورية القوانين الرقابة على دست «مسعود شيهوب،/ د: أنظر (1)

  .35. ، ص2005الجزائر،، السنة الثالثة، نشرية للمجلس الشعبي الوطني،5/6العددان 
المتعلـق   1989أوت  7، المـؤرخ فـي   89/143من المرسوم الرئاسي رقم  8و  7المادتين : أنظر (2)

الأساسي لبعض موظفيه المعدل والمتمم بالمرسـوم   بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون
، المؤرخة في 36، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 2002ماي  16المؤرخ في  02/157الرئاسي رقم 

، الصـادر فـي   2004أفريل  5المؤرخ في  04/105والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم ، 2002ماي  19
  .2004ل أفري 7، المؤرخة في 21الجريدة الرسمية رقم 

  .1999أكتوبر  27المؤرخ في  99/240من المرسوم الرئاسي رقم  1/2المادة : أنظر )(3
  .1996من التعديل الدستوري لعام  166المادة : أنظر )(4
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لكل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، وتسند هـذه المهمـة تحديـدا لـرئيس     
  .الجمهورية

وهـي   الدستوري يمارس رقابة مطابقة على هذه النصوص ،وتبعا لذلك فالمجلس  
رقابة سابقة تتم قبل صدور القانون، وإلزامية إذ يجب على المجلس الدستوري أن يبـدي  
رأيه فيها وجوبا بعد أن يصادق عليها البرلمان، وهي رقابة ضيقة تشترط تطابق الـنص  

مة قانونية متجانسة مـع  ، لضمان وجود منظو)1(محل الإخطار مع الدستور نصا وروحا
  .رتباطها البنيوي بهإالدستور نتيجة 

حيث تتمتع الجهات المخولة بإخطار المجلـس الدسـتوري   : ختياريإإخطار  -2 
، وفـي  )2(بحرية الإخطار من عدمها فيما يتعلق بالمعاهدات والقوانين العادية و التنظيمات

دستورية سابقة على دخول النص  هذه الحالة يقوم المجلس الدستوري إثر إخطاره برقابة
القانوني حيز التنفيذ من خلال رأي، أو برقابة لاحقة على الدخول حيز التنفيـذ بموجـب   

، وفي كلتا الحالتين تعـد آراء  )3(الدستوري كسلطة قضائية سيبدو المجلقرار، و عندئذ  
ارية، وغير وقرارات المجلس الدستوري ملزمة لكافة السلطات العمومية والقضائية والإد

  .)4(قابلة لأي طعن

وسواء أكان الإخطار إلزاميا أو اختياريا، يجب أن يتم برسالة توجه إلـى رئـيس   
المجلس الدستوري، ترفق بالنص المراد عرضه على المجلس الدستوري لإبداء رأيه فيـه  

فيه  ستلامها، والتاريخ المبينإأو اتخاذ قرار بشأنه، وتسجل رسالة الإخطار ويسلم إشعار ب
، المخصص لتداول المجلـس الدسـتوري   )5(يوما) 20(يشكل بداية سريان أجل العشرين 

                                                 
ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في ظل ممارسات المجلس الدسـتوري  « على بوبترة، : أنظر (1)

  .57. ، ص2004أفريل  الجزائر، ، نشرية لمجلس الأمة،5ني، العدد ، مجلة الفكر البرلما» الجزائري
اختصاص المجلس الدستوري بالفصل فـي   1996من التعديل الدستوري لعام  165/1ذكرت المادة  (2)

العادية، على اعتبـار أن  "دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، دون أن ترفق كلمة القوانين بكلمة 
ولـيس  ،عام و يدخل فيه العادي و العضوي، هذا الأخير الذي يخضع لرقابة مطابقـة  مصطلح القوانين 

حنا سابقالرقابة دستورية مثلما وض.  
  .2000الصادر عام ،من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 49المادة : أنظر (3)
  .1996من التعديل الدستوري لعام  167المادة : أنظر (4)
دراسـة  : المجلس الدستوري بين الرقابتين السياسـية و القضـائية  « لة ثاني بن علي، بن سه: أنظر (5)

، نشرية للمدرسـة الوطنيـة   22، مجلة إدارة، العدد » مقارنة على ضوء التطور الدستوري في الجزائر
  .18-11. ص ص ، 2001، الجزائر،للإدارة 
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) 7(لا يصح له أن يفصل فيها في أية مسألة إلا بحضور سبعة  ،الذي يتم في جلسة مغلقة
  .)1(من أعضائه على الأقل

 كما يلزم المجلس الدستوري بتعليل آرائه وقراراته و تبليغها إلى رئيس الجمهورية
أو رئيس مجلس الأمة إذا كان الإخطار صادرا من  وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ،

وترسل إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهوريـة  )2(منهما أي ،
     أن نصـا تشـريعيا   إلـى  الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وإذا توصل المجلس الدستوري

  .)3(فهذا النص يفقد أثره من يوم قرار المجلس ،توري أو تنظيميا غير دس

وعلى اعتبار أن رئيس الجمهورية، وكما رأينا سابقا يضطلع بقسم هام من المجال 
إن كان يمكن للمجلس الدستوري التصـدي لـرئيس   حول يطرح التشريعي، فإن التساؤل 

ا يتجاوز الدستور؟الجمهورية لم.  

زائري لم يوفر الآليات الكفيلـة بتمكـين المجلـس    الواقع أن النظام الدستوري الج
الدستوري من مواجهة تجاوزات رئيس الجمهورية للدستور نظرا للطبيعة الساكنة للمجلس 

، فالمجلس الدستوري لا يباشـر نشـاطه إلا   يفخارج حالات الإخطار الوجوب ،الدستوري
  . بإيعاز من إحدى الجهات المخول لها حق الإخطار

تهاكات الحاصلة لأحكام الدستور نذكر على سبيل المثال لا الحصـر  نو من بين الإ
اللذين أصبحت بموجبهمـا صـلاحية    ،99/240و  99/239المرسومين الرئاسيين رقم 

التعيين في الوظائف المدنية عموما محصورة في يد رئيس الجمهورية دون إشراك رئيس 
تقـر صـراحة    1996توري لعام من التعديل الدس 85/5رغم أن المادة  ،)سابقا(الحكومة

  .في التعيين خاصة في الوظائف المدنية )سابقا(بحق رئيس الحكومة

عد أن تراقب فرئيس الجمهورية لم يخطر المجلس الدستوري، وهذا معقول لأنه مستب
ورئيسا غرفتي البرلمان لم يقوما بذلك، وبالتالي بقي عمل رئـيس   ،السلطة نفسها بنفسها
 31 المؤرخ في 97/15ا للدستور، ونفس الشيء بالنسبة للأمر رقم الجمهورية يشكل خرق

المحدد للقانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى، إذ بقي ساريا رغم  1997ماي 

                                                 
  .2000،الصادر عام الدستوريمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  16المادة : أنظر (1)
  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 22المادة : أنظر (2)
  .1996من التعديل الدستوري لعام  169المادة : أنظر (3)
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إخطار المجلس الدستوري  2000إلى أن قرر رئيس الجمهورية في عام  ،عدم دستوريته 
  .)1(عدم دستوريته بدوره الذي قرر

  )2(ز إخطار المجلس الدستوري بيـد كـل مـن رئـيس الجمهوريـة     لذلك فإن حج
ورئيسيي غرفتي البرلمان يعد قيدا خطيرا على ممارسة المجلس الدستوري لدوره كـاملا  
   .في مجال الرقابة على دستورية القوانين، ومن جهة أخرى يعيق مسار تعميق الديمقراطية

مجلـس الدسـتوري لتشـمل    وعليه من المستحسن لو يتم توسيع دائرة إخطـار ال 
عتبـاره  إب )الوزير الأول(من رئيس الحكومة كلاّ ،بالإضافة إلى الجهات السياسية السابقة 

وأعضاء من كلتا الغرفتين على الأقل لتمكين الأقلية من  ،مكلفا بتنفيذ القوانين والتنظيمات
نها ذلك من خلال على اعتبار أن الأغلبية يمك ،ممارسة إخضاع القوانين للرقابة الدستورية

، ولا بأس في أن يتم تقييده بضوابط لمنع إساءة استعمال الإخطار مـن  )3(رئيس المجلس
أو سـتين  ،نائبا في الجمعية الوطنيـة  ) 60(قبلها مثلما حصل في فرنسا، إذ يمكن لستين 

  .)4(عضوا في مجلس الشيوخ إخطار المجلس الدستوري) 60(

عتبارهما يرأسان أعلى جهتين إمجلس الدولة بورئيس  ،كذلك رئيس المحكمة العليا
قضائيتين، الأولى مقومة لأعمال الجهات القضائية العادية، والآخر مقوم لأعمال الجهات 
القضائية الإدارية، ولكل هيئة عضو يمثلها في المجلس الدستوري، فإذا كان الهدف مـن  

                                                 
، يتعلق بمدى دستورية الأمر رقـم  2000فيفري  27مؤرخ في  2000/د.م/أ.ق/02قرار رقم : أنظر (1)
المحدد للقانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى، الصـادر   1997ماي 31المؤرخ في  97/15

  .2000فيفري  28، المؤرخة في 7في الجريدة الرسمية رقم 
وبفارق كبير جدا عن رئيس المجلـس الشـعبي الـوطني    ، يحتل رئيس الجمهورية المرتبة الأولى  (2)

  .دستوريورئيس مجلس الأمة بالنسبة لعدد الإخطارات الموجهة للمجلس ال
الملحق المتعلق ببيان حصيلة إنجازات واجتهادات المجلس الدستوري في  :ولمزيد من التفاصيل راجع   

  :والمقدم من طرف السيد) 2004-1989(نتخابية المراقبة الدستورية و الإ
 ، مجلة الفكر البرلمـاني »وآفاق.... إنجازات.... المجلس الدستوري، صلاحيات«محمد بجاوي،  -    

  .53-48. ، ص ص2004أفريل ، الجزائر ،، نشرية لمجلس الأمة 5لعدد ا
  : أنظر )3(

- Jean Pierre Camby, la saisine du conseil constitutionnel , revue du droit public (R.D.P) 
volume 113,N° 1, L.G.D.J, Paris, 1997, pp. 5-13. 

وهي محصلة التعديل الدستوري رقم  ،الفرنسي 1958أكتوبر  4من دستور  61/2نص المادة : أنظر )4(
  .1974أكتوبر 29المؤرخ في  74/904

"Aux même fins, les lois peuvent être déférées au conseil constitutionnel, avant leur 
promulgation par le président de la république, le premier ministre, le président de 
l'assemblée national, le président du sénat, ou soixante députées ou soixante sénateurs". 
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ضمان نوع من التوازن  إشراك السلطة القضائية في تشكيلة المجلس الدستوري أساسا هو
  .بين السلطات، فمن غير المعقول أن تحرم سلطة دون باقي السلطات من حق الإخطار

أما إذا كان المبرر من الحرمان هو ضمان استقلالية القضـاء، فلمـاذا إذن تقحـم    
التي يطغى عليها الطابع السياسي، ولمـا   ،السلطة القضائية في تشكيلة المجلس الدستوري

أو من قبل أغلبية معينة  ،المجلس الدستوري من الإخطار التلقائي من قبل رئيسه ن لا يمكّ
  .لأعضائه؟

فدور المجلس الدستوري  ،وسواء تعلق الأمر برقابة المطابقة أم برقابة الدستورية 
يقف عند حد التحقق من مدى توافق النص القانوني مع الدسـتور مـن عـدمها دون أن    

 مـن الناحيـة  أو مدى صلاحية النصوص  المقدمـة   ،مة ءتنصب رقابته على مدى ملا
 صلاحية يتمتع بها البرلمان أساسابل هذه ال إلخ ،...  والسياسية قتصاديةوالإ ،جتماعيةالإ

  .وكذلك السلطة التنفيذية كونها شريك رئيسي في العمل التشريعي

ختصاص المجلس الدستوري بالنظر في مـدى مطابقـة أو دسـتورية    إإلى جانب 
كونه مكلف بالسهر على احترام الدستور، فهو أيضا يسهر على صحة عمليـات   ،قوانينال
ويعلـن نتـائج هـذه     ،نتخابات التشـريعية  والإ ،نتخاب رئيس الجمهورية إستفتاء والإ

  .)1(العمليات

 هذا بالإضافة إلى دوره المحوري في بعض الحالات الخاصـة المحـددة حصـرا    
ستقالة، أو أي مانع قـانوني  الجمهورية بسبب الوفاة أو الإوالمتعلقة أساسا بشغور رئاسة 

، وكذلك في الحالات غير العادية المتمثلة في حالة الطوارئ، الحصـار، الحالـة   )2(آخر
  .)3(ستثنائية وحالة الحرب الإ

ضطلاع رئيس الجمهورية بمهمة تحريك المجلس الدستوري للنظر في إوإلى جانب 
ختصاصه بإصـدار ونشـر   إكانه أيضا طلب مداولة ثانية، ومدى دستورية القوانين، فبإم

  ).ثانيا(القانون 

  

  

                                                 
  .1996من التعديل الدستوري لعام  163/2المادة : أنظر )(1

  .1996من التعديل الدستوري لعام  90، 89، 88المواد : أنظر (2)
  .1996، من التعديل الدستوري لعام 97، 96، 93، 91المواد : أنظر )(3
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  :ثانيـا

  .مداولة ثانية، الإصدار والنشر إجراء طلب

إن تدخل رئيس الجمهورية في الإجراءات المؤدية لدخول القـانون حيـز التنفيـذ    
شـأن  كما هو ال ،وله قرار ممارستها بصفة حصرية دون تدخل أية سلطة أخرى ،متعددة

  .و إصدار ونشر القانون ،بالنسبة لطلب إجراء مداولة ثانية

  .طلب إجراء مداولة ثانية -أ

في إطار السلطات التي ينفرد رئيس الجمهورية بمباشرتها على الـنص القـانوني   
الحائز لموافقة المجلس الشعبي الوطني و مصادقة مجلس الأمة، فقد مكنته أحكام المـادة  

و طلب إجـراء   ،عتراض على القانون،من الإ)1(1996وري لعام من التعديل الدست 127
  .مداولة ثانية بشأنه

ستخدام رئيس الجمهورية إلكن المادة جاءت خالية من أية شروط موضوعية تتعلق ب
عتراض، أو تحديد الحالات التي يمكـن فيهـا   عتراض، كذكر مثلا أسباب الإلحقه في الإ

تخدامه من عدمها تدخل فـي السـلطات الحصـرية    ا يعني أن سلطة تقدير اسمم ،إثارته
من  87لرئيس الجمهورية، وتبعا لذلك لا يجوز له أن يفوضها إلى أية جهة أخرى فالمادة 

من ضمن السلطات التـي   127أدخلت تطبيق أحكام المادة  1996التعديل الدستوري لعام 
  .لا تقبل التفويض

التصـويت   ة ثانية في قانون تموخارج الشرط الشكلي المتعلق بطلب إجراء مداول
وتحديدا  ،يوما الموالية لتاريخ إقراره من طرف البرلمان ) 30(عليه في غضون الثلاثين 

، الذي يلتزم رئيسه بإرسال النص النهـائي إلـى   )2(من تاريخ مصادقة مجلس الأمة عليه
وريـة فـي   ، فالإمكانية مفتوحة أمام رئيس الجمه)3(عشرة أيام لرئيس الجمهورية في أج

                                                 
يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء : "1996من التعديل الدستوري لعام  127نص المادة : أنظر )(1

  .يوما الموالية لتاريخ إقراره) 30(مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين 
  ".جلس الشعبي الوطنيأعضاء الم) 2/3(وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي        

يمكن رئيس الجمهورية، وفقـا لأحكـام   : "99/2من القانون العضوي رقم  45/1نص المادة : أنظر )2(
يومـا  ) 30(من الدستور، أن يطلب مداولة ثانية للقانون المصوت عليه، وذلك خلال الثلاثين  127المادة 

  ". الموالية لمصادقة مجلس الأمة عليه
  .99/02من القانون العضوي رقم  43المادة : أنظر )3(
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  عتراض على القانون سواء أكان في الأصل عبارة عن اقتـراح أو مشـروع قـانون   الإ
  .أم على جزء منه فقط ،وعلى كل القانون

 عتراض على القانونتفيد أن حق الإمن التعديل الدستوري  127/1إن قراءة المادة 
إلـى البرلمـان    ، بحيث إذا لم يقم رئيس الجمهورية برد القانوناوليس مطلق انسبي يكون

عتـراض  يوما من إقراره، فهذا يعد تنازلا عن استخدام حق الإ) 30(خلال أجل الثلاثين 
بالنسبة لذات القانون الذي يكون جاهزا للإصدار، ودون أن يعنـي هـذا سـقوط حـق     

  .عتراض لاحقا على قوانين أخرىالإ

نيـة للقـانون   ثا) قراءة(أما إن طلب رئيس الجمهورية من البرلمان إجراء مداولة 
عتراض يبقى معلقا لحين تحقق شرط حيازته على أغلبية حل الإمفالنص  ،المصوت عليه 

، وفي حالة عدم تحقق هذه الأغلبية )1(أصوات نواب المجلس الشعبي الوطني) 2/3(ثلثي 
  .)2(يصبح نص القانون لاغيا

إن الأغلبية المشروطة للموافقة على النص المعترض عليه مـن طـرف رئـيس    
الجمهورية تعد صعبة التحقق في ظل تنوع التشكيلات السياسية التي ينتمي إليهـا نـواب   
المجلس الشعبي الوطني، و هو ما من شأنه تضييق الخناق علـى المبـادرة البرلمانيـة    

لتعـديلات  افـض  ر أو ،م من طرف النواببالقانون من خلال تعديل اقتراح القانون المقد
والإبقاء على الـنص   ،بي الوطني على مشروع القانون المقدمة من طرف المجلس الشع

  .كما قدمته الحكومة لأول مرة أمام ممثلي الشعب

ر عادة عتراض له تأثير كبير على حرية قرارات البرلمان، وهو يعبوبالتالي حق الإ
عن تعارض وجهات النظر بين رئيس الجمهورية و البرلمان، وهو وسيلة قويـة لـردع   

، وفـي هـذه   )3(انية خاصة عند هيمنتها ومحاولة توظيف القانون لصالحهاالأغلبية البرلم

                                                 
استخدمت كلمة أعضاء المجلس الشعبي الوطني بدل  1996من التعديل الدستوري لعام  127/2دة االم )1(

مصطلح نواب وهو الأصح بالنظر إلى أن طريقة تشكيل المجلس الشعبي الوطني تقوم علـى الانتخـاب   
  .فقط

  .99/02من القانون العضوي رقم  45/2المادة : أنظر )2(
  :أنظر )3(

 -Marcel Prélot / Jean Boulouis, institution politique et droit constitutionnel, 7eme édition 
Dalloz, Paris, 1978, p. 807. 
 -Dmitri Georges Lavroff, Op.Cit ., p. 798. 

  : وكذلك
../....  
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خدمة لدولة القانون  )1(الحالة يعد حسب الأستاذين أفريل وجيكل طلب إجراء مداولة جديدة
  .وحماية للدستور

 ـ ،1996من التعديل الدستوري لعام  127ما يلاحظ كذلك أن المادة  ى أحكـام  وحتّ
لم تنص لا على إمكانية رفض البرلمـان لطلـب رئـيس     99/02القانون العضوي رقم 

  .عدم إمكانية الرفض على ىولا حتّ ،الجمهورية بإجراء مداولة ثانية 

وللآليات الفعالة والقوية التي يحوزها رئيس  ،لكن بالنظر لموقع البرلمان الضعيف
رس بموجب والتي منها حق الحل المك ،أثير والضغط مباشرة على البرلمانالجمهورية للت

، فالبرلمان لا يمكنه معارضة طلب رئـيس  1996من التعديل الدستوري لعام  129المادة 
، وإن كانت الممارسة تؤكد وإلى غاية اليـوم عـدم اسـتخدام أي رئـيس     )2(الجمهورية

  .ولو لمرة واحدة ،عتراضلحقه في الإ 1963للجمهورية منذ دستور 

البرلمان مـن   1958دستور الفرنسي لعام من ال 10/2ن المادة وفي المقابل لم تمكّ
رفض طلب رئيس الجمهورية بإجراء مداولة جديدة، مؤكدة بذلك المركز القـوي الـذي   

  .يحتله رئيس الجمهورية في النظام الفرنسي

  .الإصدار والنشر -ب

ختصاصات التقليدية لرئيس الجمهورية، وهو بمثابـة شـهادة   يعد الإصدار من الإ
إعلان بإتمام إجراءات إقراره من طرف البرلمان وأنه أصبح قانونـا  ميلاد التشريع، أي 

  .إلى الحكومة بتنفيذه كقانون من قوانين الدولة النافذة انهائيا، كما يتضمن أمر
                                                 

…/…  

تحليـل  ( ات النظام الجمهوريـة قائد محمد طربوش، السلطة التشريعية في الدول العربية ذ/ د -       
  .316-312 .، ص ص1995المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع، بيروت،  ،)قانوني مقارن

والمداولة الثانيـة   )La nouvelle deliberation(يجب التوضيح أن هناك فرقا بين المداولة الجديدة  )1(
 إذ المداولـة   ،في النظام الفرنسـي  )la second lecture, la second délibération(أوالقراءة الثانية 

 الثانية تأتي قبل التصويت على القانون، وتكون بطلب من الحكومة، اللجنة المختصة بموضوع القـانون  
و تكـون بعـد   ، أو عضو من الجمعية الوطنية، بينما المداولة الجديدة تتم بطلب رئـيس الجمهوريـة   

  .يوما من إحالة القانون المصادق عليه على الحكومة 15يتعدى المصادقة على القانون في أجل لا 
يعرف عندها بالمداولة  اأما في الجزائر فلا توجد المداولة الثانية المعروفة في فرنسا، بل توجد فقط م    

  :الجديدة، ولمزيد من التفاصيل راجع
-Pierre Avril /Jean Gicquel, Op.Cit ., pp. 181-182. 

على أنه لا يمكن للمجلس الوطني رفض طلـب   1963من دستور الجزائر لعام  50لمادة لقد نصت ا )2(
  .رئيس الجمهورية بإجراء مداولة ثانية
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لكن اختلف الفقهاء فيما إذا كان الإصدار يعد عملا تشريعيا أم لا، بينما أقر غالبيتهم 
اتق رئيس الجمهوريـة، ويمثـل الوجـود    أن الإصدار تصرف قانوني ملزم يقع على ع

  .)1(في البناء التشريعي لنطلاق تنفيذه دون أن يدخإالرسمي للقانون، ويعتبر نقطة 

منحـت لـرئيس    1996من التعديل الدسـتوري لعـام    126/1وإذا كانت المادة 
مـع   ،يوما لإصدار القانون تبدأ من تاريخ تسـلمه القـانون  ) 30(الجمهورية مدة ثلاثين 

رئيس المجلس الشعبي  أو بسبب إخطار ،ه هو نفسهنية وقف هذا الميعاد بسبب إخطارإمكا
لمجلس الدستوري الفاصل في مدى دستورية القانون، إلا ل ،الوطني أو رئيس مجلس الأمة

  .لتزام رئيس الجمهورية بهذا الواجبإأنها لم تبين حدود 

وم بإصدار القانون فـي  مسؤولية رئيس الجمهورية في أن يق ربعبارة أخرى لم تقر
 نفـاذ  وبقاء القانون خـاملا بـلا  ، أو الجزاء المترتب عن امتناعه عن ذلك ،مدة معقولة

 طـرف  الأمر الذي تعتبره بعض الأنظمة اعتداء جسيما من ،)القانون في عنق الزجاجة(
، كما لم تبـين الجهـة المكلفـة    )2(رئيس الجمهورية على البرلمان، يشكل خيانة عظمى

مـن   87/2بل اعتبرته أحكام المـادة   ،ل محل رئيس الجمهورية للقيام بالإصدار بالحلو
  .)3(ضهاوالتعديل الدستوري من السلطات الحصرية لرئيس الجمهورية لا يجوز له أن يف

                                                 
  .30-22 .، المرجع السابق، ص ص...، سلطة ومسؤوليةعبد الغني بسيوني عبد االله/ د: أنظر )1(

تحليل قانوني  ( ات النظام الجمهوريقائد محمد طربوش، السلطة التنفيذية في الدول العربية ذ/ د  -   
  .347-344 .، ص ص1996المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  ،) مقارن
  :وكذلك

-Dmitri Georges Lavroff, Op.Cit ., p. 804. 

- Marcel Prélot, Op.Cit ., p. 709. 
  .158ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص / د : أنظر )2(

  :ذلكوك   
- Dmitri Georges Lavroff, Op.Cit ., pp. 806-807. 

لوحده بتحديد الجهة التي يمكنها الحلول محل رئيس الجمهورية في إصـدار   1963لقد انفرد دستور  )3(
إذا لم يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الآجال المنصـوص   : "منه على 51إذ نصت المادة  ،القانون

  ". س الوطني يتولى إصدارهاعليها فإن رئيس المجل
أيـام  ) 10(من نفس الدستور هـي العشـرة    49بينما كانت المدة المخصصة للإصدار حسب المادة     

الموالية لإحالة القانون على رئيس الجمهورية من طرف المجلس الوطني، ويمكن التخفيض مـن أجـل   
  .ستعجالالعشرة أيام عندما يطلب المجلس الوطني الإ

إصدار  1989من دستور  117والمادة  1976من دستور  154ابل حصرت كل من المادتين في المق   
  .ولم تحددا كذلك السلطة المخولة بالحلول محل رئيس الجمهورية في ذلك، القانون بيد رئيس الجمهورية 
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ر السياسي له في علم ثأما فيما يخص النشر، فهو عملية تعقب الإصدار، ويتمثل الأ
نادا للقاعدة الأصـولية  ترف رئيس الجمهورية، واسالكافة بمحتوى القانون الصادر من ط

  .)2(القانون ، فالنشر يصبح حجة تبطل كل عذر بجهل)1("بمعلوم لا تكليف إلا"التي مفادها 

لتكريس الإجـراءات التشـريعية    وإن كان النشر مجرد عملية مادية تهدف وحتى
على الأقل من خلال ، ةإلا انه كان من الأفضل ضمان وصول القانون لعلم الكاف ،السابقة

خاصة  ،ودرءا لكل عرقلة للعمل التشريعي ،ة النشر بأجل محدد منعا لكل تهاونتقييد عملي
من دستور الجمهورية العربيـة   80فنجد مثلا المادة  ،بعد مصادقة البرلمان على القانون 

مـن   تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين 1990اليمنية لعام 
  .)4(1971، و هو نفس الأجل الذي حدده الدستور المصري الصادر عام )3(إصداره

يتضح من خلال دراسة حجم الأداء التشريعي المخول لمجلس الأمة، ورغم الجهود 
إلا أن ذلك لم يصل إلى مسـتوى   ،المبذولة في سبيل إيجاد غرفة ثانية كاملة الصلاحيات

  .السلطة التشريعيةالإقرار لها بكافة مظاهر ممارسة 

شـكلية   ،قيود مضاعفةبد فبالإضافة إلى أن المجال التشريعي الممنوح للبرلمان مقي
د بسلطات تشريعية واسعة إلى درجة تجعله صاحب وموضوعية، ورئيس الجمهورية مزو

د في مركزين، المركز الأول يدل جيع، فإن مجلس الأمة يورختصاص الأصيل في التشالإ
وعـدم   ،خاصة نتيجة حرمانه من حق المبادرة بالقانون  ،ف وضعيتهعلى هشاشة وضع

للمجلس الشعبي الوطني تمتعه بنفس حق التعديل المقر.  

أما المركز الثاني فيبين دوره الرئيسي في العملية التشريعية، وهو ما يتجسـد مـن   
الأغلبيـة  القانون، وهي  ىأعضائه اللازمة للمصادقة عل) 3/4(خلال أغلبية ثلاثة أرباع 

                                                 
لأول، منشـأة المعـارف   محسن خليل، النظم السياسـية والقـانون الدسـتوري، الجـزء ا    / د: أنظر )1(

  .465 .، ص 1971سكندرية،الإ
  .203 .، المرجع السابق، ص...عبد الغني بسيوني عبد االله، سلطة/ د  -         

لا يعذر بجهل القانون، يجب علـى كـل   : "1996من التعديل الدستوري لعام  60نص المادة : أنظر )2(
  ". شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية

  .274 .، المرجع السابق، ص... التشريعية السلطة قائد محمد طربوش،/ د: أنظر )3(
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال  : "1971من الدستور المصري لعام  188نص المدة : أنظر )4(

إلا إذا حـددت لـذلك   ، شهر من اليوم التالي لتاريخ نشـرها  دأسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بع
  ".ميعادا آخر
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رهن موافقة مجلس الأمة، والأصح موافقة ربع الأعضاء  يالتي تجعل فعلا النص القانون
  .التي بإمكانها إيقاف مسار دخول القانون حيز التنفيذ  ،المعينين، الذي يلعب دور الأغلبية 

فإذا كان مجلس الأمة يحتل مركزا مزدوجا هامشيا ورئيسيا معا في إطـار العمـل   
مركز يكتسبه من  ما هو يا ترى دوره في رقابة أعمال الحكومة، وبالتالي أيالتشريعي، ف
  .؟، وهو ما سنعمل على توضيحه في الفصل الثاني أدناه خلال ذلك

  :صل الثانيالف

  .دور مجلس الأمة في رقابة أعمال الحكومة 

تشريعي لا تقتصر العلاقة الوظيفية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على المجال ال
فقط، بل تتعداه إلى رقابة البرامج والسياسات والنشاطات التي تقوم بها الحكومة في إطار   

  .)1(ما يعرف بالرقابة البرلمانية

ن واختلاف طبيعة العلاقة التـي تجمـع بـي    ،ونظرا لتمايز أشكال الأنظمة السياسية
 مفهوم الرقابـة البرلمانيـة   مضامينفقد تباينت  تبعا لذلك  ،السلطتين التشريعية والتنفيذية
  اسـية والإداريـة للسـلطة التنفيذيـة    الأعمـال السي  متابعةفهناك من يرى أنها رخصة ل

                                                 
مشروع القانون الأساسي لعضو البرلمان توسـيع الرقابـة     من 7لبرلمان في نص المادة لقد اقترح ا )1(

يمارس البرلمان الرقابة الشعبية على الحكومـة ومـدى تنفيـذ    :" البرلمانية إلى مختلف الهيئات العمومية
  ". برامجها وعلى مختلف الهيئات العمومية

من الدستور أقرت  99أن المادة  01/م د/ ق.ر/ 12لكن المجلس الدستوري اعتبر بموجب الرأي رقم    
 134و 133، 84، 80الرقابة التي يمارسها البرلمان على عمل الحكومة وفق الشروط المحددة في المواد 

  .من الدستور
  من الدستور 137و 136، 135ويمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد    

ع نطاق الرقابة إلى الهيئات لرقابة على عمل الحكومة، ولهذا فالمشروع حينما وسأي أن المواد حصرت ا
  .من الدستور 99العمومية يكون قد خالف أحكام المادة 

  :رجع إلىإولمزيد من التفاصيل    
المتعلق بمراقبة دستورية القـانون   2001جانفي  13المؤرخ في  01/ م د/ ق .ر/ 12رأي رقم  -    

 2001فيفـري   4، المؤرخـة فـي   9رقم انون الأساسي لعضو البرلمان، الجريدة الرسمية المتضمن الق
  .6.ص
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من دون التطرق للآثار الناجمـة  ) 1(الأمة تبتغيهاالأماني التي  مع تطابقت حتّىوتوجيهها 
  . عن هذا النقد، وهو ما يعيق الوصول إلى رقابة برلمانية فعالة 

بأنها سلطة تقصي الحقائق عن أعمال السلطة التنفيذيـة   البعض الآخر هافعر بينما
للكشف على عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة في الدولة، وتقـديم المسـؤول عـن ذلـك     

  )  .                          2(أو أحد الوزراء  ،للمساءلة  سواء أكانت الحكومة بأسرها

والمسـؤولية السياسـية    ،ا بين الرقابة البرلمانيـة ا متلازمرتباطإبمعنى أنه يجعل 
ا قد لا يستوي مع كل أنواع الرقابة البرلمانية الممارسة، ويضـع السـلطة   مم للحكومة،

 ودون سبب على حسب تقـدير البرلمـان  التنفيذية في حالة تأهب قصوى للذهاب بسبب 
  .عية والتنفيذيةويخل بالتوازن بين السلطتين التشري ،ويفقدها أيضا استقلاليتها

لذلك فإعطاء مفهوم للرقابة البرلمانية يستوجب التركيز على الأهداف المتوخاة منها 
الكشف عن عدم التنفيذ السليم  تقصي الحقائق عن أعمال الحكومة ،والتي تتمثل أساسا في 

  .للقواعد العامة في الدولة، وإقرار المسؤولية السياسية للحكومة 

 ستيضاح عن أعمـال معينـة   مكانية الإأي إ: ال الحكومةتقصي الحقائق عن أعم -
وقد يتمثل هذا التقصي في استدعاء أعضاء الحكومة، أو أي أشخاص آخـرين لسـماعهم   

  .حول وقائع معينة، خاصة في إطار لجان التحقيق البرلمانية

إن الكشف عن عـدم   :الكشف عن عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة في الدولة -
لسليم للقواعد العامة في الدولة لا يقتصر على التشريعات، إنما يمتد إلى البـرامج  التنفيذ ا

لتزمت بها الحكومة أمام السلطة التشريعية، وكذلك الحرص على حسن إوالسياسات التي 
 .تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المجسدة لهذه السياسات والبرامج 

رتبط بالكشف عن عـدم التنفيـذ السـليم    ي :إقرار المسؤولية السياسية للحكومة -
للقواعد العامة في الدولة إقرار المسؤولية السياسية للحكومة، والمرجعية أو المعيار فـي  

ت وصـادق عليهـا   البرامج والسياسات العامة والنصوص القانونية التي صـو هي ذلك 

                                                 
   سليمان محمد الطماوي، الوجيز في نظم الحكـم والإدارة، دار الفكـر العربـي، القـاهرة     / د:أنظر) 1(

 .317. ص ،1962
ية في النظام البرلماني، عالم إيهاب زكي سلام، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذ/ د: أنظر )2(

  .3.، ص1983الكتب، القاهرة، 
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لمسـؤولية السياسـية   البرلمان، وتعد الرقابة البرلمانية الرقابة الوحيدة التي يمكنها طرح ا
 .للحكومة، أي أنها رقابة أصيلة ووحيدة

فالرقابة البرلمانية تمثل معيار أداء للكشف عن مدى التعاون بين الحكومة والبرلمان 
بين السلطات، وهو ما يعطـي الرقابـة البرلمانيـة     النسبي في إطار تكريس مبدأ الفصل

بل مؤسسة دستورية سياسـية وهـي   بالإضافة إلى كونها تمارس من ق ،الصبغة السياسية
  .وتطبق أيضا على مؤسسة دستورية سياسية وهي الحكومة ،البرلمان

ولو بطريق غير مباشـر مـن خـلال     ،إن كان للشعب حق ممارسة الرقابة  وحتى
تكييـف رقابـة   ،إلا أنه لا يمكـن  ) 1(البرلمان الذي يعد حيزا للتعبير عن الإرادة الشعبية

لحكومة بالرقابة الشعبية، بل هي رقابة سياسـية بالتفسـير السـليم    البرلمان على أعمال ا
، وهي أيضا رقابة دستورية إذ لا تمارس خارج ) 2(لمنطق وحكم مبدأ الفصل بين السلطات

  .)3(ما قررته أحكام الدستور والنصوص المطبقة له 

لمانية قد عمل على توسيع مجال الرقابة البر 1996وإذا كان التعديل الدستوري لعام 
تضطلع كذلك بمهمة رقابـة   ،من خلال إحداث غرفة ثانية بجوار المجلس الشعبي الوطني
كان مجلـس الأمـة    ما إذا أعمال الحكومة، إلا أن التساؤل سرعان ما يقبع جاثما حول 

برقابـة أعمـال الحكومـة، أم أن     ،ل على قدم المساواة مع المجلس الشعبي الوطنيمخو
وية لمجلس الأمة عن المجلس الشعبي الوطني، والتي كان لها أثر التركيبة العض إختلاف

في عدم تماثل الغرفتين في المجال التشريعي، تفرض التمييز بين الغرفتين فـي المجـال   
  .ذلك؟كالرقابي 

فهل يملك مجلس الأمة حق ممارسة الرقابة البرلمانية بذات الوسائل المتاحة للمجلس 
ثر المترتب عن رقابة مجلس الأمة مع الأثـر المترتـب   الشعبي الوطني، وهل يستوي الأ

  .عند ممارستها من طرف المجلس الشعبي الوطني؟
                                                 

المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر : "  1996من التعديل الدستوري لعام  14نص المادة : أنظر )1(
  ". فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات

لمان عمـل الحكومـة وفقـا    يراقب البر:" 1996من التعديل الدستوري لعام  99نص المادة : أنظر )2(
  .من الدستور 134و  133و 84، 80للشروط المحددة في المواد 

   " . 137إلى  135نصوص عليها في المواد من يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة الم    
  .الخاصة بإنشاء لجان التحقيق  161المتعلقة بالرقابة المالية، والمادة  160بالإضافة للمادة    

، مجلـة  »عملية الرقابة البرلمانية ودورها في الدفاع على حقوق المواطن«عمار عوابدي، / د: نظرأ )3(
  . 56. ، ص2002ديسمبر  الجزائر ، ، نشرية لمجلس الأمة،1الفكر البرلماني، العدد
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، وهل هـو  مة أم لا؟بمعني هل بإمكان مجلس الأمة إثارة المسؤولية السياسية للحكو
، أي بعبارة ل الآليات الرقابية المتاحة له؟قادر على تحقيق رقابة برلمانية صارمة من خلا

ما طبيعة الدور المنوط بمجلس الأمة في رقابة أعمال الحكومة، وإلـى أي مـدى   أخرى 
وما يتمخض عن  ،في خضم الضوابط القانونية من جهةيمكن أن يرتقي إلى درجة الفعالية 

   .، وهو ما سنناقشه في المبحثين التاليينالممارسة من جهة أخرى؟

  :المبحث الأول

  .أمام مجلس الأمة  نتفاء المسؤولية السياسية للحكومةإ

تشكل المسؤولية السياسية الأثر القوي للرقابة البرلمانية، وهي تعبير عن عدم رضى 
 على الأقل الأغلبية البرلمانيـة علـى أداء  الشعب صاحب السيادة ومصدر كل سلطة، أو 

الحكومة القائمة، وبالتالي محاسبتها ومساءلتها، ومنه إبعادها عن السلطة من خلال ممثليه 
عتبارهم وسيلته في ممارسة السلطة، فالمسؤولية السياسية هي تكريس لمبدأ إفي البرلمان ب

  .)1( "حيث توجد السلطة توجد المسؤولية"

وعادة ما تقترن إثارة المسؤولية السياسية للحكومة من قبل البرلمان بإمكانيـة حلـه   
خرى، أحـد متطلبـات   الأ السلطة وقف السلطةو ،وفقا لما يستلزمه التوازن بين السلطات

  .)2(مبدأ الفصل بين السلطات

وكغيرها من بعض الغرف الثانية في العالم  ،لكن وبما أن الغرفة الثانية في الجزائر 
لا يمكنها طرح المسؤولية السياسية للحكومة، وتبقـى هـذه    إذننة من الحل، فهي محص

  .ة لأعمالهاالأخيرة بمنأى عن احتمال تنحيتها بسبب رقابة الغرفة الثاني

من هذا المنطلق تسعى الحكومة جاهدة لكسب تأييد المجلس الشعبي الوطني منذ أول 
 إلى التنحي جانبا اضطرتوإلا  ، )مخطط العمل(لقاء بينهما بمناسبة تقديم برنامج الحكومة
) المطلب الأول(أمام مجلس الأمة  )مخطط عملها(بينما تكتفي بتقديم عرض عن برنامجها

  .لا تحوز قوة إجبار الحكومة على تقديم استقالتها ،تمخض عنه إصدار لائحةيمكن أن ي

                                                 
، مجلـة الفكـر   »عن واقع ووظيفة المسؤولية السياسية في أنظمة الحكـم «الأمين شريط، / د: أنظر )1(

  .77.ص ، 2003جوان  الجزائر،، نشرية لمجلس الأمة،3العدد  ،لماني البر
  : أنظر  )2(

-C. Leclerq, Op.Cit., p. 612.  
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أما وقوف الحكومة أمام مجلس الأمة بمناسبة بيان السياسية العامة، فهو لا يرقى إلى 
بفعل أن تدخل مجلس الأمة يبقى مجرد تـدخل   ،ثار مثولها أمام المجلس الشعبي الوطنيآ

  ).المطلب الثاني(لمسؤولية السياسية للحكومة سياسي فاقد لكل مكنة في إثارة ا

  :المطلب الأول

  .أمام مجلس الأمة )مخطط العمل(التزكية التلقائية لبرنامج الحكومة

ار الـذي تفـرغ فيـه السياسـة العامـة      الإط ،)مخطط العمل(يعد برنامج الحكومة
داف والمحـاور  والإستراتيجية الشاملة التي تنتهجها الدولة، ويتضمن عادة المبادئ والأه

فـه  والوسائل المستعملة في كافة المجالات على المستوى الداخلي والدولي، وهو كما عر
واتفاق عام رسمي بين الحكومة والبرلمان يتم على  ،الأستاذين أفريل و جيكل أول ميثاق

  .)1(وفي نطاقه أداء وعمل الحكومة ،أساسه

 ـ )مخطط العمل(أن البرنامج بمعنى لتـزام دسـتوري بـين    د وإفي جوهره هو تعه
 لتنفيذ والتطبيـق لمحـاوره وأهدافـه   بضمان حسن ا ،الحكومة والبرلمان على حد سواء 

فالحكومة تتعهد بإنجازه والبرلمان أيضا يلتزم بالسهر على ممارسة اختصاصاته التشريعية 
  .والرقابية على ضوء ما هو متفق عليه في البرنامج 

البرلمـان   ايستند عليه داة المادية والقانونية التيالأيشكل ) مخطط العمل(فالبرنامج 
الحكومـة   في رقابة أعمال الحكومة، كما يلتزم أيضا بتمكين الحكومة وعلى رأسها رئيس

 )مخطط العمـل (من مختلف النصوص التشريعية اللازمة لوضع البرنامج )الوزير الأول(
ملزم دستوريا بأن ينفذ وينسـق   )الوزير الأول(حيز التنفيذ بالنظر إلى أن رئيس الحكومة

مـن التعـديل الدسـتوري لعـام      83البرنامج المصادق عليه وفقا لما نصت عليه المادة 
1996)2 (.  

                                                 
  :أنظر )1(

-Pierre Avril/Jean Giquel, Op.Cit., pp.220-232.                                                                   
                  .  

ينفذ رئيس الحكومـة البرنـامج الـذي     :" 1996من التعديل الدستوري لعام  83نص المادة : ر أنظ ) 2(
مع إستبدال عبارة رئيس الحكومة بالوزير الأول وفقا للقانون رقم ."يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني

  .المتضمن التعديل الدستوري  08/19
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وحتّى المجلس الشعبي الـوطني   الأمة،لس مج صلاحيات نيطرح بشألكن التساؤل 
ذلك؟   ، والنتائج القانونية المترتبة عن)مخطط العمل(عند عرض ومناقشة برنامج الحكومة

  .ما سنستعرضه في النقطتين المواليتين مباشرة ووه

  :أولا

  .)مخطط العمل(عرض ومناقشة برنامج الحكومة

 ـ) 1(ة تعيينه وتعيين طاقمه الحكومي ظيكون رئيس الحكومة منذ لح بإعـداد   املزم
مجلس الوزراء، كما يلتزم بتقديمه في أجـل  وضبطه وعرضه في  )مخطط العمل(نامجبر

يوما من تعيين الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني، هـذا الـذي   ) 45(ن خمسة وأربعي
 م على الأكثر من تاريخ تقديمه لهأيا) 10(يكون مطالبا بالتصويت عليه في ظرف عشرة 

عرضـا عـن    ،أيام من موافقة الغرفة الأولى عليـه  )10(ليقدم بعدها وفي أجل عشرة 
  ) .2(عليه لمجلس الأمة للموافقة )مخطط العمل(البرنامج

  . للمجلس الشعبي الوطني )مخطط العمل(تقديم برنامج الحكومة -أ

أمام المجلـس الشـعبي    )مخطط العمل(قبل التطرق لحدود مناقشة برنامج الحكومة
البرنامج هو فعلا برنامج للحكومة هل أن  :يجب الإجابة على التساؤل الذي مفاده ،الوطني

.                                                                                                                  مهورية؟أم أنه في الحقيقة برنامج لرئيس الج

  .ترجمة حقيقية لتوجهات رئيس الجمهورية  )مخطط العمل(برنامج الحكومة -1

رئـيس  تنفي كل شك فـي أن   )3(1996عام لمن التعديل الدستوري  79/2إن المادة 
بإفتكاك تأشـيرة   إذ أن استمراره مرهون ،في إعداد برنامج الحكومة حر )سابقا(الحكومة

إلا أن هذه الخطوة لا يمكن أن تتم دون عرض البرنامج علـى مجلـس    ،موافقة البرلمان
  .الوزراء 

                                                 
أنه لا توجد إلى  ب مرسوم رئاسي، وتجدر الإشارة يتم تعيين كل من رئيس الحكومة والوزراء بموج ) 1(

لذلك  تتعلق بكيفية ممارسة هذه السلطة 99/02ولا في القانون العضوي رقم  ،أية ضوابط لا في الدستور
ختصاص المحفوظ لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له  بأي حال من الأحوال تفويضـه  فالأمر يبقى من الإ

 ل، والحال نفسها عند تعيين الوزير الأو1996التعديل الدستوري لعام  من 87حسب ما أكدت عليه المادة 
  . 2008ونائب أو عدة نواب له مثلما يبين التعديل الدستوري الحاصل في 

  . 99/02، من القانون العضوي رقم 48، 47، 46المواد : أنظر  2)(
رئـيس الحكومـة برنـامج    يضـبط   :" 1996من التعديل الدستوري لعام  79/2نص المادة : أنظر  )3(

  ."حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء
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إلا أنـه   صراحة قبول مجلس الوزراء للبرنامج، 79/2وإن لم تشترط المادة  فحتى
عتبار عرض برنامج الحكومة في مجلس الوزراء مجرد إجـراء لإعـلام   علميا يصعب ا

رئيس الجمهورية بمضمون البرنامج، إذا لا يمكن تجاهل المركز الممتـاز الـذي يمثلـه    
والتي  ،ستخفاف بالسلطات التقديرية الواسعة التي يتمتع بهارئيس الجمهورية، ولا يمكن الإ

لتزام بما يراه والإضافة في حالة عدم الإ ،عديليمكن أن تصل إلى حد تعريض البرنامج للت
  .رئيس الجمهورية 

وطاقمه الوزاري  ،)سابقا(لذلك فرئيس الجمهورية يتمتع بحق مراقبة رئيس الحكومة
سـتقالة  أوالإ،نصياع إلا الإ )سابقا(، وما على رئيس الحكومة)1(في مدى الأخذ بتوجيهاته 

 77ا بموجب ما تخوله له أحكـام المـادة   التي قد يفرضها رئيس الجمهورية عليه فرض
وإنهـاء   ،من سلطة تعيين رئيس الحكومـة  1996من التعديل الدستوري لعام  5المقطع 

  .مهامه دون تحديد أية شروط لذلك

                                                 
ماي  10لقد أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم  ) 1(

أن مجلس الوزراء سيبقى الإطار الذي تحسم فيه القرارات بشأن ما يدخل ضمن اختصاصه مـن   2003
ستمرار فـي  رئيس الحكومة بالإ 2003ماي  2م السيد أحمد أو يحي المعين في وبذات اللقاء ألز،ملفات 

  :،ولمزيد من المعلومات راجع  2002العمل بالبرنامج المصادق عليه في أوت 
  . 3.، ص  2003ماي  11، جريدة الخبر اليومي، »الرئيس يثير مشكل الصلاحيات«رحماني، . أ -   
رئيس الجمهورية بالإضافة إلى لقائه الدوري بالوزراء في مجلـس  اعتمد  2007وبداية من سبتمبر     

وتخصيص له جلسة سماع يعرض فيها له حصيلة نشاط قطاعـه    ،الوزراء إلى لقاء كل وزير على حدى
إثر الزيارات الميدانية التي قام بها رئيس الجمهورية إلى عديد من الولايـات التـي   الإجراء  وجاء هذا 

وعدم التطابق بين التصريحات المقدمة والواقع، وهذا تقليد لم يعرف ،من التجاوزات كشفت له عن العديد 
  .من قبل في التجربة الدستورية الجزائرية

كما أمر رئيس الجمهورية بتخصيص جلسة سماع في مجلس الحكومة لولاة بعض الولايات خاصة      
  :الفقيرة ، ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع راجع 

، جريدة الخبر الأسبوعي ، السنة التاسـعة  »ق بوتفليقة ما يقوله الوزراءهل يصد«حمد لعقاب، م -    
  .7-6. ،ص ص 2007أكتوبر 5-سبتمبر 29
، جريدة الشروق »الحكومة تستمع للولاة وزرهوني في زيارات أسبوعية للولايات « سميرة بلعمري، -  

   5.، ص 2007جانفي  6اليومي، 
  .، وكانت البداية بقطاع المالية2008نفس الشيء بداية من سبتمبر  وقد أعاد الرئيس  
بوتفليقة يعلن عن تكليف الحكومة بإعداد برنـامج  : خلال جلسة استماعه لوزير المالية  «ج،. أ. و -  

   5.، ص  2008سبتمبر  8، جريدة الخبر اليومي، »خماسي جديد
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إلى المصالح والأعـوان المسـاعدين لـرئيس     ويمتد تدخل رئيس الجمهورية حتى
يس الجمهورية يمارس سلطة مشـتقة  ا يجعل هذا الأخير مجرد معاون لرئمم ،)1(الحكومة

من سلطة رئيس الجمهورية، فبقاء رئيس الحكومة مرتبط بحيازتـه علـى ثقـة رئـيس     
إذ لا يمكن تصور وجود رئيس حكومة فقد ثقة رئيس الجمهورية لأنه حتمـا   ،الجمهورية

  .سيرفض له اعتماد كل التدابير اللازمة لتنفيذ برنامج الحكومة

فهو سيعمل لا محالة علـى   ، )2(توجيه خطاب مباشر للأمةأيضا وبما له من سلطة 
التأثير بطريقة غير مباشرة على الرأي العام ومن أمامه البرلمان، ومنه توجيه هذا الأخير 

ختيار التلقائي لرئيس الحكومـة  نحو رفض برنامج الحكومة، وهنا ربما تظهر طريقة الإ
وهريا تفاديا لكل ضغط عليه، ومـن  من ضمن الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية أمرا ج

  .  )3(أجل تمكينه من ممارسة صلاحياته بكل حرية 

                                                 
المتعلـق   1999أكتـوبر   27المؤرخ فـي   204/ 99من المرسوم الرئاسي رقم  3و1وفقا للمادتين  )1(

بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، فرئيس الجمهورية يعين كل من الأمين العـام للحكومـة   
المصـالح   ، وحتـى ...ومدير ديوان رئيس الحكومة، رئيس الديوان، مديرو الدراسات، نواب المديرون 

الوزارات، وعلى المستوى المحلي من خلال تعيين الولاة والكتاب المساعدة لرئيس الحكومة على مستوى 
  .العامون لبلديات مقر الولاية 

لـه أن يخاطـب الأمـة    : " 1996الفقرة الأخيرة من التعديل الدستوري لعام  70نص المادة : أنظر  )2(
   ." مباشرة

س الجمهورية له كامل الحرية فـي  تفيد التجربة الدستورية الجزائرية في ظل التعددية الحزبية أن رئي )3(
هتمام لفكرة اختيار رئيس الحكومة من ضمن الحزب إقالته دون إعارة الإ أو حتى ،تعيين رئيس الحكومة

  .الفائز بالأغلبية البرلمانية كما هو الحال في النظام البرلماني 
    على 2000أوت  26في ) يأحد قياديي حزب جبهة التحرير الوطن(تعيين السيد على بن فليس  فقد تم

، وفي المقابل عين )مقعدا 155(رأس حكومة يحوز فيها التجمع الوطني الديمقراطي على أغلبية المقاعد 
على رأس حكومة  2003ماي  5في ) أحد قياديي حزب التجمع الوطني الديمقراطي(السيد أحمد أويحي 

  .مقعدا  199ترجع الأغلبية المطلقة فيها لحزب جبهة التحرير الوطني بـ 
، الوزير الأول في خدمة رئيس الجمهوريـة    2008و يضع التعديل الدستوري الحاصل في نوفمبر     

  . الذي له أيضا واسع وكامل السلطة التقديرية في اختيار من يكون وزيرا أول
 ـ          م إن هذه الحقائق تكشف بصورة أو بأخرى أن النظام الدستوري الجزائري لا يأخـذ بأحـد أه

تصاف المطبق به، أي أن النظام الجزائري ليس خصائص النظام البرلماني، وهو ما يجعله يبتعد عن الإ
  :نظاما برلمانيا خالصا، ولمزيد من التفاصيل حول خصائص النظام البرلماني راجع 

   »حقائق حول النظام الدستوري الرئاسي والنظـام الدسـتوري البرلمـاني   « بوزيد لزهاري، / د-      
  . 91 -86. المرجع السابق ، ص ص  ،4العدد 
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صراحة على أن برنامج  2008المقابل لقد أفصح التعديل الدستوري الحاصل في  في
مـن التعـديل    79ما يفهم من نص المـادة   والجمهورية، وهالحكومة هو برنامج رئيس 

  .)1( 08/19 رقم من القانون 6لمادة المعدلة بموجب ا 1996الدستوري لعام 

وتبعا لذلك فمهمة الوزير الأول تنحصر في السهر علـى تنفيـذ برنـامج رئـيس     
الجمهورية وتجسيده ميدانيا ، وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة ، وفي سبيل ذلك يقـوم  

وعرضه أولا في مجلس الوزراء لأخـذ إذن رئـيس    ،الوزير الأول بضبط مخطط عمله
  .يقدمه إلى كل غرفة من البرلمان للموافقة عليه  ة ، ثمالجمهوري

مجالا لأن يقدم رئيس الحكومـة   1996وإن لم يترك التعديل الدستوري لعام  فحتى
للبرلمان برنامج الحكومة من دون موافقة رئيس الجمهورية عليه في مجلس الوزراء ، إلا 

أنه قطع الشك بـاليقين   2008ر أن ما يسجل لصالح التعديل الدستوري الحاصل في نوفمب
 ، والذي تتكفل الحكومة بتنفيـذه  إذ أقر صراحة بوحدة البرنامج المعروض على البرلمان

   .نتخابات الرئاسيةوهو برنامج رئيس الجمهورية الحائز على ثقة أغلبية الشعب في الإ

  .أمام المجلس الشعبي الوطني )مخطط العمل(حدود مناقشة برنامج الحكومة -2

بل لابد ليس له أثر نهائي،  )مخطط العمل(برنامج الحكومةلن تبني مجلس الوزراء إ
من التعديل الدسـتوري لعـام    80/1وبالرجوع لأحكام المادة  ،من موافقة البرلمان عليه

إلى  )مخطط العمل(ملزم بتقديم برنامج حكومته )الوزير الأول(، فريس الحكومة) 2(1996
يوما الموالية لتعيين ) 45(افقة عليه خلال الخمسة والأربعين المجلس الشعبي الوطني للمو

للنواب يشـرع فـي    )مخطط العمل(أيام من  تبليغ البرنامج) 7(، وبعد سبعة )3( الحكومة
أيـام  ) 10(ثم التصويت عليه بعد تكييفه إن اقتضى الأمر ذلك في أجل عشـرة   ،مناقشته

  .)4(على الأكثر من تاريخ تقديمه في الجلسة

                                                 
يعين رئيس الجمهورية أعضاء : " المعدلة 1996مكن التعديل الدستوري لعام  79نص المادة : أنظر (1)

  .الحكومة بعد استشارة الوزير الأول
  .ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة     
  ."ر الأول مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء يضبط الوزي    

يقدم رئيس الحكومـة برنامجـه إلـى     : "1996من التعديل الدستوري لعام  80/1نص المادة : أنظر )2(
  ". المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، يجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة

  . 99/02انون العضوي رقم من الق 46المادة : أنظر ) 3(
  99/02من القانون العضوي رقم  48المادة : أنظر )4(
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عادة ما يتضمن مبـادئ وأهـداف    )مخطط العمل(ستنادا إلى أن برنامج الحكومةوا
 )مخطـط العمـل  (ووسائل النشاط الحكومي في كافة المجالات، فتقديم البرنامج ،ومحاور

ومناقشته يشكل مصدرا مهما لجمع الحقائق الرسمية عن النشاط العام للحكومة من أجـل  
وهو بمثابة المعيار الرقابي الأساسي لمختلـف   تكوين رؤية محددة وواضحة لدى النواب،

حيث أن أغلب الوسائل الرقابية تنصب على مـدى الإنجـاز     ،الوسائل الرقابية الأخرى
والنصـوص   )مخطـط العمـل  (ومطابقة الأداء وفقا لما هو مقرر في برنامج الحكومـة 

  .التشريعية التي صدرت بشأن تنفيذه

       1997امج الحكومات المقدمة منـذ جـوان   لكن ما طبع غالبية المناقشات حول بر
الحاصـل  تاريخ تقديم أول مخطط عمل إثر التعديل الدستوري  ، 2008ديسمبر إلى غاية 

فاترا يحتاج إلى الكثير من الدفع والإصـلاحات  شكليا أنها لم تمثل إلا إجراء ، 2008في 
  :وهذا لعدة أسباب نذكر من بينها

            سـتغناء  الأغلبيـة البرلمانيـة حقيقـة لا يمكـن الإ     :هيمنة الأغلبية البرلمانية -
وإذا لـم تسـفر   ، )1(عنها لضمان حكومة مستقرة، ولتفادي التغييرات الحكومية المستمرة

فعادة ما يتم اللجوء للتحالفـات التـي تخـدم     ،نتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية الإ
بقاء  ضمانل ،من عدد من الأحزاب يل حكومةيتم تشكحيث  )2(أحزاب الوسط بدرجة كبيرة

  .وعدم اصطدامها بالمعارضة  ،الحكومة

        ئتلافيـة إل أول حكومـة  الذي شكّ ،1997هذا ما قام به السيد أحمد أويحي في عام
وكذلك السيد علـي   ،في أول مجلس تعددي يعود للتجمع الوطني الديمقراطي فيه الأغلبية

 2007لخادم فـي عـام   بالوضع أكده السيد عبد العزيز  ، ونفس2002بن فليس في عام 
  . 2008ومجددا السيد أويحي في ديسمبر 

    ر نـواب الأغلبيـة البرلمانيـة    وتؤدي ظاهرة الأغلبيـة البرلمانيـة إلـى تصـد           
وانحصار دورهم في  ،لمساندة الحكومة) عن طريق التحالفات(أو غير المباشرة  ،المباشرة

                                                 
موريس د يفارجيه، ترجمة الدكتور جورج سعد، المؤسسات السياسية والقـانون الدسـتوري   : أنظر  )1(

  .57.ص ،1992بيروت، الأنظمة السياسية الكبرى ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
 5.ص ،2002سبتمبر 18، جريدة الشروق اليومي، » التحالفات الحتمية «بلخن، : أنظر )2(
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ا يشكل تعطيلا لفعالية الرقابـة  ، مم)1(شروطة على البرنامج المعروض عليهالموافقة اللام
  .البرلمانية الممارسة بمناسبة تقديم برنامج الحكومة أمام نواب الشعب

 2008إلى عام  1997خلال الفترة الممتدة من عام : التغييرات الحكومية المستمرة -    
بل إن بعض الحكومات  ،ومة لكل سنة، أي بمعدل يقترب من حك)حكومات( عشرتعاقبت 

، وهو نفس الحكم على تقديم برامج الحكومات، إذ قدم السـيد  )2(لم تصل إلى هذا المعدل 
وقدم عقبه السيد علي بن  ، 2000جانفي  16أحمد بن بيتور برنامج حكومته للنواب في 

                                                 
المعارضة لتسـجيل  : الوزير الأول يعرض اليوم مخطط عمله أمام البرلمان « سليمان ،. ح: أنظر  (1)

  .3.، ص  2008ديسمبر  14، جريدة الخبر اليومي ،»نقاط والتحالف لغلق النقاش 
  .2007إلى جوان  1997قب رؤساء الحكومات من جوان جدول يوضح تعا: أنظر )2(
  

  

  /السادة رؤساء الحكومات

  الوزير الأول 

  تاريخ التعيين

  )بموجب مرسوم رئاسي(

  ر.م

  تاريخ إاء المهام

  )بموجب مرسوم رئاسي(

  ر.م

تاريخ تقديم برنـامج  

  الحكومة للبرلمان

  

  أحمد أويحيى

  

 الجريدة 1997جوان  24مؤرخ في  97/230ر .م

  .1997جوان  29مؤرخة في  44الرسمية رقم 

 1998ديســمبر  14مــؤرخ في  98/425ر .م

ديسـمبر   20مؤرخـة في   95الجريدة الرسمية رقم 

1998.  

  1997أوت 

  

  إسماعيل حمداني

الجريدة  1998ديسمبر  15مؤرخ في  98/427ر .م

  .1999ديسمبر  20مؤرخة في  95الرسمية رقم 

 1999 ديســمبر 23مــؤرخ في  99/297ر .م

ديسـمبر   26مؤرخـة في   93الجريدة الرسمية رقم 

1999.  

  

  .1999جانفي 

  

  

  أحمد بن بيتور

الجريدة  1999ديسمبر  23مؤرخ في  99/299ر .م

  .1999ديسمبر  26مؤرخة في  93الرسمية رقم 

ــؤرخ في  2000/254ر .م  2000أوت  26م

أوت  20مؤرخـة في   54الجريدة الرسميـة رقـم   

2000.  

  

  .2000جانفي 

  

  علي بن فليس

ــؤرخ في  2000/256ر .م  2000أوت  26مـ

  .2000أوت  20مؤرخة في  54الجريدة الرسمية رقم 

ــؤرخ في  02/203ر .م ــوان  04م  2002ج

جـوان   05مؤرخـة في   40الجريدة الرسمية رقم 

2002.  

  

  .2000سبتمبر 

  

  علي بن فليس

الجريدة  2002جوان  04مؤرخ في  02/205ر .م

  .2002جوان  05ؤرخة في م 40الرسمية رقم 

الجريدة  2003ماي  05مؤرخ في  03/206ر .م

  .2003ماي  07مؤرخة في  32الرسمية رقم 

  

  .2002جويلية 

  

  أحمد أويحيى

الجريـدة   2003ماي  05مؤرخ في  03/208ر .م

  .2003ماي  07مؤرخة في  32الرسمية رقم 

الجريدة  2006ماي  24مؤرخ في  06/173ر .م

  .2006ماي  28مؤرخة في  35الرسمية رقم 

  

ــاي  ــوان  –م ج

2003.  

  

  عبد العزيز بلخادم

الجريدة  2006مـاي  24مؤرخ في  06/175ر .م

  .2006ماي  28مؤرخة في  35الرسمية رقم 

ــؤرخ في  07/168ر .م ــوان  01م  2007ج

جـوان   03مؤرخـة في   36الجريدة الرسمية رقم 

.2007  

لم يقدم برنامج ،بـل  

تم الإستمرار في تطبيق 

  .السابق جالبرنام

  

  

  عبد العزيز بلخادم

الجريدة  2007جوان  04مؤرخ في  07/172ر .م

  .2007جوان  07مؤرخة في  37الرسمية رقم 

ــؤرخ في  08/184ر .م ــوان  23م  2008ج

جـوان   29مؤرخـة في   35الجريدة الرسمية رقم 

2008.  

  

  .2007جويلية 

  

  

  أحمد أويحيى

لجريدة ا 2008جوان  23مؤرخ في  08/186ر .م

  .2008جوان  29مؤرخة في  35الرسمية رقم 

،  2008نـوفمبر   15مؤرخ في  364/  08ر .م

نـوفمبر   17، مؤرخة في  64الجريدة الرسمية رقم 

2008 .  

لم يقدم برنامج جديد، 

بل تم الاسـتمرار في  

ــامج   ــق البرن تطبي

  .السابق

ــؤرخ في  08/365ر .م  )وزير أول(أحمد أويحيى  ــوفمبر  15م    2008ن

  64يتضمن تعيين الوزير الأول ، الجريدة الرسمية رقم 

  . 2008نوفمبر  17مؤرخة في 

أفريـل   9إلى غاية إجراء الانتخابات الرئاسـية في 

2009 .  

ــمبر   2008في ديس

ــوزير الأول  ــدم ال ق

مخطط عمل الحكومة 

من أجل تنفيذ برنامج 

  .رئيس الجمهورية
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راة في ماي نتخابات التشريعية المج، وبعد الإ2000سبتمبر 21فليس برنامج حكومته في 
 ، وقبل فـوات السـنة  2002في جويلية قدم السيد على بن فليس برنامج حكومته   2002

   .قدم السيد أحمد أويحي برنامج حكومته للبرلمان  2003وفي ماي 

، وفـي ديسـمبر    2007وقدم السيد عبد العزيز بلخادم برنامج حكومته في جويلية       
مخطط عمله  2008الدستوري الحاصل في نوفمبر قدم السيد أويحيى عقب التعديل  2008

  .من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية 

رتباك بالتأكيد يخلق حالة من الإ )2(ستقرار الحكوميوعدم الإ) 1( فهذا التعاقب السريع
   الشعور لدى النواب بعدم الجدوى من المناقشات  ضاعفوي ،في ترتيب نشاطات البرلمان

تفاق عليه بين الحكومة والبرلمان لن يتخطى المراحل الأولى للتنفيذ الإما دام أن ما سيتم 
الوزير الأول(مضمونه تغيير رئيس الحكومة ،د من رئيس الجمهوريةوسيتحطم بقرار سي( 
  .ى قبل فوات الحولحتّ ،والطاقم الوزاري

مه يظـل أيضـا مـن    يمن عدم تقد) مخطط العمل(أن تقديم برنامج الحكومة  حتى
من التعـديل   80دون إعارة الإهتمام لنص المادة  ،ات الحصرية لرئيس الجمهوريةالسلط

) الـوزير الأول (التي يفهم منها وجوب تقديم رئـيس الحكومـة    ،1996الدستوري لعام 
للبرلمان ، وهذا ما يؤكده عدم تقديم برنـامج الحكومـة   ) مخطط عمله(برنامج حكومته 

، وعدم تقديم السيد  2006ى رأس الحكومة في ماي للبرلمان عقب تعيين السيد بلخادم عل
ستمرار فـي تطبيـق نفـس    ، بحجة الإ 2008أويحيى أيضا برنامج الحكومة في جوان 

وهو برنامج رئيس الجمهورية ، الذي لم تنتهي عهدته بعد ، فما الجدوى مـن   ،البرنامج
ن جهة أخرى هـذا  إعادة تقديم نفس البرنامج الذي سبق ووافق عليه البرلمان ؟ ، لكن م

  .منه  80القرار السياسي يشكل اعتداء صارخا على أحكام الدستور وخاصة المادة 

لن يبذل الكثير من الجهـد فـي إعـداد     )الأولالوزير (رئيس الحكومة ،في المقابل
مادامت النتيجة شبه معروفة لديـه مسـبقا، فيـأتي     )مخطط العمل(برنامج عمل حكومته

بارة عن خطوط عريضة ومحاور عامة بحاجة لتدقيق وتفصيل ع )مخطط العمل(البرنامج

                                                 
  2006مـاي   25يـدة الشـروق اليـومي،    ، جر»كوماتسبعة سنوات وستة ح«محمد مسلم، : أنظر )1(

 .2.ص
مـاي   25، جريدة الشروق اليـومي، »ستقرارتكريس لعدم الإ: تغيير رئيس الحكومة«ب، .ج: أنظر )2(

 .3.ص ،2006
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وهو ما أكـده أحـد النـواب     ،)1(قتصادخاصة في بعض القطاعات الحساسة كالمالية والإ
إن الذي يتصفح برنـامج  :" بقوله 2000بمناسبة مناقشة برنامج الحكومة المعينة في أوت 

يات شأنه شأن برامج الحكومـات  ستغراق في العمومالحكومة قراءة وتأملا يجده يتسم بالإ
  . ) 2("هتمام ببعض القطاعاتالسابقة، ناهيك عن عدم الإ

فـي نـص    2008أكد التعديل الدستوري الحاصل في نوفمبر  ولم يلبث طويلا حتى
ماهو إلا عبارة عن مخطـط   ،مادته السادسة على أن برنامج الحكومة المقدم إلى البرلمان

نزاح الستار الذي كان يفصـل  إس الجمهورية ، وبذلك قد عمل من أجل تنفيذ برنامج رئي
بين البرلمان ورئيس الجمهورية ، وأصبحت العلاقة بينهما أكثر وضوحا للعيـان ، ومـا   

  .ورغبات رئيس الجمهورية لدى البرلمان  ،الوزير الأول إلا مجرد ناقل أمين لتوجيهات

، يتم 99/02ون العضوي رقم من القان) 10(وفقا للمادة : المناقشة محدودة زمنيا -
أيام على الأكثـر  ) 10(في ظرف عشرة  )مخطط العمل(التصويت على برنامج الحكومة

من تاريخ تقديم البرنامج في الجلسة، أي أن تدخلات النواب يجب أن تكون في مدة محددة 
 يمكن لرئيس المجلس تقليصها إن اقتضى الأمر ذلك بالنظر إلى عدد المتدخلين، وبالتـالي 

ة يطغى عليها الطابع السطحي والعام دون أن تطـال التفاصـيل   فالمناقشات ستكون هشّ
  .والجزئيات

، فإمـا أن يقتنـع   )مخطط العمل(على ضوء المناقشة يتحدد مصير برنامج الحكومة
وبالتـالي   ،المجسـدة فـي البرنـامج   ) الوزير الأول(النواب بوجهة نظر رئيس الحكومة

مع  ،على هدي المناقشة  )مخطط عمله(ا منه تكييف برنامجهيصادقون عليه، أو أن يطلبو
لـم يلـزم رئـيس     )3(1996من التعـديل الدسـتوري لعـام     80/2العلم أن نص المادة 

ستجابة لهذا المطلب، وهذا ما يفهم من صياغة الفقرة التـي اسـتهلت   بالإ )سابقا(الحكومة
الأخذ بالملاحظات المقدمة مـن  ،أي أن السلطة التقديرية في الأخذ أو عدم " يمكن"بكلمة 

  .)سابقا(طرف النواب أثناء المناقشة تعود لرئيس الحكومة

                                                 
، جريـدة الخبـر اليـومي                      »مشكل الإقتصاد يحل بقـوانين تقنيـة ولـيس سياسـية    «س، .ع: أنظر )1(

 .2.ص ،2002نوفمبر 27
 23الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، الجلسة العلنية المنعقدة يـوم السـبت   : أنظر )2(

 .5.ص ،2000أكتوبر  11، المؤرخة في 25، الفترة التشريعية الرابعة، العدد 2000سبتمبر
 ـ : " 1996من التعديل الدستوري لعام  80/2نص المادة : أنظر )3( ة أن يكيـف  ويمكن رئـيس الحكوم

  ".برنامجه على  ضوء هذه المناقشة 
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هو من يقـرر   )سابقا(لذلك تغدو المناقشة بلا طائل يرجى منها مادام رئيس الحكومة
أو الإبقـاء علـى    تكييف البرنامج على ضوء الملاحظات المقدمة في جلسات المناقشـة، 

دون إعـارة  ، مـن  الأولى أمام المجلس الشعبي الوطني  البرنامج كما عرض في المرة
  .  هتمام لما تمخضت عنه مناقشة النوابالإ

في ذات السياق تساءل أحد النواب بمناسبة مناقشة برنامج حكومة السيد بن فليس في 
عن نية الحكومة في الأخذ بملاحظات وتوصيات النواب، وهل ستجد طريقها إلى  2000

يكون مصيرها الإهمال مثلما وقع مع الحكومات السابقة المصادق سلفا برنامج معدل، أو س
ولتبقـى حينئـذ   "، على برنامجها بحكم الأغلبية المضمونة حصلت القناعة أم لم تحصل 

  .)1(" المناقشات مجرد مناقشات

2008إثر التعديل الدستوري الحاصل في نوفمبر  وحتى الإبقـاء علـى الأخـذ     تم
في جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة من ضمن سلطات السـلطة  ة بالملاحظات المقدم

التنفيذية ، إذ يمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط العمل على ضوء المناقشة وبالتشـاور  
  .)2(مع رئيس الجمهورية 

قد كشف صراحة أن الأخذ بما تسفر عنه  2008التعديل الدستوري في  أنا يعني مم
ومة يدخل ضمن دائـرة السـلطة التقديريـة لـرئيس     جلسات مناقشة مخطط عمل الحك

  .الجمهورية ، وهذا يؤكد أن البرلمان واقع لا محالة تحت أسر إرادة رئيس الجمهورية 

وتوجيه  ،ولصالح تعزيز تواجد رئيس الجمهورية ،وهذه نقطة تحسب على البرلمان
توري الحاصـل فـي   ، وهو ما يفيد أن التعديل الدسلمان وفق النسق الذي يراه مناسباالبر

2008 ولغير  ،بكيفية أو بأخرى بالتوازن القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قد مس
  .صالح هذه الأخيرة 

   أما في حالة ما إذا لم يوافق المجلس الشـعبي الـوطني علـى برنـامج الحكومـة     
وة القانون وبق ، )سابقا(المعروض عليه، فيكون لزاما على رئيس الحكومة )مخطط العمل(

                                                 
  .7.، المرجع السابق ،ص25الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، العدد: أنظر )1(

ويمكن :"... 80المتضمن التعديل الدستوري المعدلة للمادة  08/19من القانون رقم  07المادة : أنظر  (2)
  ... " هذا ،على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية الوزير الأول أن يكيف مخطط العمل
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      تقديم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية الذي بـدوره يقـوم بتعيـين رئـيس حكومـة     
  .وعرضه مجددا على البرلمان ،)مخطط عمل(يقع على عاتقه إعداد برنامج) 1()وزير أول(

وإذا كانت النصوص القانونية لم تعضل رئيس الجمهورية من إمكانية تعيين نفـس  
المستقيل وجوبا، إلا أن المنطق والواقع يحتمان عدم تعيين  )الأولالوزير (رئيس الحكومة

  .الفاشل في كسب تأييد البرلمان )لالوزير الأو(نفس رئيس الحكومة

للمرة الثانيـة   )مخطط العمل(برنامج الحكومةلبينما رفض المجلس الشعبي الوطني 
كومة القائمـة فـي   للمجلس الشعبي الوطني، واستمرار الح يالوجوبنحلال يؤدي إلى الإ

) 3(تسيير الشؤون العادية إلى غاية إجراء انتخابات تشريعية في أجـل أقصـاه ثلاثـة    
  .)2(أشهر

إن استقالة الحكومة في حالة رفض برنامجها تعد أمرا طبيعيا ومنطقيا كون المجلس 
الشعبي الوطني لا يمكنه أن يمنح موافقته على النصوص التشريعية التـي تـأتي لتنفيـذ    

، إلا )مخطط عملهـا (ى ولو تستمر الحكومة في العمل رغم رفض برنامجهافحتّ ،رنامجالب
أن ذلك حتما سيؤدي لرفض المجلس الشعبي الوطني لجميع القوانين المعروضة عليه من 

ا يحمل على حدوث انسداد أكيد بين المؤسسات الدستورية في الدولة طرف الحكومة، مم.  

لابد أن تستقيل الحكومة، ويستحسـن تعيـين رئـيس     فتفاديا لهذا المأزق السياسي
جديد منعا لكل اصطدام بين الحكومة والبرلمان مجددا، وبهذا تتأكـد   )وزير أول(حكومة

من جهة أمام رئيس الجمهورية ،ومن  )الوزير الأول(المسؤولية المزدوجة لرئيس الحكومة
وليست مسـؤولية   ،ضامنيةجهة أخرى أمام البرلمان، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية ت

  .فردية 
                                                 

في حالة عدم موافقة المجلـس الشـعبي    :" 1996من التعديل الدستوري لعام  81نص المادة : أنظر )1(
  .الوطني على البرنامج المعروض عليه يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية

  ".ورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها يعين رئيس الجمه        
يقدم الوزير الأول :" لتصير كما يلي  08/19من القانون رقم  8تم تعديل هذه المادة بموجب المادة       

  .إستقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله 
  . "ة من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها يعين رئيس الجمهوري      

إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلـس  :"  1996من التعديل الدستوري لعام  82نص المادة : أنظر )2(
  .الشعبي الوطني ينحل وجوبا

تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلـك       
  ".أشهر)3(جل أقصاه ثلاثة في أ
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بمعنى أن النظام الدستوري الجزائري لا يأخذ بفكرة المسؤولية الفردية للوزير أمام 
بالإضافة إلى  ، )1(البرلمان، بل يقتصر على المسؤولية السياسية للحكومة كوحدة متجانسة

التـوازن بـين    خـتلال إأن مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية يفقد الكثير من محتـواه نتيجـة   
الصلاحيات والمسؤولية الملقاة على عاتق طرفيه، فنجد رئيس الجمهورية يتمتع بسـلطة  

خاصة وأن مسـؤوليته   ،ن مسؤولا مسؤولية نافية لكل جهالةالقرار السياسي دون أن يكو
غيـر واضـحة    1996من التعديل الدستوري لعام  158الجنائية المقررة بموجب المادة 

  .تماما

 محشورا بين رئيس الجمهورية )الوزير الأول(المقابل يوجد رئيس الحكومة بينما في
، ويقع علـى  )2("حيث توجد السلطة توجد المسؤولية"بذلك يختل تطبيق مبدأ و والبرلمان،

الذي  ،مسؤولية الحصول على ثقة رئيس الجمهورية )ولالوزير الأ(عاتق رئيس الحكومة
  .يفوز بتأييد البرلمان لمواصلة مهامه كما يجب أن ،)3(يعينه وينهي مهامه 

لكن يظهر أن واقع التجربة الدستورية يستبعد تماما استقالة الحكومة بسـبب عـدم   
نظرا لتمتع الحكومة بوسائل  )مخطط عملها(موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامجها

بين  )Cohabitation(ا يحقق دائما التوافق أو على الأقل التعايشمم ،تأثير قوية على النواب
والأغلبيـة   ،)مخطط العمـل (الأغلبية الرئاسية التي تتجسد توجيهاتها في برنامج الحكومة

  .البرلمانية 

 )مخطـط العمـل  (وإذا كانت موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة
افقة يحتاج أيضا لمو )مخطط العمل(البدء في تنفيذ البرنامج نالحكومة، فإضرورية لبقاء 

مجلس الأمة، الذي يمارس كذلك رقابته علـى أعمـال الحكومـة بدايـة مـن عـرض       
  .المقدم إليه )مخطط العمل(البرنامج

  

  

                                                 
  .94-92.ص ص ،، المرجع السابق»...عن واقع ووظيفة «الأمين شريط، /د: أنظر )1(
  :أنظر )2(

-Mouloud Mansour, le dualisme de l'exécutif dans la constitution algérienne du 23 
fivrier1989, mémoire de magister; université d'Alger, 1995, pp.105-110.  

 28علي صغير جمال، العلاقة القانونية بين رئسي الجمهورية والحكومة فـي ظـل دسـتور    : أنظر )3(
  .72-65.،ص ص  2002، بحث لنيل الماجستير، جامعة الجزائر ، 1996نوفمبر
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        بتقديم عرض حول البرنامج )وللأالوزير ا(كتفاء رئيس الحكومةإ - ب    

  .لمجلس الأمة  )مخطط العمل(

     المجلس الشعبي الوطنيعلى موافقة  )الأولالوزير (إن حصول رئيس الحكومة    
، بل يجب تقـديم عـرض عـن    )مخطط العمل(لا يعني البداية الفعلية في تنفيذ البرنامج

مـن التعـديل    80/3لمجلس الأمة، وهذا ما يفهم من نص المادة  )مخطط العمل(البرنامج
تماما كما وردت الفقرة الأولـى مـن    ،"يقدم"التي استهلت بلفظ ) 1( 1996الدستوري لعام 

إلى المجلـس   )مخطط عمله(وهي تنص على تقديم رئيس الحكومة لبرنامجه ،نفس المادة
الشعبي الوطني، أي أن التقديم وجوبي سواء إلى المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة 

  :غير أن تدخل هذا الأخير يبقى ضعيفا بذات المناسبة لأسباب نذكر منها

 )مخطط العمل(ليس ملزما بتقديم كل البرنامج )الأولالوزير (رئيس الحكومة - 1        
مثلما هو الحال أمام المجلس الشعبي الوطني، بل يكتفـي بتقـديم فقـط عـرض حـول      

 هومحـاور  )مخطـط العمـل  (، أي مجرد قراءة لأهداف البرنامج)مخطط العمل(البرنامج
 )2(طلع عليها المجلـس الشـعبي الـوطني   إالكبرى دون ذكر التفصيلات والجزئيات التي 

إذ لا يعقل  ،)مخطط العمل(وبالتالي فالعرض مجرد إعلام لمجلس الأمة ببرنامج الحكومة

                                                 
يقدم رئيس الحكومـة عرضـا حـول     :"1996من التعديل الدستوري لعام  80/3نص المادة : أنظر )1(

  ".الأمة برنامجه لمجلس 
يقدم الوزير الأول عرضا : "كما يلي 08/19من القانون رقم  8تم تعديل هذه الفقرة بموجب المادة        

  ."مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني  ةحول مخطط عمله لمجلس الأم
حكومـة  إن الموقف أعلاه قد أكده الدكتور بوجمعة صويلح عند تدخله لمناقشة عرض حول برنامج ال )2(

لما تصفحت الوثيقة الموزعة علينا مباشرة في الصفحة الأولى التي تتعلـق   :"2007المقدم في جويلية  
مـن   79وهو عبارة عن برنامج يستند إلى المـادة   -قلت بأن هذا البرنامج –بالمقدمة وبإشكالية قانونية 

لس الأمة من خـلال العـرض   فمج....موجه إلى المجلس الشعبي الوطني -منه 80الدستور وإلى المادة 
الذي قدمه معالي السيد رئيس الحكومة، أنه قدم عرضا، وتقديم العرض هو في حد ذاته كان يغني عـن  

لا أناقشها في أية  -بالنسبة لي -على مجلس الأمة، لأن هذه الوثيقة الآن) 80(الإشارة لإحالة هذه المادة 
حية الدستورية يمنح امتيازا دستوريا لمجلـس الأمـة   نقطة منها اكتفي بالعرض المقدم، فالعرض من النا

  " .متياز يتمثل في إمكانية إصدار لائحة وهذا الإ
مقتطف من الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة، الفترة التشريعية الثانية، السنة الرابعة، الدورة  -  

  .24.،ص 2007أوت 4، المؤرخة في 5الربيعية، العدد
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أن يصادق مجلس الأمة لاحقا على قوانين تتعلق بتنفيذ برنـامج يجهلـه، أو أن يكـون    
  .)1(ستعلام مسبقا عن مقاصد وتصرفات الحكومةبمقدوره الرقابة دون الإ

المعنـون بعـرض    ،99/02القانون العضوي رقم إن أحكام القسم الخامس من  -2     
مـدة  ) 49المـادة  (برنامج الحكومة على مجلس الأمة قد حددت فـي مادتهـا الوحيـدة   

أيام على الأكثر مـن تـاريخ موافقـة المجلـس الشـعبي الـوطني علـى        ) 10(عشرة
إلى مجلس الأمة عرضا  )الوزير الأول(ى يقدم رئيس الحكومةحتّ )مخطط العمل(البرنامج

 .)مخطط عمله(ل برنامجهحو

التي منعت الشروع في المناقشة  ،من ذات القانون العضوي 47وبالمقارنة مع المادة 
أيام من تبليغ ) 7(أمام المجلس الشعبي الوطني إلا بعد سبعة )مخطط العمل(العامة للبرنامج

وإذا إلى النواب، فأعضاء مجلس الأمة لم يمنح لهم نفس الأجـل،   )مخطط العمل(البرنامج
كان المبرر في ذلك هو وجود علاقات تعاون بين الغرفتين على الأقل من خلال اشتراك 
مكتبي الغرفتين مع الحكومة في ضـبط جـدول أعمـال الـدورة، ومـرور برنـامج       

أمام مجلس الأمـة، إلا أن   ثم ،أولا على المجلس الشعبي الوطني )مخطط العمل(الحكومة
 أعضاء مجلس الأمة لعـرض رئـيس الحكومـة    حتمية ضمان مناقشة فعالة من طرف

يستوجب نفي كل عذر لعدم علـم عضـو    )مخطط العمل(حول البرنامج )الوزير الأول(
  .)مخطط العمل(المجلس بمضمون برنامج الحكومة

      من ناحية أخرى، وبما أنه يتم تقـديم مجـرد عـرض حـول برنـامج الحكومـة      
لـن يقـدم إلا عنـد مثـول رئـيس       أمام مجلس الأمة، وهذا العـرض  )مخطط العمل(

أمام مجلس الأمة، وعليه من المنطقي أن يستفيد أعضاء مجلـس   )الوزير الأول(الحكومة
 ـ )الوزير الأول(لتدارس العرض المقدم من قبل رئيس الحكومة الأمة من أجل ى تـتم  حتّ

سـتماع للعـرض   المناقشة بصورة جيدة، بدلا من أن يكون مجلس الأمة مضطرا إلى الإ
خاصة وأن الحكومة  ،في أجل قصير جدا  )مخطط العمل(قدم والتصويت على البرنامجالم

  .)مخطط العمل(تكون عادة في استعجال من أمرها للبدء في تنفيذ البرنامج

فتح مناقشة عامـة  بلم يأذن صراحة لمجلس الأمة  1996إن التعديل الدستوري لعام  -3 
ل برنامجه، لكن الممارسة أكـدت تمتـع   بعد انتهاء رئيس الحكومة من تقديم عرض حو

  .مجلس الأمة بحق مناقشة العرض حول برنامج الحكومة
                                                 

، وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة »علاقة الحكومة بالبرلمان«ن شريط ،الأمي/ د: أنظر )1(
  .27.ص ،2000أكتوبر  24-23والبرلمان، نشرية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ، الجزائر،
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وموافقة المجلس الشعبي الـوطني علـى برنـامج     ،فعقب تعيين السيد أحمد أويحي
 1998مـارس   29م عرضا حول البرنامج لمجلس الأمة في ، قد1997حكومته في أوت 

و ما جرى عليه العرف إلى غاية اليوموه ،)  1(فتح مناقشة عامة حوله وتم.  

في أزمة حقيقيـة مـع   غير أن المسألة في بادئ الأمر كادت أن تدخل مجلس الأمة 
نتقادات شديدة نادت بعدم دستورية المناقشة الحاصـلة علـى   وعرضته لإ ،الغرفة الأولى

  :والحجة في ذلك كما يلي  ،مستواه

منه، فهي تنص  99وتحديدا للمادة  1996بالرجوع لأحكام التعديل الدستوري لعام  -
      133، 84، 80:على أن يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المـواد 

من الدستور، وأن يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها فـي   134و 
  .من الدستور 137إلى  135المواد من 

ورة أعـلاه، بمعنـى   مة محددة في المواد المـذك وعليه فمجال رقابة البرلمان للحكو
 80:أي كل من الغرفة الأولى والغرفة الثانية الرقابة بموجـب المـواد   ،يمارس البرلمان

، وينفرد المجلس الشعبي الوطني عن مجلس الأمة بالرقابة المضمنة فـي  134 84،133
  .ابة من الدستور، وهي تلك المتعلقة بملتمس الرق 137إلى  135 من المواد

 80 أحكام المـادة أما بخصوص الرقابة الممارسة على برنامج الحكومة فقد نظمتها 
إلـى الآثـار    83، 82، 81، وتطرقت كل من المواد 1996من التعديل الدستوري لعام 
  .للبرلمانالناجمة عن تقديم البرنامج 

مناقشة مـن  المذكورة أعلاه لم تتضمن أبدا ما يفيد إمكانية فتح  80حيث أن المادة  -
ف رئيس الحكومـة عـن برنـامج    طرف مجلس الأمة حول العرض المقدم من طر

 .فإن المناقشة تعد غير دستورية ،حكومته

  

                                                 
 يعد برنامج السيد أحمد أويحي أول برنامج عرض على مجلس الأمة، ويعود الفارق الواضـح بـين   )1(

وتاريخ عرضه أمام  مجلس الأمة إلـى أن  ،تاريخ موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة 
، وكذلك لم يكن هناك قانون عضـوي يـنظم مواعيـد    1998هذا الأخير لم يكن موجودا إلا في جانفي 
  .وإجراءات تقديم برنامج الحكومة للبرلمان
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ويبدو أن هذا الموقف قد استند على الرأي الفقهي الذي مفاده أن الممارسـات التـي        
وعديمة القيمة  ،تكون غير مقبولة دستوريا ،أوخرق حكم دستوري ،تتعمد إيقاف أو تجميد

  .)1(القانونية

بينما يرى جانب أخر من الفقه أنه يجـب التمييـز بـين الممارسـات الدسـتورية      
   ـوالخروقات الدستورية، فالممارسات الدستورية هي التصـرفات التـي تعـد  رل أو تفس       

ل أحكاما دستورية مكتوبة، وتحظى بقبول السلطات العامة المعنيةأو تكم.  

فهي التصرفات التي تصدر عن واحدة مـن السـلطات    ،ت الدستورية أما الخروقا 
العامة بالرغم من رفض السلطات الأخرى المعنية بتلك التصرفات، أي عدم توفر عنصر 

التي تؤدي إلى نشوء عرف دستوري قـد   ،الرضى والشعور بإلزامية مثل هذه التصرفات
2(المكتوب مفسرا، أو مكملا ينجم عن تطبيق الدستور لايكون معد(.  

فإننا نرجح الرأي الثاني على اعتبار أن تصرف مجلس الأمـة بفـتح    ،انومن جهت
مناقشة عامة حول العرض المقدم من طرف رئيس الحكومة حول برنامج حكومتـه لـم   
يشكل استبعادا لنص دستوري بقدر ما شكل ممارسة دستورية لم يعارضـها أي رئـيس   

 العكس تماما فكل رؤساء الحكومـات المتعـاقبين   لحد الآن، بل على )وزير أول(حكومة
 وقبلوا الرد ،)مخطط العمل(لحد الآن قدموا عرضا حول برامج حكوماتهم والوزير الأول

  .)3(على تدخلات أعضاء مجلس الأمة المرتبطة بذات الموضوع

ن أعضاءه مـن الإدلاء بـآرائهم   فالممارسة قد أنشأت لمجلس الأمة حقا دستوريا مكّ
وتحفظاتهم بشأن برنامج الحكومة، وإيصالها إلى الرأي العام خاصـة وأن   ،اتهموملاحظ

مجلس الأمة يضم كفاءات قادرة على النقد والإثراء، وهذه خطوة مهمة تحسـب لصـالح   
  .والحوار بين الحكومة ومجلس الأمة  ،تنمية علاقات التعاون

                                                 
  :  أنظر )1(

    -Philippe Ardant, Op.Cit ., p. 63.                                                                                      

   
  .327-326.، ص ص المرجع السابقأندريه هوريو، : أنظر )2(
)3( ومنهم الأستاذ عبد المجيـد جبـار   تأكيد الموقف نفسه من قبل عدد من المختصين في القانون لقد تم ، 

مجلس الأمة في مقال له بجريدة الوطن، تطرق فيه لمدى دستورية مناقشة مجلـس الأمـة    أحد أعضاء
  :لبرنامج الحكومة، ولمزيد من التفاصيل راجع 

    -Abd El Madjid Djabbar, « de l'opportunité d'un débat au conseil de la nation», 
journal el waten, 13-14/04/1998, p .7 .          
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الواردة " .الوطنيلشعبي مثلما وافق عليه المجلس ا" ... في المقابل يفهم من عبارة 
 بموجـب  المعدلـة  افي صورته 1996من التعديل الدستوري لعام  80/3في نص المادة 

، أن الوزير الأول يقدم فقط عرضا عن مخطط عمل  08/19من القانون رقم  07المادة 
الحكومة لمجلس الأمة ، الذي يقوم بدوره بنفس الإجراءات التي تمـت علـى مسـتوى    

  .الوطني للموافقة على مخطط العمل المجلس الشعبي 

تلزم المجلس الشعبي الوطني بإجراء مناقشـة عامـة    المعدلة  80/1أن المادة وبما 
بغرض الموافقة على مخطط العمل ، فتبعا لذلك يكون مجلس الأمة مطالبا بإجراء مناقشة 

  .عامة للموافقة على عرض الوزير الأول حول مخطط عمله 

عتقاد بعـدم أحقيـة   ي صورتها المعدلة تغلق الباب في وجه الإف 80وبذلك فالمادة  
مجلس الأمة بفتح مناقشة بغرض الموافقة على عرض الوزير الأول حول مخطط عمـل  

  .الحكومة 

لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل يطرح التساؤل حول مـا الفائـدة مـن تقـديم     
  . الأمة ؟أمام مجلس  )مخطط العمل(ومناقشة عرض برنامج الحكومة

  :ثانيا

  .لمجلس الأمة )مخطط العمل(النتائج القانونية لتقديم عرض حول برنامج الحكومة

ومناقشته وفقـا لمـا أكدتـه     )مخطط العمل(إن تقديم عرض حول برنامج الحكومة
تنحصـر   ، الممارسة أمام مجلس الأمة بعدما وافق المجلس الشعبي الوطني عليـه قـبلا  

يترتب على ذلك لا حل مجلـس  ومن دون أن  ،انية إصدار لائحة نتائجه القانونية في إمك
  .ولا إثارة المسؤولية السياسية للحكومة ،الأمة

   .إمكانية إصدار لائحة -أ

لقد حرص التعديل الدستوري على أن يكون لمجلس الأمة دور في تقيـيم برنـامج   
أن  مع وجوبحة، ، فأذن له بإمكانية اتخاذ موقف منه بموجب لائ)مخطط العمل(الحكومة

  .قانونا ةمحدد شروط وإجراءاتتقدم وفق 
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  .شروط وإجراءات إصدار لائحة -1

والنظام الداخلي لمجلس الأمة شـروط  ) 1(99/02م كل من القانون العضوي رقم نظّ
وإجراءات إصدار لائحة، والتي تتماثل إلى حد كبير مع شروط وإجراءات إصدار لائحة 

ني بمناسبة بيان السياسة العامة، وهذا ما تؤكـده الفقـرة   من طرف المجلس الشعبي الوط
  .)2(99/02من القانون العضوي رقم  49الثانية من المادة 

حقا لأعضاء مجلس  )مخطط العمل(فيعد اقتراح لائحة بشأن عرض برنامج الحكومة
عضوا على الأقل، مع عـدم إمكانيـة   ) 20(الأمة يستوجب قبوله أن يوقع عليه عشرون 

العضو الواحد على أكثر من اقتراح لائحة، وهذا ما يفهم منه أنه يمكن تقديم عـدة  توقيع 
   .اقتراحات لوائح

يجب أن يودع اقتراح اللائحـة   ،من النظام الداخلي لمجلس الأمة 72وحسب المادة 
ساعة من ) 48(عين مكتب مجلس الأمة بعد ثماني و أربمن طرف مندوب أصحابها لدى 

ساعة المخصص لتقديم اقتراحات اللوائح مـن  ) 72(ل اثنين وسبعينتقديم العرض بدل أج
ويبدأ الأجل من اختتام  ،ني بمناسبة بيان السياسية العامةطرف نواب المجلس الشعبي الوط

  .)3(بيان السياسية العامةبالمناقشة الخاصة 

 55تتم المناقشة بشأنه، ولا يتدخل حسب المـادة   ،قبل التصويت على اقتراح لائحة
إلا الحكومة بناء على طلبها، ومندوب أصحاب اقتراح  99/02من القانون العضوي رقم 

وعضو يرغب في التدخل ضد اقتراح اللائحة، وعضو يرغب في التدخل لتأييـد   ،اللائحة
  .ةاقتراح اللائح

الوضع يبدو واضحا بالنسبة للحكومة، ومندوب أصحاب اقتراح اللائحة، لكن بالنسبة 
 ةقتراح اللائحلتساؤل حول من هو العضو الرافض لإرين، فهما يطرحان اللمتدخلين الآخ

  ومن هو العضو المؤيد لها، وكيف يكون بالإمكان معرفـة موقـف العضـو المعـارض     
المؤيد معرفة قطيعة نهائية، وعلى أي أساس يختار عضو معارض دون عضو معارض أو
ح وتدقيق يالمسألة بحاجة لتوضخر؟، لذلك فآعضوا مؤيدا بدل عضو مؤيد  أو حتى ،خرآ

  .أكثر
                                                 

 ". يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة : " 1996من التعديل الدستوري لعام  80/4نص المادة : أنظر )1(
يمكن مجلس الأمة أن يصـدر لائحـة   :"  99/02من القانون العضوي رقم  49/2نص المادة : أنظر )2(

  ".من هذا القانون 55إلى 52حسب نفس الشروط المحددة في المواد من 
  . 99/02من القانون العضوي رقم  51المادة : أنظر )3(
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كما يطرح التساؤل حول مضمون اللائحة التي يصدرها مجلس الأمة عقب مناقشـة  
، وأيضا 1996؟، إن أحكام التعديل الدستوري لعام )مخطط العمل(عرض برنامج الحكومة
النظام الداخلي لمجلس الأمة لـم تبـين محتـوى     وحتى ، 99/02القانون العضوي رقم 

  .ئحة، فهل تتضمن تأييدا للحكومة أم العكس ؟اللا

المعارضين ) عضوا على الأقل 20(على هذا الأساس يمكن لمجموعة عن الأعضاء 
 ـ  )مخطط العمل(لبرنامج الحكومة قتراح لائحـة تعـارض   إالتعبير عن عدم رضـاهم ب

أن تقتـرح لائحـة   ) مخطط العمل(البرنامج، ويمكن لمجموعة أخرى تساند ذات البرنامج
  .أخرى تعارض اللائحة الأولى

خاضعا للفرضـيتين   ةففي ظل غياب نصوص قانونية واضحة يبقى مضمون اللائح
قتراح اللائحـة يعـد   إالسابق ذكرهما، وإن كان واقع التعامل في النظم البرلمانية يفيد أن 

  .)1(وإنذارها بوجود معارضة لسياستها ،نتباه الحكومةإخطوة للفت 

مجلس الأمة إصدار لائحة تتضمن بيانا سـلبيا ينتقـد فيـه    لكن عمليا يصعب على 
من النظام الداخلي لمجلس الأمـة اشـترطت توقيـع     72الحكومة بالنظر إلى أن المادة 

  .عضوا لقبول اقتراح اللائحة) 20(عشرين 

  وهذا العدد يصعب تحقيقه كون أن أغلبية الأعضاء المنتخبين ينتمون لنفس الحزب 
ا يجعل التوافق سهلا بـين  ة للأغلبية البرلمانية وللطاقم الحكومي، ممأو الأحزاب المشكل

  .يةغلبية البرلمانالأالحكومة و

 )مخطط العمـل (فلا يمكن توقع لجوئه لمعارضة برنامج الحكومة ،أما الجزء المعين
عنـد   )مخطط العمل(رنامجعلى اعتبار أن رئيس الجمهورية قد اتخذ موفقا إيجابيا من الب

 –ولو أدبيا  –ومن غير المعقول وقوف الأعضاء المعينين  ،مجلس الوزراء عرضه في 
وإن كانت النصوص القانونية لا تفرض ضرورة التوافق  حتى ،ضد من له سلطة تعيينهم

  .المطلق بين الثلث المعين ورئيس الجمهورية 

  

                                                 
تعد اللائحة في الأنظمة البرلمانية شكلا من أشكال الإنذار والتوبيخ تتخذ منه الحكومات مبررا كافيـا  ) 1(

  :بشكل صريح، ولمزيد من المعلومات راجع لتقديم استقالتها قبل أن تسحب منها الثقة 
  .25. مرجع السابق، ص، ال»علاقة الحكومة بالبرلمان«الأمين شريط، / د -  
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حتى ل مطروحا ، إلا أن السؤال يظ)1(إيداع اقتراح اللائحة والمصادقة عليها وإن تم
  .حول الأثر المترتب عن اللائحة؟

  .الأثر المترتب عن إصدار لائحة -2

لم تكشف النصوص القانونية عن الأثر القانوني أو القيمة القانونية للائحة، إن كانت 
تخاذ موقف لا مبال إملزمة للحكومة أم لا؟، لكن من الناحية العلمية يصعب على الحكومة 

صطدامها مستقبلا بعراقيـل تحـول دون التنفيـذ    سببا كافيا لإ لأن هذا سيكون ،باللائحة
  .)مخطط العمل(التلقائي للبرنامج

وبالرغم من عدم وضوح الأثر المترتب عن اللائحة، وهي المسألة التي تحتاج إلـى  
إلى جانب المغالاة في النصاب اللازم توافره لقبول اقتراح اللائحة، إذ مـادام   ،نظر إعادة

قتراح لائحة بعشرين إفلما يتم تضييق حق المبادرة ب ،ة يتم بأغلبية الأعضاءاعتماد اللائح
نتباه الحكومة إلـى  إلكن تبقى اللائحة تمثل وسيلة مهمة للفت  ، عضوا على الأقل؟) 20(

  . جوانب التقصير 

  ففي مقابل تمتع المجلس الشعبي الـوطني بحـق الطلـب مـن الحكومـة تكييـف       
ضوء الملاحظات المقدمة لها أثناء مناقشات النواب، علـى   على )مخطط عملها(برنامجها
  عتبارهـا علـى حـد رأي الأسـتاذ     إب ،في استصدار لائحـة  رالأمة أن لا يقص مجلس

  ن مجلــس الأمــة مــن التعبيــر عــن يمكّــ )2(متيــاز دســتوريإبوجمعــة صــويلح 

                                                 
حول  2004ماي  26المؤرخة في  01/2004أصدر مجلس الأمة لأول مرة منذ تأسيسه اللائحة رقم  )1(

المعلـن عنـه فـي     ،برنامج الحكومة، زكى فيها برنامج الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية
  . 2004أفريل  8نتخابات الرئاسية المجراة في الإ

  :لتفاصيل راجعولمزيد من ا    
.    ص ص، 2004ديسـمبر   الجزائـر ،  ، نشرية لمجلس الأمـة، 7مجلة الفكر البرلماني، العدد -

185– 189 .  
كما أصدر أيضا لائحة مساندة لمخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية فـي   
  . 2008ديسمبر  24

امج الحكومة على مجلس الأمة ليس إجراء عاديا متياز الدستوري يتمثل في أن عرض برنهذا الإ"...  )2(
محضا وليس جلسة عادية وإنما يمكن أن ينصب على لائحة الفاصل فيها أن قد تكون مدعمة أو مؤيـدة  

  ..."وببعض الملاحظات
مقتطف من تدخل الدكتور بوجمعة صويلح الوارد في الجريدة الرسمية لمداولات مجلـس الأمـة         -   

  .24. ع السابق، ص، المرج5العدد 
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  )1(وبسط قناعاتـه لـدى غيـره مـن المؤسسـات الدسـتورية       وإبداء ملاحظاته، أرائه،
وإن كان مبعثها دائما الأغلبية البرلمانية التـي تتوافـق    ، حتى)2(ولدى الرأي العام أيضا 

  .عادة مع وجهات نظر الحكومة المترجمة لتوجيهات رئيس الجمهورية

وعدم تقاعسه  ،ولا مانع من إصدار لائحة مؤيدة، المهم أن يثبت مجلس الأمة جدارته
وإن لم يترتـب عنهـا طـرح     رقابة الحكومة، حتىعن استخدام كل الوسائل المتاحة له ل

  .المسؤولية السياسية للحكومة

  .عدم قابلية مجلس الأمة للحل  -ب

  يعتبر الحل أخطر أسلحة السـلطة التنفيذيـة فـي مواجهـة السـلطة التشـريعية       
  وقد تقرر هذا الحق في النظـام البرلمـاني، إذ خـول للسـلطة التنفيذيـة حـق حـل        

  )3(مقابل حق البرلمان فـي إثـارة المسـؤولية السياسـية للحكومـة      المجلس النيابي في
فالحل هو السلاح المقابل أو الموازي للمسؤولية السياسية، واستخدم في فرنسا بداية مـن  

                                                 
أي البرلمان المنعقد بغرفتيه معا إصدار لائحة يبلغها ،يمكن لمجلس الأمة مع المجلس الشعبي الوطني  )1(

من           130الخارجية، ولقد حصرت المادة  لرئيس الجمهورية بمناسبة فتح مناقشة حول السياسية
       ةـتح هذه المناقشة في رئيس الجمهوريالجهات التي لها حق طلب ف 1996التعديل الدستوري لعام 

  .أو رئيس إحدى الغرفتين 
 ة من هذا الحق وهم من أحزاب متعدد، وهنا نتساءل عن سبب حرمان باقي أعضاء البرلمان      

ختصاص البرلمان في مجال المعاهدات الدولية محصور في عدد معين من المعاهدات إخاصة وأن 
  .1996عديل الدستوري لعام من الت 131حددتها المادة 

فإذا كان النقاش حول السياسية الخارجية يعني الكثير من المصداقية والشفافية، إلا أن إصدار لائحة      
وتبليغها لرئيس الجمهورية لا يشكل أي تهديد لوجود الحكومة علـى اعتبـار أن مصـير     ،بهذا الصدد

لما أن ميدان الخارجية يعد من الميـادين المحفوظـة   اللائحة يبقى مرتبطا بإرادة رئيس الجمهورية، وطا
ى وإن كانت كذلك أمعقول فمستبعد أن تكون اللائحة معارضة للسياسة الخارجية، وحتّ ،لرئيس الجمهورية

الرئيس يقبل أن يحاسـب  أن يقبل رئيس الجمهورية لائحة تعارض سياسته الخارجية، طبعا إلا إذا كان 
  .لآثار المترتبة عن اجتماع صفتي الحكم والخصم في نفس الشخص؟وعندئذ ما هي ا ،نفسه بنفسه

  .84. ، المرجع السابق، ص...عقيلة خربا شي، العلاقة الوظيفية: ولمزيد من التفاصيل راجع    
  .60. ، المرجع السابق، ص»...عملية الرقابة ودورها«عمار عوابدي، / د: أنظر )2(
  :أنظر)3(

-Dmitri Georges Lavroff, Op. Cit.,pp. 867-870 .                                                                               
- Philippe Ardant, Op. Cit., p.491. 

-Sans Auteur,« la responsabilité politique du gouvernement :  la dissolution»                  
26-1-2003,sur le site [www.assemblée-net.fr/résponsabilité.26-1-2003.ASP]. 
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، ويقصد به إنهاء الفترة النيابية للمجلس النيابي قبل الميعـاد المحـدد   )1(الجمهورية الثالثة
  .)2(دستوريا

اعتماد الحل في مواجهـة   نجد أنه تم 1996يل الدستوري لعام وبتفحص أحكام التعد
المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة، الذي حصن منه، وهذا في رأينا يـدخل فـي   
إطار ضمان التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلى اعتبار أن مجلس الأمـة  

فمن غير المنطقي أن تحظـى   ومة ،غير مؤهل دستوريا لإثارة المسؤولية السياسية للحك
  .السلطة التنفيذية في المقابل بسلطة حل مجلس الأمة

فطالما أن الحل والمسؤولية السياسية وجهان لعملة واحدة، أو كفتين لميزان تـوازن  
العلاقة الوظيفية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فتقرير الحـل مـن دون المسـؤولية    

حل تشكل تهديـدا  للسلطة التشريعية، والمسؤولية السياسية من غير الالسياسية يعد إعداما 
ستقرار السلطة التنفيذية، فالعلاقة التي تربط بين الحـل والمسـؤولية   خطيرا وعشوائيا لإ

بمعنى أن تقرير الحل مرهون بطرح المسـؤولية السياسـية    ،السياسية هي علاقة اطراد
  .      والعكس صحيح

جلس الشعبي الوطني، فقد اعتمد التعـديل الدسـتوري لعـام    أما فيما يخص حل الم
ي من التعديل الدسـتور  82طريقتين لحله، الأولى منصوص عليها بموجب المادة  1996
جوبي المرتبط بالعلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان وهي تتعلق بالحل الو ،1996لعام 

الوطني، بينمـا الطريقـة الثانيـة    للمجلس الشعبي  )مخطط العمل(بمناسبة تقديم برنامج 
وجعلت مـن الحـل آليـة     ،1996من التعديل الدستوري لعام  129قررتها أحكام المادة 

  .دستورية تؤكد المركز الممتاز الذي يحتله رئيس الجمهورية في الحياة السياسية

  .للمجلس الشعبي الوطني يالوجوبالحل -1

ي لـم يكرسـها فقـط التعـديل            إن تقنية الحل الوجوبي للمجلس الشـعبي الـوطن  
، بل وردت قبلا فـي أول دسـتور للجمهوريــة الجزائريــة       1996الدستوري لعام 

                                                 
  :أنظر) 1(

-Dmitri Georges lavroff, Op. Cit., p. 868. 
  :أنظر )4(

-Mohamed Brahimi,« le droit de dissolution dans la constitution de 1989», revue 
algérienne des sciences économiques et politique (R.A.S.J.E.P),Nº1, université d'Alger 
mars 1990, p.47. 
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 1989، وكرسها أيضا دستور عـام  )1(56 مادةالفي نص  1963المستقلـة الصادر عام 
خاليا من النص على الحل الوجوبي  1976بينما جاء دستور عام  )2(منه 78بموجب المادة 

  .جلس الشعبي الوطنيللم

والحل الوجوبي للمجلس الشعبي الوطني يكشف إما عن عدم وجود أغلبية برلمانية  
نة أو أن الحكومة المعي لمجلس الشعبي الوطني بشكل مستقرتضمن تسيير الشؤون العامة ل

على أنقاض الحكومة التي فشلت في الحصول على تأييد المجلس الشعبي الوطني عـادت  
  .امج الذي سبق وأن رفضبنفس البرن

وبقوة القـانون   ،ن التعديل الدستوري يكون تلقائيام 82فالحل المقرر بموجب المادة 
 للمـرة الثانيـة  ) مخطط العمل(في حالة رفض المجلس الشعبي الوطني لبرنامج الحكومة

نسـداد  فعندئذ وبوصف رئيس الجمهورية حكما بين مؤسسات الدولة، يمارسه لتفـادي الإ 
  .تي الذي قد يحدث من جراء عدم التوافق بين الحكومة والمجلس الشعبي الوطنيالمؤسسا

ويقبل دائمـا   ،لكن الواقع يؤكد أن المجلس الشعبي الوطني يتجنب مواجهة الحكومة 
المعروض عليه دون أية معوقات تذكر، فلم يحدث إلى غاية اليوم  )مخطط العمل(برنامجها

بسبب رفضـه الموافقـة علـى برنـامج الحكومـة     حل المجلس الشعبي الوطني  أن تم    
لعدة مـرات حـل الجمعيـة     تم ،إذعلى خلاف الوضع مثلا في فرنسا  ،) مخطط العمل(

  .)3( )1999، 1997 1988، 1968، 1966في عام (الوطنية 

ويترتب على الحل الوجوبي للمجلس الشعبي الوطني استمرار الحكومة القائمة فـي  
) 3(في أجل أقصـاه ثلاثـة   ،إلى غاية انتخاب مجلس شعبي وطني تسيير الشؤون العادية

مـن طـرف المجلـس     )مخطط العمل(تخاذ قرار رفض برنامج الحكومةإوعليه ف ،أشهر
الشعبي الوطني لن يتم إلا بعد النظر مليا في كل النتائج العكسية التـي سـتترتب علـى    

                                                 
التصويت على لائحة سحب الثقة بالأغلبية المطلقـة  :" 1963من دستور عام  56نص المادة : أنظر  )1(

  ...".لنواب المجلس الشعبي الوطني يوجب استقالة رئيس الجمهورية والحل التلقائي للمجلس 
ذا لم تحصل  من جديد موافقـة المجلـس الشـعبي    إ:" 1989من دستور عام  78نص المادة : أنظر) 2(

  ."الوطني ينحل وجوبا وتجرى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر
  : أنظر  )3(

-Dmitri Georges lavroff, Op . Cit.,p. 869.   
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 )مخطـط العمـل  (للبرنـامج موقفه، وغالبا ما تخلص الموازنة إلى التزكية اللامشروطة 
  . )1(المعروض عليه

كما أن تحمل عبئ رفض المجلـس الشـعبي الـوطني الموافقـة علـى برنـامج       
 ط على عاتق المجلس الشعبي الـوطني  للمرة الثانية لا يتوقف فق )مخطط العمل(الحكومة

ة إلى مجلس الأمة، فإن كان مستحيل حله لضمان استقرار الدولة واستمراري بل يمتد حتى
رتباط عمله بعمل الغرفة الأولى إلـى غايـة   مؤسساتها، إلا أنه يبقى شبه مجمد نظرا لإ

  .انتخاب مجلس شعبي وطني جديد 

لهذا يمكن اعتبار الحل الوجوبي للمجلس الشعبي الوطني وسـيلة للضـغط علـى    
ودفعه إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه من جهـة أخـرى    ،البرلمان ككل من جهة

ا يتسبب عند تباين مواقف النواب نتيجة اختلاف المصالح الحزبية والشخصية، مم خاصة
  .)2(ووقوفه في وجه المصالح العليا للدولة  ،في أزمة تمثيل تؤدي لتراجع دور البرلمان

  .ختصاص حصري لرئيس الجمهوريةإالحل  -2

 ـ) 3(1996من التعديل الدستوري العام  129تخول المادة  ة سـلطة  لرئيس الجمهوري
 ـ إضامن  هعتبارإب ،التحكيم ا حترام الدستور، و المسؤول عن حسن سير المؤسسـات ،مم
  . لتزامه الحياد في عملية التنظيم، وإعادة التوازن بين الهيئات الدستوريةإيتطلب 

والمنبـه للمسـائل    ،ففي الحالات العادية يقوم رئيس الجمهورية بـدور المراقـب   
استقرار المؤسسات الدستورية، بينما في الحالات غير العادية  والقضايا التي يمكن أن تهز

والأزمات السياسية، فيتوجب عليه التدخل لإعادة سير الآليات الدستورية المعطلة، فيمكنه 
ومنها الحل أن يلعب دور الحكم في حالة قيام نزاع  عن طريق  ما يتمتع به من سلطات ،
  .بين الحكومة والمجلس الشعبي الوطني 

                                                 
  .81-80.، المرجع السابق، ص ص...عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية :أنظر )1(
  :أنظر  )2(

-André Chandernagor, Op. Cit., p.112. 
يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حـل   :" 1996من التعديل الدستوري لعام  129نص المادة : أنظر )3(

المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس المجلـس الشـعبي   
  .الوطني ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة 

  ".نتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة أشهرتجرى هذه الإ            
مـن القـانون           13مع إستبدال مصطلح رئيس الحكومة بالوزير الأول وفقـا لـنص المـادة               

  .المتضمن التعديل الدستوري 08/19رقم 
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وفي خضم حياة سياسية تعددية لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يبقى محايدا ومستقلا 
أن يحل المجلس الشعبي الوطني، ويقحم الهيئة ) 1(سم الشعبإبأتم معنى الكلمة، بل يمكنه ب

  .تخاذ موقف إزاء المشكل القائم بين الحكومة والمجلس الشعبي الوطني الناخبة لإ

هو وضع مقاربة وموازنة بين مدى التطـابق   ،الحالة هفي هذيكون الهدف من الحل 
ويعبـرون عـن    ،بين الإرادة الشعبية والنواب، بمعنى هل يمثل النواب مجموع الشـعب 

  .الإرادة العامة أم لا؟

لرئيس الجمهوريـة مطلـق    ،1996لعام  من التعديل الدستوري 129ووفقا للمادة  
خذ قرار الحل بصفة شخصية، ومرسـوم  الحرية في حل المجلس الشعبي الوطني، فهو يت

ا يجعل من هـذا  الحل لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاعه لتوقيع أية جهة أخرى، مم
هو معمـول بـه فـي النظـام     ختصاص سلطة حصرية لرئيس الجمهورية عكس ما الإ

ويوقع إلـى جانـب    ،حيث أن رئيس الحكومة هو صاحب المبادرة بالقرار  ،البرلماني،
  .)2(مهورية قرار الحلرئيس الج

بمعنى لا تتحدد حرية رئيس الجمهورية في حل المجلس الشعبي الوطني بـأي قيـد   
  ستثناء تلك الشروط الشكلية التي لا تؤثر في شيء على حق استخدام الحـل إب ،موضوعي

فقبل أن يقدم رئيس الجمهورية على الحل يستشير كلا من رئيس المجلس الشعبي الوطني 
ستشارة إلزامي، إلا أنه وفي ظل الأمة ورئيس الحكومة، وإذا كان طلب الإورئيس مجلس 

ستشارية، فلرئيس الجمهورية كامل غياب نص قانوني يبين القيمة القانونية لهذه الآراء الإ
  .السلطة في الأخذ أو عدم الأخذ بها

ناء على وبالتالي فالقرار النهائي يرجع لرئيس الجمهورية، ولا يتم اللجوء للحل إلا ب
ستشارة رؤساء الهيئات إشتراط إتحليل خاص يتصوره عن التوازن الدستوري القائم، وما 

المذكورة أعلاه إلا مجرد إجراء شكلي لا يمس بأي حـال مـن الأحـوال إرادة رئـيس     

                                                 
ومنتخـب  ، نه يمثل الإرادة العامـة  يمارس رئيس الجمهورية سلطة حل المجلس الشعبي الوطني لأ )1(

العام المباشر، وعلى هذا لا يمكن لرئيس الدولة الذي يشغل منصب رئيس الجمهوريـة وفقـا    عقترابالإ
من التعديل الدستوري  129إعمال أحكام المادة  1996من التعديل الدستوري لعام 89و88 لنص المادتين

مـن التعـديل    90/3يوما وفقا لما أكدتـه المـادة   ) 60(والستين ) 45(خلال فترتي الخمسة والأربعين 
  .مجلس الشعبي الوطني خلال الظروف غير العاديةالالدستوري، كما لا يمكن حل 

  :أنظر  )2(
- Pierre la lumière / André Demichel, les régimes parlementaire européens, presse 
universitaire de France, paris, 1996, pp. 563- 565.                         
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الجمهورية ورغبته في حل المجلس الشعبي الوطني، بل له سلطة غير مشروطة وتقديرية 
  .)1(في ذلك

تبقـى الحكومـة    ،يقرر رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني وعندما     
أشهر قد ) 3(يتم إجراء انتخابات تشريعية في ظرف أقصاه ثلاثة القائمة بصفة مؤقتة حتى
  :تسفر عنها النتائج التالية

في حالة التوافق بين الحكومة، أو بعبارة أخرى بين الأغلبية الرئاسية والأغلبيـة   -
رئيس الجمهورية لن يواجه صعوبات في ممارسة سلطاته، وتوجيه السياسية البرلمانية، ف

  .العامة للدولة على النحو الذي يراه مناسبا، وسيعتمد حكومة له تعمل على تنفيذ توجيهاته

في حالة التعارض بين الأغلبية البرلمانية المحصل عليها والحكومة، فهـذا يعـد    -
سيكون رئيس الجمهورية فـي موقـف صـعب    نجاحا للمجلس الشعبي الوطني المحل، و

للغاية، وسيجد مشاكل في تعيين حكومة تسهر علـى تنفيـذ سياسـيته دون أن تصـطدم     
وهنا ينادي البعض بضرورة استقالة رئيس الجمهورية على أسـاس   ،بالأغلبية المعارضة

ستفتاء غير مباشر علـى شـخص الـرئيس    إنتخابات التشريعية تعد ضمنيا أن نتيجة الإ
ة ، تسمح بتواجد هيئة نيابية، وعندئذ يظهر الحل كآلية للديمقراطية شبه المباشر)2(اسيتهوسي

 .)3(وخضوع النواب لرقابته ،وتحكيم رأيه ،مع إمكانية تدخل الشعب

 1996 من التعديل الدستوري لعام  82إن كان الحل الوجوبي المقرر بموجب المادة 
ا المجلس الشعبي الوطني ضد الحكومة، إلا أن كأثر للمسؤولية السياسية التي يطرحه يعد

ستقرار البرلمان، الرغبة مـن  يتحول إلى وسيلة تهديد لإ 129حق الحل المقرر في المادة 
خاصة إذا تعذر  ،ورائه إيجاد أغلبية واضحة تدعم الحكومة في المجلس الشعبي الوطني 

 ـستمرار في تنفيذ سياستها بسبب انعدام الأغلبية العليها الإ دها، وفـي  برلمانية التي تعض
المقابل يتحول المجلس الشعبي الوطني والبرلمان عموما إلـى أداة طيعـة بيـد رئـيس     

  .وهيمنته على السلطة في النظام السياسي ،الذي يبقى محتفظا بقوة مركزه ،الجمهورية

                                                 
، مداخلة في الندوة العاشرة لـوزارة  »البرلمان في النظام السياسي الجزائري «سعاد غوثي،/ د: أ نظر)1(

نوفمبر  14، الجزائر، )التجربة الجزائرية والأنظمة المقارنة (البيكاميرالية : العلاقات مع البرلمان حول
  . 9. ، ص2006

  .163-162.، المرجع السابق، ص ص ...غني بسيوني عبد االله، سلطة عبد ال/ د: أنظر) 2(
  .86. ، المرجع السابق ، ص...عقيلة خرباشي، العلاقة : أنظر )3(
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وعليه يمكن القول أن مجلس الأمة شريك للمجلس الشعبي الوطني في رقابة برنامج 
لحدود علاقة مجلـس   1996لعام  ، لكن ضبط التعديل الدستوري)مخطط العمل(كومةالح

وإقراره بعدم مسؤوليتها أمامه قضى على كل محاولة جادة في التـأثير   الأمة بالحكومة ،
ا يبقى المجلس الشعبي الوطني ومثلما يعد الراعي الأول للعمل التشريعي، فهو عليها، مم

ستحالة تقديم ؤدي لإتي للحكومة، إذ عدم موافقته على البرنامج يمثل أيضا المراقب الحقيق
ومنه فدور مجلس الأمة في إطار برنامج الحكومة لا يرتقـي   ،عرض حوله لمجلس الأمة

  .)1(ستعلامإلى درجة الرقابة الفعالة، بل تبقى رقابته تدور في فلك جمع المعلومات والإ

مة أمام مجلس الأمة، فهل يتغير الوضع إذا كانت الحال هذه في تقديم برنامج الحكو
بمناسبة تقديم بيان السياسية العامة، أم أن تدخله يأخذ الطابع السياسي الفاقـد لكـل أثـر    

  . ؟ )المطلب الثاني(قانوني صارم 

  :المطلب الثاني

  .التدخل السياسي لمجلس الأمة بمناسبة بيان السياسية العامة

وسيلة إبلاغ مهمة جدا من الحكومـة لأعضـاء    يعتبر بيان السياسية العامة السنوي
  )مخطـط العمـل  (تنفيذه أثناء سنة من تقديم البرنـامج  وإحاطتهم علما بما تم ،البرلمان 

وتنـوي   ،فاق المسـتقبلية  الآفي وكذلك المشاريع التي هي في طور الإنجاز، والتي هي 
  .)2(والصعوبات التي تعترضها ،الحكومة القيام بها

زمة سنويا ابتداء من تاريخ المصادقة على برنامجها من طرف البرلمان والحكومة مل
من  84بأن تقدم بيانا عن السياسية العامة إلى المجلس الشعبي الوطني، يعقب حسب المادة 

بمناقشة قد تختتم بإصدار لائحة تنطبـق عليهـا نفـس     )3(1996التعديل الدستوري لعام 

                                                 
 .54. ، المرجع السابق،ص »...عملية«عمار عوابدي، / د: أنظر )1(
  :أنظر )2(

 .- Pierre Avril / Jean Gicquel, Op.Cit., p. 121  
تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشـعبي   :" 1996من التعديل الدستوري لعام  84دة نص الما: أنظر) 3(

  .الوطني بيانا عن السياسية العامة
  .تعقب بيان السياسية العامة مناقشة لعمل الحكومة   
  .يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة   
م به المجلس الشـعبي الـوطني طبقـا    كما يمكن أن تترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقو   

  .أدناه 137 و136 و135لأحكام المواد 
../....  
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التي يمكـن للمجلـس    ،ق عرضها على اللائحةالشروط والإجراءات والملاحظات الساب
  الشعبي الوطني أن يصدرها بمناسـبة تقـديم لـه عرضـا حـول برنـامج الحكومـة       

  .)مخطط العمل(

كما يمكن للمجلس الشعبي الوطني إيداع ملتمس رقابة، وعدم التصويت على لائحة 
بية البرلمانيـة  ا طرح المسؤولية السياسية للحكومة إن وافقت الأغلمقد يترتب عنه ،ثقةال

لا يسفر ) أولا(حتماليا إوفي المقابل يكون تدخل مجلس الأمة في ذات المناسبة  ،على ذلك
، بل على العكس تماما فالحكومة تملك ) ثانيا(عنه أي أثار قانونية تزعزع وجود الحكومة 

  .صلاحية تقرير تدخل مجلس الأمة من عدمه في بيان السياسية العامة

  :أولا

  .قديم بيان السياسية العامة أمام مجلس الأمةإمكانية ت

الحكومـة   1996في فقرتها الأخيرة من التعديل الدستوري لعـام   84لم تلزم المادة 
بتقديم بيان سياستها العامة السنوي أمام مجلس الأمة مثلما هي ملزمة بذلك أمام المجلـس  

ي إشراك مجلس الأمة من الشعبي الوطني، أي أن الحكومة تملك كامل السلطة التقديرية ف
عدمه بمناسبة بيان السياسية العامة السنوي، الأمر الذي يجعل تدخل مجلس الأمة لا ينجم 

، الذي حصرت بيده أهـم  عنه أي أثر يربك الحكومة على غرار المجلس الشعبي الوطني
  .)1(وأكثر الوسائل الرقابية فعالية

  .سياسية العامة لمجلس الأمةالسلطة التقديرية للحكومة في تقديم بيان ال -أ

 بسلام أمام المجلس الشـعبي الـوطني  في حالة مرور بيان السياسية العامة السنوي 
" يمكن"يمكن للحكومة أن تقدم بيان السياسة العامة إلى مجلس الأمة، وهذا ما تؤكده كلمة 

ا ، مم1996 لعام من التعديل الدستوري 84 التي استهل بها نص الفقرة الأخيرة من المادة
يعني أن الحكومة غير ملزمة بتقديم بيان عن السياسية العامة إلى مجلس الأمة مثلما هي 

  .ملزمة بذلك أمام المجلس الشعبي الوطني 

                                                 
…/…  

لرئيس الحكومة أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، في حالة عدم الموافقـة علـى      
  .لائحة الثقة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته

  ".ة العامة يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسي   
 .وما يليها 82. ، المرجع السابق، ص...عقيلة خرباشي، العلاقة: أنظر )1(
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ويمكن للحكومة تقديم بيان السياسية العامة السنوي إلى مجلس الأمة فـي الحـالات   
  :التالية

عبي الوطني دون أن يتبعه تصويت تقديم بيان السياسية العامة السنوي للمجلس الش -
  .أو الموافقة على اقتراح ملتمس الرقابة ،بعدم الثقة

تقديم بيان السياسية العامـة للمجلـس الشـعبي الـوطني مـع طلـب رئـيس         -
 .التصويت بالثقة والموافقة على ذلك )الوزير الأول(الحكومة

س رقابـة لـم   ملـتم  عالوطني، وإيداتقديم بيان السياسية العامة للمجلس الشعبي  -
 .نواب المجلس الشعبي الوطني) 2/3(يحصل على موافقة ثلثي 

وبالرغم من توافر الحالات المبينة أعلاه، إلا أن تقديم بيان السياسية العامة لمجلـس  
الأمة يظل من صميم السلطة التقديرية للحكومة، ولا يوجد ما يجبرها على ذلـك، وهـذا   

أن تربط مجلس الأمة بالحكومة بمناسـبة بيـان   الوضع يكشف عن علاقة احتمالية يمكن 
على خلاف العلاقة بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة فـي   ،السياسية العامة السنوي

لتزمـت الحكومـة بتعهـداتها    إذات المناسبة، والتي تكتسي طابعا محقق النشـأة متـى   
مه بالحصيلة ؤكد أن المجلس الشعبي الوطني شريك أساسي ومهم يجب إعلايالدستورية، و

وهو المراقب الحقيقي للحكومـة   ،) 1(المصادق عليه )مخطط العمل(السنوية لتنفيذ البرنامج
  .في مختلف أطوار عملها

بينما يوجد مجلس الأمة في مركز التابع من جهة للحكومة بـالوقوع تحـت أسـر    
تخذه من تبعا للموقف الذي ي ،وللمجلس الشعبي الوطني من جهة أخرى سلطتها التقديرية،

أن  أو بيان السياسية العامة المعروض عليه، فعلى ضوئه إما أن يمر البيان لمجلس الأمة،
  .ينتهي عند المجلس الشعبي الوطني 

خضع تلهذا فالعلاقة بين مجلس الأمة والحكومة بمناسبة بيان السياسية العامة السنوي 
  :عتبارين أساسين همالإ

أمام المجلس الشعبي الـوطني دون أن تثـار   مرور بيان السياسة العامة السنوي  -
المسؤولية السياسية للحكومة سواء لعدم استخدام النواب للآليات الرقابية المرخصة لهـم  

                                                 
، الملتقى الـوطني حـول نظـام       »علاقات مجلس الأمة بالبرنامج الحكومي «بن مالك بشير،: أنظر )1(

 .114. ، الجزء الأول، المرجع السابق، ص...الغرفتين
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بهذه المناسبة، أو أن استخدامها اصطدم بعدم تحقق الشروط اللازمة لنفاذها، نتيجة مـثلا  
  .ملتمس الرقابة مثلما هو الأمر في ،عتمادهااستحالة توفر النصاب اللازم لإ

استخدام الحكومة لسلطتها التقديرية في تقديم بيان السياسة العامة السنوي لمجلس  -
عتبار الأول، إذ أن حجب المجلـس الشـعبي الـوطني    عتبار مرتبط بالإالأمة، وهذا الإ

لموافقته على بيان السياسة العامة يقتل تماما إمكانية تقديم الحكومة لبيان السياسة العامـة  
ام الغرفة الثانية، ويفقد الحكومة سلطتها التقديرية في إمكانية تقديم بيان سياستها العامة أم

 .لمجلس الأمة

فهـو   ،إذن وبالإضافة إلى ارتباط تقديم بيان السياسة العامة السنوي بإرادة الحكومة
د بموقف المجلس الشعبي الوطني من البيان، وهذا الوضـع يعكـس بصـورة   أيضا مقي       

وضعفها الذي يـنعكس   و بأخرى علاقة التبعية التي تربط الغرفة الثانية بالغرفة الأولى،أ
فعلى حد قول الأسـتاذ مارسـيل سـوس إن ضـعف نظـام       على نظام البيكاميرالية ،

  .)1(البيكاميرالية من ضعف الغرفة الثانية

  .الأثر الإعلامي لتقديم بيان السياسة العامة أمام مجلس الأمة -ب

قابة بيان السياسـة  وإن قررت الحكومة منح فرصة لمجلس الأمة للتدخل في ر حتى
ال تجاه مـدى  تخاذ موقف فعإإلا أن مجلس الأمة يبقى مجردا من إمكانية  ،العامة السنوي

لتزمت بها أمامه عند تقديمها له عرضـا حـول   إتنفيذ الحكومة لتعهداتها التي سبق وأن 
  .)مخطط العمل(برنامجها

 لم يحددا حتى) 2( 99/02وكذا القانون العضوي رقم  ،1996الدستوري لعام  فالتعديل
الطريقة العملية لتقديم بيان السياسة العامة أمام مجلس الأمة على غرار المجلس الشـعبي  

على أن تعقب بيان السياسة العامة مناقشة لعمل الحكومة، إذ  فيه النص الذي تم ،الوطني 
                                                 

  : أنظر )1(
-Marcel Sousse,Op.Cit., pp.1324-1356. 

 السياسة العامة أمام مجلس الأمـة  شيئا فيما يخص تقديم بيان 99/02لم يضف القانون العضوي رقم  )2(
من التعديل الدسـتوري لعـام    84منه بإعادة نفس ماورد في الفقرة الأخيرة للمادة  56بل اكتفت المادة 

1996.  
 لم يشر مطلقا لتقديم بيان السياسة العامة حتى، ف 2000أما النظام الداخلي لمجلس الأمة الصادر عام    

  80ل الحكومة وفقا لأحكـام المـواد   منه نصت على أن يمارس مجلس الأمة رقابته لأعما 71أن المادة 
المتعلقـة ببيـان    84نص المادة  دون ذكر حتى 99/02من الدستور والقانون العضوي رقم  161، 33

 .  السياسة العامة 
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من التعديل الدستوري مقتضبا تضمن فقط إمكانية  84من المادة جاء نص الفقرة الأخيرة 
  .أن تقدم الحكومة بيان السياسة العامة لمجلس الأمة

كما لم تبين النصوص القانونية الآثار المترتبة عن تقديم بيان السياسة العامة السنوي 
حادة بين لمجلس الأمة، وإذا كان الدافع من وراء ذلك هو ضمان عدم قيام علاقة صراع 

حيث يكفي ما يمكن أن تتعرض له الحكومة من تهديد لوجودها  مجلس الأمة والحكومة ،
، إلا أن الأمر ينطوي على مغبة إضـعاف مركـز   )1(من طرف المجلس الشعبي الوطني

 فدور مجلس الأمة فيـه يكـاد ينعـدم    مجلس الأمة بمناسبة بيان السياسة العامة السنوي،
  .ى هذا الإجراء في كلهلحكومة أن تتفادلويمكن 

لكن وبالرغم من الوضع الثانوي الذي أوجدت فيه النصوص القانونية مجلس الأمـة  
بمناسبة بيان السياسة العامة، غير أن المنطق يفرض عرض البيان أمامـه ، ولا يسـقط   
واجب الحكومة في ضرورة القيام بذلك أمام مجلس الأمة طالما أنها ملزمة بتقديم عرض 

خاصة إذا كان بيان السياسة العامة ينطوي على تعديلات  ،له )مخطط العمل(جهاعن برنام
  .أدخلتها الحكومة على البرنامج المصادق عليه 

على اعتبـار   )2(لذلك فمن الضروري إطلاع  مجلس الأمة على التعديلات المجراة 
ه تسهيل عملية ومن أن بيان السياسة العامة يمثل مناسبة مهمة لقياس حالة أداء الحكومة ،

تنفيذه خلال سنة كاملة  المقارنة والمطابقة بين ماتمت المصادقة عليه، وما تم.  

على الرغم من تمتع الحكومة بسلطة تقدير إمكانية تقديم بيان السياسة العامة السنوي 
وكلما قدمت بيانا عن السياسة العامة  ،لمجلس الأمة، إلاأن الواقع العملي يفيد أن الحكومة

مجلس الشعبي الوطني، قدمته أيضا لمجلس الأمة، إذ قدمت الحكومة برئاسة السيد أحمد لل
 اسة عامة في ظل أول برلمـان تعـددي  أول بيان سي 1998أويحي في دورة خريف عام 

   قدم السيد علي بن فليس أيضـا بيـان السياسـة العامـة       2001وفي دورة خريف عام 
يث قدم السيد احمد أويحي بيانـا عـن السياسـة    ح،  2005وكذلك الحال في دورة ربيع 

  .العامة

غير أن ما يلاحظ هو العدد الضئيل لمرات تقديم بيان السياسة العامة السنوي مـن  
حكومات قدمت برامج حكوماتهـا إلـى   ) 8(طرف الحكومة للبرلمان، فمن أصل ثمانية 

                                                 
 92.، المرجع السابق ، ص...خرباشي ، العلاقة عقيلة: أنظر  )1(
 . 117-114. ص ص ،بشير بن مالك ، المرجع السابق: أنظر) 2(
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أي أن معـدل قيـام   منها بيان سياستها العامـة السـنوي،   ) 3(البرلمان  قدمت فقط ثلاثة
  % .37الحكومة بواجبها الدستوري المتعلق ببيان السياسة العامة لم يتعدى نسبة

وفي رأينا أن التفسير الأساسي لهذا الوضع هو التغييرات الحكومية المتسارعة جـدا   
فبدلا من أن يتلقى البرلمان الحصيلة السنوية لحكومة السيد إسماعيل حمداني اضطر إلى 

تور، ونفس الشيء بالنسبة لحكومة السـيد أحمـد   بيامج حكومة السيد أحمد بن مناقشة برن
  نة فـي المعي ،وحكومة السيد عبد العزيز بلخادم ،)1(2006أويحي المنهاة مهامها في ماي 

  .2008جوان 23والمنهاة مهامها في  ،2007جوان  4

قد عرضـت   2000عام  حتى 1975ومنذ عام  ،بينما نجد أن الحكومات الفرنسية 
 ـواثن ،مرة بيانا عن سياستها العامة أمـام الجمعيـة الوطنيـة    ) 28(ثماني وعشرين ي ت

، مع العلم أنه للوزير الأول الفرنسي صلاحية الطلب )2(مرة أمام مجلس الشيوخ) 12(عشر
      ولمجلـس الشـيوخ أن يقبـل     ، )3(من مجلس الشيوخ الموافقة على بيان السياسة العامة

وإن كان الرفض لا يؤثر علـى   افقة على تصريح السياسة العامة، وحتىأو يرفض المو
  .إلا أنه من الناحية السياسية يحرج الحكومة ويضعف مصداقيتها ،بقاء الحكومة

لتفادي ذلك عادة لا يقدم الوزير الأول على عرض تصريح السياسة العامـة علـى   
حكومة، أي أن طلب موافقة مجلس إلا إذا كان هذا الأخير مؤيدا لسياسة ال ،مجلس الشيوخ

الشيوخ من طرف الوزير الأول مرتبط أساسا بمدى حسن أو سوء العلاقة التي تربط بين 
  .    )4(الحكومة ومجلس الشيوخ

                                                 
ماي  25، جريدة الشروق اليومي، »حصيلة الحكومة التي لم يعرضها أويحي«ليلى مصلوب، : أنظر )1(

 .4.ص  ،2006
  : أنظر  )2(

-Sans Auteur, «le sénat et la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement »            
28-2-2002,sur le site [www.assemblée.nat.fr/ connaissance.4tm].                

  :1958أكتوبر الفرنسي لعام  4الفقرة الأخير من دستور / 49نص المادة : أنظر  )3(
«Le premier ministre a la faculté de demander au sénat l'approbation d'une déclaration de 

politique générale».                                                                   
لم يتم عرض تصريح السياسة العامة على مجلـس   1969عام إلى  1962في الفترة الممتدة من عام  )4(

جلس الشيوخ بسبب لجوء الـرئيس ديغـول إلـى    الشيوخ الفرنسي نظرا لسوء العلاقة بين الحكومة وم
ستفتاء لتعديل نمط انتخاب رئيس الجمهورية ومحاولة التخلي عن مجلـس الشـيوخ، ولمزيـد مـن     الإ

  :المعلومات راجع
-Bernard Chantebout, Op. Cit .,pp. 442- 444. 
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ألـزم الحكومـة بتقـديم عـرض عـن       1996وإذا كان التعديل الدستوري لعـام  
أن يدخل في حوار مـع   ا يمسح لهذا الأخير منلمجلس الأمة، مم )مخطط العمل(البرنامج
ويتعاون معها بشكل يعينه على مراقبتها لاحقا، فإنه في المقابل لم يفرض عليها  ،الحكومة 

وإن فعلت فمجلـس   ، وحتى)مخطط العمل(أن تطلع المجلس على حصيلة تنفيذ برنامجها
خاصـة وأن المجلـس    ،تخاذ موقف فعال وذي تأثير على الحكومـة إل بالأمة غير مخو     

وتحريك ملتمس الرقابـة   ،وهي التصويت بعدم الثقة  يحوز على أهم الوسائل الرقابية ،لا
  ).ثانيا(

  :ثانيا

  .حصر التصويت بالثقة وملتمس الرقابة بيد المجلس الشعبي الوطني

 وإن  إلى جانب أن تقديم بيان السياسة العامة السنوي يعد صلاحية للحكومة، فحتـى
 أنه يبقى مجردا من إمكانية اتخاذ موقف حازم من مدى تنفيذ إلا ،تلقى مجلس الأمة البيان

تفاق عليه مقارنة مع المجلس الشعبي الوطني الذي الإ الحكومة للبرنامج الذي سبق وأن تم
 ي التصويت بالثقة وملتمس الرقابة، والمتمثلة ف)1(جمعت بيده أكثر الوسائل الرقابية فعالية

والتي  نظر للآثار الخطيرة المترتبة عنهما ، ،مجلس الأمة وهما الآليتان اللتان حرم منهما
 .أو حل المجلس الشعبي الوطني حد طرح المسؤولية السياسية للحكومة ، إلى تصل

  .في طلب التصويت بالثقة  )الوزير الأول(حق رئيس الحكومة -أ

يتضـح أن  ،  1996من التعديل الدستوري لعـام   84/5من استحضار أحكام المادة 
يك لائحة الثقة لعقد المسؤولية السياسية للحكومة يشكل اختصاصـا أصـيلا لـرئيس    تحر

فلا يمكن لنواب المجلس الشعبي الوطني حق طلبـه، أو إجبـار    ،)الوزير الأول(الحكومة
وكقاعدة عامة طلب التصويت بالثقة يمكـن أن   ،على ذلك  )الوزير الأول(رئيس الحكومة

   :يكون في الحالات التالية

الة وجود معارضة لسياسة الحكومة سواء من قبل النواب، أو من قبل مـن  في ح -
إلى المجلس الشـعبي   )الوزير الأول(هم في الساحة السياسية، فعندئذ يتجه رئيس الحكومة

ت المجلس الشعبي الوطني لصالح الحكومـة  الوطني طالبا منه التصويت بالثقة، فإن صو
 تتمتع بثقة الأغلبية البرلمانية أن الحكومة لاتزالفهذا يعد كرد فعل على المعارضة يؤكد 

                                                 
  .وما يليها 82.ص ،...عقيلة خرباشي ، العلاقة: أنظر) 1(
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فإنها تضطر إلـى تقـديم    ،جلس الشعبي الوطني ثقتهم للحكومةبينما إن لم يمنح نواب الم
  .وفي هذا انتصار للمعارضة ،استقالتها

في حالة ثبوت خلاف بين الحكومة ورئيس الجمهورية، فيعد التصـويت بالثقـة    -
فها أمام رئيس الجمهورية، بينما إذا حدث العكس، فتسـتقيل  لصالح الحكومة تدعيما لموق

الحكومة مع الإشارة إلى أن هذه الحالة نادرة الحدوث بفعل صلاحية رئيس الجمهورية في 
 Gouvernementإقالة الحكومة متى يشاء، وفي هذا تكريس لفكرة الحكومـة الرئاسـية   

Présidentielle)1(. 

عامة أمام المجلس الشعبي الوطني يمكن أن تطلـب  في حالة تقديم بيان السياسة ال -
الحكومة التصويت بالثقة، وتعتبر هذه الحالة الوحيدة التي نص عليها التعديل الدسـتوري  

 .دون الإشارة لباقي الحالات الأخرى 1996لعام 

منـه   84وبالتالي فالتعديل الدستوري قد ربط اللجوء للتصويت بالثقة بنص المـادة  
من القانون  62ببيان السياسة العامة السنوي، وهذا ما تؤكده أيضا المادة  المتعلقة حصرا
  .  )2(99/02العضوي رقم 

من القـانون   64إلى  62 تتبع في التصويت بالثقة عدة إجراءات تضمنتها المواد من
دون أحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، إذ يتم تسـجيل   99/02العضوي رقم 
قة في جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني وجوبا بناء على طلب رئـيس  التصويت بالث

، ويتدخل خلال جلسة المناقشة التي تتنـاول التصـويت بالثقـة    )الوزير الأول(الحكومة
ائب أخر ضد لائحـة التصـويت   ون ،نائب يؤيد التصويت بالثقة  ،بالإضافة إلى الحكومة

سبق وأن طرحناه حول الأسس المعتمد عليها وهذه النقطة تثير نفس الإشكال الذي  ،بالثقة
  .في اختيار عضو مؤيد وعضو معارض للائحة 

حـددت أن   99/02من القانون العضوي رقم  64المستساغ في الأمر هو أن المادة 
  .التصويت بالثقة يكون بالأغلبية البسيطة لنواب المجلس الشعبي الوطني

تخلق أمام المجلس الشعبي  1996عام من التعديل الدستوري ل 84/5فيبدو أن المادة 
ت بالثقـة فسـيكون   الوطني فرصة ثانية لأخذ موقف من البرنامج المتفق عليه، فإن صو

                                                 
  :أنظر  )1(

- Jacques Moreau, Op . Cit ., p.120. 
يكون تسجيل التصـويت بالثقـة لفائـدة     :" 99/02من القانون العضوي رقم  62نص المادة : أنظر  )2(

 ".من الدستور 84الحكومة في جدول الأعمال وجوبا، بناء على طلب الحكومة، وفقا لأحكام المادة 
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ملزما بمساعدة الحكومة وتأييدها في تنفيذ برنامجها ، بينما إذ صوت بعدم الموافقة علـى  
  .ية م استقالتها لرئيس الجمهورفما على الحكومة إلا أن تقد ،لائحة الثقة

لكن استقالة الحكومة في هذه الحالة محتملة على اعتبار أنه لرئيس الجمهورية حـق  
اللجوء قبل قبول استقالة الحكومة إلى حل المجلس الشعبي الوطني وفقا لأحكـام المـادة   

، وإذا حدث وأن حل رئيس الجمهورية المجلس  1996لعام  من التعديل الدستوري 129
  .يتم انتخاب مجلس شعبي وطني جديد تبقى مؤقتا حتى فالحكومة ،الشعبي الوطني

إلـى عـام    1958سنة، أي من عام  )17(وإذا كانت فرنسا قد انتظرت سبعة عشرة
1975 1(طلب موافقة مجلس الشيوخ على تصريح السياسة العامة الوزير الأولقدم  حتى( 

  .نتظرالجزائر ذات التجربة الفتية في عهد نظام الغرفتين لا تزال ت فإن

 .الأغلبية البرلمانية بفعل ستخدام ملتمس الرقابةإصعوبة  -ب

وسيلة جد فعالة في الرقابة البرلمانيـة علـى   ) 2(يعتبر ملتمس الرقابة أو لائحة اللوم
فبموجبها يتم وضع حد للحكومة بأكملها على اعتبار أن الحكومة مسؤولة  ،أعمال الحكومة

من التعديل الدسـتوري   84/4ستقراء نص المادة إوب، )3(مسؤولية تضامنية أمام البرلمان
  .يتبين أن تحريك ملتمس الرقابة يكون فقط بمناسبة بيان السياسة العامة 1996لعام 

إن لجوء نواب المجلس الشعبي الوطني لتحريك هذه الآلية لـيس    ،وفي حقيقة الأمر
مستحيلة سواء مـن  نتيجة إحاطتها بمجموعة من الشروط جعلت منها شبه  ،بالأمر السهل

أو المـدة المحـددة    ،لتوقيع على اقتراح ملتمس الرقابـة حيث النصاب القانوني اللازم ل
  .وكذلك الأغلبية المشروطة للموافقة على الملتمس  ،للتصويت

  

                                                 
  : أنظر  )1(

-M.Réné Monoroy , Op. . Cit., p.289. 
السـبعين  ويعود أصل تسمية ملتمس الرقابة للنظام الدستوري المغربي، فطبقا لأحكام الفصل الخامس  )2(
يمكن للبرلمان أن يلتمس من الملك إقالة الحكومة ، فمن خـلال الملـتمس    1962من دستور عام ) 75(

ة إلا إذا وقعه ربع يستطيع النواب معارضة استمرارية الحكومة وإثارة مسؤوليتها، ولا يقبل ملتمس الرقاب
  :عدد النواب على الأقل، ولمزيد من المعلومات راجع)1/4(

  .175.، المرجع السابق، ص...عبد الغني بسيوني عبد االله، سلطة / د-   
  :وكذلك   

-Bernard Cubertafond, Op. Cit .,pp. 183-186. 
  .93-92. ، ص ص، المرجع السابق»...عن واقع «الأمين شريط ،/ د: أنظر  )3(
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  .النصاب القانوني اللازم للتوقيع على اقتراح ملتمس الرقابة  -1

من القانون  57وكذا المادة  ،) 1(1996من التعديل الدستوري لعام  135طبقا للمادة 
يشترط للموافقة على اقتراح ملتمس الرقابة أن يوقع من قبل سـبع   99/02العضوي رقم 

عدد نواب المجلس الشعبي الوطني على الأقل ، وهذه النسبة المشروطة تبدو صعبة  )1/7(
 )3(99/02ويضيف القانون العضـوي رقـم   ، ) 2(التحقيق نوعا ما في ظل مجلس تعددي

  :شروطا أخرى تتمثل في 

  . عدم إمكانية توقيع النائب الواحد على أكثر من ملتمس رقابة واحد -

إيداع نص ملتمس الرقابة من قبل مندوب أصحابه لدى مكتب المجلـس الشـعبي    -
  .الوطني

المجلس الشعبي الـوطني   اتنشر نص ملتمس الرقابة في الجريدة الرسمية لمناقش -
  .كافة النوابوتعليقه وتوزيعه على 

أثناء جلسة المناقشة التي تسبق التصويت على ملتمس الرقابة المتعلقة ببيان السياسة 
 لبها، مندوب أصحاب ملـتمس الرقابـة  العامة لا يتدخل إلا كل من الحكومة بناء على ط

  .نائب يرغب في التدخل لتأييدهو نائب يرغب في التدخل ضد الملتمس،و

ا لا يسمح لكل مم ،تمس الرقابة تكون محدودة وضعيفة بمعنى أن مناقشة اقتراح مل
النواب من تبادل وجهات النظر بصورة كافية ، ويفتح المجال للعمل خارج الجلسة، أي أن 

  .الكولسة ستأخذ نصيب الأسد في تحديد موقف النواب من ملتمس الرقابة 

  

  

  

                                                 
يمكن المجلس الشعبي الـوطني لـدى   :"  1996من التعديل الدستوري لعام  135نص المادة : أنظر  )1(

  .مناقشة بيان السياسة العامة، أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة
 ".عدد النواب على الأقل )1/7(ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سبع    

 1958أكتـوبر   4مـن دسـتور    49/2مثلا المؤسس الدستوري الفرنسي في نص المادة لقد اشترط  )2(
عدد نواب الجمعية الوطنية للموافقة علـى ملـتمس   ) 1/10(فقط نسبة عشر  1999أوت  4المعدل في 

 . الرقابة
 . 02/ 99من القانون العضوي رقم  60، و 59، 58: المواد : أنظر  )3(
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  .المدة اللازمة للتصويت على ملتمس الرقابة -2

من القـانون   61/2والمادة  )1(1996التعديل الدستوري لعام  من 136حسب المادة 
فلا يتم التصويت على ملتمس الرقابة إلا بعد مرور ثلاثة أيام من  ، 99/02العضوي رقم 

ن مساندي الحكومة مـن إجـراء   أيام مدة كافية تمكّ )3(تاريخ الإيداع ، وتعد مدة الثلاثة 
ع عن موقفهم، وكذا تهدئة الأعصاب ، ومنـه  اتصالاتهم لإقناع مقترحي الملتمس بالتراج

  .زوال دواعي إثارة ملتمس الرقابة

عندئذ قد تتحول المدة اللازمة للتصويت على ملتمس الرقابة لبؤرة ضغط وفرصـة  
سانحة لتدعيم موقف الحكومة، وربما هذا هو الدافع الذي جعـل المؤسـس الدسـتوري    

من دستور  49/2ساعة وفقا لنص المادة  )48(ض المدة إلى ثماني وأربعين الفرنسي يخفّ
  . )2(1958أكتوبر 4

  .نصاب الموافقة على ملتمس الرقابة -3

بالإضافة إلى الشروط السالفة الذكر، فالموافقة على ملتمس الرقابة تستوجب تحقق   
وإذا صادق نواب المجلـس الشـعبي    نواب المجلس الشعبي الوطني،) 2/3(أغلبية ثلثي 

بتقديم  استقالة حكومته  )الوزير الأول(فيلزم رئيس الحكومة ،لرقابةالوطني على ملتمس ا
وبينما في حالة عدم حصول ملتمس الرقابة على الأغلبية المشروطة ، )3(لرئيس الجمهورية
  .فالحكومة ستبقى 

ما يمكن ملاحظته أن سلطة البرلمان في اتخاذ ملـتمس الرقابـة ضـد الحكومـة      
تكون منعدمة لأن نجاح ملتمس الرقابة مـرتبط بنوعيـة    محصورة ومقيدة، بل إنها تكاد

الحكومة حـائزة علـى أغلبيـة     الأغلبية السائدة في المجلس الشعبي الوطني ، فإذا كانت
فإن حظوظ نجاح ملتمس الرقابة تكون عسيرة جدا، ومسألة تغيير الحكومة تعد  ،واضحة

  .أمرا صعبا 
                                                 

تتم الموافقة علـى ملـتمس الرقابـة    :"  1996التعديل الدستوري لعام  من 136نص المادة : أنظر  )1(
  .النواب)2/3(بتصويت أغلبية ثلثي

 ". ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة         
  :أنظر ) 2(

-Pierre Avril / Jean Gicquel, Op . Cit., pp. 224- 225. 
إذ صادق المجلس الشعبي الوطني علـى  :" 1996من التعديل الدستوري لعام  137نص المادة: أنظر  )3(

، مع إستبدال كلمـة رئـيس   " ملتمس الرقابة، يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية
 . 08/19من القانون رقم  13الحكومة بالوزير الأول طبقا للمادة 
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   جود أغلبية برلمانية مسـاندة للحكومـة   وبالتالي فاللجوء لملتمس الرقابة في حالة و
لا يكون بهدف إسقاط الحكومة لأن هذا سيكون مستحيلا ، بل يمكن أن تستعمله المعارضة 

وعـن   للوقوف في وجه الحكومة والإفصاح رسميا عن عدم رضـاها صـراحة عنهـا،   
  .برنامجها الذي قطع مسار سنة من التنفيذ الفعلي 

شعبي الوطني متحفظا كثيرا فـي تحريـك ملـتمس    من جهة أخرى يبقى المجلس ال
ومنه إثارة المسؤولية السياسية للحكومة طالما أن هذه الأخيـرة مـاهي إلا أداة    ،الرقابة

، بمعنى أن كل مساس بالحكومة يعد )1(يعود أمرها إلى رئيس الجمهورية ،للتسيير والتنفيذ
بسلطة تقديرية واسـعة فـي   ، الذي يتمتع ير مباشرة مساسا برئيس الجمهوريةبطريقة غ

  .إمكانية حل المجلس الشعبي الوطني 

وعليه إذا كانت رقابة المجلس الشعبي الوطني لبيان السياسة العامة من خلال ملتمس 
وإن كان  الرقابة تعتبر رقابة بعدية لأنها تمارس بعد التنفيذ الفعلي لبرنامج الحكومة حتى

يعية على اعتبار أن المجلس الشعبي الـوطني  في جزء منه فقط، وهي رقابة منطقية وطب
، ومنه يكون بمقدوره فحص )مخطط العمل(كان قد منح الترخيص بتنفيذ  برنامج الحكومة

واتخاذ كافة التدابير اللازمة في  ،ورقابة صحة ودقة تنفيذه من خلال بيان السياسة العامة 
وإن اسـتتبع الأمـر إثـارة     تفاق المعقود بين الحكومة والبرلمان، حتـى حالة تجاوز الإ

يج ملتمس الرقابة بجملة من القيـود ، أضـحت   يالمسؤولية السياسية للحكومة، إلا أن تس
عراقيل  تحد من فعاليته كإجراء رقابي مهم، وشكلت درعا واق لضمان استقرار الحكومة 

  .في مواجهة البرلمان 

السياسة العامة السنوي لذلك فضعف الرقابة التي يمارسها مجلس الأمة بمناسبة بيان 
قد لا يتحمله فقط عدم حيازة المجلس على الوسائل الرقابيـة الفعالـة كملـتمس الرقابـة     

طالما أنهما محصوران بيد المجلس الشعبي الوطني ، لكن استخدامهما  والتصويت بالثقة،
يفرضـه   المستندة لما ،الواقعية ويغدو مستحيلا نتيجة القيود المضروبة عليهما، القانونية 

  .منطق الأغلبية على الأقلية 

بالإضافة إلى أنه في مقابل تحريك المجلس الشعبي الوطني لمثل هذه الآليات الرقابية 
ن التي تطرح المسؤولية السياسية للحكومة، يمكن أن يتعرض المجلس للحل ، بينما يحص

الآليات الرقابية  مجلس الأمة من ذلك، ومنه فتجريد مجلس الأمة من إمكانية استخدام هذه
                                                 

الشعبي الوطني، بل إن رئيس الجمهورية من تعود له سـلطة   الحكومة لا تستمد وجودها من المجلس) 1(
 .تعيينها وإنهاء مهامها ، وهو في ذلك يمارس سلطة تقديرية واسعة
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وعدم اعتداء واحدة على الأخرى ، وهو ما  ،يدخل في صلب إقامة التوازن بين السلطتين
يستوجب أن يركز مجلس الأمة على الآليات الرقابية الأخرى، التـي يطـرح بصـددها    

كان بمقدور مجلس الأمة تحقيق رقابة برلمانية  صارمة عن طريـق   ما إذاالتساؤل حول 
وكـذلك   حقيـق ، ستجواب، ولجـان الت قابية الأخرى المتمثلة في السؤال ، الإالآليات الر

  .الرقابة المالية ؟، وهو ما سنتناوله في المبحث الثاني مباشرة 

  :المبحث الثاني

  .ضعف رقابة جمع المعلومـات

والموافقة على بيان سياستها العامة ليست  )مخطط العمل(إن تزكية برنامج الحكومة
يرة في النشاط الرقابي لمجلس الأمة وللمجلس الشعبي الوطني أيضـا، بـل   المراحل الأخ

والتأكد من عدم وجود انحرافات أو تجـاوزات   ،عليه المتابعة الدائمة لحالة تنفيذ البرنامج
  .في التطبيق العملي

على اعتبار أن الحكومة تقـدم  ،فإذا كانت رقابته في هاتين الحالتين محدودتي المجال
واحدا لها طوال فترة تعيينها، واحتماليا بيـان سياسـتها العامـة     )ط العملمخط(برنامجا
لتزمت بتنفيذ أحكام الدستور، ففي المقابل تخول لمجلس الأمة كما المجلـس  إإن  ،السنوي

ستخدامها أوفر مجالا سـواء لعـدم ربطهـا    إالشعبي الوطني وسائل أخرى للرقابة يكون 
 مثلمـا والتحقيق، أو لثبات ودورية مواعيدها  تجواب،سالإ ،بمواعيد معينة كما في السؤال

  .لحال بشأن الرقابة المالية اهو 

ورغم أن الأمل كان كبيرا جدا غداة تشكيل أول غرفة ثانيـة ضـمن أول برلمـان    
المعـدة قانونـا    الشكلياتق التنفيذ مع ابتعددي في إحقاق رقابة برلمانية فعالة غايتها تط

، إلا أن الواقع سرعان ما كشف )1(وتثبيتا لأركان الديمقراطية  ،ونتكريسا لمبدأ سيادة القان
تكال علـى  فلا يمكن الإ ، )2(ستعلاميأن الدور الرقابي لمجلس الأمة لا يتعدى الجانب الإ

                                                 
لقد أكد السيد علي بن فليس ، رئيس الحكومة السابق في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى الوطني  )1(

معقلا من معاقل ممارسة الديمقراطية في بلادنا حيث أنه البرلمان بغرفتيه يشكل :" حول نظام الغرفتين أن
  ". تتجسد فيه قيم التعددية في ظل احترام الرأي والرأي المخالف

 . 10.، الجزء الأول، المرجع السابق، ص...مقتطف من الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين -    
ره الرقابي، إذ تمثل حصة الرقابة من يشترك البرلمان الجزائري مع البرلمان الفرنسي في ضعف دو )2(

لدى مجلس العموم البريطـاني     % 60، وفي المقابل ترتفع النسبة إلى % 15نشاطات البرلمان الفرنسي 
  :ولمزيد من المعلومات راجع 

-Philippe Ardant, Op. Cit., p.575.  
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هذه الوسائل لطرح المسؤولية السياسية للحكومة، إذ لا تزال تقنية السؤال تفتقر للجـزاء  
إلى  ين غير مستخدمتينتوالتحقيق  آلي ستجواب، ويبقى الإالذي يضفي عليها الطابع الفعال

  ).المطلب الأول(غاية اليوم

هو عـدم ممارسـة    ،، ويظل تساؤلا يمر من دورة خريفية لأخرىوما يثير الدهشة
  ).المطلب الثاني( وعطالتها إلى حد الساعة ،ة المالية المنصوص عليها دستورياالرقاب

  :المطلب الأول

  .والتحقيق ستجوابغياب ممارسة الإو ،لسؤاللالأثر الإعلامي 

إن متابعة النشاط الحكومي في كافة أوضاعه تستوجب حصول مجلس الأمة علـى  
المعلومات الضرورية التي تمكنه من تحقيق رقابة برلمانية صارمة وحقيقية، وفي سـبيل  

كـذلك   م، والقيـا لأي عضو فـي الحكومـة  ) كتابي، شفوي(ذلك يمكن توجيه أي سؤال 
  .، وإنشاء لجان تحقيق ستجواب الحكومةإب

     صراحة حق أعضاء  1996وإن لم تصادر أحكام التعديل الدستوري لعام  وحتى
مجلس الأمة في اللجوء لهذه الوسائل الرقابية، إلا أن افتقارها للجانب الردعي حـال دون  

ن عدم الجدوى نتيجة ستعمال السؤال بنوعية الشفوي والكتابي يعاني مإقيام رقابة فعالة، ف
، بينمـا  )أولا( وانعدام الجزاء القانوني المترتب عنـه  إدارة الحكومة لأغلبية إجراءاته ،

إذ يعزف تماما أعضاء مجلس الأمـة عـن    ،ما وسيلتان مهملتانفه والتحقيق ستجوابالإ
  ).ثانيا( ااستخدامه

  :أولا

  .الأثر الإعلامي للسـؤال

في مباشرة الوظيفة الرقابيـة علـى    )1(وشيوعا اداميعد السؤال الوسيلة الأكثر استخ
أعمال الحكومة من قبل أعضاء البرلمان ، وهو في حقيقته مجرد استفهام أو استفسار من 

                                                 
 ـ عندمامجلس اللوردات في  1721فيفري  9لقد نشأ أسلوب طرح الأسئلة في إنجلترا بداية من  )1( ه وج

  .1783يرل كاوبر سؤلا للوزير الأول، بينما بدأ في مجلس العموم منذ عام إالسيد 
وظهر  ،، أي بظهور المجالس التشريعية 1875فظهر السؤال الشفوي بداية من عام  ،أما في فرنسا     

  .1909جوان  30السؤال المكتوب في  
../....  
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ستعلام أو الإ ،عضو البرلمان عن أمر يجهله، أو رغبته في التأكد من حصول واقعة معينة
ضمن طلبا من عضو البرلمان إلـى  فالسؤال يت ، )1(عن نية السلطة التنفيذية في مسالة ما

  .)2(عضو الحكومة إيضاحا حول حقيقة نقطة ما

بين عضو البرلمان وأحـد أعضـاء الحكومـة         ةفطرح السؤال ينشئ علاقة مباشر
ويرمي إلى الكشف عن حقيقة أمر معين في أعمال الحكومة، كمـا قـد يكـون الهـدف             

المسؤولية السياسة للحكومة، ويمكـن أن يكـون   منه تجميع الحقائق التي تساعد في إثارة 
بغية دفعه إلى اتخـاذ  ) 3(نتباه عضو الحكومة المعني لأمر من الأمورإوسيلة للفت  مجرد

  .)4(القرار اللازم لذلك

                                                 
…/…  

منـه   38، حيث نصت المادة 1963السؤال منذ أول دستور لها عام  في المقابل عرفت الجزائر آلية    
، ولمزيد 1996على آلية السؤال بنوعيه الشفوي والكتابي، والحال كذلك بموجب التعديل الدستوري لعام 

  :من المعلومات راجع
  .296.، المرجع السابق، ص...قائد محمد طربوش، السلطة التشريعية/ د-    
بحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعـدة  حسن مصطفى ال -    

 .719-18.، ص ص2006، )مصر(عين شمس، رسالة دكتوراه، جامعة )دراسة مقارنة (الدستورية
  :أنظر )1(

Pierre Avril/ Jean Jicquel, Op.Cit., pp. 239-240.- 
لة من وسائل الرقابة البرلمانية، دار النهضة العربية، القـاهرة  زين بدر فراج، السؤال كوسي/ د: أنظر) 2(

  .231. ، ص1991
  .27-26. إيهاب زكي سلام، المرجع السابق، ص ص/ د-    

 
، اليـوم  »برلمـاني السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة في النظام ال «عبد الكريم كيبش،/ د: أنظر )3(

لية من آليات الرقابة البرلمانية، نشرية صادرة عن الـوزارة  ع السؤال الشفوي كآوول موضالدراسي ح
  .46. ، ص2001المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، سبتمبر 

 »إشكالية السؤال الشفوي في إطار العلاقات الوظيفية بين الحكومة و البرلمـان  «دي،يحميد حم/ د-   
 .41-40. ، ص صالسابقالمرجع 

  .718. لبحري، المرجع السابق، صحسن مصطفى ا: أنظر )4(
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قد أقر لأعضاء البرلمان حق استخدام آليـة   1996وإذا كان التعديل الدستوري لعام 
ستقراء الأحكام العامة للسؤال تبرز عددا من إ ،إلا أن)1(السؤال دون اشتراط نصاب معين

  .الشروط الواجب توفرها، وتكشف أن مصير السؤال لا يتعدى رد عضو الحكومة المعني

  .ستعمال آلية السؤالإضوابط  -أ     

 وأسئلة كتابيـة   ،تنقسم الأسئلة التي يمكن لأعضاء البرلمان طرحها إلى أسئلة شفوية
ة بين مضمون وهدف كل منها عن الأخـرى، فـي حـين أن    لم تفرق النصوص القانوني

  .ختلاف جوهري بين النوعينإتجربة البرلمانات الغربية تكشف عن 

فالسؤال الكتابي يهدف أساسا إلى الحصول على توضـيحات أو معلومـات حـول     
أو الحل الذي أعطته  ،مييمسألة معينة تتعلق عموما بتنفيذ أو تطبيق نص قانوني أو تنظ

وهـو   ،نتباه لوجود مشكل يحتاج إلى تـدخلها أو لفت الإ ،عطيه الحكومة لمشكل ماأو ست
دون أن  ،وعضو الحكومة المعنـي  ينحصر فقط بين العضو صاحب السؤالمحدود الأثر 

  )   .2(رأي العاماليمتد إلى 

إلى الرأي العـام   وله أثر يمتد حتى أما السؤال الشفوي فهو أساسا ذو بعد سياسي ،
يجعل المسؤولية السياسية للحكومة على المحك ، إضافة إلى أن مجاله غير محدود  ا قدمم

  .بموضوعات معينة 

نـواب المجلـس    1996من التعديل الدستوري لعام  134ومع ذلك فقد مكنت المادة 
الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة على حد سواء من حق توجيه أي سـؤال شـفوي         

من القانون العضوي  75إلى  68لكن المواد من  ،ضمن الحكومةأو كتابي إلى أي عضو 
اشترطت ضوابطا قيدت استعمال هذا الحق، ومنها ما يتعلق بقبول السـؤال    99/02رقم 

ومنها ما يتصل بإجراءات الرد عليه ، وهي ذات الضوابط التي تحكم الأسئلة فـي كـل   
  .أي في مجلس الأمة كما في المجلس الشعبي الوطني ،غرفة

  

  

                                                 
يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي :"  1996من التعديل الدستوري لعام  134/1نص المادة : أنظر) 1(

 ."سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة 
ي حـول  ، اليوم الدراس»السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة البرلمانية  «الأمين شريط،/ د: أنظر )2(

  . 61. ، المرجع السابق، ص...موضوع السؤال
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  .شروط قبول السؤال -1 

سواء أكان شفويا أم كتابيا القبول، يجب أن يشتمل على عدد من  السؤال،يحوز  حتى
  : هي) 1(الشكلية والموضوعية  شروطال

ئـب  ويوقع من عضو واحد في مجلس الأمة ،أو من طـرف نا  ،أن يوجه السؤال -
وري أضفى على السؤال الدست ؤسسومعنى ذلك أن الم ،واحد في المجلس الشعبي الوطني

 ـ ،طابعا فرديا د حقـا  منع بموجبه إمكانية إثارة أسئلة جماعية، وبالرغم من أن السؤال يع
م إلا من طرف عضو واحـد ، إلا أن  إذ لا يجب أن يقد ،شخصيا لكل عضو من البرلمان

  .ذلك لا يمنع من أن يسأل أي عضو في نفس الموضوع الذي سأل فيه زميله

ؤال موضوعا واحدا، ويحدد بوضوح عضو الحكومة الموجه أن يتضمن نص الس -
كتفـاء  فمن أجل تسهيل مهمة الإجابة بأسرع وقت على السؤال المطروح ينبغـي الإ  ،إليه

ن يحدد بدقة عضو الحكومة المعني بالسؤال لتفـادي  أو بموضوع واحد في نص السؤال ،
  . (2) ختصاصالوقوع في عدم الإ

حتراما لأن اللغة العربية تعـد أحـد   إ: للغة العربيةيجب أن يحرر نص السؤال با -
  .وتمثل اللغة الوطنية الرسمية ،ثوابت الدولة

علـى مقـدم السـؤال أن    : يجب أن يكون نص السؤال خاليا من العبارات النابية -
   بحيث لا يشتمل على عبارات نابيـة  ،إنتقاء ألفاظ وعبارات نص سؤالهيتوخى الحذر في 
  .ا يشكل تشهيرا بالحياة الخاصةمم ،أو إقحام أسماء بذاتها  ،قة أو ألفاظ غير لائ

                                                 
عادة ما يتم تنظيم الشروط اللازم توافرها لقبول السؤال في شكل تعليمات عامة يصدرها مكتب كـل   )1(

جويليـة   12المؤرخة في  08/2000من التعليمة رقم  8إلى  1غرفة على حدى، فقد تضمنت المواد من 
  .عبي الوطني الشروط المتعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابيةالصادرة عن مكتب المجلس الش 2000

  وفي المقابل اكتفى مجلس الأمة بالشروط المذكورة في النص الدستوري والقـانون العضـوي    
 .، وفي نظامه الداخلي دون أن يقوم بإصدار تعليمة تتعلق تحديدا بالأسئلة99/02رقم 

 ـ   ،صبحت المهمة أكثر تنظيماعقب إنشاء وزارة العلاقات مع البرلمان أ )2(  ففمن مهـام الـوزير المكل
  : بالعلاقات مع البرلمان على وجه الخصوص

تنسيق العلاقات بين غرفتي البرلمان والهياكل الحكومية حسب ما ورد في نص المادة الأولـى   -      
المكلـف   ، المحدد لصلاحيات الـوزير  1998جانفي  17المؤرخ في  98/04من المرسوم التنفيذي رقم 

  .1998جانفي  28،المؤرخة في  4بالعلاقات مع البرلمان، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 
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م بهـا فـي   من القواعد المسلّ: يجب أن لا يكون السؤال متعلقا بمصلحة شخصية -
لذلك بات لزامـا عليـه تحسـس     النظام النيابي أن عضو البرلمان يمثل الشعب والأمة ،

بـل   ،أن يسأل عن أمر خاص به  ومنه لا يجب ،هنشغالاتستجابة لإتطلعات الشعب والإ
  . بتغاء المصلحة العامةإيجب أن يكون الهدف من وراء السؤال هو 

حتراما لمبدأ الفصل إ: أن لا يتعلق السؤال بقضية مطروحة على الجهات القضائية -
عتداء سـلطة علـى   بين السلطات لا يجب على مقدم السؤال أن يستعمل سؤاله كمطية لإ

  .سلطة أخرى

داع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه حسب الحالة لدى مكتب مجلـس  يتم إي -
أيام على الأقـل مـن الجلسـة    ) 10(الأمة أو مكتب المجلس الشعبي الوطني قبل عشرة

  . )1(المقررة للإجابة فيها عليه

وعندما يقرر مكتب كل غرفة توافر شروط قبول السؤال يقوم رئيس مجلس الأمـة      
حيث يتـولى   ،رئيس المجلس الشعبي الوطني بإرسال السؤال فورا إلى رئيس الحكومة أو

وزير العلاقات مع البرلمان مهمة تبليغ أعضاء الحكومة بالأسـئلة الشـفوية أو الكتابيـة    
  . )2(د عليهاوتبليغهم بجلسات الر ،الموجهة إليهم

2- د على السؤالإجراءات الر.  

السـؤال الكتـابي           )3(1996التعديل الدستوري لعـام  من  134/2رت المادة لقد حر
حيث يودع عضـو الحكومـة       ،تطلب انعقاد جلسة للإجابة عنهه لا يمن قيد البرمجة لأن

الذي يتولى بدوره تبليغه          ،المعني بالسؤال الكتابي الجواب كتابة لدى مكتب الغرفة المعنية
يوما الموالية لتبليـغ السـؤال   ) 30(رف ثلاثين شرط أن يتم الجواب في ظ ،إلى صاحبه

  .)4(الكتابي لعضو الحكومة

                                                 
 .99/02من القانون العضوي رقم169/1المادة : أنظر  )1(
تتمثل مهمة الوزير المكلف بالعلاقات مع :"  98/04من المرسوم التنفيذي رقم 4/5نص المادة : أنظر )2(

  :وص فيما يأتي البرلمان على وجه الخص
تنظيم كيفيات تبليغ الأسئلة الشفوية و الكتابية التي يوجهها أعضاء البرلمان إلى أعضـاء الحكومـة    -  

  ."وفق الأشكال والآجال المحددة، وكذلك الأجوبة الخاصة بها 
 ويكون الجواب عن السؤال الكتـابي  : "1996من التعديل الدستوري لعام  134/2نص المادة : أنظر )3(

  ". يوما) 30(كتابيا وخلال أجل أقصاه ثلاثون 
 .99/02من القانون العضوي رقم  73المادة : أنظر )4(
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يبين أن الفارق  )1(والجدول أدناه ،لتزام بهذا الأجلوإن كان واقع الأمر يؤكد عدم الإ 
وتاريخ الإجابة عليه يفوق فـي بعـض    ،بين تاريخ تبليغ السؤال الكتابي لعضو الحكومة

  .يه دستورياالمرات بكثير الأجل المنصوص عل

لكن تبقى مسالة إدراج السؤال الشفوي بجدول أعمال كل غرفة بحاجة إلى موافقـة  
وضبط عددها بالتشاور بـين   ،إذ يحدد اليوم الذي يتم فيه تناول الأسئلة الشفوية ،الحكومة

  .)2(تفاق مع الحكومةوبالإ ،مكتبي غرفتي البرلمان

والتي عادة ما تخصص لها  ،شفويةصصة للإجابة على الأسئلة اللال الجلسة المخخ
وهي قليلة قد لا تفي بالإجابة  ،يوما ) 15(خلال الدورات العادية جلسة  كل خمسة عشر 

وهذا ما يؤدي إلى تأجيل الإجابة على الأسـئلة مـن دورة   ، على كل الأسئلة المطروحة 
علـى  وفي المقابل نجد أن الدستور الفرنسي يخصص جلسة كل أسبوع للإجابة  ،لأخرى

أو مـن   ،ال الشفوي بعرض سؤاله بصفة شخصـية يقوم صاحب السؤ ،)3(الأسئلة المقدمة
  .)4(خلال زميل يوكله عن نفسه في مدة يقررها رئيس الجلسة

بعد رد ممثل الحكومة عن السؤال الشفوي يجوز لعضو مجلس الأمة صاحب السؤال 
مكن أيضا لممثل الحكومة وي ،دقائق للتعقيب ) 5(تناول الكلمة من جديد في حدود خمس 

                                                 
وتـاريخ الإجابـة عليـه     ليغ السؤال الكتابي لعضو الحكومة،جدول يبين الفارق بين تاريخ تب: أنظر )1(

     .ص ص ،المرجـع السـابق   ،والمعلومات يمكن الحصول عليها من حصيلة نشاطات مجلـس الأمـة  
310-311.  
تاريخ تبليغ السـؤال الكتـابي لعضـو      صاحب السؤال الكتابي

  الحكومة
ــو   ــة عض ــاريخ إجاب ت

  الحكومة
 عضو الحكومة
  المعني بالسؤال

  وزير النقل  2000ماي  31  2000أفريل  3  نبيل هوامل
  وزير المالية  2000أكتوبر  16  2000جوان  28  صلاح الدين قنيفي
  وزير الداخلية  2001جانفي  22   2000نوفمبر 29  مقران آيت العربي

 محمد بوديار

  
ــوارد   2001أوت  15  2001جوان 12 وزيرالم

  المائية
  وزير المالية  2001نوفمبر  8  2001جوان  12  محمد بوديار
  وزير الداخلية  2003نوفمبر  15  2003مارس  11  محمد بوشكير

  دلوزير الع  2007أفريل  29  2007مارس  4  بوجمعة صويلح
  وزير الفلاحة  2007أوت  8  2007جويلية  2  مسعود بدوخان

 
  .02/ 99من القانون العضوي رقم  70/2المادة : انظر )2(
  .الفرنسي 1958اكتوبر4من دستور  48المادة : أنظر )3(
 .2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة الصادر عام  76/1المادة: أنظر )4(
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مع عدم إمكانية طرح عضو البرلمان لأكثـر   ، )1(دقائق ) 10(ة التعقيب في حدود عشر
 لضمان استفادة باقي الأعضاء من حق طرح أسئلة شفوية ،من سؤال واحد في كل جلسة

وهذه المسألة يمكن التحكم فيها عند ضبط جدول أعمال الجلسات الذي  ،)2(د عنهاوتلقي الر
  .يتم بين الحكومة ومكتب الغرفة المعنية بالأسئلة

وإن كان تحديد مدة التدخل لطرح السؤال الشفوي يدخل في إطار ضـبط الأشـغال   
إلا أن ذلك يعتبر عائقا في وجه فتح فرصة لتبادل وجهـات النظـر    ،وعدم إهدار الوقت

بين والوفـاء  ومنه نقل انشغالات المنتخ ،حول مضمون السؤال مع عضو الحكومة المعني
سم ولحسـاب  إر عضو البرلمان بالتي تقتضي بأن يعب ،)3(لتزامات العهدة البرلمانيةإبكل 

ن يقـوم بـذلك بكـل أمانـة     أو ،د وحرية الإرادة العامة عن تطلعاتها بكل سيادة وتجر
  .وإخلاص وتفاني

غيرأن التساؤل الذي يطرح عقب توافر شروط وإجراءات مباشرة السؤال بنوعيه    
  .هو ما الأثر القانوني المترتب عنه ؟ ،الشفوي والكتابي

  

  

  

  
                                                 

)1( مدة طرح السؤال الشفوي في ثلاثة  08/2000وطني بموجب التعليمة رقم د المجلس الشعبي اللقد حد
لكـل مـن   ) 2(أما التعقيب فيكون في دقيقتين  ،دقائق) 7(ب عضو الحكومة في سبعة وجوا ،دقائق )3(

  . صاحب السؤال وعضو الحكومة على حد سواء
ساسا لكثرة عدد نواب المجلس ويفسر الفارق في زمن التدخل والتعقيب على السؤال بين الغرفتين أ     

  .الشعبي الوطني مقارنة بأعضاء مجلس الأمة
)2( د فقط وجوب طرح سؤال واحد لكل عضو في كل جلسة إن المشرع الجزائري قد حد، د لكنه لم يحد

بينمـا حـدد    ،عدد الأسئلة الشفوية الممكن طرحها من قبل كل عضو في الشهر أو خلال الدورة كلهـا 
مثلا وبالإضافة إلى أنه لا يجوز أن يدرج لعضو البرلمان أكثر من سؤال في جلسـة   المشرع المصري

  .فلا يجوز أيضا أن يتجاوز ثلاثة أسئلة على الأكثر في الشهر الواحد ،واحدة
  :ولمزيد من المعلومات راجع        
  .724. المرجع السابق، ص ،حسن مصطفى البحري -       

�:أنظر )3(FFFFFG�نشـرية لمجلـس    ،1العدد ،مجلة الفكر البرلماني  ،»العهدة البرلمانية « ، تحرير المجلة ه
 .223-218.، ص ص2002ديسمبر  ،الجزائر،الأمة
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  .نعدام الجزاء القانوني المترتب عن السؤالإ –ب 

نظريا يتمتع السؤال بأهمية كبيرة على اعتبار أن الغاية المرجـوة مـن اعتمـاده      
نشغالات المـواطنين إلـى الجهـات    إتتمحور أساسا حول تمكين عضو البرلمان من نقل 

كما أنها تفتح المجال أمام عضو الحكومة لمعرفة حقيقـة الأوضـاع التابعـة     ،ةالرسمي
ا مم ،وهي تعد فرصة مواتية لتوضيح وجهات نظر المسؤولين بشان قضايا معينة ،لقطاعه

وإعطـاء أعمـال    ،ضيح التوجهات العامة للحكومة ككـل يساعد على تبيان وشرح وتو
  .)1(المؤسسات الدستورية أكثر مصداقية

فلا يـزال مجـرد وسـيلة     لكن الممارسة العملية لم تبرهن على فعالية السؤال ،  
وإحاطتها برقابة برلمانية  ،لم تصل بعد إلى درجة التأثير في توجهات الحكومة ستعلاميةإ

  :وهذا لعدة أسباب نذكر من بينها، جدية

تكشـف  إذ  ،لا يوجد ما يلزم الحكومة بضرورة الإجابة على الأسئلة الموجهة -1 
إلـى عـام    1997الفترة التشريعية الممتدة من عـام   لالتقارير أن الحكومة لم تجب خلا

 سـؤال شـفوي   73منها  لشعبي الوطني،سؤال وجهها نواب المجلس ا 130على  2002
أسئلة شـفوية    8مجلس الأمة، منها سؤال طرحها أعضاء  13وعلى  ،سؤال كتابي 57و
 .أسئلة كتابية 5و

لم تجـب الحكومـة    2007إلى عام 2002تشريعية الممتدة من عام وخلال الفترة ال
أسـئلة   35أسئلة كتابيـة، و  7وجهها أعضاء البرلمان لها، منها  سؤالا 110أيضا على 

 اسؤالا شفويا وجهه 40سؤالا كتابيا، و 28شفوية قدمت من طرف أعضاء مجلس الأمة، و
  .)2(كوالجدول أدناه يوضح ذل نواب المجلس الشعبي الوطني ،

                                                 
استعمال  " :أن  2002أكد السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة بمناسبة افتتاح دورة خريف  )1(

عطي أعمال المؤسسات الدستورية للبلاد المصـداقية لأنـه   ستعمال الأنسب من شأنه أن يآلية السؤال الإ
  ."يوفر لها الشفافية التي يطالب بها المواطن والمسؤول

 .7.ص ، 2003جانفي  الجزائر،نشرية لمجلس الأمة ، ،7العدد ،مقتطف من مجلة مجلس الأمة -      
}         2002-1997{التشـريعيتين   جدول يبين حصيلة الأسئلة الشفوية والكتابية خـلال الفتـرتين  : أنظر )2(

  : و الأرقام مأخوذة من ، }2007-2002{و 
  .25. ص ،المرجع السابق،التقرير العام للعهدة التشريعية الرابعة  -      
 رية لوزارة العلاقـات مـع البرلمـان    نش ،}2007-2002{حصيلة الدورة التشريعية الخامسة  -      
  .29. ص ، 2007

  
../....  
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عدم دقة النصوص القانونية المتعلقة بالسؤال أدى إلى تملص الحكومة في كثير  -2 
فعدم ضبط المدة الفاصلة بين السـؤال   ،من المرات من الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليها

وتـاريخ   ،الشفوي لدى مكتب مجلس الأمة أو المجلس الشعبي الوطني بحسـب الحالـة  
إذ يصل الفارق كما يبينـه الجـدول    ،تقليل من قيمة تأثير السؤالالإجابة عليه ساهم في ال

 .إلى ما يزيد عن السنة )1(أدناه

فمرور الوقت لا محالة يبدد أهمية  ،و هو ما من شانه التأثير سلبا على فعالية السؤال
ويوغر عدم الثقة لدى عضو مجلس  ،خاصة تلك الأسئلة المتعلقة بمسائل ظرفية السؤال ،
  .) 2(ومن ورائه الشعب في مسؤوليه ،النائب الأمة أو

                                                 
…/…  

  الغرفة                
  عدد الأسئلة

  مجلس الأمة  المجلس الشعبي الوطني
1997-2002  2002-2007  1998-2002  2002-2007  

  92  3سحب منها31  466  476  الأسئلة الشفوية 

  57  20  426  403  الأسئلة الشفوية المجاب عنها

  35  08  40  73  الأسئلة الشفوية المتبقية

  43  22  400  678  الأسئلة الكتابية 

  36  17  372  621  ئلة الكتابية المجاب عنهاالأس

  07  05  28  57  الأسئلة الكتابية المتبقية
  

وتاريخ الجواب عليه فـي مجلـس   ،جدول توضيحي للفارق بين تاريخ إيداع السؤال الشفوي : أنظر )1(
  .311-306.ص ص،المرجع السابق، الأمة والمعلومات مقتطفة من حصيلة مجلس الأمة

  عضو الحكومة المعني  تاريخ الإجابة  تبليغ السؤال للحكومة تاريخ  صاحب السؤال
  وزير الصحة وإصلاح المستشفيات  2002سبتمبر9  2001مارس  حبيب دواقي

  وزير المالية  2006اكتوبر19  2003اوكتوبر  بوجمعة صويلح
  وزيرة الثقافة  2005ماي11  2004اكتوبر17  صالح بوتلحيق

  وزير النقل  2005ماي  2005مارس19  قدياري حرز االله
  وزير الأشغال العمومية  2006اكتوبر19  2005هفريل18  عبد االله بوسنان
  وزير التربية الوطنية  2006اكتوبر19  2005ماي  قدور دواجي
  وزير التجارة  2006جوان15  2006أفريل25  محمد بوديار
  وزير الفلاحة  2006اكتوبر19  2006اوت 26  محمد دراوي

  وزير النقل  2007ماي14  2006نوفمبر15  بوجمعة صويلح
 

من اللائحـة   184والإجابة عنه نصت المادة  ،كحل لمشكلة الفارق بين تاريخ تبليغ السؤال للحكومة )2(
على أن لا يتأخر الرد على السؤال الشفوي أكثر من شهر  1979الداخلية لمجلس الشعب المصري عام 

ولمزيـد   ،بة جادة ومستمرة بواسطة الأسئلةواحد من تاريخ تبليغ السؤال إلى الوزير من أجل تحقيق رقا
  : من المعلومات راجع

 .  728-726.ص ص ،المرجع السابق،حسن مصطفى البحري  -    
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كثيرا ما تتميز الجلسات المخصصة للإجابة على الأسئلة الشـفوية بغيـاب    -3   
كتفاء بتوكيل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمـان بـذلك   والإ ،دالوزراء المعنيين بالر

مر الذي يخلق الكثير من الأ ،والذي غالبا ما يقدم إجابات عامة لا تحمل التفاصيل الدقيقة
  .ويؤثر سلبا على مستوى ومردود الأسئلة ،ستياء لدى أعضاء البرلمانو الإ متعاضالإ

ديسـمبر   18وهذا ما حصل مثلا في جلسة المجلس الشعبي الوطني المنعقدة فـي   
أسـئلة فقـط   ) 5(ختزل العدد إلى خمسة أأسئلة ) 9(فبدلا من الإجابة على تسعة  ،2002

نسحاب نواب حركة مجتمع السـلم  ا أدى لإمم الوزراء المعنيين إلى ثلاثة ،وتقلص عدد 
  .)1(وحركة الإصلاح من قاعة الجلسات

كتراث بعض أعضاء الحكومة إبالإضافة إلى معاناة بعض أعضاء البرلمان من عدم 
 والتي ،ستقبال التي يقدمونها من أجل الحصول على المعلومات الدقيقة والأكيدةلطلبات الإ

وكان من الممكن تلافي هذه الضـائقة علـى    ،)2(ستفساراتهمإضوئها يمكنهم توجيه  على
من مشروع القانون الأساسي لعضو  13حيث تضمنت المادة  ،قل على المستوى المحليالأ

                                                 
ديسـمبر   19، جريدة الشروق اليومي ،»وزراء يغيبون عن جلسة الأسئلة الشفوية« شوقي،. م: أنظر )1(

  .3.ص، 2002
لمان خلال الجلسات بسبب عدم اهتمام مصالح الحكومـة  حتجاجات المقدمة من أعضاء البرنتيجة الإ )2(

ه رئـيس الحكومـة   وج ،ستقبال للتزود بالمعلومات اللازمة لممارسة عملهم الرقابيبتلبية طلباتهم في الإ
تعليمة إلى أعضاء الحكومة والولاة يلزمهم فيها بتلبيـة   2003جانفي  27السابق السيد بن فليس بتاريخ 

 قات بين رئيس الحكومة والبرلمانا للفراغ الحاصل في مجال العلاسد ،المقدمة إليهمستقبال كل طلبات الإ
  .2002 لعام ستياء الحاصل الذي بدى واضحا لدى أعضاء البرلمان خلال الدورة الخريفيةلإوتفاديا ل

فية لعـام  إثر مطالبة أعضاء البرلمان في الدورة الخري ،وقد أعاد رئيس الحكومة السابق السيد بلخادم    
مزيد من الدفع للعلاقة الوظيفية  ءإحياء نفس التعليمة لإعطا ،بتحسين استقبال أعضاء الحكومة لهم 2007

  .بين الحكومة والبرلمان في المجال الرقابي 
  : في الصحافة الوطنية الموضوع يمكن الرجوع لما كتب حولولمزيد من التفاصيل      
جـانفي   30 ،جريدة النصر ،»من الوزراء والولاة استقبال النواببن فليس يطلب  «،أنيس نواري -    

  .3.ص 2003
-EI Houari Dilmi ,« l'Etat face a' ces responsabilités», le quotidien d'Oran, 28/01/2003     
p.2. 

    2008جـانفي   29،جريـدة الـبلاد   ،»تعليمة للولاة لإشراك النواب في القرار المحلي «م،. علي-    
  .3. ص
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لتزاما على عاتق السلطات الولائية والبلدية بوضع تحت تصـرف عضـو   إ )1(البرلمان 
  .يحتاجها لأداء مهمته البرلمان الوثائق الضرورية التي

عفي السلطات الولائية والبلدية من هذا الواجب في الـرأي  ألكن المجلس الدستوري 
لمـواد  د صراحة من خـلال ا بحجة أن المؤسس الدستوري قد حد 01/م د/ق.ر/12رقم 
الإطار الذي يمارس فيه عضو البرلمان الصـلاحيات   من الدستور، 161و  134، 133

لتزام على عاتق السلطات الولائيـة  ووضع المشرع لمثل هذا الإ ، 13ة نة في المادالمضم
  .والمحلية يجعله متجاوزا لصلاحياته الدستورية 

ى من واجـب تمكـين   ر رأي المجلس الدستوري أيضا السلطات المحلية حتّكما حر
ت الرسـمية والزيـارات العمليـة    عضو البرلمان من الحضور في النشاطات والتظاهرا

من مشروع القانون الأساسـي لعضـو    12لاعية وجلسات العمل برفضه للمادة ستطوالإ
  .)2(البرلمان 

معتمدا بذلك على الفصل المطلق  ،دا في رأيهويبدو أن المجلس الدستوري كان متشد
هتمام لضرورة إقامة علاقات بينيـة  بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من دون إعارة الإ

لمشـاكل   عـن حلـول   و البرلمان يعد شريكا أساسيا في البحثن عضأو ،بين السلطتين
 .    )3(نشغالاتهم لتحقيق الصالح العامإودرايته ب، المواطنين بحكم قربه الكبير بهم

                                                 
يجب على السـلطات الولائيـة   :"من مشروع القانون الأساسي لعضو البرلمان  13نص المادة : أنظر )1(

بوضع تحـت تصـرفه المعلومـات والوثـائق      ةوالبلدية تمكين عضو البرلمان من أداء مهمته البرلماني
  ".الضرورية التي يحتاجها 

يتعلـق بمراقبـة دسـتورية     2001جانفي  13مؤرخ في 01/م د/ق.ر/12مقتطف من الرأي رقم  -   
 4المؤرخة في  ، 9الصادر في الجريدة الرسمية رقم  ،القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان

 .  7.ص،  2001فيفري 
يمكن عضـو البرلمـان مـن    :" من مشروع القانون الأساسي لعضو البرلمان 12نص المادة : أنظر  )2(

ستطلاعية التي تقام على المسـتوى  ت الرسمية والزيارات العملية والإظاهراالحضور في النشاطات والت
 ". المحلي وجلسات العمل التي تعقد في هذا الإطار

نجـازات  رئيس المجلس الشعبي الوطني على أهمية إطلاع النـواب علـى الإ   لقد أكد السيد زياري، )3(
كومة أن يعطي تعليمـات إلـى المسـؤولين    نلتمس من السيد رئيس الح : "والمشاريع المحلية في خطابه

وتمكينهم من الإطلاع على ما وصلت إليـه انجـازات البـرامج     ،المحليين من اجل التنسيق مع النواب 
المسطرة على المستويات المحلية ومتابعة تنفيذها باعتبارهم شركاء الهيئة التنفيذية في تحقيـق الصـالح   

  ".العام 
../....  
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وكحل لظاهرة تغيب أعضاء الحكومة عن الجلسات المخصصة للإجابة على الأسئلة 
أكتـوبر   23ي أدخلت منـذ  الموجهة إليهم لا بأس في أن نستحضر التجربة الفرنسية الت

نوعا آخر من  ،مجلس الشيوخأمام  1982وبداية من عام  ،أمام الجمعية الوطنية  1969
السؤال المستعجل كما في  أو ،)Question d'actualité(وهو السؤال الآني أو الحال الأسئلة،
 .)1(أو السؤال قصير المدة في مصر انجلترا،

أي أنـه   ،نه يقوم دون إتباع إجراءات مسبقة أية فميزة هذا النوع من الأسئلة الشفو
جلسة للحوار والنقـاش  ) كل شهر في مجلس الشيوخ(إذ تفتح دوريا  ،)2(يقوم على العفوية

يكون فيها لأعضاء الغرفة المعنية حق طرح كـل   ،المباشر المنقول على شاشة التلفزيون
هم الإحاطة بكل المسـائل  الذين يفترض في ،ستفساراتهم على أعضاء الحكومة الحاضرينإ

  ) .آنية(ولا مناص لهم خلال الجلسة إلا الإجابة بصفة فورية  ،المتعلقة بقطاعاتهم 

لكن يبقى نجاح هذا النوع من الأسئلة مرتبطا إلى حـد كبيـر بتعـاون السـلطتين     
ومستوى تحمل المسؤولية لدى أعضاء الحكومة  ،وإلى درجة الوعي ،التشريعية والتنفيذية

  .)3(ر الجلسات تلقائيا طالما انه لا يوجد نص قانوني يجبرهم على ذلكفي حضو

فـتح  ب )4(1996من التعديل الدستوري لعام  134/4الإمكانية التي خولتها المادة  -4
لما ترى أياّ من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة غير  ،مناقشة حول الأسئلة المطروحة

حيث أن عـدد ثلاثـين     ،ديم طلب فتح المناقشةتوافره لتق تصطدم بالنصاب اللازم ،مقنع
عضوا اللازمة لفتح مناقشة في مجلس الأمة حول جواب عضـو الحكومـة عـن    ) 30(

                                                 
…/…  

مأخوذة مـن   ، 2007جانفي  28ري بمناسبة اختتام دورة الخريف يوم مقتطف من كلمة السيد زيا -   
   [www.apn-dz.org] :    الموقع الاليكتروني

 .37-35. ص ص  ،المرجع السابق  ،إيهاب زكي سلام / د: أنظر )1(
 . 67.ص ،المرجع السابق, »... السؤال «،الأمين شريط / د: أنظر )2(
الملتقى التاسع لوزارة العلاقات  ، »آلية للرقابة البرلمانية: الأسئلة  إجراءات «،كورين لوكياس: انظر )3(

    2006أفريـل   23، الجزائـر  ،السؤال الشفوي والكتابي كآليات للرقابـة البرلمانيـة  : مع البرلمان حول
  . 25 .ص

  :نقلا من الموقع الالكتروني  -      
[www.mcrp.gov.dz/ministere_arabe/question_10.htm]. 

إذا رأت أي من الغرفتين أن جـواب   :" 1996من التعديل الدستوري لعام  134/4نص المادة : أنظر )4(
تجري المناقشة حسب الشروط التـي يـنص    ،عضو الحكومة شفويا كان أو كتابيا يبرر إجراء مناقشات

 ". عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
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تبدو صعبة التحقيق بالنظر لتشكيلة المجلس التي تضم ثلثـا   )1(السؤال الشفوي أو الكتابي 
وثلثين  ،كومةولو أدبيا وقوفه ضد الح معينا مباشرة من طرف رئيس الجمهورية يصعب ،
خاصـة   ،كون لها تمثيل في الحكومـة يمنتخبين ينحدرون من تشكيلات سياسية عادة ما 

كبر عدد مـن التشـكيلات   أئتلاف ،التي تحاول أن تضم نتشار ظاهرة حكومات الإإعقب 
  .السياسية لتكون قاعدة تأييد قوية لسياسيتها 

تفرض قيـدا موضـوعيا    )2( 99/02من القانون العضوي رقم  74/2كما أن المادة 
الشـفوي   وتنظيميا لازما مقتضاه اقتصار المناقشة على عناصـر السـؤال الكتـابي أو   

فـلا   ،أي لا يمكن للمناقشة أن تمتد إلى مواضيع أخـرى  ،المطروح على عضو الحكومة
ـ ،نه السؤال الشفوي أو الكتابي للمناقشةيمكن مثلا طرح موضوع عام بغير ما تضم  ا مم

الجزائر لا تأخذ على خلاف بعض الدول بالرقابة عن طريق طرح موضوع أن على  يدل
ويهدف إلى إجراء حوار بـين   ،يعد من الوسائل الرقابية الهادئةوالذي  ، )3(عام للمناقشة

البرلمان والحكومة حول موضوع له أهمية معينة بقصد الوصول إلى حل يتفـق عليـه   
  .الطرفان 

غاه في معرفة سياسة الحكومة حول موضوع مـا  فهو من ناحية يحقق للبرلمان مبت
ومن  ،والتباحث بشأنه سواء أكان الموضوع متعلقا بالسياسة الداخلية أو السياسة الخارجية

ومدى دعمه لها  ،فهو يكشف للحكومة عن توجهات البرلمان في ذات المسالة أخرى ناحية
  .)4(يتها السياسيةفي الإجراءات التي تتخذها بشكل تتوخى من خلاله إثارة مسؤول

        )5(وعموما فتح مناقشة حول سؤال شفوي أو كتابي عقب جواب عضـو الحكومـة  
وهو ما عبر عنه النـواب فـي تـدخلاتهم     ،لا يترتب عنه أي أثر قانوني فعال وحاسم 

                                                 
  .2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة الصادر عام  76/3و  75المادتين : أنظر )1(
يجب أن تقتصر هذه المناقشـة علـى    :" 99/02من القانون العضوي رقم  74/2نص المادة : أنظر )2(

 ". عناصر السؤال الكتابي أو الشفوي المطروح على عضو الحكومة
اتير العربية المعاصـرة وفـي الفكـر    السلطات الثلاث في الدس ،سليمان محمد الطماوي / د: أنظر )3(

         1980 ،القـاهرة   ،دار الفكـر العربـي    ،الطبعـة الخامسـة    ، )دراسة مقارنـة (السياسي الإسلامي 
 . ما بعدهاو 550. ص

 . 746. ص ،المرجع السابق  ،حسن مصطفى البحري : أنظر )4(
ثـر طـرح   إقشة الوضع في العراق جلسة لمنا 2003أفريل  1لقد فتح المجلس الشعبي الوطني في  )5(

المتعلقين بموقف الحكومة الجزائرية من العـدوان الحاصـل علـى    ) 71,47(السؤالين الشفويين رقمي 
 2003مـارس   30وتمت الإجابة على السؤالين في الجلسة المنعقدة في  ، 2003مارس  20العراق في 

../....  
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حيث تساءلوا عن الأثـر الـذي    ، 99/02بمناسبة مناقشة مشروع القانون العضوي رقم 
فـتح مناقشـة    التي تتبع السؤال مؤكدين أن التجربة قد أفادت أنه تم ستفضي له المناقشة

ولا بقرارات تجعل المناقشة مفيدة  ،لكن لم يتم الخروج لا بتوصيات حول الوضع الأمني ،
  .)1(ينجم عنها آثار تطبيقية

إذ أنه أدرج في مشـروع تعـديل نظامـه     ،والحال أكثر وهنا بالنسبة لمجلس الأمة
نتهاء المناقشات على مسـتواه  إالقاضية بإمكانية  )2(104نص المادة  1999الداخلي عام 

        لكـن المجلـس الدسـتوري اعتبـر بموجـب الـرأي رقـم         ،بالمصادقة على لائحـة 
مـن الدسـتور    80/4ن بمقتضى المادة أن المؤسس الدستوري قد بي 99/م د /د.ن.ر/09

بمناسبة تقديم عـرض حـول   (ار لائحة الحالة الوحيدة التي يمكن فيها لمجلس الأمة إصد
وحين أورد حالة أخرى يمكنه فيها المصادقة على لائحة  ،) برنامج الحكومة لمجلس الأمة

من الدستور يكون قد خـالف   80/4غير تلك الحالة المنصوص عليها صراحة في المادة 
  .من الدستور 80/4أحكام المادة 

دا لمجال ممارسة مجلـس الأمـة   بذلك قد رسم المجلس الدستوري حدودا ضيقة ج
ر هـذه  وحـر  ،ح مناقشة حول سؤال شفوي أو كتابيلرقابة عمل الحكومة عن طريق فت

نتباهولو كان مجرد لائحة للفت الإ الوسيلة من كل أثر يمكن أن يترتب عنها حتى.  

                                                 
…/…  

نها أالذي أكد أن الجزائر ش ون الخارجية ،وزير الدولة ووزير الشؤ، من طرف السيد عبد العزيز بلخادم 
المصـادرة  أو ، أو صياغة التوازنات ، ن البلدان الشقيقة تعارض إعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية أش

نتهت المناقشة ببيـان ختـامي تضـمن    إو ،تكون فيها إسرائيل المستفيد الأساسي المقنعة لثروات المنطقة
          .   عتداء ومساندة العراقرفض الإ

  :لمزيد من التفاصيل راجع ما كتب حول الموضوع في الصحف الوطنية ومنهاو    
       جريدة الخبـر اليـومي    ،»ابلخادم يؤكد رفض الجزائر للديمقراطية المحمولة جو « ،سليمان . ح -   
 .    6.ص ،2003أفريل  3
 108العـدد   ،الفترة التشريعية الرابعـة   ،الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني: أنظر )1(

 .9-8.ص ص ، 1998ديسمبر  14الصادرة في 
يمكن أن تنتهي :" 1999من اقتراح النظام الداخلي لمجلس الأمة المعدل عام  104نص المادة : أنظر  )2(

  ". 95المناقشة بالمصادقة على لائحة حسب الشروط المذكورة في المادة 
 ـ1999نـوفمبر   22المؤرخ فـي   ،99/م د/د.ن.ر/09ن الرأي رقم المادة مأخوذة م -        ق، المتعل

 28في  ة، المؤرخ84الجريدة الرسمية رقم  ،بمراقبة مطابقة النظام الداخلي المعدل والمتمم لمجلس الأمة
 . 5.ص ،1999نوفمبر 
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رغم النقائص التي تنتاب آلية السؤال خاصة بسبب انعدام الجزاء المترتب عنه كمـا  
ومحدودية أثار السؤال الشفوي التي لا تتعـدى إمكانيـة    ال في السؤال الكتابي ،هو الح

وتحسيسه بشكل علني وصريح بحجم المسؤوليات الملقاة علـى   إحراج عضو الحكومة ،
وأمام الشعب إن كانت الجلسات منقولة علـى شاشـة    عاتقه أمام أعضاء مجلس الأمة ،

لام مهمة يستفيد منها أعضاء مجلس الأمة في حثّ إلا أنه يبقى يشكل وسيلة استع ،التلفاز
الحكومة دائما على أن تضع في حسبانها أن البرلمان يمكنه أن يطلب منها في أي وقـت  

من التعديل الدسـتوري   3، 134/2وهي مطالبة وفقا للمادة  ،استفسارا حول أي موضوع
  . بالإجابة عن الأسئلة الموجهة لها 1996لعام 

 99/م د/ع.ق.ر/08ه المجلس الدستوري بموجـب الـرأي رقـم    وهو ما أكد     
المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم  1999فيفري  21المؤرخ في 

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفيـة بينهمـا وبـين    
من مشروع القانون  74/3،و  73/3، 71/3الحكومة للدستور، إذا اعتبر أن فقرات المواد 

متناع عن الإجابة عـن أي سـؤال   تخول عضو الحكومة إمكانية الإ )1(العضوي المذكور
  .لأسباب ذات علاقة بمصالح إستراتيجية للبلاد

تبين أن جـواب   1996من التعديل الدستوري لعام  3و  134/2في حين أن المادة  
ا من دون أن تقرر أية حالـة لعـدم   عضو الحكومة يكون وفق الشروط المنصوص عليه

الجواب حتى ا يسـتنتج أن عضـو   وإن كان السؤال متعلقا بمصالح إستراتيجية للبلاد، مم
د لأي سبب كان، وهو ملزم بالإجابة عن السؤال وفـق  متناع عن الرالحكومة لا يمكنه الإ

  .134الشروط والآجال المحددة في المادة 

متناع عن الإجابة يشكل ذلك إخـلالا بأحكـام   لإوعندما يمكن عضو الحكومة من ا
  . 134من المادة  3أو  2الفقرتين 

                                                 
 ـ  يمكن عضو الحكومة أن يمتنـع عـن الإج  : " 71/3نص المادة : أنظر )1( الح ابـة لأسـباب ذات مص

  ".للبلاد إستراتيجية
في حالة عدم جواب عضو الحكومة على السؤال الكتابي الموجه إليه بعد : "  73/3نص المادة  -

  ". انقضاء المدة المحددة أعلاه يحق للنائب مساءلة عضو الحكومة شفويا
 ".ابيتتبع نفس الإجراءات في حالة عدم الرد على السؤال الشفوي أو الكت : "74/3نص المادة  -

  1999فيفـري   21المـؤرخ فـي    99/ م د / ع .ق . ر/  08المواد مأخوذة من الرأي رقم و 
  .8 – 7. المرجع السابق، ص ص
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بهذا فقد أظهر المجلس الدستوري بموجب رأيه ليونة كبيرة عززت حـق أعضـاء   
لتزام الحكومة فـي عـدم   إوأكد  البرلمان في توجيه أي سؤال لأي عضو في الحكومة ،

بار أن السؤال يعد المسلك الأيسـر الـذي   التملص من الإجابة لأية دواعي كانت على اعت
يمكّن عضو البرلمان منفردا من أن يوجه استفساره إلى أي عضو في الحكومة، و هو ما 

  .)1(جعله الوسيلة الرقابية الأكثر استعمالا

ني خـلال العهـدة   حيث بلغ عدد الأسئلة التي طرحها نواب المجلس الشعبي الـوط 
سؤال كتابيا، ليرتفع العـدد خـلال    400و  شفويا،سؤالا 466منها  ،سؤالا 866الأولى 

  .سؤالا كتابيا 678و سؤالا شفويا، 476منها  سؤالا، 154العهدة الثانية إلى 

بينما انخفض عدد الأسئلة التي طرحها أعضاء مجلس الأمة في العهدة الثانية إلـى  
في العهدة  عددهابعدما كان قد بلغ  ،سؤالا كتابيا 22و ،سؤالا شفويا 21منها  سؤالا، 53

سؤالا كتابيا، ولعلّ المبرر الأساسي في  43و ،سؤالا شفويا 92منها  ،سؤالا 135الأولى 
  .2007والتشريعية في  ،2004خابات الرئاسية في نتنشغال بالإذلك هو الإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
مـن    320. فحةصالالأرقام الواردة في الجدول المتعلق بحصيلة الأسئلة الشفوية و الكتابية، : أنظر (1)

  .الأطروحة
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الملاحظ أن منطق الأغلبية هو الذي تحكم في رقابة عمل الحكومـة عـن طريـق    
مجلس الشعبي الوطني، إذ أن نواب أحزاب الأغلبية البرلمانية المتمثلة في الأسئلة داخل ال

جبهة التحرير الوطني، حركة مجتمع السلم، التجمـع الـوطني   (أحزاب التحالف الرئاسي 
  . )1(احتلوا مرتبة الأسد في طرح الأسلة الشفوية و الكتابية) الديمقراطي

س الأمة، حيث احتل الثلث المعـين  لكن ذات المنطق لم يطبق بصفة تلقائية في مجل
مرتبة الصدارة فـي عـدد    2007إلى عام  2002خلال الفترة التشريعية الممتدة من عام 

الأسئلة الكتابية المطروحة  من مجمل عدد% 79الأسئلة الكتابية الموجهة للحكومة بنسبة 
  .لحركة مجتمع السلم% 2و للتجمع الوطني الديمقراطي،% 19 مقابل

%    57عقب التجمع الوطني الديمقراطي بنسبة % 30المرتبة الثانية بنسبة  بينما أخذ
 موع كل الأسئلة الشفوية المطروحـة من مج% 4ومن بعدهما حركة مجتمع السلم بنسبة 

  .)2(سؤالا شفويا 92البالغ عددها 

                                                 
ة والكتابية المطروحة حسب التشكيلات السياسية في المجلس جدول يبين توزيع الأسئلة الشفوي: أنظر (1)

  :، والمعلومات مأخوذة من  2007 – 2002الشعبي الوطني خلال الفترة التشريعية الممتدة من 
  30. ، المرجع السابق، ص)2007-2002(حصيلة الدورة التشريعية الخامسة  -

 
  نسبة المئويةال  الأسئلة الكتابية  النسبة المئوية  الأسئلة الشفوية

  جبهة التحرير الوطني
  حركة الإصلاح الوطني

  حركة مجتمع السلم
  الأحرار

  التجمع الوطني الديمقراطي
  حزب العمال

  الجبهة الوطنية الجزائرية
  حركة الوفاق الوطني

  

34%  
18 %  
17 %  
10 %  
9 %  
7 %  
4 %  
1 %  
  

  جبهة التحرير الوطني
  حركة مجتمع السلم

  حركة الإصلاح الوطني
  جمع الوطني الديمقراطيالت

  الجبهة الوطنية الجزائرية
  الأحرار

  حركة الوفاق الوطني
  حزب العمال
  حركة النهضة

44%  
19%  
15 %  
6%  
5 %  
5%  
3%  
2%  
1%  

  
جدول يبين توزيع الأسئلة الكتابية والشفوية حسب التشكيلات السياسية في مجلس الأمة خـلال  : أنظر (2)

  :المعلومات مأخوذة من ، و)2007-2002(الفترة التشريعية 
  .30.حصيلة الدورة التشريعية الخامسة، المرجع السابق، ص  -
 :أو على الموقع الإلكتروني        

  [www.mcrp.gov.dz/mimistere_arab/hassila 2002-2007.htm]                                  
 
 
 

../....  
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هذه النسب تبين بشكل واضح أن الثلث المعين ليس دائما على وفاق مـع الحكومـة      
ثر على دورهم في ؤل رئيس الجمهورية في تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة لم يوأن تدخ

ممارسة العمل الرقابي، بل على العكس فوجودهم أعطى دفعا كبيرا لمستوى أداء مجلـس  
ز فكرة أن إدخال ثلث معين مباشرة من بـين الكفـاءات   الأمة في الميدان الرقابي، وعز

نقـائص التمثيـل    وسـد  ،ليليه تحسين التمثوالشخصيات الوطنية من ضمن ما يهدف إ
  .نتخابيالإ

و إن كان في ذات الوقت يشكل منفذا دائما لرئيس الجمهورية، له أن يتحكم في  حتى
لـة لـه فـي اختيـار     طبيعة المواقف التي تصدر عنه من خلال السلطة التقديرية المخو
لـى توجهـات البرلمـان    الأعضاء المشكلين للثلث المعين، و التأثير بطريقة مباشـرة ع 

قتراب كثيرا نحو ، و منه الإ)1(حتفاظ بمركز الريادة في ممارسة السلطة بكل صورهاوالإ
  .خصوصيات النظام الرئاسي المشدد

وإنشـاء   ل مجلس الأمة إمكانية استجواب الحكومـة، بالإضافة إلى آلية السؤال خو
رة مـن  ستجواب محـر الإ هل أن ممارسة:غير أن التساؤل الذي يطرح هو ،لجان تحقيق

وهل استعمال مجلس الأمة لهذه الآلية قادر على بلوغ رقابـة  القيود التي تعيق استخدامه، 
  ؟)ثانيا(برلمانية صارمة 

  

  

  

  
                                                 

…/…  

  
  بة المئويةالنس  الأسئلة الشفوية  النسبة المئوية  الأسئلة الكتابية
  الثلث الرئاسي

  التجمع الوطني الديمقراطي
  حركة مجتمع السلم

79 %  
19%  
02%  

  التجمع الوطني الديمقراطي
  الثلث الرئاسي

  جبهة التحرير الوطني
  حركة مجتمع السلم

57%  
30 %  
9 %  
4 %  

  
  .7 – 4. المرجع السابق، ص ص، غوثيسعاد / د : أنظر (1)

  :وكذلك         
- A.K.Hartani, Op.Cit., p. 28 et suit. 
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  :ثانيـا

  .غياب ممارسة الإستجواب والتحقيق 

كومة خول لمجلس الأمة إمكانية إستجواب الح 1996أن التعديل الدستوري لعام رغم 
إلا أن واقع الممارسة يشهد بعزوف مجلس الأمة عن  ،ان تحقيق برلمانيةوإنشاء لج

  .إستخدام الإستجواب ، واستغنائه تماما عن القيام بالتحقيق

  .ستجوابستخدام الإإعزوف مجلس الأمة عن -أ

من وسائل الرقابة البرلمانية التي يستعملها  )1(ستجواب في الأنظمة المقارنةيعتبر الإ
ستقاء المعلومات حول موضوع من المواضيع، حيث يسـمح بتبـادل   لإ أعضاء البرلمان

علومات اللازمة من الحكومـة  ورصد الم ،وجهات النظر بين الحكومة وأعضاء البرلمان 
 و يحمل في طياته معنى المؤاخـذة نتباهها إلى ضرورة اتخاذ إجراءات معينة، و هللفت إ

  .)2(أو بأحد أعضائها ،بالحكومة ياسيةالس أي يؤدي في نهاية الأمر إلى طرح المسؤولية

     هو أن هذا الأخير يحمل معنـى طلـب المعرفـة     ،ستجواب والسؤالفالفرق بين الإ
ستجواب مقدمـة لطلـب الثقـة    أو تبادل الرأي من أجل استيضاح أمر ما، بينما يكون الإ

ويترتـب   ستجواب مقنعا،بالحكومة أو الوزير فيما إذا لم يكن رد عضو الحكومة على الإ
                                                 

ستجواب أصله فرنسي ظهر مع بداية دستور الثورة الفرنسـية  الإف ،إنجليزيإذا كان السؤال من منشأ  (1)
الرابعـة  وومنها انتقل إلى دساتير دول أخرى، وكثر استخدامه في عهد الجمهوريتين الثالثة  ،1971لعام 

أخذ أكبر نصيب من جدول أعمال الجمعية الوطنيـة  أصبحت جلسات الاستجواب ت 1946فبداية من عام 
  .الفرنسية
جمعت وتمت مناقشتها  316ستجواب، منها إطلب  1549وخلال الفترة التشريعية الثانية فقط، قدم        
ستجواب فـي ظـل دسـتور    استفادت من مناقشة قصيرة، الأمر الذي أدى للتخلي عن الإ 220و بعمق،

   .ستقرار الحكوميبسبب استخدامه غير المنتظم الذي أدى لعدم الإ 1958الجمهورية الخامسة لعام 
ستجواب، واقتصر الأمر حكومات عن طريق الإ) 05(ففي ظل الجمهورية الرابعة سقطت خمس 

على إجراء واحد يتم بمقتضاه تقرير المسؤولية للحكومة وهو ملتمس الرقابة، ولمزيد مـن المعلومـات   
  :راجع

 - Philip Williams, La vie sous la 4 eme république, Armand Colin, Paris, 1971                
    pp. 372-373. 

  :مقال  نقلا من
  »ستجواب الحكومة من طرف البرلمان في النظام السياسـي الجزائـري  إ «عمار عباس،/ د  -

  .35-31. ص ص، 2006، )الجزائر(، جامعة تلمسان4مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد 
 .87. إيهاب زكي سلام، المرجع السابق، ص/ د : أنظر (2)
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الذي قد ينتهـي   ،على عدم رضى البرلمان عن جواب الحكومة طرح موضوع الثقة بها 
  .)1(إلى إقرار مسؤوليتها السياسية

، قد أقر لأعضاء )2(1996من التعديل الدستوري لعام  133/1وإذا كان نص المادة 
سـتجواب  ستجواب الحكومة، فإنه أيضا جاء عاما لم يضع أي قيد على الإإالبرلمان حق 

ستجواب متعلقا بإحدى قضايا الساعة، بينما القانون العضوي         سوى أن يكون موضوع الإ
 وافرها، وإلا لما حاز على القبـول ستجواب بشروط يجب تيثقل ممارسة الإ 99/02رقم 

 ـ رغم أنه لم يرفق بآثار يمكنها التأثير على وجود الحكومـة ،  ا أدى إلـى تضـاؤل   مم
  .والعزوف عنه تماما في مجلس الأمة ،توى المجلس الشعبي الوطنيعلى مس استخدامه

  .ستجوابالشروط والإجراءات الواجب توافرها في الإ -1

، تبـين أن هنـاك   )3(99/02إن قراءة أحكام القسم التاسع من القانون العضوي رقم 
  .غير مقبول ستجواب ،و إلا عدشروطا وإجراءات يجب مراعاتها عند استخدام الإ

I-  ستجوابستخدام الإإشروط.  

      وضـوعية و الشـروط الشـكلية   ستجواب بين الشروط المتتنوع شروط استخدام الإ
  :نجملها فيما يليو التي 

يستفاد هذا الشرط من : ستجواب متعلقا بإحدى قضايا الساعةأن يكون موضوع الإ -    
، لكن مـن دون أن  1996من التعديل الدستوري لعام  133الفقرة الأولى من نص المادة 

 .يتم توضيح ما المقصود بقضايا الساعة
                                                 

الإستجواب وسـيلة لمحاسـبة   تعتبر  ، حيثهناك العديد من الدساتير، و التي منها الدستور المصري (1)
 : "على ذلـك   1971من دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة  126/2إذ تنص المادة  الحكومة

يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، و ولمجلس الشعب أن 
  ". لا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس

ستفتاء على تعديل الدستور الذي أجري من ذات الدستور المعدلة طبقا للإ 127كما تنص المادة 
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر من أعضائه مسؤولية  : "ما يلي على 2007مارس  26في 

  .رئيس مجلس الوزراء ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس
ستجواب موجه إلى الحكومة، و بعد ثلاثة أيـام علـى   جوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد إولا ي

 ". الأقل من تقديم الطلب
سـتجواب  يمكن أعضاء البرلمـان إ : " 1996عام لتعديل الدستوري لمن ا 133/1نص المادة : أنظر (2)

 ". الحكومة في إحدى قضايا الساعة
 .99/02من القانون العضوي رقم  67-65المواد : أنظر (3)
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فهذا اللفظ عام يحتمل أن يدخل تحته أي موضوع، ومنه يثار الجدل حول المعيـار        
ع آخر لا يصـلح  و موضو ،الذي يمكن من خلاله اعتبار موضوع ما من قضايا الساعة 

ل ا الساعة، ومن هو المخوستجواب بحجة أنه لا يشكل إحدى قضايأن يكون موضوعا للإ
  .بالفصل في المسألة؟

في بعض الأنظمة إلى آلية رقابية أخرى  " قضايا الساعة" في المقابل يشير مصطلح 
، و طالمـا  )1(تشبه إلى حد بعيد ما يسمى في بريطانيا بأسئلة الساعة أو الأسئلة المستعجلة

ستجواب للحكومـة  توجيه إان لم يتم تحديد مضمون قضايا الساعة، فيمكن لأعضاء البرلم
  .في كل قضية راهنة تتصل بالشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة على حد سواء

عضوا فـي  ) 30(ستجواب من طرف ثلاثين يشترط أن يتم التوقيع على نص الإ -
مجلس الأمة، أو ثلاثين نائبا من المجلس الشعبي الوطني بحسب الحالة، وهذا الشرط قـد  

  .99/02من القانون العضوي رقم  65/2تضمنته المادة 

لم يشـترط   من التعديل الدستوري في صيغة مفتوحة 133/1بينما ورد نص المادة 
ستجواب، و هي نفس الصيغة التي كانت قد وردت فيما يخص آلية حدا معينا للمبادرة بالإ

        الأمـة ، فلم تقرن بعدد معين مـن أعضـاء مجلـس    ..."يمكن أعضاء البرلمان"السؤال 
  .نواب المجلس الشعبي الوطني وأ

ثلاثـين نائبـا لمباشـرة    عضـوا ،أو  ) 30(شتراط الحد الأدنى المقدر بـثلاثين إف
في رقابة عمل الحكومة عـن  ستجواب ينطوي على إضعاف لحق كل غرفة إجراءات الإ
  .)2(ستجوابطريق الإ

 ربالقانون، ولإصداة وهو شرط مبالغ فيه بالنظر إلى أن الحد القانوني الأدنى للمبادر
عضوا   ) 20(لا يتعدى عشرين  –كما سنرى لاحقا  –لإنشاء لجان التحقيق  وحتى لائحة،

                                                 
        محمد باهي أبو يونس، الرقابة على أعمال الحكومة في النظـامين المصـري و الكـويتي   / د: أنظر (1)

  .107-92. ، ص ص2002، )مصر(للنشر، الإسكندرية دار الجامعة الجديدة 
 .726. ري، المرجع السابق، صححسن مصطفى الب -         

نواب، وقد اعتبـر  ) 5(هو خمسة  1989فيفري  23ستجواب في دستور كان الحد الأدنى اللازم للإ (2)
يد مـن التفاصـيل   ستجواب، ولمزلمجلس الشعبي الوطني في تحريك الإهذا النصاب كبحا لحرية نواب ا

  :راجع
 .503-502 .، المرجع السابق، ص ص...الأمين شريط، خصائص / د  -  
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ستجواب بحد أدنى يفوق الحد المعمول به في الآليـات الرقابيـة   أو نائبا، فلماذا ينفرد الإ
  .الأخرى؟

الحـد الأدنـى المطلـوب لمباشـرة      من جهة أخرى يبدو غير معقول أن يتساوى
  خاصة ستجواب في المجلس الشعبي الوطني مع الحد الأدنى اللازم في مجلس الأمة ،الإ

و أن عدد أعضاء مجلس الأمة يساوي على الأكثر نصف عدد أعضاء المجلس الشـعبي  
حتوائها على ثلث معين مباشرة من و تركيبة مجلس الأمة لا تتميز بالتجانس لإ ،)1(الوطني

انه أن يلعب دور الأقلية الكابحة بالنظر للنصاب الـلازم  بإمك طرف رئيس الجمهورية ،
ؤخذ الفارق بين الغرفتين بعـين  ، لذا كان من الأولى أن ييعتماد أي تدبير قانونتوافره لإ

  .)3(، ويخفض النصاب في مجلس الأمة عنه في المجلس الشعبي الوطني)2(عتبارالإ

ل مـن التعـدي   133/1دة ستجواب، فالمـا بخصوص الجهة التي يوجه إليها الإ أما
للحكومة، بمعنـى يمكـن أن يوجـه     ستجواب يوجهذكرت أن الإ 1996الدستوري لعام 

  .)سابقا(ستجواب لكل عضو من الحكومة دون أن يستثنى من ذلك رئيس الحكومةالإ

سـتجواب  وكاد أعضاء البرلمان أن يلزموا أنفسهم بحصر الجهة التي يوجه إليها الإ
من  65دون باقي الأعضاء إثر مصادقتهم على نص المادة  )ابقاس(فقط في رئيس الحكومة

  .)4(99/02مشروع القانون العضوي رقم 

أن  )5(99/م د/ع.ق.ر/08لكن المجلس الدستوري اعتبـر بموجـب الـرأي رقـم      
من الدستور أعضاء البرلمان إمكانية  133/1ل بمقتضى المادة المؤسس الدستوري قد خو

سـتجواب  صر المشرع إمكانية الإى قضايا الساعة، وعندما حستجواب الحكومة في إحدإ

                                                 
 .1996من التعديل الدستوري لعام  101/3المادة : أنظر (1)
  4، مجلة مجلس الأمة، العـدد  » نتقادية لأهداف مجلس الأمةالنظرة الإ «مقران آيت العربي،: أنظر (2)

 .12. ، ص2000فيفري الجزائر ،
سـتجواب  يوقع علـى نـص الإ   : "منه على 77/1لقد نص أول نظام داخلي لمجلس الأمة في المادة  (3)

عضوا ويبلغ حتما إلى الحكومة من طرف رئيس مجلس الأمة فـي غضـون ثمـان    ) 15(خمسة عشر 
  ". ساعة من إيداعه) 48(وأربعين 

 18، المؤرخة فـي  8الرسمية رقم  مقتطف من النظام الداخلي لمجلس الأمة، الصادر في الجريدة -   
 .1998فيفري 

ستجواب إيمكن أعضاء البرلمان  : "99/02من مشروع القانون العضوي رقم  65نص المادة : أنظر  (4)
 ".من الدستور 133رئيس الحكومة بخصوص مسألة تكون موضوع الساعة وفقا لأحكام المادة 

 .7. مرجع السابق، ص، ال 99/ م د/ ع . ق. ر/ 08الرأي رقم : أنظر (5)
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ستجواب أعضاء الحكومة من قبل إفي رئيس الحكومة دون سواه يكون قد استثنى إمكانية 
  .من الدستور 133/1أعضاء البرلمان، الأمر الذي يعد إخلالا بأحكام المادة 

، وكـل  )سـابقا (ةستجواب رئيس الحكومإوبذلك فقد أكد المجلس الدستوري إمكانية 
  .)سابقا(ستجواب فقط في رئيس الحكومةعضو من أعضائها، وجنّب البرلمان حصر الإ

II- ستجوابإجراءات مباشرة الإ.  

  :ستجواب وفق مرحلتين أساسيتينيتم تحريك آلية الإ 

ستجواب لدى مكتب مجلس الأمـة، أو مكتـب   يتم إيداع نص الإ :المرحلة الأولى -
سب الحالة، ويوزع على أعضاء الغرفة المعنية، كمـا يلتـزم   المجلس الشعبي الوطني بح

ستجواب إلى رئـيس  رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني بتبليغ نص الإ
  .ستجوابساعة الموالية لإيداع نص الإ) 48(الحكومة خلال الثماني والأربعين 

وبالتشاور مـع   ، ستجوابيقوم بعدها مكتب الغرفة المعنية بالإ :المرحلة الثانيـة  -
 66/2والتي حددتها المادة  ،ستجوابالحكومة بتحديد الجلسة التي يجب أن يدرس فيها الإ

يوما على الأكثر المواليـة لتـاريخ   ) 15(بخمسة عشر  99/02من القانون العضوي رقم 
 .ستجوابإيداع الإ

سـتجواب  ستجواب يقدم منـدوب أصـحاب الإ  خلال الجلسة المخصصة لدراسة الإ
 نتقادات و حتىستجواب يبين فيه الوقائع وأدلة إسنادها، وكذا الإيتناول موضوع الإ عرضا

تهامات الموجهة للحكومة، ويجب أن تكون الأدلة حاضرة لا أن يتم تصيدها من خلال الإ
  .)1(ستجواب الموجه لهاما تكشف عنه المداخلات، و تلتزم الحكومة بالإجابة على الإ

د علـى  اب كونه قد يتضمن تهما، فالأولى أن يـتم الـر  ستجوونظرا لخصوصية الإ
ن وجه له، و يصعب القول بجواز أن ينيب العضو المستجوب عضوا آخر ستجواب ممالإ

ستجواب عندما لا يحدد ، لكن التساؤل يثار حول من المسؤول عن الإجابة على الإ)2(مكانه
  .ستجواب العضو الموجه له؟نص الإ

إعمال المعيار الموضوعي، أي يتم النظـر إلـى طبيعـة    في هذا السياق يستحسن 
ستجواب يتصل بقطاع معين، عندئذ يوكل الأمر إلى فإن تبين أن موضوع الإ ،الموضوع

                                                 
 ". تجيب الحكومة عن ذلك : " 99/02من القانون العضوي رقم  67/2نص المادة : أنظر (1)
  .162. باهي أبو يونس ، المرجع السابق، ص/ د: أنظر (2)
 .77. إيهاب زكي سلام، المرجع السابق، ص/ د  -   
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بينما إذا كانت المسألة عامة، فمن المفروض أن يتولى رئيس الحكومـة   ،صاحب القطاع
  .ستجوابالإجابة على الإ

المجلس الشعبي الوطني في الجلسـة العلنيـة    وقد أثارت هذه المسألة خلافا حادا في
، حيث أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمـع السـلم   )1(2003جانفي  9المنعقدة يوم 

ستجواب المتعلق بالخروقات الحاصلة في القانون المتضمن تعميم استعمال أن الإ) حمس(
دون   )3(عنه رئيس الحكومةيرتبط بمسألة تهم الأمة، لذلك يجب أن يجيب  ،)2(اللغة العربية

لكن وبعد نقاش طويل تقدم السيد نور الدين طالـب، الـوزير المكلـف     أي وزير آخر،
وأدى إلى مغادرة أصحاب  ،بالعلاقات مع البرلمان للإجابة، الأمر الذي أثار حفيظة النواب

  .)4(الجلسات ةستجواب لقاعالإ

بالحضور في جلسة  )سابقا(الحكومةلكن من الناحية القانونية لا يوجد ما يلزم رئيس 
تنص علـى   1996من التعديل الدستوري لعام  133/1ستجواب على اعتبار أن المادة الإ

نصـت   99/02من القانون العضوي رقـم   67/2والمادة  ،ستجواب للحكومةأن يوجه الإ
  .)سابقا(كذلك على أن تجيب الحكومة دون أن تحصر الإجابة في رئيس الحكومة

للإجابـة   )سابقا(أن طلب كتلة حمس بضرورة حضور رئيس الحكومةوعلى فرض 
التـي   ، 99/02من القانون العضوي رقـم   65/2ستجواب استند إلى نص المادة على الإ

ستجواب تلزم كلا من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة بتبليغ نص الإ
                                                 

 34لفترة التشـريعية الخامسـة، العـدد    الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، ا: أنظر (1)
 .5. ، ص2003فيفري  3الصادرة في 

المتضـمن   1991جانفي  16المؤرخ في  91/05ستجواب يتعلق بالخروقات المتتالية للقانون رقم الإ (2)
  .1991جانفي  16، المؤرخة في 3تعميم استعمال اللغة العربية، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 

 91/05المعدل والمـتمم للقـانون رقـم     1996ديسمبر  21المؤرخ في  96/30رقم  وكذلك الأمر    
 .1996ديسمبر  22، المؤرخة في 81الجريدة الرسمية رقم 

الأول وهـو المـذكور   : ستجوابينإوجه لرئيس الحكومة  2002نذكر أنه خلال الدورة الخريفية لعام  (3)
 46، حيث تساءل النواب وعددهم "برقان"نووية الفرنسية فهو المتعلق بملف التجارب ال، أما الثاني سابقا

سـتجواب  نائبا، عن الإجراءات المتخذة بشأن الموضوع، ولم يقم أيضا رئيس الحكومة بالإجابة عـن الإ 
  :، ولمزيد من المعلومات راجع2003أكتوبر  6خلال الجلسة المخصصة لذلك بتاريخ 

بن فليس يدير ظهره : عمل الحكومة في الدورة الخريفية ممارسة النواب للرقابة على «سليمان،. ح  -  
 .3.، ص2003جانفي 25، جريدة الخبر اليومي، »كلية للبرلمان

ديسـمبر   24، جريدة الخبر اليـومي،  »نواب حمس يستجوبون حكومة بن فليس «شوقي،. م: أنظر (4)
 .3. ص 2002
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لموالية لإيداعها لـدى مكتـب   ساعة ا) 48(إلى رئيس الحكومة خلال الثماني والأربعين 
  .ستجوابالغرفة المعنية بالإ

غير أن هذا السند يظل ضعيفا على اعتبار أن رئيس الحكومـة يضـطلع بمهمـة    
التنسيق بين مختلف أعضاء الحكومة، وأيضا الحكومة تعد هيئة متضامنة أمام البرلمان لها 

ينوب عـنهم فـي طـرح     ن من ينوب عنها تماما كما يحق للنواب أن يعينوا منأن تعي
  .ستجوابالإ

ستجواب، التي هي آلية للرقابة الجماعية و آلية و لا يجب مطلقا الخلط بين آليتي الإ 
ى في جلسة الإجابـة  السؤال، التي هي آلية للرقابة الفردية، ولو أن الممارسة بينت أنه حتّ
جابة بدلا من عضـو  عن الأسئلة الشفوية يتولى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الإ

  .الحكومة الموجه إليه السؤال

كذلك حتى 99/د.م/ع.ق.ر/08استحضار رأي المجلس الدسـتوري رقـم    وإن تم       
بـاقي  الحكومة، وتمديـده إلـى    رئيسستجواب فقط في الذي مفاده عدم حصر توجيه الإ

إليه، إلا أنه  ستجواب المقدمالحكومة لتبرير وجوب إجابة رئيس الحكومة على الإ أعضاء
ستجواب أمر والإجابة عنه أمر لا يمكن اعتماد ذات الرأي في هذا السياق كون توجيه الإ

إلـى عـام    1997خاصة وأن الواقع شهد خلال العهدة التشريعية الممتدة من عام  ،آخر
2002 سـتجوابين المتعلقـين   الحكومة ممثلة في وزير العدل حافظ الأختام علـى الإ  رد
، بدلا مـن رئـيس الحكومـة    )1(عتداء على الحصانة البرلمانيةوالإ  ،ت المحليةنتخابابالإ

  .ستجوابينالموجه له الإ

  .ستجوابتخلف الأثر الملزم للإ -2

ستجواب سـواء الـواردة فـي التعـديل     إن تفحص النصوص القانونية المنظمة للإ
لنظام الـداخلي  في ا ،أو حتى 99/02أو في القانون العضوي رقم  ،1996الدستوري لعام 
ستجواب خاصة في حالـة  أي أثر يمكن أن يترتب على الإ هلم يسفر عن )2(لمجلس الأمة

ولو بالنص على فتح مناقشـة حـول موضـوع     تقديم الحكومة لإجابة غير مقنعة، حتى
                                                 

 .9. ، المرجع السابق، ص34، العدد الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني: أنظر (1)
ستجواب، إذ حمل بين طياتـه مـادة   لقد جاء النظام الداخلي لمجلس الأمة مقتضبا جدا فيما يخص الإ (2)

أما النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  ستجواب ،نصت فقط على إجراء إيداع الإ) 73المادة (وحيدة 
كام الواردة في التعديل الدستوري كتفاء بالأحه الآلية، إذ تم الإفلم يتطرق مطلقا لهذ ، 2000الصادر عام 

 .حول الموضوع 99/02و القانون العضوي رقم 
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سـتجواب  ا يعني أن دور الحكومة يقتصر على مجرد الرد على نص الإمم ،ستجوابالإ
  .ستجوابالإ الذي يقدمه مندوب أصحاب

التي وردت بها جملة  ،99/02من القانون العضوي رقم  66/1لكن تفقد نص المادة 
سـتجواب  تكشف مبدئيا أن جلسة الإجابة علـى الإ "   الجلسة التي يجب أن يدرس فيها "

  .ستجواب، و الدراسة تحوي ضمنيا المناقشةتخصص لدراسة الإ

ستجواب، فيبدو صعبا الوقوف علـى  وبما أن مجلس الأمة لم يستخدم مطلقا آلية الإ
حقيقة الأمر أمامه، غير أن الرجوع إلى واقع الحال في المجلس الشعبي الوطني يكشـف  

ستجواب لم تجرى فيها مناقشة بعـد  المسألة، فقد أثبتت التجربة أن جلسة الإجابة على الإ
  .)1(وإجابة ممثل الحكومة عنه ،ستجوابعرض الإ

من النظام الـداخلي   125/2طار ما خولته أحكام المادة وفي إ ،كما أكدت الممارسة
عن إنشاء لجنتي تحقيق عقب رد الحكومة )   2(1997للمجلس الشعبي الوطني الصادر عام 

  .)4(قتناع النواب بإجابتهاإوعدم  ، )3(ستجوابين المقدمين لهاعلى الإ

                                                 
ستجواب المتعلق بالتجاوزات التي عرفتها ستجواب من عرض نص الإبعد انتهاء مندوب أصحاب الإ (1)

رف ممثل الحكومة جاء فـي  ، والرد عليه من ط1997أكتوبر 23نتخابات المحلية المجراة في عملية الإ
ستجواب ورد بهذا يكون المجلس قد استمع إلى منطوق طلب الإ : "تدخل رئيس المجلس الشعبي الوطني

الحكومة وفقا للترتيبات القانونية المكرسة في النظام الداخلي، تبقى القناعة لدى السادة النـواب التـي إذا   
  ". حصلت يطوى الموضوع

  :اجعولمزيد من التفاصيل ر    
      1997ديسـمبر  15المؤرخة فـي   ،21الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، العدد  -   
 .21. ص
يمكن أن ينتهي : " 1997من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  125/02نص المادة : أنظر (2)
  ".تحقيق ستجواب في حالة عدم إقتناع المجلس برد الحكومة بتكوين لجنةالإ
أوت  13المؤرخة في  ،53في الجريدة الرسمية رقم  1997 صدر النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام -   

1997. 
 ـوالإ ،1997ستجواب المتعلق بسير الانتخابات المحلية فـي أكتـوبر   الإ: ستجوابان هماالإ (3) جواب تس

  : ولمزيد من التفاصيل راجع،  1997المتعلق بالمساس بالحصانة البرلمانية للنواب في أكتوبر 
 لجـزء الثـاني   ، ا)2002-1997(حصيلة المجلس الشعبي الوطني في الفترة التشريعية الرابعـة   -   

 .291-290. ص ص ،2002
نتخابـات  مما جاء في اللائحة المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق في التجاوزات التي عرفتهـا عمليـة الإ   (4)

  :1997المحلية في أكتوبر 
../....  
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اخلي للمجلس الشعبي التراجع عن هذا الأثر في التعديل الموالي للنظام الد إلا أنه تم
من أول نظام داخلي لمجلس الأمة  79/3، وقد تضمنت المادة 1998الوطني الصادر عام 

  1999النظام الداخلي الصـادر عـام    حذفه في لكن تم ، )1(أيضا النص على ذات الأثر
إلا أنه يظل أثرا معلقا على نتيجة عمل لجنة التحقيق، وعلى  ،و إن تم الإبقاء عليه وحتى

  .مدى إلزامية التقارير التي تتوصل إليها

ستجواب في الجزائر يبقى مجرد طلب معرفة بيانات أو معلومات في مسألة ومنه فالإ
معينة لا أكثر ولا أقل، بينما هو في بعض التشريعات لا يعتبر مجرد حوار بين مقدمـه        

حالـة قيـام الحكومـة     و الموجه إليه، بل تعقبه مناقشة واسعة تنتهي إما بشكر و إثراء
نتباهها، وقد ينتهـي  إأو تجاوز عن الأخطاء اليسيرة المرتبكة من قبلها مع لفت  ،بواجبها

التي قد تكون فردية تـؤدي   ستجواب إلى إدانة الحكومة و طرح مسؤوليتها السياسية ،الإ
  .)2(إلى سحب الثقة من المستجوب، أو تضامنية تؤدي إلى سحب الثقة من الحكومة بأكملها

 والنصوص المطبقة لـه   1996ري لعام ستجواب على ضوء التعديل الدستوالإ بينما
فلا يؤدي لا للمسؤولية الفردية و لا الجماعية، و حتى ربـط إثـارة المسـؤولية     و إن تم

ستناد الحكومة على أغلبية برلمانية يحـول  إستجواب، إلا أن السياسية للحكومة بنجاح الإ

                                                 
…/…  

ستماع إلى ردها الذي لم يكن مقنعا، فإننا نطالب بإنشاء لجنة للتحقيق ستجواب الحكومة والإإبعد " ...   
،و كل ما سبقها من تجـاوزات و مـا    1997أكتوبر  23نتخابات المحلية التي جرت يوم تخص سير الإ

  ".صاحبها من تزوير
ة حـول التجـاوزات   ستجواب الحكومإوورد في اللائحة التي تضمنت إنشاء لجنة تحقيق عقب 

  :التي وقعت في حق النواب
ستماع إلى ردها الذي لم يكن مقنعا، فإننا نطالب بتشكيل لجنة إستجواب الحكومة و الإبعد "... 

  ". تحقيق في الإهانة والتجاوزات المرتكبة في حق النواب
  : ولمزيد من التفاصيل راجع

 24ترة التشريعية الرابعـة، العـدد   الفالجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني،  -
 .33-32. ، ص ص1997ديسمبر 24الصادرة في 

في حالة موافقة المجلس على : " 1998من النظام الداخلي لمجلس الأمة لعام  79/3نص المادة : أنظر (1)
 ".يالطلب، تجرى المناقشة وقد تفضي إلى تكوين لجنة تحقيق حسب الإجراءات المحددة في النظام الداخل

  .387-384. ، المرجع السابق، ص ص...السلطة التشريعية  قائد محمد طربوش،/ د: أنظر (2)
مصطفى أبو زيد فهمي، الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار المطبوعـات  / د  -        

 .762. ، ص1999الجامعية، الإسكندرية، 
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تخـاذ  إإلا برضاها، فالأغلبية المعضدة لها يصعب أن تسـمح ب  دون ظهور معارضة لها
  .كس إرادة الحكومةاقرار يع

، حيث إذا ما حل ميعـاد  )1(ستجواب معوقا آخر يتعلق بإمكانية إرجائهكما يواجه الإ
النظر فيه تكون الأحداث والظروف قد تغيرت، لتجد الحكومة عندئذ مسلكا ممتازا للإفلات 

  .وجهة لهانتقادات الممن الإ

ليأس أصحابه  ،ى للتنازل عنه ستجواب، وحتّفعامل الوقت قد يؤدي إلى اختناق الإ 
و تشكو من فراغ قانوني  ،خاصة و أن المسألة لم يتم تنظيمها ،يكون له أثر يذكرمن أن 

عتبارها شريك أساسي لا غنى إستجواب من محتواه بيمكن للحكومة أن تستغله لإفراغ الإ
  .ستجوابجلسة التي يتم فيها الإجابة عن الإعنه في ضبط ال

ستجواب محتشما من طرف نواب المجلس لهذه الأسباب وغيرها فقد ظل استخدام الإ
وصـل   2002إلى عام  1997الشعبي الوطني، فخلال العهدة التشريعية الممتدة من عام 

  . ) 2( )7(ستجوابات إلى سبعمجموع الإ

                                                 
(1) لمتتاليـة للقـانون   ستجواب المتعلق بالخروقات اعلى الإ تأجيل جلسة طرح والإجابة لقد حدث وأن تم

، وتحديدا في   2002إلى دورة خريف  2001ستعمال اللغة العربية من دورة الربيع لعام المتضمن تعميم إ
  .2003جانفي  9

  :و لمزيد من التفاصيل راجع     
 .291. حصيلة المجلس الشعبي الوطني، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص -   
  : فيما يلي 2002إلى عام  1997ستجوابات المقدمة خلال الفترة التشريعية الممتدة من عام تمثلت الإ (2)

، وترتـب  1997أكتوبر  23نتخابات المحلية في استجواب يتعلق بالتجاوزات الحاصلة في الإ -1
  .عنه إنشاء لجنة تحقيق

، وترتب عنه 1997في أكتوبر استجواب يتعلق بالمساس بالحصانة البرلمانية لبعض النواب  -2
 .إنشاء لجنة تحقيق

والجبهـة   –العـدل   –استجواب يتعلق بموقف الحكومة من قضية اعتماد حركـة الوفـاء    -3
 .2000الديمقراطية في 

 .2001استجواب حول موقف الحكومة من قضية اعتماد الجبهة الديمقراطية في  -4
 .2001استجواب حول قضية المفقودين في  -5
 .2001ق المجال الإعلامي العمومي في استجواب حول غل -6
ستعمال اللغة العربية، والأمر رقم إالمتضمن تعميم  91/05استجواب حول خرق القانون رقم  -7

 .2003وأجل إلى  2001المعدل و المتمم له في  96/30
  :ولمزيد من التفاصيل راجع       

../....  
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    )9(، قـدمت تسـع   2007إلى عام  2002ن عام م الممتدة و خلال الفترة التشريعية
مثلمـا يوضـحه    ،من الفترة التشريعية السابقة  نمؤجلا اكان ناستجوابات، منها استجوابا

، أي بمعدل يتراوح من استجواب إلى استجوابين في كل سنة، وهو رقـم  )1(الجدول أدناه
  .ستجوابضعيف يبرز إهمال استعمال آلية الإ

ــداد العهــدة الأولــىوع ،أمــا مجلــس الأمــة ــى امت ــة اليــوم                        و ،ل إلــى غاي
، إذ عزف نهائيا عن استعماله )2(ستجوابفلم يستخدم أبدا الإ) 2008الدورة الخريفية لعام (

ستجواب لا تختلف في آثارها عن آلية الأسئلة، بـل  مكتفيا فقط بالأسئلة، طالما أن آلية الإ
سـتجواب  ؤال مكفول لكل عضو بصورة منفـردة، بينمـا الإ  ستخدام السإف ،على العكس 

يلتصق بعدة شروط، وبالتالي فعضو مجلس الأمة في السؤال يكون أكثر تحررا مقارنـة  
  .ستجواببآلية الإ

لكن هذا المبرر لا يجب أن ينفي ضرورة استخدام مجلس الأمة لكل الآليات الرقابية 
فـإن   ،ة الفردية في رقابة نشاط الحكومـة بادرالمتاحة له، وإذا كان السؤال يقوم على الم

ستجواب يعد آلية رقابة جماعية يمكن لأصحابه أن يعبروا من خلالـه علـى مـوقفهم    الإ
  .المؤيد أو المعارض للتدابير التي تنتهجها الحكومة بشأن مسألة معينة

ومن جهة أخرى هذا الوضع يكشف عن صعوبة قيام مجلس الأمة بإخضاع الحكومة 
ة صارمة من قبله، و ضعفه في أن يشكل دعامة صلبة للغرفة الأولى في مواجهـة  لرقاب

                                                 
…/…  

 .291-290. ص ص ،ابق حصيلة المجلس الشعبي الوطني، الجزء الثاني، المرجع الس -     
، وفقـا  )2007-2002(ستجوابات الموجهة من طرف المجلس الشعبي الوطني جدول يبين الإ: أنظر (1)

  .34. ، المرجع السابق، ص)2007-2002(لما ورد في حصيلة الدورة التشريعية الخامسة 
 تاريخ جلسة العرض تاريخ الإرسال للحكومة موضوع الاستجواب الرقم

01  
المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، و كذا الأمـر   91/05نون رقم خرق القا

  .المعدل والمتمم له 96/30رقم 
22/12/2002  

9/1/2003  
  .الإجابة دون عرض

  06/10/2003  9/01/2003  .بمنطقة رقان –أضرار التجارب النووية الفرنسية   02

03  
 ـ  : ع السـلم يـوم   خرق الحصانة النيابية خلال المسيرة السلمية لحركـة مجتم

27/02/2003.  
12/03/2003  06/10/2003  

  06/10/2003  15/06/2003  .2003ماي  21النتائج التي خلفها زلزال   04
  06/10/2003  17/09/2003  .المتعلق بالمنظومة التربوية 76/35خرق الأمر الرئاسي رقم   05
  25/12/2003  22/09/2003  .إضراب أساتذة الثانويات  06
  .لم يتم الرد عنه  05/01/2004  .2003ماي  21لزال منكوبو ز  07

  .الاعتداءات التي تعرض لها مناصرو الفريق الوطني بتونس  08
مـاي   30تم سحبه في   25/02/2004

2004  
  .لم يتم الرد عنه  05/06/2004  .التعليق التلفزيوني باللغة الفرنسية للقاءات كأس إفريقيا للأمم  09

 
 .27. ، المرجع السابق، ص)2007-2002(التشريعية الخامسة حصيلة الدورة : أنظر (2)
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، الأمر الذي يستدعي ضرورة إعادة النظر في الشروط اللازم توافرهـا فـي   )1(الحكومة
لأنه من غيـر  ،ستجواب المثار أمام مجلس الأمة مع ذلك في المجلس الشعبي الوطني الإ

  .)2(في الأصل متمايزتين عضويا ووظيفياالمنطقي أن نساوي بين مؤسستين هما 

، و تمكين مجلس الأمة من القيام بدوره كـاملا  جل تسهيل استخدام الإستجوابأمن 
ينقل انشغالات الأمة، و يساهم من خلال الكفاءات التي يحويها في التعبيـر   كضمير حي

و يرسـي   ،طيةاطنين وفقا لما يقوي الديمقرابحرية وشفافية عن التطلعات المشروعة للمو
  .)3(دولة القانون بكل عناصرها

ا     مإجراءات مباشرتهوستجواب تتمايزان من حيث شروط إذا كانت آليتي السؤال والإ
ة فـي عـرض السـؤال              والتي تنحصر عاد ،تماثلان في الآثار الناجمة عنهماتإلا أنهما 

  جمع المعلومات و الحقائق، فهـل ا يجعلهما آليتين لالحكومة عليه، مم ستجواب وردأو الإ
 يا ترى ينطبق ذات الحكم على الرقابة المخولة لمجلس الأمة عن طريق لجـان التحقيـق   

  .؟وما هو واقع الممارسة بشانها

  .ستغناء عن لجان التحقيـقالإ - ب

يعد التحقيق وسيلة لرقابة عمل الحكومة متعددة الأطراف، ويتميـز عـن السـؤال    
سلسلة من الأسئلة والمناقشات، و ليس مجرد سؤال وإجابـة عليـه   ستجواب في أنه والإ

تمارسه لجنة مؤلفة من عدد معين من أعضاء البرلمان للكشف عما وقع في إطار الجهاز 
  .)4(الحكومي من تجاوزات

                                                 
 .104. ، المرجع السابق، ص...عقيلة خرباشي، العلاقة : أنظر (1)
تساوي و تمايز غرفتي البرلمان في ممارسة السـلطة التشـريعية حسـب     «عمر صدوق،/ د: أنظر (2)

دستور، نشرية للوزارة المكلفة بالعلاقات من ال 98قراءة تحليلية للمادة : ، ندوة حول»الأحكام الدستورية
 .36-29. ، ص ص2002نوفمبر  24الجزائر،  ،مع البرلمان

  : أنظر (3)
- Jorome Lether, «quelle place pour les seconds chambres dans les démocraties 
contemporaines», 1997, sur le site, [www.institutions-politique.fr]. 

  :وكذلك   
، الملتقـى  »نظام الغرفتين في البرلمان بين الديمقراطية وتمثيـل الحكومـة   «محمد بوسلطان،/ د  -   

  .78 -73. ، الجزء الأول، المرجع السابق، ص ص...الوطني حول نظام الغرفتين
  :أنظر (4)

- Pierre Avril / Jean Gicquel, Op.Cit., pp. 243-244. 
- N. Lagasse / X.Baeselen, le droit d'enquête parlementaire, Bruylant, Bruxelles , 1980 
p.40. 
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ويعكس التحقيق رغبة البرلمان في أن يتوصل بنفسه إلى المعلومات اللازمة حـول  
ى تحريك المسؤولية السياسية طاء، أو إصلاح الضرر، وحتّمسألة معينة قصد تلافي الأخ

  .)1(للحكومة

قد أقر لكل غرفة من البرلمان حقهـا فـي    1996وإن كان التعديل الدستوري لعام 
 )2(القيام بالتحقيق، إلا أنه قابل ذلك بضرورة تشكيل لجان تحقيق خاصة لهـذا الغـرض  

التحقيق للمهمة المنوطة بها، إلا أنه  وإن كان هذا الشرط يهدف لضمان تفرغ لجنة وحتى
خاصة من طرف اللجان الدائمة  ،جه ممارسة الرقابة على نطاق واسعيشكل معوقا في و
إبعادها عن ممارسة التحقيق، بالإضافة إلى إثقـال اللجـان المكلفـة     لكل غرفة، التي تم

  .بالتحقيق بقيود تحد من فعالية الرقابة الممارسة من طرفها

  .اللجان الدائمة عن القيام بالتحقيق إبعاد -1

صة لا تقتضي البتة تشكيل لجنة تحقيق خا )3(إن ممارسة التحقيق في النظام البرلماني
ختيار بين أن يعهد بالتحقيق إلى إحدى لجانـه الدائمـة، أو أن   بل للبرلمان حق الإبذلك، 

                                                 
  :أنظر (1)

- CH.Bidegaray, «le contrôle parlementaire», revue du droit public (R.D.P), N°5           
L.G.D.J, Paris, 1963,p. 1633. 
- J.Crouzatier,« le rôle des commissions d'enquête», revue du droit public, N°3, L.G.D.J 
Paris, 1975, p. 1010.  

يمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار  : "1996من التعديل الدستوري لعام  161نص المادة : أنظر (2)
 ". اختصاصاتها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة

قـام   1689استخداما للتحقيق البرلماني، ففي عـام   تعد بريطانيا مهد النظام البرلماني، أسبق الدول (3)
البرلمان بأول تحقيق وكان حول سوء إدارة الحرب مع أيرلندا، استنادا لحـق البرلمـان فـي محاسـبة     
الحكومة، وتتمتع لجان التحقيق البرلمانية في ظل النظام البرلماني بسلطات واسعة تمكنها من أداء دورها 

  .الرقابي على أكمل وجه
في النظام الأمريكي، وبالرغم من أن الدستور الأمريكي لم يتضمن أي نص صريح، يمـنح   أما

الكونغرس مباشرة أية سلطة في مساءلة الرئيس أو أعضاء السلطة التنفيذية، إلا أن الواقع الأمريكي يفيد 
ن لا تتمتع أن الكونغرس يمارس رقابة فعالة من خلال حقه في تشكيل لجان تحقيق، وإن كانت هذه اللجا

 م مسؤولية الحكومة أمام البرلمـان بذات السلطات التي تتمتع بها نظيرتها في النظام البرلماني، بسبب عد
أن المحكمة الفيدرالية الأمريكيـة أكـدت أن    إلا أن هذا الأخير يمارس من خلالها رقابة صارمة، حتى

  :جعسلطة التحقيق ملازمة للعمل التشريعي، ولمزيد من التفاصيل را
-C. Leclercq, Op.Cit., p. 623 – 627. 

  : وكذلك     
../....  
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الدائمة للبرلمان يكـاد  ، وإن كان إسناد التحقيق إلى إحدى اللجان )1(يكلف به لجنة خاصة
يكون الوسيلة الأكثر فعالية في رقابة الحكومة كونها تقوم بجمع معلومـات أكثـر دقـة    

وبصفة دائمة بمختلف الأعمال الحكومية  ومصداقية بحكم تخصصها وإطلاعها عن قرب ،
  .التي تدخل في إطار صلاحياتها

جهاز الحكومي عن قـرب     ففي بريطانيا تكتسي هذه اللجان أهمية بالغة في رقابة ال
وتمثل لجنة المالية أهم لجان البرلمان التي تسهر على رقابة عمل الحكومة، والحال كذلك 

  .حيث تؤدي اللجان الدائمة دورا هاما في عملية الرقابة البرلمانية ،في أمريكا

إذ تحظى اللجان الدائمة بمجلس الشيوخ بقوة أكبر من تلك التي تتمتع بهـا اللجـان   
ويرجـع ذلـك حسـب الفقيـه الأمريكـي جـورج جـالاواي        ، دائمة لمجلس النوابال

George.B.Galloway  د إلا بطريقـة  إلى استمرارية واستدامة اللجان الأولى، إذ لا تجـد
 ى الأقل، عكس الأخرى بمجلس النـواب وتستمر لمدة ست سنوات عل جزئية كل عامين،

بقاء اللجان الأولـى مـدة سـت    ن استمرار التي يتم تجديدها كلية كل عامين، فلا جدال أ
 نها مـن تثبيـت قواعـدها   يمكّ زمن العهدة التشريعية الواحدة لمجلس الشيوخ ، ،سنوات

  .)2( ومنحها سلطات أكثر اتساعا وقوة

من النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية للجان الدائمـة   145كما خولت المادة 
رير استعلامية على مـدار السـنة حـول العمـل     من خلال مقرريها صلاحية تحرير تقا

ستماع لأي عضو من الحكومة، وهـذه  الحكومي، وفي هذا الإطار يمكن للجان الدائمة الإ
  .)3(ستطلاعية للجان الدائمة تقترب كثيرا من عمل لجان التحقيقالمهمة الإ

                                                 
…/…  

، مصـر  فارس محمد عبد الباقي علي عمران، التحقيق البرلماني، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة -    
  .43-37.، ص ص 1998

 .127. إيهاب زكي سلام، المرجع السابق، ص/ د: أنظر (1)
 .341. المرجع السابق، ص فارس محمد عبد الباقي علي عمران،: أنظر (2)
(3) المؤرخ في 58/1100من الأمر رقم  6/1إقرار إنشاء لجان التحقيق في فرنسا بموجب المادة  لقد تم ،
التمييز بين لجـان التحقيـق    ، المتعلق بوظيفة المجالس البرلمانية، و في هذا الأمر تم1958نوفمبر  17

حيث كانت تقوم لجـان   ،)commission de contrôle, commissions d'enquête(ولجان المراقبة 
التحقيق بجمع عناصر المعلومات حول وقائع معينة، لتضع استنتاجاتها التي تقدمها للغرفة المعنية، بينمـا  

ودراسة التسيير الإداري والمالي والتقني للمرافق العمومية والمؤسسـات  ، لجان المراقبة تكفلت بفحص 
  .الوطنية

../....  
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 ـ   ،أما دور اللجان الدائمة في غرفتي البرلمان الجزائري ة فلم يرتق بعـد إلـى درج
نتها من أن تسـتمع  مكّ 1996من التعديل الدستوري لعام  133/2التحقيق رغم أن المادة 
وبناء عليه تمارس اللجان الدائمة الرقابة على العمل الحكومي عن  إلى أعضاء الحكومة ،

طريق مناقشة مشروع القانون محل الدراسة، فيقوم أعضاء اللجنة المختصة بتوجيه أسئلة 
ستفسار حول بعض المسائل التي لهـا علاقـة   يراد من خلالها الإ، معنيمباشرة للوزير ال
نشـغالات المطروحـة عليـه      و على الوزير المعني الإجابة علـى الإ ، بمشروع القانون

  .والغاية من ذلك معرفة ما يجري في القطاع

وأجوبة عضو الحكومة في محضر يـوزع   ،ويتم تدوين كل تدخلات أعضاء اللجنة 
ة تكون اللجنة الدائمة قد مارست نوعا ما رقابة على عمل من أعمال ومن ثم على النواب،

الحكومة، إلا أن رقابتها مقيدة بالموضوع المعروض، والذي يجـب أن يكـون ضـمن    
  .اختصاصاتها

ولعـدة سـنوات تصـطدم بتـأثير      ،كما أن متابعة النشاطات الحكومية بصفة دائمة
 –كما وضـحنا سـابقا    –أعضاء اللجان الدائمة الحكومة الكبير في عملها، خاصة و أن 

ينتمون إلى المجموعات البرلمانية التي تتقاسم المقاعد بكيفية تتناسب مع عدد أعضاء كل 
  .مجموعة برلمانية مقارنة بالعدد الأقصى لأعضاء كل لجنة

هو حزبي خالص، فـإن حـزب    وعلى اعتبار أن أساس قيام المجموعات البرلمانية
جموعته البرلمانية سيقيمان قاعدة قوية لرد كل محاولات التشكيك في النشاط وم ،الأغلبية

الحكومي، وبالتالي تجد اللجان الدائمة نفسها تدور حول نفس المركز المتمثل فـي دعـم   
  .أم على خطأ، أكانت على صواب  سواء الحكومة

رلمـان  لهذا فدور اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان لـن يتعـدى محاولـة إعـلام الب    
و منظمة عن طريق التقارير التشريعية الرسـمية   ،بالمعلومات والحقائق بصفة مدروسة

  .المتمثلة في التقارير التمهيدية، والتقارير التكميلية حول النص محل الدراسة

                                                 
…/…  

 تم إلغاء ذلك التمييز الإصـطلاحي  1991جويلية  20المؤرخ في  91/698انون رقم لكن بصدور الق   
حتفاظ بتسمية لجان التحقيقالإ وتم.  
  :ولمزيد من المعلومات راجع   

-Pierre Avril / Jean Gicquel, Op.Cit., pp. 243-245. 

-M.Réne.Monory  , Op.Cit., pp. 308-309. 
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  .القيود الواردة على لجان التحقيق البرلمانية -2

يجعل اللجنة في حالة عمـل  شتغال اللجان الدائمة بالعمل التشريعي، الذي قد إنتيجة 
مستمر مثلما هو الحال بالنسبة للجنة المكلفة بالشؤون القانونية، فعلى حـد قـول الفقيـه    

  .)1(جالواي أن مركز القوة التشريعية ليس المجلس بأكمله، بل في لجانه الدائمة

أو معالجة بعض المسائل غيـر   ،اعتماد طريقة إنشاء لجان خاصة لمناقشة  لذلك تم
تجددة بطبيعتها، كما أنها قد تنشأ خصيصا لإجراء تحقيقات معينة، وفي كل الأحـوال  الم

  .)2(الغرض الذي أنشأت من أجله ءإنتهاهي لجان مؤقتة تنتهي ب

لأعضـاء البرلمـان ،أي    1996ل التعديل الدسـتوري لعـام   وفي ذات السياق خو
ية إنشاء لجان تحقيق في إمكان ،ا نواب المجلس الشعبي الوطنيوكذ ،لأعضاء مجلس الأمة

مع شرط عام وحيد مفاده أن يتعلق التحقيق بقضايا ذات مصلحة عامـة، إلا أن   ،أي وقت
قلّص من ذات الحق بفعل الشروط الصارمة التي فرضتها  99/02القانون العضوي رقم 

                                                 
 .341. اقي علي عمران، المرجع السابق، صفارس محمد عبد الب: أنظر (1)
لقد شهد التحقيق من خلال لجان خاصة في النظام الرئاسي الأمريكي فعالية كبيرة، فواقع الأمر يؤكد  (2)

أن لجان التحقيق التي أحدثها الكونجرس تكاد تكون أقوى لجان التحقيق البرلمانية على مستوى برلمانات 
: أدى دورا مفيدا في ممارسة البرلمان لعمله الرقابي، ومن أمثلة تلك اللجـان حيث أن الكثير منها  ،العالم

  .1987، و إيران جيت عام 1973اللجان التي كشفت عن الفضائح السياسية مثل قضية الووترجيت عام 
      وقد امتلكت هذه اللجان سلطات واسعة من أهمها سلطتها في استدعاء مـن تطلـب شـهادتهم   

حقيق تول أمامها، وإجبارهم على أن يضعوا ما بين أيديهم من مستندات تخص موضوع الو إلزامهم بالمث
 تحت إمرة اللجنة، وإذا امتنع أحدهم عن المثول أو أبى تقديم ما طلبته، أورفض الإجابة على أسئلتها عد

 )   Contempt of Congres(بفعله مرتكبا لجريمة جنائية تسمى بجريمة إهانة أو احتقـار الكـونجرس   
  .و هي جريمة يعاقب عليها جنائيا

وخمسة من زملائه المتهمـين بالشـيوعية    Browderفتطبيقا لذلك تمت محاكمة السيد براودر 
لرفضهم الإجابة عن بعض الأسئلة التي وجهتها إليهم لجنة التحقيـق البرلمانيـة، وكانـت     ،1950عام 

عتبر عدم جوابه فيها إهانـة  أدولار عن كل مرة العقوبة حبسهم لمدة سنة، و تغريم كل واحد منهم بألف 
  .للهيئة النيابية التي تمثلها لجنة التحقيق
  :ولمزيد من التفاصيل راجع

-N.Lagasse / X. Baeselen, Op. Cit., pp. 93-104. 

-C. leclercq, Op.Cit., p. 327. 
-Valantine Herman / Française Mendel, Op.Cit., p. 757. 

  :وكذلك     
  .350. فارس محمد عبد الباقي علي عمران، المرجع السابق، ص -      
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منه، إذ لم يترك المجال لأي مادة في أن تكون مطلقـة دون   )1(أحكام القسم الحادي عشر
  .دقيو

ومجلـس الأمـة أن ينشـئ فـي إطـار      ، فيمكن لكل من المجلس الشعبي الوطني
اختصاصات كل واحد منهما في حالة ما لم يقتنع بالبيانات والتوضـيحات التـي تقـدمها    

 ى الحقيقة بنفسه إذا ما دخله ريبوأراد الوقوف عل ،السلطة التنفيذية عن طريق أجهزتها 
نحرافات في كوسيلة للكشف عن الإ، نشئ لجان تحقيقأو لم يطمئن لسبب من الأسباب أن ي

  .مختلف القطاعات والإدارات، ولكن ضمن مجموعة من الشروط

حيث يستلزم لإنشاء لجنة تحقيق التصويت على لائحة تودع لـدى مكتـب غرفـة    
) 20( ينأو عشـر  ،نائبا) 20(أن يوقع اللائحة عشرين البرلمان المعنية بالتحقيق، شرط 

الة، و هذا الشرط مثلما أشار له بعض نواب المجلس الشعبي الـوطني  عضوا حسب الح
يهدف إلى منع المعارضـة مـن    99/02بمناسبة مناقشة مشروع القانون العضوي رقم 

ممارسة وظيفتها وحقها في الرقابة، لأنه لا يمكن تصور أن نواب الأغلبيـة البرلمانيـة   
خاصة وأنه لـم   ،ومة المساندين لها سيتخذون مبادرة بإنشاء لجنة تحقيق حول عمل الحك

  .)2(يتم تحديد الأغلبية المطلوبة في التصويت على لائحة الإنشاء

وإنشاء لجنة تحقيق في غرفة لا يمنع الغرفة الأخرى من إنشاء لجنة تحقيق أيضـا  
حول نفس الموضوع شرط أن تعلم الغرفة التي أنشأت أولا لجنة التحقيق الغرفة الأخرى 

ن لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق عندما تكون الوقائع التي أدت إلى متابعـات مـا   لك، )3(بذلك
تزال جارية أمام الجهات القضائية، إذا تعلق الأمر بنفس الأسـباب، ونفـس الموضـوع    

  .والأطراف

د بعدم فتح تحقيق قضائي، وفي معنى هذا أن حق البرلمان في إنشاء لجان تحقيق مقي
خاصة و أن الفرق بين التحقيق البرلماني والقضائي بـين        ،هذا مساس بسلطات البرلمان 

                                                 
  .99/02من القانون العضوي رقم  86إلى  76المواد من : أنظر (1)
ديسـمبر   12، الصادرة فـي  107الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، العدد : أنظر (2)

 .13-12. ص ص ،1998
تعلم الغرفة التي أنشأت لجنـة تحقيـق    : "99/02ن القانون العضوي رقم م 78/2نص المادة : أنظر (3)

 ".  الغرفة الأخرى بذلك
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ولا تعاقب أحدا عكـس التحقيـق    إذ أن لجان التحقيق البرلمانية تقوم بتحقيقات سياسية ،
  .)1(القضائي الذي لا يمكن أن يقتصر على نتائج سياسية فقط

، والتحقيـق  )2(سيالذي يعد أحد مظاهر التحقيق السيا ،فالفرق بين التحقيق البرلماني
القضائي هو الفرق بين العمل البرلماني والعمل القضائي، مما يحرر التحقيق البرلمـاني  

والتي رسم لها القانون قواعد إجرائية لا يجـوز   من قيود التحقيقات القضائية والإدارية ،
  .الخروج عليها

شـرطا آخـر مفـاده أن     99/02من القانون العضـوي رقـم    81وتضيف المادة 
الذين وقعوا على لائحة ) أعضاء مجلس الأمة، نواب المجلس الشعبي الوطني(البرلمانيين 

إنشاء لجنة تحقيق ليس لهم الحق في أن يكونوا من ضمن أعضائها، وهذا من شأنه مـنح  
أن يراعي  ،المجلس الشعبي الوطني ويجب على مجلس الأمة ، وكذلك ،ادا أكثراللجنة حي

نفس الشروط المتعلقة بتوزيع المقاعد على اللجان الدائمة في كل تحقيق الفي تشكيل لجان 
والمناقشات  ،لتزام أعضاء لجنة التحقيق بالتقيد بسرية التحريات والمعايناتإ، مع )3(غرفة

  . )4(التي تجري

       99/02من القانون العضـوي رقـم    83كما يمكن للجنة التحقيق وفقا لنص المادة 
أو وثيقـة   ،تطلع على أية معلومة  نأن تعاين أي مكان، و أ أن تستمع إلى أي شخص و

من ذات القانون قيدت اختصـاص   84ترى أن لها علاقة بموضوع التحقيق، لكن المادة 
و أخذ نسخة منها طالما كانت تكتسـي طابعـا    ،لجنة التحقيق في الاطلاع على أية وثيقة

                                                 
 .122-119. إيهاب زكي سلام، المرجع السابق، ص ص/ د : أنظر (1)
     كل تحقيق تجريه جهة سياسـية بهـدف سياسـي    ) L'enquête politique(يعني التحقيق السياسي  (2)

ا به القضائية، وتقوم به لجان تقصي الحقائق عن وضع من الأوضاع للكشف عم لا تراعي فيه الضمانات
  .من مخالفات

  :ولمزيد من التفاصيل حول مفهوم التحقيق السياسي وأنواعه راجع     
  .122-121. إيهاب زكي سلام، المرجع السابق، ص ص/ د-
 .32-21. فارس محمد عبد الباقي علي عمران، المرجع السابق، ص ص-

يعين المجلس الشعبي الوطني أو مجلس  : "99/02من القانون العضوي رقم  78/1نص المادة : أنظر (3)
الأمة من بين أعضائه لجان تحقيق حسب نفس الشروط التي يحددها النظام الداخلي لكل منهما في تشكيل 

 ". اللجان الدائمة
 .99/02من القانون العضوي رقم  82المادة : أنظر (4)



 355 

و أمن الدولة  ،قتصاد الوطنيحيوية للإوالمصالح ال ،يا واستراتيجيا يهم الدفاع الوطني سر
  .لتزام الجهات المعنية بتقديم تعليل وتبرير لذلكإمع  ،الداخلي والخارجي

يطـرح التسـاؤل    99/02من القانون العضوي رقم  84ستثناء الوارد في المادة فالإ
مـا  ستبعاد مجال الدفاع الوطني فهذا معقول، أإ حول ما المقصود بالإستراتيجية؟ و إن تم

قتصاد الوطني، و أمن الدولة الداخلي والخارجي فيشكل إخراجها من المصالح الحيوية للإ
وأخذ نسخة منها تقليصا لسلطات البرلمان في  ،طلاع لجنة التحقيق على أية وثيقةمجال إ

  .رقابة عمل الحكومة

ستثناءات ستفسار بشأن المسؤول عن تقدير مدى توافر الإمن جهة أخرى يطرح الإ
الجهات المعنيـة بتعليـل    84و إن ألزمت الفقرة الثانية من نص المادة  وحتى ،ذكورةالم

إلا أنه لم يتم تحديد الجهـة   وتقديم مبرر لرفضها تقديم الوثائق التي تطلبها لجنة التحقيق،
التي تنظر في مدى وجاهة المبررات التي تقدمها الجهات المعنية، ويظل تقدير الأمر من 

      فهي على حد تعبير القـانون الإداري خصـم   لحصرية لنفس الجهات ،ضمن السلطات ا
المسألة التي تجعل الشك قائما في نفي صفة الحياد عن التبريـرات   ،و حكم في آن واحد

نفراديـة  التي تقدمها الجهات المكلفة بذلك، ويوقع لجان التحقيق في ضائقة القـرارات الإ 
  .الصادرة عن الجهات المعنية

السياق لا بأس من أن نلفت النظر مثلما أشار لذلك أحد أعضـاء مجلـس    وفي هذا
في أن أعضاء لجنة التحقيق  99/02الأمة بمناسبة مناقشة مشروع القانون العضوي رقم 

عقلاء مثل أعضاء الحكومة تماما يمكنهم تقدير المسائل الإستراتيجية، و مـدى خطـورة   
دون الإضرار بحق عضـو  ، )1(صالح البلادالوثيقة ومنع تسريبها ونشرها حفاظا على م

وأخذ نسخة عنها بهدف تمكين لجنة التحقيق مـن   ،التحقيق في الإطلاع على الوثائق لجنة
ب وحقيقية مـن دون شـك فـي تسـر     ،يقاتها استنادا إلى معطيات صحيحةمباشرة تحق

  .يةكون لجنة التحقيق ملزمة بالتقيد بالسر ،المعلومات التي تخل بمصالح البلاد

أيضا يمكن للجنة التحقيق أن تستمع إلى أي عضو في الحكومة، إذ يرسـل رئـيس   
إلى رئيس الحكومة طلب  ،حسب الحالةب ،أو رئيس المجلس الشعبي الوطني مجلس الأمة،

والإدارات ، ويتم ضبط برنامج المعاينات والزيارات إلى إطارات المؤسسـات  ،ستماعالإ
ستماع إليهم عن طريق السلطة السلمية التي والإ، الميدانية وأعوانها قصد المعاينةالعمومية 

                                                 
 يدة الرسـمية لمـداولات مجلـس الأمـة        تدخل عضو مجلس الأمة مقران آيت العربي، الجر: أنظر (1)

 .15.، ص1999مارس  1الصادرة في ، 7العدد 
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ون في التقريـر، يجعـل   متثال أمام لجنة التحقيق تقصيرا جسيما يديتبعونها ويعد عدم الإ
  .السلطة السلمية تتحمل كامل مسؤولياتها

تكتسي لجان التحقيق طابعا مؤقتا، حيث تنتهي مهمتها بمجرد إيداع تقريـر عملهـا         
أشهر قابلة للتمديد إبتداءا من تاريخ المصادقة على ) 6(نقضاء أجل ستة إعلى الأكثر ب أو

لائحة إنشاء لجنة التحقيق، ولا يمكن أن يعاد تشكيلها لنفس الموضوع قبل انقضاء أجـل  
  .)1(شهرا إبتداءا من تاريخ انتهاء مهمتها) 12(اثنتي عشر 

رئيس الغرفة المعنية بالتحقيق، ويبلـغ   فلجنة التحقيق ملزمة بإعداد تقرير يسلم إلى
، كما يوزع على أعضـاء  )الوزير الأول(ةمن رئيس الجمهورية ورئيس الحكوم إلى كل

       ويمكـن لمجلـس الأمـة    ،حسب الحالة ،أو نواب المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة
 ـ  أو المجلس الشعبي الوطني حسب الحالة أن يقرر نشر التقرير كليا أو جزئيا ى بنـاء عل

ورؤسـاء المجموعـات البرلمانيـة بعـد أخـذ رأي      اقتراح من مكتب الغرفة المعنية، 
  .)2(الحكومة

ر عنه السيد  حتىوإن كان أخذ رأي الحكومة في نشر تقرير لجنة التحقيق مثلما عب
محمد كشود أول وزير للعلاقات مع البرلمان أنه إجراء ضروري لأن الحكومـة شـريك   

  .)3(لذا يجب عدم إخفاء أمور مثل هذه عنهامهم للبرلمان، 

لكنه من جهة أخرى يشكل قيدا على البرلمان يجعله قاصـرا خاضـعا لوصـاية     
 لحكومة، بينما في الحالة العكسـية  الحكومة والأمر سيكون هينا لما يكون التقرير مؤيدا ل

يق أصلا، وهذا ا يكون ضدها، فغير مستبعد أنها سترفض التقرير إن لم ترفض التحقأي لم
  .الوضع بالتأكيد سيؤثر على عمل البرلمان

ولتجاوز هذه العقبة يستحسن أن تمنح السلطة التقديرية لمجلس الأمـة أو المجلـس   
قتراح بعيـد  هذا الإ أن حسب الحالة في الأخذ برأي الحكومة، لكن يبدوبالشعبي الوطني 

بالتأكيد سيشـكل سـندا قويـا    الطرف عن رأي الحكومة، الذي  إذ لا يمكن غض المنال،
  .تعتمده الغرفة المعنية بالتحقيق للبت في مسألة نشر التقرير كليا أو جزئيا

                                                 
 .99/02من القانون العضوي رقم  80المادة : أنظر (1)
 .99/02من القانون العضوي رقم  86المادة : أنظر (2)
، الفترة التشـريعية الرابعـة   108لس الشعبي الوطني، العدد الجريدة الرسمية لمحاولات المج: أنظر (3)

 .24. ، ص1998ديسمبر  14الصادرة في 
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في فقرتها الثانيـة و الثالثـة    99/02من القانون العضوي رقم  86فرغم أن المادة 
لاحية البت في ذلك مـن دون  ص ،خولت لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

إثر عرض يقدمه مقرر لجنة التحقيق يبين فيه  ،بأغلبية الأعضاء الحاضرينوفقط مناقشة، 
مع إمكانية فتح مناقشة في جلسة  ،ارضة لنشر التقرير كليا أو جزئياالحجج المؤيدة أو المع

، و هو ما يفهم منه أن نشر التقريـر مسـألة   بخصوص نشر التقرير كليا أو جزئيامغلقة 
  .ثابتة

وإن كـان   ،يتم نشر التقرير كليا أم جزئيـا؟  من حيث هل ختلاف فقطلكن الإ     
إن لم تكن  ،ء أكان كليا أم جزئيا مسألة صعبةسوا حقيقالواقع يفيد أن نشر تقرير لجنة الت

ستقراؤه من تجربة المجلس الشعبي الوطني في إنشاء لجـان  إ مستحيلة على ضوء ما تم
  .)1(تحقيق

ونفورها من  ،قابة و المتابعة الميدانية لأعمالهاهذه الحقيقة تؤكد حساسية الحكومة للر
 عملها، وهذا حتما سيؤدي إلى فشل لجان التحقيـق فـي مهمتهـا    أن يتدخل البرلمان في

ويرغم البرلمان على العمل وفق تبريرات الحكومة، التي تستغل فكـرة الحفـاظ علـى    
                                                 

إنشاؤها في المجلس الشعبي الوطني، و البيانات مأخوذة من  جدول يبين لجان التحقيق التي تم: أنظر (1)
  .295.حصيلة المجلس الشعبي الوطني، الجزء الأول، المرجع السابق، ص
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ينقص مـن اسـتقلالية    وهو ما المصالح العليا للدولة تهربا من نشر تقرير لجنة التحقيق،
نتكاس تطبيـق  ويدعم سيطرة الحكومة على زمام السلطة في الدولة، ويفضي لإ ،البرلمان

  .الذي يعد أحد أهم روافع النظام الديمقراطي،  )1(مبدأ الفصل بين السلطات

أما فيما يخص مجلس الأمة، فتظهر الممارسة أنه لم يكترث بكون التعديل الدستوري 
ل له تماما مثل المجلس الشعبي الوطني حق إنشاء لجان تحقيق، إذ لـم  قد كف 1996لعام 

التي تمكنه من معرفة الحقيقـة بشـأن نشـاط     ،يستعمل ولا لمرة واحدة هذه الآلية الهامة
  .الحكومة

 و إن كانت الرقابة البرلمانية عن طريق لجان التحقيق تحفها قيود و معوقات  حتى
تكاء على هذه التبريرات للتخلي عن حق دستوري يعد جب الإإلا أنه لا ي تحد من فعاليتها،
نشـغالات  إسـتجابة لتطلعـات و   لتزاما على عاتق مجلس الأمة بهدف الإإفي الآن ذاته 

  .المواطنين

وقيام المجلس الشعبي الوطني بالرقابة عن طريق إنشاء لجان تحقيق لا يعفي مطلقا 
أن مجلس الأمة مؤسسـة تتمتـع كمـا     مجلس الأمة من إعمال نفس الآلية، على اعتبار

  .المجلس الشعبي الوطني بالشخصية المعنوية

فإن تمتعه نسـبيا   فإذا كان مجلس الأمة منقوص الصلاحيات في المجال التشريعي،
وإن لم يترتـب   بنفس الميكانيزمات المخولة للغرفة الأولى في رقابة عمل الحكومة حتى

فرصة سانحة لإثبات وجوده وأحقيته فـي أن يتقاسـم   عنها إثارة مسؤوليتها السياسية تعد 
العمل البرلماني مع المجلس الشعبي الوطني، ولعل أفضل طريقة لبلوغ ذلك هو تمسـك  

إستعمالها بإو ،ل له من آلياتمجلس الأمة بكل ما خود ستمرار بدل هجرها، الذي قد يعض
  .وعدم الجدوى من وجوده ،الرأي القائل بضعفه

استخدام مجلس الأمة لكل الآليات الرقابية المخولة له لأسباب ودوافع  وفي مقابل عدم
على ممارسـة دوره   ،أغلبها تنبع من إرادته، فإنه غير قادر مثل المجلس الشعبي الوطني

الرقابي على قانون المالية ليس لكونه لم يكترث بالأمر، بل لأن آلية الرقابة المالية في حد 
، وهـو مـا   إذ لم ترسم بعد ملامح ممارستها بصـفة دقيقـة  ذاتها هي في حالة عطالة، 

  .المطلب الثاني الموالي مباشرة سنوضحه في

                                                 
، جريـدة  »سم المصلحة الوطنية، هل الرئيس هو فعلا من يجرنا إلى نظام شمولي بإ«خ، . ب: أنظر (1)

  .5 .، ص2001أفريل  14الخبر اليومي، 
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  :المطلب الثاني

  .عطالة آلية الرقابة الماليـــة

المصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان وفقـا   )مخطط العمل(إن برنامج الحكومة
ي يأخذ بهذا الوصف الأداة الرئيسـية  للأشكال المحددة قانونا يحتاج إلى قانون المالية، الذ

لتجسيد البرنامج على أرض الواقع، وإذا كانت الدسـاتير الحديثـة قـد منحـت نظريـا      
من خلال تخويله صلاحية التشريع في المجال المالي، إلا ، )1(ختصاص المالي للبرلمانالإ

  .)2(ختصاص الحقيقي في هذا المجالأن الثابت هو أن الحكومة تعد صاحبة الإ

الوضع في الجزائر لم يشذ عن القاعدة المذكورة أعلاه، إذ أن الحكومة تقبض بيديها 
من خلال تحكمها في إعداد قانون المالية، بالإضافة إلـى المناقشـة    ،على المجال المالي

ا يخص رقابـة  الذي يوجد في مركز هامشي فيمو، )أولا(المحدودة التي يقوم بها البرلمان
نعدام الرقابـة  نتيجة تملص الحكومة من تنفيذ قانون المالية، وكذلك لإ ،تنفيذ قانون المالية
  .)ثانيا(البرلمانية اللاحقة

  

                                                 
ختصـاص  ختصاصات البرلمان، وكان بداية أكثر أهمية مـن الإ إتصاص المالي من أقدم خيعتبر الإ (1)

لا ضريبة بدون موافقة ممثلي  "بل هو العامل الأساسي في ظهور النظام النيابي تطبيقا لمبدأ  التشريعي،
  ". الشعب

لمانات، بمنع النواب تجاه المعاصر في النظم الديمقراطية سعى للحد من الصلاحيات المالية للبرلكن الإ   
وأكـده   ،عهد الجمهورية الفرنسية الرابعة من زيادة النفقات إرضاء لناخبيهم، وبدأ هذا الاتجاه يتبلور في

  :، إذ حد من السلطة المالية للبرلمان في ثلاث مجالات هي1958دستور الجمهورية الخامسة عام 
  .الحد من مبدأ تخصيص النفقات العامة -  
 .بادرة البرلمانية في النفقات العامةإلغاء الم - 
 صلاحية الحكومة في نشر قانون المالية والميزانية، بمرسوم حال التأخر في إقراره خلال مدة  - 

  :التفاصيل راجع.أيام) 7(لمزيد من سبعة و   
 

 -La Banque Mondiale, parlement : budget et genre, UNIFEM, Broxelles, 2004             
pp. 11-15.          
-Pierre Avril / Jean Gicquel, Op .Cit ., pp. 185-188.        

  :وكذلك
  .94-92. داود الباز، المرجع السابق، ص ص/ د  -     

 :أنظر  (2)
- Marcel Prélot / Jean Boulouis, Op.Cit ., p. 533. 
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  :أولا

  .حتكار الحكومة للمجال الماليإ

من منطلق أن الحكومة تضطلع بمهمة التسيير والتنفيذ، فهي تحتكر مجـال قـانون   
ى مستوى دوائرها الوزارية من إذ بمفردها تقوم بتحضير مشروع قانون المالية عل ،المالية

دون مساهمة البرلمان في ذلك، ولها أن تضع كل الترتيبات التي تراهـا ملائمـة لتنفيـذ    
وبإمكانها إدراج أية نفقات ترغب فيها، وتوزيع الإيـرادات بالطريقـة التـي     ،برنامجها
  .تناسبها

ويت في أجـل  ضرورة التصبينما دور البرلمان لا يتعدى المناقشة المحدودة زمنيا ل
، مؤكدا بذلك عـدم  جمهورية وأصدر قانون المالية بأمروإلا تدخل رئيس ال ،معين مسبقا

  .وجود ميدان لا تطاله السلطة التنفيذية

  .تحكم الحكومة في إعداد قانون المالية -أ        

  ر ـ، و هذا المصطلح الأخير ظه)1(ا هو قانون موازنة الدولةـقانون المالية تقليدي

  ي الصادر عامـون الفرنسـالقان لع القرن التاسع عشر، وتحديدا فيفي مطالأولى رة للم

                                                 
ميزانيـة، فـبعض التشـريعات أدرجـت     لقد اختلفت التشريعات بشأن استخدام مصطلح الموازنة وال (1)

بأنها كشف ) Bilan(ف الميزانية فتعر ،الميزانية بدلا من الموازنة، رغم وجود تمييز ما بين المصطلحين
ومقارنـة قيمتهـا    و مطلوبات المؤسسة أو الشركة في فترة معينة، أو في نهاية السنة المالية، موجودات

  .عها المالي من أرباح و خسائر محققةمع إظهار وض الحالية بقيمتها السابقة ،
 و إيراداتها عن سنة ماليـة مقبلـة   هي كشف تقديري بنفقات الدولة) Budget(بينما الموازنة 

يشـير إلـى    وهي تحتاج إلى إجازة من السلطة التشريعية، أي هي بيان شامل عـن الماليـة العامـة ،   
زنة الدولة عن ميزانيتها بحيث أن الموازنة هي الإيرادات والعجز أو الفائض، بمعنى تختلف مواو النفقات

بينما الميزانية هي كشف بما لهـا و مـا    كشف تقديري بإيرادات و نفقات الدولة عن سنة مالية معينة ،
  .أو في نهاية سنة مالية ،عليها في فترة زمنية معينة

وهي أداة  ،تتوخاها الحكومة و الأهداف التي فالموازنة تعد بمثابة المؤشر الأساسي لما تقوم به
       ية شاملة، أي هي عملية تمتد على عدة مراحـل تبـدأ بـالتخطيط   وحقيقية للتخطيط لبلوغ إنجازات تنم

  .التنفيذ، و أخيرا المراقبة والتدقيق فالإقرار في البرلمان، ثم ،و الإعداد والدراسة
  :ولمزيد من التوضيحات راجع       
، نشرية بمساهمة برنـامج الأمـم   »لموازنات العامة في الدول العربيةا«عدنان محسن ضاهر،  -       

  .15-13. ، ص ص2005، لبنان ،)U.N.D.P(المتحدة الإنمائي 
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   )1(1959جـانفي   2ليتحول إلى قانون المالية بموجب الأمـر الصـادر فـي     ،1862 
فالموازنة العامة هي وثيقة تحدد ما تعتزم الدولة إنفاقه، وبيان مفصـل عـن الإيـرادات    

الحصول عليها، و هي تحدد بوضوح السياسـة الماليـة    اللازمة لتغطية الإنفاق ومصادر
قتصـادية وتنفيـذ مخططـات وتوجهـات     للدولة، وتعد وسيلة لتحقيق أهداف السياسة الإ

فها الأستاذ عبد المجيد جبار، بأنها وثيقة يتم بمقتضاها ترخيص النفقات ، كما عر)2(الدولة
ستكون عليه سياسة الدولة بالنسبة وهي تحدد بصفة عامة ما  ،و الإيرادات السنوية للدولة

  . )3(لسنة ما

مـا يميزهـا عـن     ا، وهـذ والقاعدة العامة أن الموازنة العامة تحدد لمدة سنة مقبلة
 وفات الدولة خـلال السـنة المنصـرمة    الحساب الختامي الذي يعبر عن إيرادات ومصر

  :)4(وتقوم الموازنة العامة على المبادئ التالية

ووارداتهـا   وازنة تعد صكا تشريعيا تقدر فيه نفقات الدولة ،الم: مبدأ السنويـة -
عن سنة مقبلة، وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق، فالإجازة ممنوحة للسلطة التنفيذية لسـنة  

نتهاء السنة، و على الحكومة أن تعود مجددا للبرلمان لإقرار موازنة إمالية ينتهي مفعولها ب
  .السنة المقبلة

 تالإيرادات، ونفقـا ل الموازنة العامة على جميع ميجب أن تشت: مبدأ الشموليـة -
 .الدولة خلال السنة المالية بشفافية كاملة

                                                 
  :أنظر (1)

- Jean Claud Martinez / Pierre Dimalta, Droit budgétaire, 3eme édition, L.I.T.E.C, Paris 
1999, pp. 3-158. 

  :حسب الأستاذ كولار) Budget(تعريف الموازنة : أنظر (2)
 " Le Budget annuel, Acte politique d'autorisation des recettes et dépenses, a un rôle 
essentiel comme instrument de la politique économique et social, il est d'abord le moyen 
d'attendre les objectifs à moyen terme de la politique économique, donc l'exécution du 
plan dans les pays pratique un planification étatique, il règle en outre les problèmes à 
court terme et ceux de la conjoncture".  
-Voir : Frédric Colard,« la transformation du rôle de l'Etat», 27/3/2003, sur le site   
                  [http://perso.wabado.fr//fredric-colard/etat/transo.27-3-03.HTM].   

الصـادرة فـي             ،4الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة، الفترة التشريعية الأولى، العـدد  : أنظر (3)
  .4. ، ص2002ديسمبر  10
بعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر حسين مصطفى حسين، المالية العامة، الط/ د : أنظر (4)

 .80 -75. ، ص ص1987
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ويقضي هذا المبدأ أن تظهر كافة عناصر الإيـرادات والنفقـات   : مبدأ الوحـدة -
العامة في بيان واحد دون تشتتها في بيانات مختلفة، لتسهيل عرضها ومناقشتها، وتوضيح 

الي ككل، وأيضا تجنيب الباحث أو الدارس إجراءات التسويات الحسابية، إلا أن المركز الم
عتمادات في وتفتح عددا من الإ، دولا كثيرة لا تطبق هذا المبدأ، إذ توجد لها بيانات ملحقة 

 .صناديق خاصة خارج الموازنة العامة

د أي عدم تخصيص نوع معين من الإيرادات لإنفاق محد: مبدأ عدم التخصيـص -
 .كما لو خصص إيراد الرسوم الجامعية لتغطية المصروفات الخاصة بالجامعة فقط بذاته،

 نفقات العامـة معناه تحقيق التوازن بين الإيرادات العامة و جملة ال: مبدأ التوازن -
 .قتصادية للدولة من سنة لأخرىختلاف الحالة الإلكن يمكن عدم تحقيق هذا المبدأ نظرا لإ

كان مالية معناه وضع تقدير للنفقات وما يلزمها من إيرادات، ولما إن إعداد قانون ال
لا تفاجأ الدولة أثناء  لتزام الدقة إلى أقصى حد حتىإفيجب  ،أساس هذه المرحلة هو التقدير

التنفيذ بغير ما توقعته الحكومة، فينتج عن ذلك آثار سيئة كان بالإمكان تفاديها أثناء مرحلة 
اسات المقارنة أن تحضير قانون المالية يتم وفق نظامين رئيسـيين  الإعداد، وتكشف الدر

  .)1(هما النظام الأمريكي، و النظام الأوربي

فالنظام الأمريكي يحصر عملية التحضير بيد رئيس الجمهورية من خـلال مكتـب   
 و هو جهاز تـابع للرئاسـة    ،)Office of management and budget(التسيير والميزانية 

نظام الأوروبي يأخذ فيه تحضير قانون المالية وصف لعبة إدارية يقوم فيها وزيـر  بينما ال
المالية بتحضير مشروع قانون المالية، ويتم بتدخل ونقاش بين بـاقي الـوزراء ووزيـر    

وتحت سلطة رئيس الجمهورية الذي يلعب دورا مهما في  المالية برئاسة رئيس الحكومة ،
  .)2(التحكيم المالي

ئر فيبدو أنها تميل إلى تكريس النظام الأوربي علـى اعتبـار أن إعـداد    أما الجزا
الموازنة العامة أو تغييرها يعتبر من صميم عمل الإدارة، لهذا فالحكومة و بما لهـا مـن   

حتياجات التـي  عتبارها الأقدر على تلبية الإإأجهزة متشعبة ومتغلغلة في البلاد بأكملها، وب
  .على عاتقها عبئ التحضيرفإنه يقع  ،يتطلبها المجتمع

                                                 
  :أنظر (1)

- Francis Querol, l'élaboration de la loi de finances, Economica, France, 1998 , pp. 9-37. 
  :أنظر (2)

- P. Perrineau,« l'arbitrage budgétaire du président de la république», 31 octobre 1981, sur 
le site, [www.le monde.fr], p. 8. 
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وتبدأ عملية تتبع تقديرات النفقات والإيرادات بشكل تصاعدي، أي من الأسفل إلـى  
التي ترفعها بدورها إلى وزارة المالية  ،إذ تبدأ بالوحدات إلى أن تنتهي بالوزارات ،علىالأ

الأسـس   التي تقوم بدراسة الموازنة المرفوعة إليها للتأكد من صحة التقديرات، وسـلامة 
وكذلك عدم المغالاة أو الإنقاص في عناصـر الإنفـاق أو الإيـرادات     التي بنيت عليها،

في مجلس الوزراء المقترحة، ليتم بعدها عرضها في مجلس الحكومة، ثم.  

تفيد أنها تسمح  1996من التعديل الدستوري لعام  121ظاهريا إن قراءة نص المادة 
اح قوانين تتعلق بالمجال المالي، لكن في حقيقة الأمر قترإلنواب المجلس الشعبي الوطني ب

حث عن تدابير قتراح لقوانين تتعلق بالميدان المالي لأن النواب مجبرون على البإلا يوجد 
أو توفر مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على  ،ترفع مداخيل الدولة

  .الأقل المبالغ المقترح إنفاقها

مشروع قانون المالية يبقى مفتوحا أمام الحكومة دون سواها، وهذا مـا   فإذن إعداد
مشروع قانون "، من خلال الصياغة )1(99/02من القانون العضوي رقم  44تؤكده المادة 

أي أنها حصرت المبادرة في مجال قانون المالية فـي الحكومـة دون نـواب     ،" المالية
  .المجلس الشعبي الوطني

جزئين متبـاينين   )2(89/24من القانون رقم  67لية حسب المادة ويتضمن قانون الما
فيحوي الجزء الأول الأحكام المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية، وكذا الطرق والوسـائل  
  .التي تضمن سير المصالح العمومية، وتسمح بضمان التوازنات المالية الداخلية والخارجية

ويبين كيفية توزيعها، ويكتسي طـابع   ،العامةشمل الجزء الثاني النفقات بينما ي     
  : )3(قانون المالية كل من

  .قانون المالية وقوانين المالية التكميلية والمعدلة -

 .قانون ضبط الميزانية -

                                                 
يصادق البرلمان على مشـروع قـانون        : "99/02من القانون العضوي رقم  44نص المادة : أنظر (1)

  ...".المالية 
 84/17المعدل والمـتمم للقـانون رقـم     1989ديسمبر  31المؤرخ في  89/24القانون رقم : أنظر  (2)

، المؤرخة 1المعدل والمتمم، المتعلق بقوانين المالية، الجريدة الرسمية رقم  1984 جويلية 7المؤرخ في 
  .1990جانفي  3في 

المعدل والمتمم المتعلق بقوانين  1984جويلية  7المؤرخ في  84/17من القانون رقم  2المادة : أنظر (3)
  .1984جويلية  10، المؤرخة في 28المالية، الجريدة الرسمية رقم 
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وحيازته على موافقة مجلـس   ،عقب انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون المالية
وطني في أقصى تاريخ وهو الثلاثـين  يتم إيداعه لدى مكتب المجلس الشعبي ال الوزراء ،

، إلا أن هذا التاريخ كثيرا ما لا )1(سبتمبر من السنة التي تسبق السنة المالية المعنية) 30(
يحترم، ثم يحال بعدها المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته، وعقبها عرضه للمناقشـة  

  .والتصويت عليه أمام كل غرفة من البرلمان

  .دة لقانون المالية من طرف البرلمانالمناقشة المحدو -ب

لقد درج النظام الجزائري على تقديم مشروع قانون المالية من طرف الحكومة إلـى  
البرلمان في الدورة الخريفية، و هنا نرى أنه من المستحسن عرضه في الدورة الربيعيـة  

تعتمـده   جتماعي والدراسي الذي يبدأ عادة مع شهر سبتمبر، و هو مـا تأهبا للدخول الإ
  .)2(بعض الدول كمصر

عتباره الأداة الرئيسية التي تمكّن إورغم الأهمية البالغة التي يكتسيها قانون المالية، ب
الدولة من التدخل في الحياة العامة بما يكفل التوازن في البلاد على الصـعيدين الـداخلي   

  :اإلا أن دور البرلمان فيه يبقى ضعيفا لأسباب عديدة أهمه والخارجي،

إن دراسة مشروع قانون المالية تتم تحت إشراف الحكومة، التي تتواجد في كـل   -
الإجراءات المتخذة على مستوى كل غرفة من البرلمان، و التي تبدأ بإيداع مشروع قانون 

الذي يحيلـه بـدوره علـى لجنـة الماليـة       المالية لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني ،
ول اجتماع لها جدول أعمالهـا، و كـذا منهجيـة الدراسـة     والتي تحدد في أ ،والميزانية

  .ستماع في إطارهاوالإ

حيث تعقد لجنة المالية والميزانية لغرض دراسة مشروع قانون المالية عدة جلسـات  
تكون بحضور ممثل الحكومة، المتمثل في وزير المالية لعرض مشروع القانون، و يمكن 

ستعانة بأشخاص مختصين وذوي خبرة كذلك الإستماع لأي عضو في الحكومة، وللجنة الإ
  .في إطار ممارسة أشغالها

    وتتوج أعمالها بتقديم تقرير إلى المجلس الشعبي الوطني من طرف مقـرر اللجنـة  
أو من ينوبه، لتبدأ بعدها جلسات المجلس بعرض يقدمه وزير المالية حول مشروع قانون 

ة لتقديم تقريرها، لتبدأ تـدخلات النـواب بشـأن    ثم تتدخل لجنة المالية والميزاني ،المالية 

                                                 
  .89/24من القانون رقم  67المادة : ظرأن (1)
  .657-654. ، المرجع السابق، ص ص...عبد الغني بسيوني عبد االله، النظم السياسية/ د : أنظر (2)
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مشروع القانون حول التعديلات المقترحة عليه إن وجدت، وبعدها يأتي رد ممثل الحكومة 
  .عنها

 - د بأجل زمني محدد للمصادقة على مشروع قانون الماليـة أقصـاه   البرلمان مقي
مـن التعـديل    120/7يوما من تاريخ إيداعه وفقا لـنص المـادة   ) 75(خمسة وسبعون 
إذ يصوت المجلس الشعبي الوطني علـى   موزعة بين الغرفتين ، 1996الدستوري لعام 

يوما إبتداءا من تاريخ إيداعـه  ) 47(مشروع قانون المالية في مدة أقصاها سبعة وأربعين 
  .لدى مكتب المجلس

1(يوما) 20(يصادق مجلس الأمة على النص المصوت عليه خلال أجل عشرين  ثم(  
وقد يعود أساسا الفارق الزمني في الأجل الممنوح للمجلس الشعبي الوطني مقارنة بمجلس 
الأمة إلى أن عدد أعضاء هذا الأخير لا يتعدى نصف عدد نواب المجلس الشعبي الوطني 

تفاق غرفتي البرلمان أو اختلافهما حول قانون المالية، فيتاح  إعلى الأكثر، وفي حالة عدم 
  .)2(أيام للبت في الأحكام محل الخلاف) 8(وية الأعضاء أجل ثمانية للجنة المتسا

عند عدم مصادقة غرفتي البرلمان على مشروع قانون المالية في الأجل المحدد   - 
، يصدر رئـيس الجمهوريـة   1996من التعديل الدستوري لعام  120/8وفقا لنص المادة 

والأمر المتخذ في هذا المجال لا يـدخل   ،مشروع قانون المالية بأمر له قوة قانون المالية 
المتعلق بالتشريع بـأوامر، إذ   1996من التعديل الدستوري لعام  124ضمن أحكام المادة 

أن المبدأ العام في هذه المادة هو جواز التشريع بأوامر في حالة شغور المجلس الشـعبي  
  .أو بين دورتي البرلمان الوطني

لا تنتمي لا إلى الحالة  120لفقرة الثامنة من المادة لكن الحالة المنصوص عليها في ا
الأولى، و لا إلى الحالة الثانية، وبالتالي فهي قاعدة خاصة لا يمكن اسـتبعادها اسـتنادا   

  ." د العامالخاص يقي" لقاعدة 

99/02من القانون العضوي رقـم   44/4و إن حددت المادة  على هذا الأساس حتى 
بت في الخلاف الحاصل حول قانون المالية بـين مجلـس الأمـة    أيام لل) 8(أجل ثمانية 

إلا أن الخلاف لن يكون والمجلس الشعبي الوطني من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء، 
عتراض على قانون المالية طالما أنه يدرك جيدا و لن يحاول مجلس الأمة الإله أي معنى، 

                                                 
  .99/02من القانون العضوي رقم  3، 2، 44/1المادة : أنظر (1)
  .99/02من القانون العضوي رقم  44/4المادة : أنظر (2)
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وعليه ما  ،يوما) 75(خمس و سبعين  بأمر بعد أن هذا القانون سيصدره رئيس الجمهورية
خاصة وأن تحريكها معقود بطلب يقدم  الجدوى من استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء ،

  .؟) 1()الوزير الأول(من طرف رئيس الحكومة

تشكل الأغلبية البرلمانية حاجزا يمنع معارضة مشروع قانون الماليـة، ومنـه    - 
خالية من كل أهمية بـارزة، إذ أن أغلـب النـواب    فمناقشة مشروع قانون المالية تظهر 

إزاء المسـائل العامـة    لبية وتعليماته، و يلتزمون بمواقفهيخضعون لتوجيهات حزب الأغ
 ـ دة فيمـا يبدونـه مـن آراء    المطروحة للمناقشة، وبذلك تصبح حرية هؤلاء النواب مقي

روج عن المواقـف  أو يتقدمون به من طلبات واقتراحات، فلا يستطيعون الخ ،وملاحظات
ا يؤدي إلى الحد من دور البرلمان ذاته بتحويل أعضائه مـن  والتعليمات المحددة سلفا، مم

  .ممثلين للشعب إلى ممثلين لأحزابهم السياسية المختلفة

وقد كان في تدخل أحد نواب المجلس الشعبي الوطني بمناسـبة مناقشـة القـانون    
الضغط الذي يمارسه حزب الأغلبية علـى   تأكيد كبير على حقيقة 99/02العضوي  رقم 

  :نوابه وإجبارهم بعدم مناقشة قانون المالية بقوله

      وآخر فصل من هذه العملية بدأنا نعيشه، وبدأت أصداؤه تبلغ مسـامعنا مـؤخرا   " 
و هو يهدف إلى حرمان النواب من حقهم في المشاركة في النقـاش ومراقبـة الجهـاز    

و لجريمة واحدة ارتكبوها هي أنهم يمثلون الأغلبية فـي هـذا    التنفيذي لسبب واحد فقط،
منطق هذا الذي يجعلنا نطلب من النواب الذين يمثلـون   س وفي مجلس الأمة، وأيلالمج

عدم تنبيه الوزراء إلـى النقـائص    إرادة أغلبية المواطنين عدم مناقشة قانون المالية، ثم
  .)2( " انت هذه هي الديمقراطيةالموجودة في الميدان، و لست أدري ما إذا ك

وحقه في  ،وحرية عضو البرلمان ،ففي هذا القول حقيقة أولية قد تنسف الديمقراطية
، و من جهة أخرى هذا دليل على نقـص  )3(إبداء ملاحظاته و التعبير عن رأيه دون قيود

تها الذي على إثره أصبحت الحكومة تراقب البرلمان بدلا من مسـؤولي  نضباط الحزبي،الإ
  .نتخابيالجسم الإ أمام

                                                 
  .52-48. ، المرجع السابق، ص ص...العلاقة عقيلة خرباشي،: أنظر (1)
 ـ  : أنظر (2)        1998ديسـمبر   12، 107وطني، العـدد  الجريدة الرسمية لمداولات المجلـس الشـعبي ال
  .27 .ص
  :أنظر (3)

- Pascal Perrineau,« le malaise démocratie», 1/7/1999, sur le site  [www.le monde.fr]      
p. 14. 
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وعندئذ تطرح مسألة ما هي وظائف الأحزاب السياسـية فـي بنـاء الديمقراطيـة      
؟، وهل أن المشكلة تكمن في التشريعات التـي تـؤطر    )1(وتكريس دولة الحق والقانون

بحيث تعوقه وتعوق دوره في تكريس دولة القانون، أم أن المسألة ترجـع   العمل الحزبي،
  .لب الأحزاب السياسية على هامش الحياة السياسية؟لتموقع أغ

ما يمكن ملاحظته أيضا هو عدم كفاية النصـوص القانونيـة المتعلقـة بممارسـة     
يبتعـد كـل مـن     ختصاص المالي، لذا لابد من تبيين كيفية ممارسة هذه الوظيفة حتىالإ

طار اختصاصاته أعضاء البرلمان والحكومة عن التأويلات المتناقضة، و يساهما كل في إ
في وضع الترتيبات اللازمة لتجسيد البرنامج المصادق عليه فعليا، و من بين ما يسـتحق  

  .؟ضرورة الإسراع في توضيحه هو كيفية ممارسة البرلمان لرقابة تنفيذ قانون المالية

  :ثانيا

  .عجز البرلمان عن رقابة تنفيذ قانون المالية

يعد ترخيصا من البرلمان لصالح الحكومة إن التصويت على مشروع قانون المالية 
بتطبيق أحكام قانون المالية، ولهذا السبب يسمى القرار النهائي الصـادر عـن البرلمـان          

 فيما يتعلق بالمالية العامة في بعض الأنظمـة، ومنهـا الفرنسـي بـالترخيص المـالي      

L'autorisation budgétaire)2(.  

     ية يقع من الناحية العملية علـى الحكومـة، إلا أنـه    وإذا كان عبئ تنفيذ قانون المال
لا ينبغي استبعاد البرلمان من مراقبة التنفيذ للتأكد من مدى مطابقة التنفيذ للشـكل الـذي   

خاصة و أن الجزء الكبير من إيرادات الدولـة يـدفعها الشـعب مـن      ،ارتضاه البرلمان
  .مداخيله

مالية بصورة عامة هي التأكد من مدى احترام فالغاية من الرقابة على تنفيذ قانون ال
التي كان قد منحها لها البرلمان لجباية الإيرادات و صـرف  ) الرخصة(الحكومة للإجازة 

                                                 
  :أنظر (1)

- Dixit Laurent Laplante,« système politique et démocratie», 1999,sur le site 
[www.Ac.Bordeaux.fr/etablissement/sud/nedoe/ses/1999/demo99.htm]. 

  : وكذلك
هل تتحرك الجزائر نحـو  : مدى إسهام الأحزاب السياسية في تكريس دولة القانون «بوصيدة فيصل، - 

 .7. ، ص 2002سبتمبر25ة الشروق اليومي، ، جريد»الديمقراطية
  :أنظر (2)

- Francis Querol, Op.Cit ., p. 77. 
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أولاحقة له، كما قد تكون رقابة إدارية تقوم بها  )1(وقد تكون مراقبة التنفيذ سابقة النفقات،
كمجلس المحاسبة مثلا، بالإضافة  الحكومة على نفسها، أو رقابة عن طريق أجهزة مستقلة

والتي عادة ما يقوم بها البرلمان، والتي يجـب أن تكـون بشـكل     إلى الرقابة السياسية ،
  .مستمر

غير أن واقع الأمر يشهد بعجز البرلمان الجزائري عن رقابة تنفيذ قـانون الماليـة   
ثلي الشـعب مـن   بفعل تملص الحكومة من تنفيذ قانون المالية بالصيغة التي ارتضاها مم

الأمـر   خلال عدة تقنيات، وكذلك لعدم توضيح كيفية ممارسة الرقابة البرلمانية اللاحقة،
  .الذي أدى لبقائها نصا على ورق

  .تملص الحكومة من تنفيذ قانون المالية -أ

القاعدة العامة أن اعتماد قانون المالية من طرف البرلمان يشكل قيدا على الحكومـة      
قتصـادية  ذه الأخيرة بموجبه إجراء أي تعديل فيه، غيـر أن التطـورات الإ  لا تستطيع ه

وغيرها الداخلية منها والخارجية تمكّن الحكومة من إحداث تغييرات  ،جتماعية والماليةوالإ
عتمـادات، الحسـابات   عليه عبر عدة تقنيات أهمها، قانون المالية التكميلي، تحويـل الإ 

  .الخاصة

  .التكميلي قانون المالية -1     

عتمادات المالية التـي  ستعمال تقنية قانون المالية التكميلي لتغيير الإتلجأ الحكومة لإ
 ة للتحولات التي تواجهها ميدانياستجابأقرها البرلمان في قانون المالية الرئيسي بهدف الإ

  .و التي عادة لا يتعرض لها قانون المالية

                                                 
من بين مزايا الرقابة السابقة على تنفيذ قانون المالية هي منع الوقوع في الخطأ والتأكد من مطابقـة   (1)

في نظام  ارة كثيرالتصرف المالي قبل حدوثه وفقا لما ارتبطت به الحكومة مع ممثلي الشعب، وهي منتش
المملكة المتحدة البريطانية، إذ يعهد البرلمان إلى موظف أو مسؤول يسمى المراقب العام بمهمـة مـنح   
الإذن بالصرف بعد التأكد من ورود المبلغ في الميزانية، و هذا الموظف غير قابل للعزل، و لا تتـدخل  

  .الأمر يعود للبرلمان الحكومة في تحديد التعويضات التي يتلقاها مقابل عمله، بل
  :ولمزيد من التفاصيل راجع     
  .80.حسين مصطفى حسين، المرجع السابق، ص / د-    
  :وكذلك    

- Jean Claud Martinez / Pierre Dimalta, Op.Cit ., p. 172. 
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عية الرابعة عرض مشروع قانون الماليـة  فبداية من أول عام من عمر العهدة التشري
، و كان يهدف إلى إدخال بعض التصحيحات في الأبـواب المتعلقـة   1997التكميلي لعام 

  .وترشيد النفقات ،بالإيرادات والنفقات، تماشيا ومبادئ الصرامة والتقشف

ى مواد كان يهدف إل) 8(، الذي تضمن ثمانية 1998بينما قانون المالية التكميلي لعام 
تصحيح مالي ناتج عن تدهور الجباية البترولية، و تضمن زيادات استهدفت أساسا ميزانية 

لت التجهيز الخاصة بقطاعات اجتماعية مثل السكن، الفلاحة، الإنارة، التعليم العالي، وشكّ
أسبابا موضوعية لرصد مـوارد   2001التقلبات الجوية الحاصلة في العاشر من نوفمبر 

الذي أسس  2002ماي  21النفقات الجديدة، وهو نفس الحال عقب زلزال إضافية لمواجهة 
ت المشاريع التنموية لمختلف ، كما عد)1(2003ركيزة لإقرار قانون المالية التكميلي لعام 

  .2005عتماد قوانين المالية التكميلية بداية من عام مناطق الوطن المرتكزات الأساسية لإ

متبعة في مناقشة قانون المالية السنوي تنطبق كـذلك  وإن كانت الإجراءات ال فحتى
على مناقشة قانون المالية التكميلي، خاصة إذا لم يقم رئيس الجمهورية بإصدارها علـى  

ا يمكّن أعضاء البرلمان من خلال جلسات المناقشة من طلب توضيحات حول شكل أمر مم
  .ا بموجب قانون الماليةعتمادات المالية المصادق عليهالتغييرات الطارئة على الإ

 ء البرلمان بمناقشة ذات طـابع عـام  لكن أثناء المناقشة عادة ما يكتفي أغلب أعضا
بينما يباشر الأعضاء المعارضين مناقشة تمتاز بالطابع الشكلي نتيجة تركز السلطة المالية     

ليـة المنتهجـة   وكذا التنظيمية بيد الحكومة، فلن يكون بمقدورهم إلا التنديد بالسياسة الما
  .والتشكيك في التقديرات الحكومية المعتمدة في قانون المالية التكميلي

وإذا كان اعتماد قانون المالية التكميلي يشكل أحد الحلول لتلبيـة المتطلبـات التـي    
ا تحولات المجتمع في الداخل والخارج، إلا أنه يعد في الوقت ذاته دليلا على قصر فرزهت

الذي ينجم عنه إهدار الأموال العمومية على الأقل عبـر   ،والتسيير النظر وسوء التخطيط
قانون المالية التكميلي، الذين لا يفصـل   ثم ،عملية الإعداد لكل من قانون المالية السنوي

  .أشهر على الأكثر) 6(بينهما عادة إلا ستة 

ي لتسـديد  قتصاد الأموال المرصودة لإعداد قانون المالية التكميلإفكان من الممكن  
مصاريف تلبية احتياجات عامة أخرى، أم أن المتطلبات التي يفرضها الواقع الجزائـري  

                                                 
  المرجـع السـابق    حصيلة المجلس الشـعبي الـوطني فـي الفتـرة التشـريعية الرابعـة،      :  أنظر (1)

  .117 – 109 .ص ص
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متغيرة إلى درجة عدم استيعاب سياسة مالية لمدة سنة لها؟، بينمـا توجـد دولا أخـرى    
على قانون المالية السنوي، بل على ما يسـمى بالسياسـات    كبريطانيا مثلا لا تعتمد حتى

  .)1(دوم من ثلاث إلى أربع سنواتالمالية التي ت

ستشرافية من طرف القطاعات فإذن المسألة تعود أساسا إلى عدم الدراسة الجيدة والإ
المختصة، ولا داعي لإنشاء وزارة مستقلة مكلفة بالتخطيط كما كان سائدا من قبل، وفـي  

كـل وزارة   ، بل يمكن أن تقوم بهذه الوظيفـة )2(العديد من الدول إلى حد الآن لبلوغ ذلك
  .على حدى

بالإضافة إلى دور المجلس الوطني للتخطيط في تقديم نظرة عميقة ومؤسسة علـى   
ستمرارية بـدلا مـن الحلـول    معايير موضوعية سليمة وفق برامج وسياسات تضمن الإ

نتقالية الترقيعية، الأمر الذي يمكّن الدولة من التخلي تدريجيا عن قوانين المالية التكميلية الإ
اليـة، ولـيس اعتمادهـا    تخدامها فقط استثناء لمواجهة متطلبات لم يتنبأ لها قانون المواس

 .)3(فلا تكاد تخل سنة من وجود قانون مالية تكميلي كقاعدة عامة،

                                                 
  :أنظر (1)

-Jean Claud Martinez / Pierre Dimalta, Op .Cit ., p. 210. 
-Francis Querol, Op.Cit ., p. 35. 

  .91. حسين مصطفى حسين، المرجع السابق، ص /د:أنظر (2)
  .2008إلى عام  1997قوانين المالية التكميلية الصادرة خلال الفترة الممتدة من  عام : أنظر (3)

 1997، يتضمن قانون المالية التكميلي لعـام  1997أوت  31المؤرخ في  97/01قانون رقم  - 
  .1997أوت31، المؤرخة في 58الجريدة الرسمية رقم

 1998انون المالية التكميلـي لعـام   ، يتضمن ق1998أوت  5المؤرخ في  98/08قانون رقم  - 
 .1998أوت9، المؤرخة في 58الجريدة الرسمية رقم 

، يتضمن  قانون المالية التكميلـي لعـام   2000جوان  27المؤرخ في  2000/02رقم  قانون - 
 .2000جوان  28، المؤرخة في 37الجريدة الرسمية رقم ، 2000

 2001، يتضمن قانون المالية التكميلي لعام 2001جويلية  19المؤرخ في  01/12قانون رقم  - 
جويليـة   21، المؤرخة في 38دة الرسمية رقم الجري ،2001يتضمن قانون المالية التكميلي لعام 

2001. 
 01/02، يتضمن الموافقة على الأمر رقـم  2002أفريل  16المؤرخ في  02/04قانون رقم  - 

، الجريدة الرسمية رقم 2002، المتضمن قانون المالية التكميلي لعام 2002فيفري  25المؤرخ في 
 .2002أفريل  21المؤرخة في  ،28
 2003، يتضمن قانون الماليـة التكميلـي لعـام    2003جوان  14المؤرخ في  03/05قانون  - 

 .2003جوان  15المؤرخة في  ،37الجريدة الرسمية رقم 
../....  
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  .عتماداتالإتحويل  -2

               الأصل العام أنه تجب موافقة البرلمان على نقـل أي مبلـغ مـن موضـع لآخـر     
، يدل علـى أن  )1(عتماد التي تغص بها الجرائد الرسميةي لتحويلات الإلكن العدد المتنام

الحكومة تتصرف في قانون المالية كما تشاء، لها أن تلتزم بما جاء فيه، ولها أن لا تتقيـد  
  .)2(بالصيغة التي ارتضاها البرلمان

وهذا تعبير صريح من السلطة التنفيذية يقضي على حـق المؤسسـة النيابيـة فـي     
ف على تنفيذ الميزانية، و إخضاع الحكومة للمساءلة عن مدى تحقيـق الأهـداف   الإشرا

  .)3(المحددة في قانون المالية، الوثيقة الإستراتيجية للدولة خلال سنة مدنية

                                                 
…/…  

 05/05، يتضمن الموافقة على الأمر رقـم  2005أكتوبر  18المؤرخ في  05/15قانون رقم  - 
، الجريدة الرسمية رقم 2005، المتضمن قانون المالية التكميلي لعام 2005جويلية18المؤرخ في 

 .2005أكتوبر  19المؤرخة في ،  70
 06/04، يتضمن الموافقة على الأمر رقـم  2006نوفمبر  14المؤرخ في  06/13قانون رقم  - 

، الجريدة الرسمية رقم 2006، المتضمن قانون المالية التكميلي لعام 2006جويلية  15المؤرخ في 
 .2006نوفمبر  15المؤرخة في ، 7
 07/03يتضمن الموافقة على الأمر رقـم   2007سبتمبر  19المؤرخ في  07/09قانون رقم  - 

، الجريدة الرسمية رقم 2007، المتضمن قانون المالية التكميلي لعام 2007جويلية  24المؤرخ في 
 .2007سبتمبر  23المؤرخة في ،  59
 08/02رقـم   ى الأمـر يتضمن الموافقة عل 2008أكتوبر  5المؤرخ في  08/17قانون رقم  - 

  الجريـدة الرسـمية    ، 2008،يتضمن قانون المالية التكميلي لعـام   2008جويلية  24المؤرخ في
  .2008 أكتوبر 8المؤرخة في  ، 58رقم 

  :الواردة في 2003إلى غاية  1996عتماد في الفترة الممتدة من نماذج من تحويلات الإ: أنظر (1)
  .136-132. ص ص المرجع السابق،،... عقيلة خرباشي، العلاقة -         

من القانون رقـم    32لمادة عتماد تتم بموجب مرسوم رئاسي، و هو ما نصت عليه اإن تحويلات الإ (2)
84/17 ، و إن ذكرت فقط كلمة مرسوم دون التمييز بين الرئاسي و التنفيذي، إلا أن هذا راجـع   فحتى

، وبالتالي فكلمة مرسـوم تنصـرف   1989فيفري  23 لعدم وجود منصب رئيس الحكومة إلا بعد دستور
  .مباشرة للمرسوم الرئاسي

  :أنظر (3)
 -Frederick C.Stapenhurst / Ricardo Pelizzo,« des parlements plus impliques», revue 
finances et développement, Volume 39, N°4, décembre 2002  (publication trimestrielle du 
fond monétaire international), ou sur le site [www.Inf.Org/fandd], pp. 46-48. 
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عتمادات عن فشل قانون المالية الرئيسي فـي  ستخدام المفرط لتحويل الإويكشف الإ
           الإيـرادات الخاصـة بـبعض القطاعـات    حتياجات وإحداث التوازنات الأساسية بين الإ

عتماد المخصص لوزارة ما عن المصروف الفعلي لها، وفـي  أو المصالح، كما لو يقل الإ
ا قد يؤدي إلـى انتكاسـات ماليـة    هذا نتيجة حتمية تشير إلى ضعف بيانات الميزانية مم

  .)1(خطيرة جدا

وابتعـاده عـن    ،انون الماليـة ماد الطابع العام لقعتمن جهة أخرى يفسر تحويل الإ
التدقيق والتفصيل القائم على معايير سليمة، و هو ما أكده أحد أعضاء مجلس الأمة فـي  

إن مشروع قانون المالية لسـنة   : "بقوله 2003تدخله بمناسبة مناقشة قانون المالية لعام 
 ـ 2003 ة ، الذي نحن عاكفون على التفصيل في مختلف محاوره، تميزت دراسـته بعجال

وأفكار تعكس خصوصيات ، نه من عمومياتما لها علاقة بما تضمرب، لأسباب لا ندركها
الواقع المعاش، فهو يتطرق إلى رغبة قوية عند الحكومة لمواصلة مسـار الإصـلاحات   

نعكاسات التي تترتـب عـن هـذا    والآثار والإ ،بمختلف المجالات دون استشراف النتائج
  ". )2(العمل

للمساءلة عن الميزانية ملحة  أعمال القائمين بتنفيذ قوانين المالية إذن الحاجة لخضوع
قتنـاع بهـذا الـرأي    ستقرار المالي في الأجل الطويل، ويجب الإوهذا لمصلحة الإ ،جدا

وإلغائها  ،وإعطاء الهيئات الممثلة للشعب السلطة اللازمة والكافية لمنح التراخيص المالية
وأيضـا   القـانوني،  إن لم نقل حتـى  للسند الشعبي، دون ضغوط أو قرارات فوقية تفتقر

  .إضفاء أكثر مصداقية للرقابة البرلمانية في المجال المالي

  .حسابات التخصيص الخاص -3

الأصل العام أن الميزانية العامة للدولة مثلما وضحنا أنفا تقوم على مبادئ أساسـية  
دات الدولة في ميزانيـة واحـدة   اأهمها مبدأ وحدة الميزانية، أي أن تدرج كل نفقات وإير

 صيص مورد معين لتغطية نفقة معينـة الذي يقضي بمنع تخ ،وكذلك مبدأ عدم التخصيص
  .بل تضاف الموارد إلى بعضها البعض من أجل تغطية مجمل النفقات

                                                 
  :أنظر (1)

 -Christoph Rosenbergm/ Nouriel Roubini /Brad Setser, «les faiblesses des bilans 
pourraient être le signe annonciateur d'une crise», revue finances et développement   
Op.Cit ., pp. 15-18. 

  .56. ، المرجع السابق، ص4الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة، العدد : أنظر (2)
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لكن هذين المبدأين لا يمنعان السلطة التنفيذية من إحداث حسـابات خاصـة علـى    
بما فيها حسابات التخصيص الخاص التي تحمل عادة تسـمية  ، )1(مستوى الخزينة العامة

، وبالتالي يعـود  )2(وتفتح وتقفل هذه الحسابات بموجب قانون المالية ،أو صندوق حساب
للبرلمان منح الترخيص بإنشائها، ويكون عادة الغرض من إحداثها هو توظيـف مـوارد   

  .هتماما بالغابرلمان إوليها كل من الحكومة و المعينة لمواجهة النشاطات التي ت

ويضاف لذلك اعتبار سياسي مفاده أنه عندما يفتح حساب خاص من أجل معالجـة   
قضية ما، فإن هذه المبادرة في حد ذاتها تكشف للرأي العام عن اهتمام السلطات السياسية 
بقضايا المواطنين وعزمها على معالجتها، لذلك لا تتوانى الحكومـة فـي إحـداث هـذه     

  .)3(كلما أملت عليها الظروف السياسية ذلكالحسابات 

ل حسابات التخصيص الخاص كقاعدة عامة بواسطة موارد خاصة يتولى قانون تمو
المالية وحده تحديدها، لكن يمكن أيضا أن تتم موارد حساب التخصيص الخاص بحصـة  

  .)4(ة في قانون الماليةنمسجلة في الميزانية العامة للدولة ضمن الحدود المبي

ما عمليا فمعظم الصناديق أوحسابات التخصيص الخاص تمول بالأساس عن طريق أ
على اعتبار أن المشرع لم يضع إلى حد الآن الحدود التي تعهد  ،ة العامةاعتمادات الميزاني

                                                 
  :لا تشمل الحسابات الخاصة سوى الأصناف التالية 84/17من القانون رقم  48حسب المادة  (1)

  .الحسابات التجارية - 
 .حسابات التخصيص الخاص - 
 .حسابات التسبيقات - 
 .روضحسابات الق - 
  .حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية - 

  .المتعلق بقوانين المالية 84/17من القانون رقم  48المادة : أنظر (2)
  :من أمثلة الحسابات الخاصة التي أنشأت استجابة لظروف سياسية نذكر (3)

مـن المرسـوم    145صندوق تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية المحدث بموجـب المـادة    - 
،الجريدة 1993، المتضمن قانون المالية لعام 1993جانفي  19المؤرخ في  93/01ريعي رقم التش

  . 1993جانفي  20،المؤرخة في  4الرسمية  رقم 
صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال  - 

ديسـمبر   24المؤرخ فـي   02/11من القانون رقم  201الهوية الوطنية المحدث بموجب المادة 
ديسـمبر   25، المؤرخة في 86، الجريدة الرسمية رقم 2003المتضمن قانون المالية لعام  2002
2002.  

  .المتعلق بقوانين المالية 84/17من القانون رقم  56المادة : أنظر (4)
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، تاركا بذلك قدرا كبيرا من الحريـة  )1(84/17من القانون رقم  56/2بها في نص المادة 
  .ونقل اعتمادات الميزانية العامة إلى هذه الحسابات ف ،للسلطة التنفيذية في التصر

يتم التصويت على الحسابات الخاصة، ومن ضمنها حسابات التخصـيص الخـاص   
بشكل إجمالي، أي أن البرلمان لا يصوت إلا  )2(طبقا لأحكام القانون المتعلق بقوانين المالية
وطالما الحسابات الخاصة كل صنف من أصناف على الحد الأقصى للنفقات المرخص بها ل

رغم احتوائها على العشـرات   ،أن حسابات التخصيص الخاص تشكل بكاملها صنفا واحدا
الحـد   فإنها تخضع لتصويت واحد، وهو التصويت الـذي لا يشـمل إلا   ،من الصناديق

  .الأقصى للنفقات المتعلقة بجميع الصناديق

تورا بحيـث لا يشـمل كـل    لذلك يبقى الترخيص الذي يمنحه البرلمان للحكومة مب
النفقات الخاصة بكل حساب على حدى، بل ينصب على كل صنف من الحسابات الخاصة 

لة لهذه الحسابات ا يعطي للحكومة حرية كبيرة في التصرف في الأموال المحومم ،بمجمله
  .الخاصة

التخصيص الخاص، فقد أوجبت المـادة  وفيما يخص متابعة البرلمان لتنفيذ حسابات 
على الحكومة أن ترفق مشروع قانون المالية بعدة وثائق من  84/17من القانون رقم  68

بينها قائمة الحسابات الخاصة للخزينة تبين فيها مبلغ الإيرادات والنفقـات والمكشـوفات   
المقررة لهذه الحسابات، القصد من وراء ذلك هو تمكين البرلمان مـن الإطـلاع علـى    

  .بعة تنفيذهامضمون الحسابات الخاصة ومتا

لكن الحكومة لا تزال تمتنع عن تقديم مثل هذه الوثائق للبرلمان، الأمر الذي جعـل  
، ويفرض على الآمرين )3( 2000من قانون المالية لعام  89المشرع يتدخل بموجب المادة 

                                                 
تخصيص الخاص ويمكن أن تتم موارد حساب ال: "  84/17من القانون رقم  56/2نص المادة : أنظر (1)

  ". بحصة مسجلة في الميزانية العامة للدولة ضمن الحدود المبينة في قانون المالية
  .المتعلق بقوانين المالية 84/17من القانون رقم  70 نص المادة: أنظر  (2)
، المتضـمن قـانون   1999ديسـمبر   23المؤرخ في  99/11من القانون رقم  89نص المادة : أنظر (3)

تكـون حسـابات    : "1999ديسـمبر   25، المؤرخة فـي  92، الجريدة الرسمية رقم 2000المالية لعام 
التخصيص الخاص موضوع برنامج عمل معد من طرف الأمرين بالصرف المعنيين تحدد فيه بالنسـبة  

  .لكل حساب الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز
  .يتم تحديد نفقات وإيرادات هذه الحسابات بموجب قائمة   
كما يتم وضع جهاز لمتابعة وتقييم حسابات التخصيص الخاص، معد من طـرف الـوزير المكلـف       

  ".شتراك مع الآمرين بالصرف المعنيينبالمالية بالإ
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بصرف حسابات التخصيص الخاص إعداد برنامج عمل تحدد فيه الأهـداف المسـطرة        
  .از، وتبين نفقات وإيرادات هذه الحسابات بموجب قائمةوكذا آجال الإنج

كما أوجب وضع جهاز لمتابعة وتقييم حسابات التخصيص الخـاص يشـترك فيـه    
من قانون  89أن نص المادة الوزير المكلف بالمالية مع الآمرين بالصرف المعنيين، غير 

ة التي يحرر لفائدتها ومبتورا من ناحية عدم تحديد الجه ،جاء غامضا  2000المالية لعام 
هذا البرنامج إن كان البرلمان أم جهة أخرى؟، و لم يحدد أيضا مصير جهـاز المراقبـة   

ا يعطي الوزير المكلف بالمالية صلاحية متابعة هـذا الجهـاز علـى    مم ،الواجب إنشاؤه
  .الذي يضمحل دوره بشكل كبير في ذات الموضوع حساب البرلمان ،

ختصاص في مجال إنشاء الحسابات الخاصة، بما فيها لإأيضا وعلى الرغم من أن ا
عتمـادات  حسابات التخصيص الخاص يرجع للبرلمان من خلال قانون الماليـة، وأن الإ 

المتعلقة بحسابات التخصيص الخاص اعتمادات حصرية لا يجوز تجاوزها لحدود المبلـغ  
 )1(84/17قانون رقم من ال 55/2الإجمالي المرخص به من طرف البرلمان، إلا أن المادة 

ستعجال أو الضرورة القصوى إمكانية فتح اعتمـادات أو مكشـوفات   أجازت في حالة الإ
إضافية عن طريق التنظيم من دون أن يتم تحديد الحد الأقصى لهذه المكشوفات، وتركت 

أو الضرورة القصوى للسلطة التنفيذيـة صـاحبة    ،مسألة تقدير وجود الحالة الإستعجالية
  .مع عدم إشراك أية سلطة أخرى في الموضوع يمي،التنظ ختصاصالإ

عتمادات المرخصة في الحسـابات  ولا تنحصر سلطة الحكومة في تجاوز حدود الإ
ى في الحالات العاديـة  ستعجالية أو الضرورة القصوى، بل حتّالخاصة فقط في الحالة الإ

دات حسابات التخصـيص  سمح المشرع لها بذلك، فعندما يتبين أثناء التنفيذ أن حجم إيرا
يمكن للحكومـة فـتح مكشـوف ضـمن الحـدود       ،الخاص المنجزة أدنى من التقديرات
وحسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، أي أن  المنصوص عليها في قانون المالية ،

  .)2(الترخيص بفتح مكشوف يتم وفقا للشروط التي تحددها السلطة التنفيذية

                                                 
سـتعجال         وفي حالـة الإ  : "المتعلق بقوانين المالية 84/17من القانون رقم  55/2نص المادة : أنظر  (1)

  ". عتمادات أو مكشوفات إضافية عن طريق التنظيمأو الضرورة القصوى يمكن فتح ا
أما إذا كانت الإيرادات أدنى من التقديرات يمكن  : "84/17من القانون رقم  57/3نص المادة : أنظر (2)

وحسب الكيفيات المحددة عـن   ،المنصوص عليها في قانون المالية الترخيص بفتح مكشوف ضمن الحد
  ". طريق التنظيم
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صيص الخاص في تلبية العديد من المتطلبات الأساسـية  رغم ما تلعبه حسابات التخ
لدولة، إلا أنها تشكل مجالا فسيحا تتصرف فيه الحكومة بقدر كبير من الحريـة  لة يالواقع

وتجريده من اختصاصه في متابعـة تنفيـذ    ،ستحواذ على البرلمانالتي تصل إلى حد الإ
ذه الأخيرة التي يتطلـب  ر إنجازها من خلال حسابات تخصيص خاص، هالعمليات المسطّ

ومتابعتهـا بصـورة    ،وتنفيذها ،الأمر ضرورة إعادة النظر في شروط وكيفيات إنشائها 
ستجابة للحاجيات الأولية للمواطنين والدولة من جهة، وعدم الحجر تحقق التوازن بين الإ

  .على البرلمان من جهة أخرى

من خلالها السلطة التنفيذيـة  بالإضافة إلى التقنيات المذكورة، التي عادة ما تتملص 
من تنفيذ قانون المالية بالكيفية المحددة من طرف البرلمان، فقد ظهر في الواقع بداية من 

شكل آخر لإنفاق الأموال العمومية خارج  1999نتخابات الرئاسية المجراة  في أفريل الإ
ضـافية إثـر   حدود قانون المالية، ويتمثل في تخصيص رئيس الجمهورية لأغلفة مالية إ

  .)1(زياراته الميدانية للولايات

الإ فحتى تخصـيص و حتياجات العامـة ، وإن كانت هذه المبالغ المالية موجهة لسد 
يكشف من ناحية عن عجز قانون الماليـة   الأمر مشاريع تنموية للولايات المعنية، إلا أن

ة المعمقـة فـي   والدراس ،استيعاب كل المتطلبات، وهو ما يستدعي البحث  لىالسنوي ع
كيفية وضع قانون المالية، ومن ناحية أخرى فهو يدفع البرلمان خارج ميدان رقابة إنفاق 

  .المال العام

  .نعدام الرقابة البرلمانية اللاحقة على قانون الماليةإ -ب

إن الرقابة على تنفيذ قانون المالية هي في الأصل من اختصاص السلطة التشـريعية  
وتقيـدها بالإجـازة    ،لى السلطة التنفيذية للتأكد من مـدى احترامهـا  لأنها تعتبر رقابة ع

وتتحقق هذه الرقابة عن طريق إلزام  الممنوحة لها في جباية الإيرادات وصرف النفقات ،
     الحكومة بعد إقفال السنة المالية، وبعد التنفيذ الفعلي والنهـائي لكـل العمليـات الماليـة    

تحصـيله مـن    ختامي للسلطة التشريعية تبين فيه ما تـم بتقديم حساب ) إيرادات،نفقات(
ومدى مطابقة كل هذه العمليات مع ما ورد في قانون  ،صرفه من نفقات وما تم ،إيرادات
  .المالية

                                                 
الرئيس يدشن نفق عين شـريكي  : مليار دينار 9.7برنامج إضافي للولاية بـ  «قطاف،احسن : أنظر (1)

  .2. ، ص 2008جويلية28، جريدة الخبر، » والجسر العظيم بالبويرة
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وعند اختتام السنة المالية تقوم الحكومة بعرض مشروع قـانون يتضـمن تسـوية    
عليه، والذي يتم بموجبه إقرار نتـائج   ميزانية السنة المالية المعنية على البرلمان للموافقة

  .تنفيذ الميزانية العامة للدولة، وكذلك نتائج تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة

  .عتمادات الماليةستعمال الإإعدم تقديم عرض عن  -1

 )1(1996من التعديل الدستوري لعـام   160على الرغم من أن الفقرة الأولى للمادة 
عتمـادات  ل غرفة من البرلمان عرضا تبين فيه استعمال الإنصت على تقديم الحكومة لك

التي يظهـر أنهـا   "  تقدم "ترخيصها لها، وهذا ما يفهم من كلمة  المالية التي سبق وأن تم
ختيار، بمعنى أن الحكومة ملزمة بتقديم هذا العرض للبرلمـان كونـه   لا الإ تفيد الوجوب

تصرفه من نفقا يمثل النتيجة النهائية لما تم، وما تم  تحصيله من إيرادات مقارنة بما تـم 
  .رصده، أي الواقع الفعلي والمحصلة النهائية لمصروفات وإيرادات الدولة

ى أن عمـل  غير أن الواقع يكشف أن الحكومة لا تلتزم بهذا الواجب الدستوري، حتّ
 ـ   ى لجنتي المالية والميزانية على مستوى مجلس الأمة، والمجلس الشـعبي الـوطني يبق

ا من القيام بالدور الرقـابي مـن   ما على جميع التقارير التي تمكنهممنقوصا لعدم حصوله
  .وقانون المالية التكميلي ،خلال دراسة مشروع قانون المالية 

عتمادات المالية  وإذا كان عائق الحكومة في ذلك هو أن تقديم عرض عن استعمال الإ
ي مسألة تشوبها بعض التعقيدات والصـعوبة  لا يكون إلا بعد إقفال نهائي للحسابات، و ه

خاصة حسابات التخصيص الخاص، إلا أنه يمكـن   ،في إقفال كل الحسابات في آن واحد
عتمادات عقب إقفال ما أمكن إقفاله من حسابات، وتقـديم  على الأقل تقديم عرض عن الإ

نفيذه جملة ت عرض شبه كلي أفضل بكثير من عدم تمكين البرلمان من الإطلاع على ما تم
  .وتفصيلا

  .تجميد قانون تسوية الميزانية -2

، تختتم السـنة  1996في فقرتها الثانية من التعديل الدستوري لعام  160وفقا للمادة 
المالية للبرلمان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المعنية من طرف كل 

عادا دوريا يقوم فيه البرلمان بتقييم غرفة من البرلمان، أي أن التعديل الدستوري ضرب مي
  أداء الحكومة على مدار السنة المالية المنصرمة مقارنة بالتقديرات المـرخص لهـا بهـا    

                                                 
تقدم الحكومـة لكـل غرفـة مـن     "  : 1996من التعديل الدستوري لعام  160/1نص المادة : أنظر (1)

  ". لمالية التي أقرتها لكل سنة ماليةعتمادات االبرلمان عرضا عن استعمال الإ
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عتبـارات  في إطار قانون المالية، لذلك فقانون تسوية الميزانية يمتاز بأهمية كبيرة جدا للإ
   :)1(التالية

     المالية، المشـتمل علـى الفـائض   قانون تسوية الميزانية يقر حساب نتائج السنة  -
أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بين إيرادات ونفقات الميزانية العامة، و النتائج المثبتة 

  .في تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة، وكذا نتائج تسيير عمليات الخزينة

الرئيسي قانون تسوية الميزانية يكتسي طابع قانون المالية إلى جانب قانون المالية  -
 .)2(، وقوانين المالية التكميلية، والمعدلة الخاصة بكل سنة مالية)السنوي(

وإن لم يحدد التعديل الدستوري بدقة وقت تقـديم قـانون تسـوية الميزانيـة                 فحتى
المتعلق بقـوانين الماليـة يكشـف أن     84/17من القانون رقم  68إلا أن الرجوع للمادة 
  .تضمن تسوية الميزانية يكون من مرفقات قانون المالية السنويمشروع القانون الم

أي أن وقت تقديم مشروع قانون المالية للسنة المعنية هو نفس وقت تقديم مشـروع   
 .ومنه لا يجب الفصل بين قانون المالية وقانون تسوية الميزانية، قانون تسوية الميزانية

الذي يستند عليه عضو البرلمان فـي  قانون تسوية الميزانية يعد الأساس الواقعي  -
التصويت على رفع نفقة أو بتخفيض إيراد، وفي هذا الإطار يطرح سؤال مهم مفاده هـل  

ودون تقييم لنتائج السنة الماضية من  ،يمكن تقنيا مناقشة قانون المالية بناء على احتمالات
 .أجل معرفة حركية المؤشرات الاقتصادية؟

إن وثيقة ضبط الميزانية تعـد   : "لمجلس الشعبي الوطنيفعلى حد تعبير أحد نواب ا
قواعد لمعرفة كيفية تسيير الأموال العمومية  ء، وإرسابمثابة تقييم لنتائج الميزانية السابقة

3("تسجيلها في الإيراد والإنفاق وكيفية تنفيذ الميزانية فعليا والأرقام الحقيقية التي تم(.  

  

                                                 
  .114. ، المرجع السابق، ص...عقيلة خرباشي، العلاقة: أنظر (1)
يشكل قانون ضبط الميزانيـة   : "المتعلق بقوانين المالية 84/17من القانون رقم  5نص المادة : أنظر (2)

ين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة قتضاء قوانالوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية، وعند الإ
  ". بكل سنة مالية

 162الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، الفترة التشريعية الرابعـة، العـدد   : أنظر (3)
  .23 .، ص1999أكتوبر  14الصادرة في 
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لم تقـدم أي مشـروع    1997ات المتعاقبة منذ عام لكن الواقع يثبت أن كل الحكوم
 )1(يتضمن قانون تسوية الميزانية رغم تصريحات مسؤوليها المتكررة من سـنة لأخـرى  

  .التنفيذ مستوىإلى  2008عام ل الدورة الخريفية وحتى ،لكنها لم ترتق ،بالقيام بذلك

لساحة السياسـية  الذي تعرفه ا ،ستقرار الحكوميعدم الإهو وإذا كان السبب في ذلك
وصعوبة إعداد مثل هذا المشروع، إلا أنه لا يجب التمادي أكثر في عدم تقديم مشـروع  

لة، وأيضـا الملزمـة   قانون ضبط الميزانية، على اعتبار أن الحكومة هي الوحيدة المخو
قـانون ضـبط    84/17أو كما سماه القانون رقم  بتقديم مشروع قانون تسوية الميزانية ،

ن تسـوية  مع ضرورة استشارة مجلس المحاسبة في المشروع التمهيدي لقانو ،)2(الميزانية
  .ة بشأنه إلى الهيئة التشريعيةوإرسال التقارير التقييمية المعد ،الميزانية

والتي يمكن للبرلمـان مـن    لتزاماتها الدستورية،إلذلك فعلى الحكومة أن تفي بكافة 
التي تشكل أهم مؤشـرات الحكـم    ،ة الماليةخلالها ممارسة صلاحياته في مجال المراقب

  .)3(الرشيد

مـن               )4(وعلى أعضاء البرلمان الإصرار أكثـر والإلحـاح بشـكل قـوي ودائـم     
 ـ     ،اتها الدستوريةواجبأجل  وفاء الحكومة ب ر الأمـين               و هـذا لـن يتحقـق إلا كمـا عب

                                                 
: بـأن  1998لعـام  لقد صرح وزير المالية خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية  (1)
  ".مشروع قانون لضبط الميزانية هو بصدد الإعداد والتحضير، وسيتم تقديمه في السنوات الثلاث القادمة"
 لـوطني، الفتـرة التشـريعية الرابعـة         مقتطف من الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي ا -    

  .4. ، ص1997ديسمبر  24الصادرة في ، 25العدد 
خلال تدخل وزير المالية للرد على تدخلات أعضاء مجلس الأمة بمناسبة مناقشـة قـانون   و من       

القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، وقانون ضبط الميزانيـة   : "صرح أيضا أن 2003المالية لعام 
  " ...، وسيكون لكم المجال لإثراء هذه القوانين، والإمعان فيها2003سيعاد النظر فيها خلال سنة 

     ةالصادر ،5مقتطف من الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة، الفترة التشريعية الأولى، العدد  -     
  .3. ، ص2002ديسمبر  12في 

  ...".يجب أن يكون مشروع قانون ضبط الميزانية: " 84/17من القانون رقم  76نص المادة : أنظر (2)  
، ملتقى الإصـلاح  »نتخابيةلرشيد و العلاقة بين النواب والدوائر الإالحكم ا «فيرنر باتسلت،/ د: أنظر (3)

  .546-545. ، ص ص2003جامعة القاهرة ،مصر،  ،البرلماني
بها أعضاء البرلمان، و مـنهم الـدكتور    ىل قانون تسوية الميزانية أحد أهم المطالب التي نادلقد شكّ (4)

ذا لا تقدم الحكومة قانون تسوية الميزانية للبرلمـان  لما : "الأمين شريط، عضو سابق بمجلس الأمة بقوله
  .للمصادقة عليه؟

../....  
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بأن الفهم السـليم مـن  طـرف     ،ونسونالعام للإتحاد الدولي للبرلمانات السيد أندري ج
أعضاء البرلمان لدورهم كواضعي قوانين ومشرفين على عمل الحكومات هـو السـبيل   

لأنه  )2(، وإبعاده عن الوضع الهامشي الذي يوجد به)1(لإعطاء البرلمان أكبر قوة وتماسكا
للحكومـة  منح سلطة فعلية  هو فإن صرفها إذا كانت الميزانية تدخل في صميم التشريع ،

                                                 
…/…  

فالدستور يلزم الحكومة سنويا بتقديم قانون تسوية الميزانية، و يجعل الدستور من هـذا القـانون           
لـم  الآن  دوسيلة أساسية لرقابة المؤسسات العمومية وكيفية سيرها، و كيفية إنفاق الأموال العمومية، ولح

  .يحدث أي مسعى من أجل حل هذا المشكل
والمعلوم أن البرلمان بغرفتيه يناقش قانون الميزانية مثل القانون الحالي، و يبذل جهدا كبيرا في هذا       

الأمر، ولكن في نهاية الأمر وبعد المصادقة عليه تتصرف السلطة التنفيذية في هذا القانون مثلما تشـاء  
و من مصـلحة  ، عتماد من وزارة إلى وزارة لرسمية مملوءة بمراسيم تحويل الإفالملاحظ أن الجريدة ا

إلى مصلحة، و في نهاية الأمر لسنا ندري ما إذا كان قانون المالية في نهاية الأمر يطبق بالشكل الـذي  
 ارتضاه البرلمان أم لا؟ ،و في رأينا عدم تقديم قانون تسوية الميزانية فيه نـوع مـن الإخـلال بـإرادة    

  ". البرلمان
، الصـادرة فـي          4مقتطف من الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة، العهدة الأولى، العـدد   -      
  .46. ، ص1999ديسمبر  13

متسـائلا   2006وفي نفس السياق أكد الدكتور بوزيد لزهاري بمناسبة مناقشة قانون المالية لعـام         
كيف أن قانون ضبط الميزانية الذي أصبح الآن مطلبـا   : "ط الميزانيةعن عدم تقديم الحكومة لقانون ضب

  .برلمانيا واضحا يتكلم عنه الجميع، وأصبح مطلبا على مستوى الشعب
بمعنى أنه ونحن نعلم بأن العملية صعبة وليس سهلة لإعداد مثل هـذا القـانون وحتـى بالنسـبة            

  ". المهمللأدوات  حان الوقت للاستجابة لهذا المطلب 
 20، الصادرة فـي  4مقتطف من الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة، العهدة الثانية، العدد  -     

  .51. ، ص2005نوفمبر 
  :أنظر (1)

- Fredrick. C. Stapenhurst / Ricardo Pelizzo, Op.Cit ., p. 47. 
 :أنظر (2)

-Jean Pierre Charbonneaux, le parlement de plus en plus marginalisé,                
16/1/2001,sur le site [ www.vigil.net/ds-democratie/doc/charbonneaux.htm ]. 
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وعلـى رأسـها حسـابات     خاصة في مجال الحسابات الخاصة، )1(في مواجهة البرلمان
  .)2(التخصيص الخاص

فتجميد الحكومة لقانون تسوية الميزانية يؤدي إلى تفويت الفرصة علـى البرلمـان   
 )3(والحسابات الخاصة للخزينة ،ونتائج تنفيذ الميزانية العامة عموما ،لمعرفة كيفيات تسيير

  .حديدات

ومن أجل استكمال مسار إحقاق رقابة برلمانية في المجال المالي لابد مـن إعـداد   
القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، على اعتبار أن هذا القانون يتولى مهمة توضيح 

، وأن الإبقاء على تنظيم المجال المالي )4(كيفية ممارسة الرقابة المالية من طرف البرلمان
، وهو قانون عادي أمر غير معقول قانونيا مادام يمكن لقانون 84/17قانون رقم بموجب ال

له نتيجة تساويهما في القوة القانونية، و منه فالإسراع في تحقيق ذلك المالية السنوي أن يعد

                                                 
، الملتقى الوطني حول العلاقة بين الحكومة »علاقة الحكومة بالبرلمان«محمد بو سلطان، / د  : أنظر (1)

  .124. والبرلمان، المرجع السابق، ص
تساءل الدكتور بوزيد لزهاري عن مصير الرقابة البرلمانية على الصناديق الخاصـة  في ذات السياق  (2)

  :2008بمناسبة مناقشة قانون المالية لعام 
هناك نقطة أخرى تتعلق بالصناديق الخاصة تم سؤالكم من طرف اللجنة المختصة حول الموضـوع  "    

، لكن وماذا عـن الرقابـة البرلمانيـة    )I.G.F(فأجبتم بأن هناك رقابة مجلس المحاسبة ، وهناك رقابة 
  ". بالنسبة للصناديق الخاصة

  4ثانيـة، الـدورة الخريفيـة، العـدد     مقتطف من الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة، العهدة ال -
    .16. ، ص2007ديسمبر  22الصادرة في 

الأرقـام تجـاوزت         : بجمعيات بورقلة تتساءل عن وجهة أموال صندوق الجنو «حكيم عزي،: أنظر (3)
  .12. ، ص2008جويلية  20، جريدة الشروق اليومي، » ملايير دولار لتنمية شبه معدومة 03
لم يتوانى أعضاء البرلمان وعلى رأسهم الدكتور بوزيد لزهاري، عضو مجلس الأمة، عن المطالبـة   (4)

خلال تدخله بمناسبة مناقشة قـانون   ستكمال مسار القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية منإبضرورة 
  :2008المالية لعام 

والذي من المعروف أنكم منكبون على دراسـته   يبقى غياب القانون العضوي المتعلق بالمالية ،"...     
منذ مدة ، لكن متى يخرج إلى النور؟ لأن البرلمانات خلقت أساسا من أجل فرض الضرائب، ومن أجـل  

العمومية، لأننا إذا بقينا دائما في مستوى أن البرنامج ينـاقش، فـنحن فـي    مراقبة صرف هذه الأموال 
  ..."عتمادات و برامج سوف تحققإالحقيقة نناقش في الخيال 

       2007ديسـمبر   22، الصادرة فـي  4مقتطف من الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة، العدد  -  
  .51. ص
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يعد سدا لثغرة تشريعية أدت لتعطيل الرقابة البرلمانية في المجال المالي لأزيد من عهدتين 
  .)1(تشريعيتين

                                                 
جود القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، وظهر ذلك مـن  لقد استشعر البرلمان أهمية وجوب و (1)

خلال العديد من المطالبات بضرورة إعداده من قبل الحكومة كان آخرها ما ورد فـي خطـاب رئـيس    
  :2008بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية لعام  2008سبتمبر  2المجلس الشعبي الوطني في 

التشريعية بتـدابير صـرف المـال العـام      ةالهيئة التنفيذية والهيئوفي إطار العناية المشتركة بين "     
ومجالات إنفاقه يحرص المجلس على التكفل بصلاحياته الدستورية ويعمل على توفير كافة الشروط التي 
تمكنه من ممارسة مهامه بكل جدية وفعالية، و عليه فإنه يحث على إيداع القـانون العضـوي المتعلـق    

لذي وعدت به الحكومة ليكون مرجعا أساسيا يوفر الإطار المناسب لمعايير الشفافية فـي  بقوانين المالية ا
 تجسيدا لآلية الرقابة البرلمانيـة طرائق صرف المال العام، و ترشيد الإنفاق حفاظا على مصالح الأمة، و

  ".وسيمكّن هذا القانون ممثلي الشعب من أداء مهامهم الدستورية على أكمل وجه 
قتطف من كلمة السيد عبد العزيز زياري، رئيس المجلس الشعبي الوطني بمناسبة افتتاح الدورة م -      

  :     على الموقع الإلكتروني ،2008الخريفية من الفترة التشريعية السادسة، سبتمبر 
                                              ]www.apn-dz.org.[  

تجابة لمطلب ممثلي الشعب، وتقديم مشروع القانون العضـوي المتعلـق   سوقد وعدت الحكومة بالإ      
  .قوانين الماليةب

  :ولمزيد من التفاصيل راجع     
 » الحكومة تستجيب لمطلب زياري، وتقرر إحالة مشروع القانون العضوي للماليـة «محمد مسلم،  -    

  . 4.، ص2008سبتمبر  6جريدة الشروق اليومي، 
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  .الباب الثاني خلاصة

إن تتبع مسار البنية الوظيفية لمجلس الأمة يفيد أن هذا الأخير يضـطلع بمهمتـين   
المهمة التشريعية والمهمة الرقابة، وفي إطار كل مهمـة يأخـذ مركـزا    : أساسيتين هما

  .متمايزا عنه في المهمة الأخرى

بل ينشط إلى جانب المجلس ، فمجلس الأمة لا يقوم بالمهمة التشريعية في فضاء حر
عتبـار أن  ه السلطة التنفيذية حصة الأسـد، بإ الشعبي الوطني في مجال تشريعي تملك في

رئيس الجمهورية يحوز سلطات تشريعية هامة، فبإمكانه التشريع في أية مسالة بموجـب  
طة ق التنظيمات المستقلة، التي يتحرر فيها تماما من كل وجـود للسـل  يالأوامر وعن طر

ستشارة، كما له التشريع عن طريق الإرادة الشعبية مباشرة ولو على سبيل الإ تشريعية،ال
  .ستفتاءمن خلال تقنية الإ

بحق المبـادرة   )الوزير الأول(بالإضافة إلى تمتع الحكومة ممثلة في رئيس الحكومة
 بمشاريع القوانين من دون حد أو حاجز، بينما تأخذ المبادرة بالقوانين من طـرف نـواب  

 بة عليهـا ستثناء لا القاعدة العامة بفعل القيود المضروالمجلس الشعبي الوطني وصف الإ
  .والبشرية، ولأسباب لها علاقة ببنية الهيئة التشريعية بحد ذاتها ولقوة الحكومة المادية

       في المقابل لا يتمتع مجلس الأمة بحق المبـادرة بالقـانون، إذ مهمتـه التشـريعية     
 بعد أن تنتهي على مستوى المجلس الشعبي الوطني بالمصادقة على الـنص  لا تنطلق إلا

قتنع بما توصلت لـه الغرفـة   وعندئذ ما على مجلس الأمة إلا أن ي الذي سيعرض عليه ،
  .أعضائه) 3/4(عتراض من خلال أغلبية ثلاثة أرباع أو أن يستعمل حقه في الإ  ،الأولى

من جهة تخول لمجلس الأمة سلطة التعبيـر  هذه النسبة التي تشكل سلاحا ذو حدين، 
بحرية عن موقفه تجاه النص المحول إليه من الغرفة الأولى، وتؤكد التمايز بين الغرفتين 
ومن جهة أخرى فهي تمثل خطرا على إرادة المجلس الشعبي الوطني، إذ يمكن أن تكون 

غلبية المطلوبة يتحكم هذه الأغلبية مقصلة تعدم فيها النصوص القانونية، بفعل أن تحقق الأ
فيه مالا يزيد عن ربع الثلث المعين، الذي يحب أن يساند ثلثي الأعضـاء المنتخبـين إن   

  .ى يستكمل النص مراحل نفاذهحصل لديهم الاتفاق على ذات الموقف حتّ

و إن كان مجلس الأمة يوجد في مركز التابع للمجلس الشعبي الـوطني   بمعنى حتى
ختلاف معه يجعله يحتل يموله بالمادة التشريعية، إلا أن حقه في الإ لأن هذا الأخير هو من

شتراك معه على قدم مركزا متميزا على المجلس الشعبي الوطني، الذي يكون مضطرا للإ
 خـتلاف صول إلى حل للأحكام محل الإالمساواة من خلال اللجنة المتساوية الأعضاء للو
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  المبـادرة   يالوقت من تدارك حرمانه من حق ن مجلس الأمة في ذاتوهي الآلية التي تمكّ
  .ةغير مباشر ةا بطريقمو التعديل وممارسته

فاللجنة المتساوية الأعضاء تعد البوتقة التي تنصهر فيها الفـوارق بـين الغـرفتين    
 ام بيكاميرالي متعادل ولو مرحلياويحدث فيها التوازن الداخلي بينهما في اتجاه تكريس نظ

ومراقبـة الحكومـة التـي يـتحكم      ،بين الغرفتين يكون تحت إشرافنسجام لكن هذا الإ
في استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء، و يحوز سلطة سحب  )حاليا الوزير الأول(رئيسها

  .ختلافحكام محل الإللأالنص في حالة عدم توصل اللجنة لحل 

دخـول   آخر مرحلة من مراحل استكمال حلقـات  وتفوق السلطة التنفيذية يمتد حتى
النص حيز التنفيذ، إذ يدير رئيس الجمهورية تلك الحلقات بداية من التحكم في الرقابة على 

تكشف عن عدم التوافق بـين الأغلبيـة    ،دستورية القوانين، إلى طلب إجراء مداولة ثانية
الرئاسية والأغلبية البرلمانية، المسألة التي لم تطرح كون رئيس الجمهورية يحوز مباشرة 

بالإضافة لسـلطته   ،وبإمكانه حل الغرفة الأولى تعيين ثلث أعضاء الغرفة الثانية ، سلطة
  .في إمهار القانون بالصيغة التنفيذية عبر إجرائي الإصدار والنشر

أما مسار مهمة رقابة عمل الحكومة من طرف مجلس الأمة، فهو يكشف عن رقابة 
حيث أن مثـول الحكومـة أمـام     لة في أحيان أخرى،هادئة في كثير من الأحيان و معطّ

وبيان سياستها العامـة   )مخطط العمل(مجلس الأمة بمناسبتي تقديم عرض عن برنامجها
في مقابـل   طالما أن مسؤوليتها السياسية منتفية أمامه ، السنوي لا يحمل أي تهديد لها ،

  .تحصنه من إجراء الحل على خلاف الوضع أمام المجلس الشعبي الوطني

ستجواب والتحقيق عديمة الفعاليـة  ه بآليات الرقابة الأخرى كالسؤال، الإوتظل رقابت
ز عليها مجلس الأمة في رقابته لعمل الحكومة كما كونها عديمة الأثر الملزم، منها ما يركّ

ولو لمرة واحدة على خلاف  ،في الأسئلة بنوعيها، ومنها ما تؤكد الممارسة عدم استخدامها
الوطني، الذي لم يترك آلية رقابة إلا واستخدمها بغض النظـر  الحال في المجلس الشعبي 

  .عن فعاليتها من عدمها

بينما يشترك كل من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني في تجميد اختصاصهما 
لتزاماتها الدستورية في مجـال  إفي رقابة ومتابعة تنفيذ قانون المالية لعدم وفاء الحكومة ب

  .كل غرفة من البرلمانالرقابة المالية من طرف 
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  .خاتمــة

إن البحث حول المركز الذي يناله مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري يعد 
ودور  ،عتباره يكشف من جهة عن طبيعةإب ،بحثا محوريا في الدراسات الدستورية المعمقة

ومـن   ، هذه المؤسسة الدستورية البرلمانية في إرساء ملامح النظام الدستوري الجزائري
جهة أخرى يبرز بجلاء حقيقة إرادة المشرع في تكريس دولة القانون، وتثبيـت أركـان   

  .الديمقراطية بكل أبعادها

التـي   ،سـتنتاجات وبصفة عامة قد أوصلتنا الدراسة للموضوع إلى عـدد مـن الإ  
  :عا كما سيأتياسنوردها تب

 ـ -1 ام الدسـتوري  إن إحداث غرفة ثانية في البرلمان، ليست فكرة من وضع النظ
الجزائري، بل هي فكرة قديمة أوجدتها الأنظمة المقارنة بداية من النظام الإنجليزي، الذي 

فالفرنسي، ثم تداولته النظم إلـى أن   ،نشأ فيه نظام الغرفتين عفويا، إلى النظام الأمريكي
من نضواء العديد مع آفاق رحبة لإ ،غدت أغلب دول العالم تتشكل برلماناتها من غرفتين

  .الدول تحت لواء ذات النظام

أو بـآخر مـن    ،لذلك فالخلفيات العامة لنظام الغرفتين في الجزائر مستلهمة بشـكل 
  .الأصول العريقة لنظام الغرفتين التي عرفتها الأنظمة المقارنة

عدم وجود نسق ثابت لنظام الغرفتين مكّن أغلب الدول من اعتماد نظام الغرفتين -2
ب ومميزات كل نظام على حدى، فإذا كانت مبررات إنشـاء غرفـة   بالصورة التي تتناس

وخلق التـوازن بـين    ،وتحسين التمثيل ،ثانية تتجمع أساسا حول ترقية العمل التشريعي
عتماد نظام الغرفتين تتمايز من السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلا أن المبررات الحقيقية لإ

  .دولة لأخرى

 بل كان ،الغرفة الثانية في البرلمان لم يكن وليد الصدفة إن إنشاء مجلس الأمة،  -3
نتيجة للظروف التي عرفتها الجزائر خاصة خلال التسعينات، بداية مـن الـرفض    أساسا

واقترانـه   ،نتخابي، وحل المجلس الشعبي الـوطني الشعبي للأوضاع إلى فشل المسار الإ
كلها أسباب كان لهـا النصـيب    إلى تردي الأوضاع الأمنية، ،ستقالة رئيس الجمهوريةإب

واعتماد نظام الغرفتين كبديل أساسي لضمان  ،الأوفر في التخلي عن نظام الغرفة الواحدة
خاصة من خطر هيمنة الأغلبية  ،والحفاظ على استمرارية الدولة ،أولا استقرار المؤسسات

  .البرلمانية واندفاعها الحماسي اللامسؤول
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والعناصر المكونة للأمة  ،طني بإشراك مختلف الفئاتوأيضا توسيع مجال التمثيل الو
كتفاء فقط بما يسفر عنه التمثيـل  وتطلعات المواطنين دون الإ ،في التعبير عن انشغالات

التي ثبت أنها لا تستطيع بصفة تامـة الإلمـام بكـل التنوعـات      ،نتخاباتعن طريق الإ
  .الحاصلة في المجتمع

من خلال العمل على تقسيم العمل البرلماني  كذلك تكريس مبدأ الفصل بين السلطات
الهيئة المكلفة بالتشريع، وتحويل القـانون لأداة   ستبدادلإعلى أكثر من غرفة واحدة درءا 

  .لخدمة مصالحها لا لخدمة المصالح العليا للدولة

نتخاب والتعيين في اختيار أعضاء مجلس الأمة، و إن كان الجمع بين أسلوبي الإ -4
نتخابي، الذي غالبـا  تفادي النقص الحاصل من جراء ما ينجم عن التمثيل الإيمنح فرصة ل

ما يعتمد على المعيار الشعبوي والحماسي على حساب الكفاءات والقدرات، إلا أنـه فـي   
ذات الوقت يفقد هذا النوع من المجالس الكثير من الشرعية التي تسـتند علـى عنصـر    

  .الرضى بين عضو المجلس وممثليه

وي الأمر على مغبة استحواذ السلطة التنفيذية على العمل داخـل المجلـس     كما ينط
عتبار أن رئيس الجمهورية يحوز السلطة التقديرية إب ،فيتحول هذا الأخير لخادم للحكومة

إن توجـب عليـه    الواسعة في اختيار القائمة المشكلة لثلث أعضاء مجلس الأمة، وحتى
والمهنية  ،والثقافية ،ات الوطنية في المجالات العلميةختيار من بين الشخصيات والكفاءالإ
جتماعية، إلا أن ذلك يظل قيدا واهيا لا يضعف في شيء سلطة رئـيس  قتصادية والإوالإ

طالما لا توجد شروط واضحة  ،ن يراه مناسبا لعضوية مجلس الأمةالجمهورية في تعيين م
  .ودقيقة في المسألة

5 - د كيفية تنظيمه الإداري مـن خـلال نظامـه    ا في تحديمجلس الأمة ليس حر
الداخلي    بل هو ملزم بالعمل وفق التشكيلة الإدارية التي أرادها له التعديل الدسـتوري  

وكذلك المجلس الدستوري في عدد من آرائه،  ،99/02والقانون العضوي رقم  1996 لعام
ن الدائمـة، مـع   إذ حصرت الأجهزة الدائمة للمجلس في رئيس المجلس، المكتب، اللجـا 

الإبقاء على هيئتي التنسيق والرؤساء، وكذلك المجموعات البرلمانيـة ضـمن الهيئـات    
  .ستشارية والرقابيةالتنسيقية والإ

6 - إعداد وصرف الميزانية المخصصة له و إن كان مجلس الأمة مستقل في  حتى 
تنفيـذ العمليـات   عتبارات الحفاظ عل المال العام، وترشيد إنفاقه تفرض خضوع إلا أن إ

المالية المتعلقة بالمجلس لرقابة قبلية يمارسها مراقب برلماني، ورقابة بعدية مسندة لمجلس 
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لتزام وعدم الخروج عن التوجيهات العامة التي تفرضها السلطة المركزية المحاسبة، مع الإ
  .للدولة في مجال الإنفاق العام

ية، وتبعا لذلك يكتسب الشخصية لذلك فمجلس الأمة يحتفظ بوصف المؤسسة الدستور
ستقلال النسبي في تنظيمه الإداري والمالي بالقدر الذي يمكنـه مـن   المعنوية ويتمتع بالإ

ممارسة المهام المنوطة به، إلا أنه يظل مرتبطا بإرادة السلطة التنفيذية علـى المسـتوى   
الذي يتطلب  ، الأمررري والمالي بشكل مباشر وغير مباشوعلى المستوى الإدا ،العضوي

وفقا لما يؤكد حقه الأصيل في أن يكـون   ،إعادة النظر في الترتيب الداخلي لمجلس الأمة
  .أحد المؤسسات السيدة في الدولة

وبخصوص الدور الذي يقوم به مجلس الأمة، الذي يتمحور حول المجالين التشريعي 
ضع معين، فمركزه والرقابي، فقد لاحظنا بصفة عامة أن مجلس الأمة ليس مستقرا في و

  :ستنتاجات التاليةيتأرجح بين القوة والضعف، ففي المجال التشريعي سجلنا الإ

 عي واسع، وهو حال البرلمان عمومـا  مجلس الأمة لا يتحرك في مجال تشري - 7
حيث أن المجال التشريعي موزع بين البرلمان ورئيس الجمهورية، فـرغم أن التعـديل   

وأضاف طائفة  ،القانون التي يشرع فيها البرلمانع مجالات قد وس 1996الدستوري لعام 
القوانين العضوية إلى هرم تدرج القواعد القانونية، إلا أن الجزء الأكبر يحتفظ به رئـيس  

التـي   ،المزود بسلطات تشريعية قوية جدا، تتمثل في إمكانية التشريع بأوامر ،الجمهورية
  .تفتقد لضوابط موضوعية واضحة

ريع بموجب السلطة التنظيمية المستقلة التي ينحصر فيها دور البرلمـان  وأيضا التش
ستشارته، الأمر الـذي أدى  ى لإحتّ  تخضع لموافقة البرلمان ولاإلى حد التلاشي، فهي لا

إلى قفز التنظيم على حساب التشريع الصادر عن البرلمان، واختلال تطبيق مبدأ هرميـة  
  .القانون

ر للتشريع المادي الناجم عن استخدام رئيس الجمهورية لى ذيوع شكل آخبالإضافة إ
ستصـدار  ستفتاء طريق آخـر لإ لحقه السيد في اللجوء لإرادة الشعب مباشرة، فأصبح الإ

  .القوانين في تأكيد صريح لتراجع القانون بالمفهوم الشكلي لصالح القانون بالمفهوم المادي

نواب المجلس الشعبي الوطني ضـعيفة  إذا كانت المبادرة بالقوانين المتأتية من  - 8
وحيازتهـا علـى    ،الحكومـة  قوةبفعل القيود الموضوعية والشكلية المفروضة عليها، ول

الإمكانيات المادية والبشرية التي تؤهلها لتقديم مشاريع القوانين، ولأسباب تدخل في الوهن 
ب، ونقـص  نخفاض المستوى لدى بعض النـوا إالداخلي للمجلس الشعبي الوطني نتيجة 
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تمثيليـة  عتبارات الالذي أدى إلى ترجيح الإعتبارات الحزبية على الإ ،نضباط الحزبيالإ
من تقديم التعـديلات علـى    قتراحات القوانين، وحتىإفإن مجلس الأمة محروم من تقديم 

  .القوانين المعروضة عليه بنفس الطريقة التي يقدمها المجلس الشعبي الوطني

عتـراض علـى   أمام مجلس الأمة للتعبير عن قناعاته هـو الإ ليبقى السبيل الوحيد 
ا يتطلب تدخل اللجنة المتسـاوية الأعضـاء، التـي جعلتهـا     مم ،النصوص المحالة عليه

طلب استدعائها ) الوزير الأول(النصوص القانونية آلية حكومية يحق فقط لرئيس الحكومة
  .وإلا بقي النص عالقا

ين ، فللحكومة أن تنهي المسألة باستعمال حق الفيتو  أما إن استمر الخلاف بين الغرفت
ختلاف دون مراعاة مصادقة ممثلي الشعب عنـه فـي الغرفـة    أي سحب النص محل الإ

  .الأولى

وبالتالي مجلس الأمة سيكون مخيرا بين أن يبقى دوره هامشيا يقتصر على الموافقة 
يها، وبهذه الصفة سيشكل عتراض علأو الإ ،التلقائية على كل النصوص المعروضة عليه

موقفه حاجزا أمام إرادة المجلس الشعبي الوطني، ويمكن اعتباره بمثابة حليـف ممتـاز   
  .للسلطة التنفيذية ضد المجلس الشعبي الوطني

و المجلس الشعبي  ،للحكومة اليد الطولى في توضيب العمل داخل مجلس الأمة - 9
رتيب جدول أعمال الدورات، وعدم ترك الوطني، من خلال احتكارها لحق الأولوية في ت

  .هتماماتهاإفرصة لكل غرفة في إدراج على الأقل بعض المسائل التي تدخل في أولويات 

أعضاء مجلس الأمة للمصادقة على النص ) 3/4(شتراط أغلبية ثلاثة أرباع إ - 10
بتحقق  المحال عليه من المجلس الشعبي الوطني يجعل دخول القانون حيز التنفيذ مشروطا

الأغلبية المذكورة التي يلعب فيها الثلث الرئاسي، أو إن صح القول ربع الثلث الرئاسـي  
يصـير  ة، فيكفي أن يلتحق عضو واحد إلى ربع أعضاء مجلس الأمة لقفدور الأقلية المو

وأغلبية أصوات أعضاء مجلس الأمة المقدر عددهم بــ   ،إجماع المجلس الشعبي الوطني
وهو  بلا معنى،) س الأمة ناقص صوت واحدثة أرباع أعضاء مجلنتيجة ثلا( عضو 107

التي تـأبى   عتباره يخل بالتوازنات الأساسية للديمقراطية ،إأمر لا يستسيغه منطق عاقل ب
  .وقهر الأقلية ،استبداد الأغلبية

فمن خلال أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء ينال مجلس الأمة مركز الصـدارة مقارنـة   
التنفيذية لرقابـة ممثلـي    ةالوطني، بل يتحول إلى أداة في صالح السلط بالمجلس الشعبي

  .الشعب
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و من خلال  إذا كان نظام الغرفتين في التجربة الدستورية الجزائرية ظاهريا، - 11
يتصف بأنه يقترب من أن يكون متوازنا، فمثلا نظير حرمان مجلس  ،النصوص القانونية

  بشكل مباشر الممنوحان للمجلس الشـعبي الـوطني   الأمة من حق المبادرة وحق التعديل
ر له حق الفيتو باشتراط أغلبية ثلاثة أرباع أعضائه للمصادقة على النص المعـروض  قر

  .عليه

حيث أن المجلـس الشـعبي    ،لكن واقع العمل التشريعي يفيد أن التوازن غير محقق
في  ت تتم برضى الحكومة أغلب التعديلاو ،ا ما يمارس حق المبادرة بالقانونالوطني نادر

  .عتراض على القوانينالمقابل يبقى مجلس الأمة يحوز سلطة الإ

فحتى التي تعد  الأعضاءختلاف على اللجنة المتساوية مرور النص محل الإ ولو تم
الصورة الأوضح لوجود الغرفتين على قدم المساواة ،إلا أن عرض حل اللجنة للأحكـام  

وبقاء نفس الأغلبية اللازمة للمصادقة على النص المتعلق ، ختلاف على كل غرفةمحل الإ
ختلاف يرهن إرادة المجلس الشعبي الوطني بموقف مجلس الأمة، الذي بالأحكام محل الإ

رغم أن اختصاصه التشريعي يرتبط ارتباط وجود أو عدم بمجال اختصـاص المجلـس   
لى حول مركزه الهامشـي  عتقاد حاصل في الوهلة الأووهو ما يجعل الإ ،الشعبي الوطني

 في المجال التشريعي إلا أنه في الحقيقة يمكن أن يشكل جهازا رقابيا حادا بإمكانه قـص 
النصوص التي وافق عليها المجلس الشعبي الوطني، ولولا أن الممارسة تشهد بقلة حالات 

لأمكن القول أن مجلس الأمـة يعـد غرفـة     ،عتراضاستخدام مجلس الأمة لحقه في الإ
  .قلة، وحاجزا لصد إرادة ممثلي الشعبمعر

لرئيس الجمهورية التدخل مباشرة لإدارة الإجراءات اللاحقة على المصـادقة   - 12
فمعظم الإخطارات الموجهة للمجلس الدستوري للنظر في مـدى دسـتورية    ،ى القانونعل

فلـه أن يمهـره    ،تحكم  في مصير النص المصادق عليـه كما ي القوانين مصدرها هو ،
وله أن يطلب إعادة قراءتـه مـرة    ،ة من خلال إجرائي الإصدار والنشرالصيغة التنفيذيب

  .أعضاء المجلس الشعبي الوطني) 2/3(ثانية، بشرط موافقة أغلبية ثلثي 

بمعنى أن رئيس الجمهورية يعد المشرع الحقيقي نظرا لتـدعيم مركـزه بسـلطات    
ار مسـؤوليته الجنائيـة، إلا أن   مع عدم وضوح مسؤوليته، فرغم إقـر  تشريعية واسعة ،

  .الواقع العملي يطرح بشأنها الكثير من الغموض والتساؤلات

ختصاصات لا تتوافـق وحجـم   إب )الوزير الأول(وفي المقابل يتمتع رئيس الحكومة
المسؤولية المزدوجة التي يتحملها أمام رئيس الجمهورية وأمام البرلمان، وهو ما يؤكد أن 
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التنفيذية هي شكلية، والنصوص القانونية الحالية لم تضع حدا للتفـوق  الثنائية في السلطة 
الرئاسي، فما زال النظام الدستوري يعاني من ظاهرتين متناقضـتين، أولهمـا تضـخم    
السلطات والصلاحيات لدى مؤسسات قليلة ،على رأسها رئـيس الجمهوريـة، وثانيهمـا    

ا أدى إلى ظهـور مـا   مم ،)لأولالوزير ا(ضعفها لدى أخرى كالبرلمان ورئيس الحكومة
  .السلطات) Superposition(يعرف بتدرج 

أما فيما يتعلق بدور مجلس الأمة في رقابة أعمال الحكومة، فواقع الأمـر يختلـف   
  :ستنتاجات الآتيةالإنستقي وهذا ما جعلنا  ،تماما عما هو كائن في المجال التشريعي

عند تقديم رئيس الحكومة لعرض حـول   إن وقوف الحكومة أمام مجلس الأمة -13      
لا يعد إلا إجراء وديا فاترا لا ينجر عنه أي أثر يمكن أن  )مخطط العمل(برنامج حكومته

أو يعرض مجلس الأمة للحل مثلما هو الأمر أمـام   ،يطرح المسؤولية السياسية للحكومة
حكومـة والحـل   المجلس الشعبي الوطني، و في هذا تأكيد على أن المسؤولية السياسية لل

ولا يوجد أحدهما دون الآخر، فطالمـا أن مجلـس    ،صنوان يجتمعان معا و يفترقان معا
فكذلك الحكومة منتفية مسؤوليتها السياسية أمامه، أي أنـه   ،الأمة محصن من إجراء الحل

  .نوع من إقامة التوازن بين الحكومة و البرلمان

ول لمجلس الأمة لفت نظر الحكومـة  تعد اللائحة الإمكانية الوحيدة التي تخ -14   
) 20(إلى مسألة معينة حول برنامجها المعروض عليه، إلا أن اشتراط نصاب عشـرين  

عضوا للتوقيع عليها يغل يد مجلس الأمة خاصة في ظل وجود أغلبيـة برلمانيـة فـي    
 والتي لن تجرؤ عادة إلا على ،مع إمكانية امتدادها لمجلس الأمةالمجلس الشعبي الوطني 

 .المساندة اللامشروطة

عتبارات فهو منحصر في التنديد والتشكيك، كما أن سيطرة الإ ،بينما دور المعارضة
عتبارات التمثيلية خلقت حالة من الشك حول حياد الرقابة الممارسة مـن  الحزبية على الإ

طرف أعضاء البرلمان على الحكومة، و أدخلت البرلمان في أزمـة حقيقيـة مقتضـاها    
 قف حزبهاب وفيا لتوجهات وموعتبارات الحزبية التي تستدعي بقاء المنتخبين الإالصراع 

عتبارات التمثيلية التي تقتضي أن عضو البرلمـان  و كتلته البرلمانية من جهة ،و بين الإ
 .عتبارات من جهة أخرىيمثل الأمة ومصلحة هذه الأخيرة فوق كل الإ

لتزاما وليس إ ،مة يعد مكنة بيد الحكومةإن تقديم بيان السياسة العامة لمجلس الأ -15
على عاتقها أي لها أن تقوم به، و لها أن تمتنع عنه، كما أن تدخل مجلس الأمـة بـذات   
المناسبة يلفه الطابع السياسي، فلا يمكن لأعضائه تحريك ملتمس رقابـة، ولا الحكومـة   
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فعالية فـي الرقابـة    لأشدتكون مهددة بتقديم استقالتها لحجب الثقة عنها، و هما الآليتان ا
 منهمـا   ة من جراء الموافقة على أيالبرلمانية لإمكانية ترتب المسؤولية السياسية للحكوم

و بهما يتفوق المجلس الشعبي الوطني على مجلس الأمة لتمتع الأول بحـق اسـتخدامهما   
 .وحرمان الثاني من ذلك

مجلـس الشـعبي الـوطني    غير أن الممارسة تساوي بين المجلسين لعدم استعمال ال
عتماد نظام الغرفتين، بالإضـافة  إلمرة واحدة منذ  وول ،لملتمس الرقابة والتصويت بالثقة

وبلوغه مسألة حصرية بيد السـلطة   إلى أن ميعاد بيان السياسة العامة كثيرا مالا يتحقق،
 .الحولالتي غالبا ما تلغيه بسبب التعديلات الحكومية التي لا يدور عليها  ،التنفيذية

رقابة مجلس الأمة لعمل الحكومة منحصرة في آلية السؤال بنوعيه الشـفوي   -16
لكن انعدام الأثر الملزم المترتب عنها يجعلها مجرد وسيلة لجمـع المعلومـات    ،والكتابي

البرهان الحقيقـي لنفـي    من جهة أخرى بيد أنهاوالحقائق حول نشاط الحكومة لا غير، 
ولا يزال أعضاء المجلس كـل   برلمانية في شقها الفردي لم تمت ،عتقاد بأن الرقابة الالإ

 .واحد على حدى يمدها بالنفس لتبقى على قيد الحياة

أي التي تمارس من قبل جماعة من  رقابة مجلس الأمة في صورتها الجماعية، -17
نتيجة عزوف مجلس الأمة عن استخدام آليتي  ،الأعضاء ضيقة النطاق إلى درجة التلاشي

والتحقيق البرلماني المخصصتين لذات الرقابة، الأمر الذي أدى عموما إلـى   ،ستجوابالإ
 .وهن الرقابة البرلمانية الممارسة من قبل مجلس الأمة

تملص الحكومة من تنفيذ قانون المالية بتقنيات قانون المالية التكميلي، وتحويل  -18
لتزاماتهـا الدسـتورية   إئها بوحسابات التخصيص الخاص، وكذلك عدم وفا عتمادات ،الإ

عتمادات المالية المعدة لكل سـنة ماليـة   المتمثلة أساسا في تقديم عرض عن استعمال الإ
قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية، وكذلك القانون العضـوي المتعلـق   و

مارسـة  وأيضا المجلس الشعبي الوطني عـن م  بقوانين المالية عطّل تماما مجلس الأمة ،
 .الرقابة المالية

    تجميد عملية أساسية من عمليات الرقابة الشاملة والفعالة من طرف ممثلي  وبالتالي تم
الشعب لحماية المال العام من كافة مخاطر الفساد، وترشيد الإنفاق العام، و حفظ مـوارد  

مة على الشـفافية  ستنزاف، الأمر الذي لا يساعد على تثبيت الديمقراطية القائالدولة من الإ
 .وتقوية شأفة الحكم الرشيد دولة الحق والقانون ، ولا على تكريس ،والمحاسبة
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فإن إصلاحات عميقة يجب القيام بها يكون موضـوعها إعـادة    ،لذلك وفي نظرنا 
الصلاحيات الفعلية لمجلس الأمة في المجالين التشريعي والرقابي، وإذا كان السبب مـن  

تجربة نظام الغرفتين في الجزائـر  ة منقوصة الصلاحيات هو حداثة إنشائه كهيئة برلماني
ولطبيعة الظروف التي رافقت ميلاده، فنعتقد أن الظروف الآن مناسبة لإعادة النظر فـي  

والمسألة بحاجة لقرار  ،أو البنية الوظيفية ،مجلس الأمة سواء من حيث التركيبة العضوية
يحتله مجلس الأمة فـي النظـام الدسـتوري    حاسم يفصل بصفة قاطعة في المركز الذي 

  .الجزائري

فإما أن يكون له مركز يرتقي لدرجة ممارسة العمل التشريعي والرقـابي بصـورة   
كما هو الحـال فـي بعـض     ستشارية،أساسية وفعلية، وإما أن تحفظ له فقط الوظيفة الإ

  .الأنظمة التي تأخذ بنظام الغرفتين

النصوص القانونية، التي يبدو أنها خلقت حالة  بالإضافة إلى ضرورة إثراء وتحيين
نزواء الواضح نحـو النظـام الرئاسـي المشّـدد     وأدت إلى الإ رتباك المؤسساتي،من الإ

  ).المغلق(

وبالنظر إلى تجربة العشر سنوات من عمر مجلس الأمة يفترض أن يتم النظر إليـه  
د حل مسـتعجل  وليس مجر كمؤسسة قائمة بحد ذاتها في الأوضاع العادية وغير العادية،

لأزمة يمكن أن تماثل تلك التي كادت أن تنسف بكل أركان الدولة في التسعينيات، وفـي  
  :سبيل ذلك نقترح ما يلي

إعطاء مجلس الأمة مزيدا من السلطة التقديرية في تحديد الأجهزة الدائمة التـي   -1
بـل   ،واللجان الدائمةوعدم حصرها فقط في الرئيس، المكتب،  ،مهامهيباشر من خلالها 

لأمثل لتحديد المواقف بشكل عتبارها الإطار اشمل أيضا المجموعات البرلمانية بإيجب أن ت
 .وهو ما يسهل لاحقا على المجلس تكوين قناعة معينة حول مسألة ما ،جماعي

التقليل من التأثير القوي الذي يتمتع به الثلث المعين مباشرة من طرف رئـيس   -2
وإن كان الجزء المعين يضم كفـاءات   ى باقي أعضاء مجلس الأمة، فحتىعل الجمهورية

وشخصيات وطنية، إلا أن الثلثين المنتخبين لا يخلوان من ذلك، كما أن الديمقراطية مثلما 
تستوجب أيضا عدم تحكم الأقلية في الأغلبية، فإذا لما لا يـتم   تفرض عدم التنكر للأقلية،
 .؟البسيطة بدل الثلاثة أرباعتقرير العمل بنظام الأغلبية 

من أجل ضمان مستوى نقاش جدي ومثمر داخل مجلس الأمة ،وأيضـا داخـل    -3
 في شروط الترشـح لعضـوية البرلمـان     المجلس الشعبي الوطني لابد من إعادة النظر
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وإن كان للرضى الشعبي أثر كبيـر فـي    بإدراج شرط يتعلق بالمستوى التعليمي، فحتى
الشرعية على البرلمان، إلا أن طبيعة العمل البرلماني التـي تتطلـب   إضفاء المزيد من 

ستنتاج تفـرض  والتمتع بدرجة معينة من القدرة على التحليل والنقد والإ ،الإلمام بالأمور
ونواب المجلس الشعبي الوطني بعناية فائقة، ووفقا لمعـايير   ،نتقاء أعضاء مجلس الأمةإ

إبقاء ثلث من أعضاء مجلس الأمـة معينـين    لا بأس في مضبوطة وموضوعية، ولذلك
والشخصيات للرفع من مسـتوى   ،مباشرة من طرف رئيس الجمهورية من بين الكفاءات

 .التمثيل داخل المجلس

تدعيم حظوظ البرلمان في مجال المبادرة بالقانون بتمكين مجلـس الأمـة مـن     -4
قي دارة المحلية، فمن غير المنطاقتراح القوانين، وتقديم التعديلات خاصة تلك المتعلقة بالإ

ولا  ،عضاء في المجالس الشعبية المحليةهم في الأصل أ ،أن يتشكل مجلس الأمة من ثلثين
يستفاد من تجربتهم في الموضوع، و هذا من شأنه إحداث التوازن الداخلي بين غرفتـي  

ون، مع توسـيع  له السيادة في إعداد القان –أي الغرفتين  -و تأكيد أن البرلمان ،البرلمان
والمبرمة مـع   ،قتراضخاصة فيما يخص المعاهدات المتعلقة بالإ ،مجال تشريع البرلمان

والمؤسسة  ، البنك الدولي للإنشاء والتعميرالمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي
 .الإنمائية الدولية

يكـون  إعادة النظر في كيفية ضبط جدول أعمال الدورة، فمـن الطبيعـي أن    -5
حتياجـات  لتزامها المباشر بتلبيـة الإ للحكومة الأولوية في ترتيب جدول الأعمال نظرا لإ

 حتكـار الاوهذا ما درجت عليه معظم النظم في العالم، لكن الأولوية لا تعني أبدا  ،العامة
لذلك يجب منح فرصة لكل من مجلس الأمة و المجلـس الشـعبي الـوطني فـي إدراج     

 .ضرورية على الأقل من خلال جدول أعمال تكميلي كل منهما المواضيع التي يراها

، والتي 99/02وفي ذات السياق نقترح تعديل بعض نصوص القانون العضوي رقم 
بإدراج الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بـدل الحكومـة    18، 17، 16منها المواد 

مثل الـدائم  عتبارها المإب ،رةلهذه الوزا 98/04تماشيا مع ما رسمه المرسوم التنفيذي رقم 
احتراما لمبدأ  ،نشغالات البرلمانيين لدى الحكومةوالناقل الأمين لإ ،للحكومة لدى البرلمان

 ووفقا لما تمخض عن التعديل الدستوري الحاصل في  ،تقسيم العمل داخل الجهاز الحكومي
 . 2008نوفمبر

نيين من الوصول إلى قاعـة  حترازات اللازمة لتمكين مبادرات البرلماتخاذ الإإ -6
ومنه يجب  ،والأمثل للنقاش السياسي الهادئ ،المناقشات لأن البرلمان هو المكان الطبيعي

أن يعطى كل من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني قدرا من الحرية في تحديد شكل 
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فـي   المناقشات المنصبة حول اقتراحات القوانين، و الحد من التدخل اللامحدود للحكومة
 ـ  عمل اللجان الدائمة في ذات الإطار ب ، ومن المستحسن كذلك وضع حـد لظـاهرة تغي

 ، من أجل تكريس مصداقية البرلمـان أعضاء البرلمان عن الجلسات من دون عذر مبرر
 .والوفاء للثقة التي أودعها الشعب في ممثليه

تعامـل  وحق التعديل يصبح ضروريا ال ،عندما يخول مجلس الأمة حق المبادرة -7
فإننا نقترح في  ،إختلاف بين الغرفتينمع الغرفتين على قدم المساواة، وبالتالي عند حدوث 

المرحلة الأولى إعمال نظام الذهاب والإياب، مع تحديد عدد مـرات الـذهاب والإيـاب       
فيكـون الـذهاب    ،في الحالات العادية، ولما يتم التصريح بإستعجالية القانون) 2(بمرتين 
 .ب لمرة واحدةوالإيا

يتم اللجوء إلـى لجنـة متسـاوية     وفي الحالتين عند فشل طريقة الذهاب والإياب،
جتماع، لكن في أجل معين للإ )الوزير الأول(الأعضاء لا بأس أن يطلبها رئيس الحكومة

أيام لمنع بقاء القانون معلقا، وعندما تتوصل اللجنة إلى حل ) 8(نرى أن لا يتعدى ثمانية 
يتم عرضه على كل غرفة لإقراره، بينما في حالـة اسـتمرار    ،ختلافحل الإللأحكام م

وبالتشـاور مـع    ،الخلاف يسحب النص من طرف الحكومة، و من طرف هذه الأخيـرة 
ختلاف في الأصل عبارة عـن  مندوب أصحاب اقتراح القانون، لما يكون النص محل الإ

 .اقتراح قانون

ليشمل أعضاء كل غرفة، فيمكن مـثلا   الدستوري توسيع نطاق إخطار المجلس -8
كلا على حدى إخطـار   ،وربع أعضاء مجلس الأمة ،لربع نواب المجلس الشعبي الوطني

، ورئيس المحكمـة العليـا   )الوزير الأول(بالإضافة لرئيس الحكومة ،المجلس الدستوري
ق ورئيس مجلس الدولة، من أجل تفادي الخروقات الخطيرة للدستور والقانون، وضمان ح

 .عتبار لمبدأ تدرج القواعد القانونيةولإعادة الإ الأقلية في تكريس دولة القانون،

متناع رئيس الجمهورية عن إصدار القانون الحـائز علـى   إوضع حل لإمكانية  -9
 خاصة عند عدم التوافق بين الأغلبية البرلمانية والأغلبية الرئاسية ،موافقة غرفتي البرلمان
ذه المهمة للشخصية الثانية في الدولة بعد رئيس الجمهوريـة، أي  ولا بأس في أن تسند ه

 .1996إلى رئيس مجلس الأمة في ظل التعديل الدستوري لعام 

إلا أن وضع الحلول لما ،وإن كان الواقع يشهد بعدم حصول مثل هذه المشكلة  وحتى
 ـ  ، قدنسدادإيمكن التنبؤ به من الإشكاليات يدفع بعيدا خطر حدوث  ى إثـره  تتعطـل عل

  .المصالح العليا للدولة
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إعادة الاعتبار لمجلس الأمة ككل في الظروف غير العادية، وليس التعامل معه  -10
فقط من خلال رئيسه، الذي يصبح جهازا استشاريا لرئيس الجمهورية، وذلـك بعـرض   
ل القرارات المتخذة في الحالات غير العادية على البرلمان وجوبا، مع الإسراع في استكما

المنظومة القانونية المتعلقة بالظروف غير العادية للتخفيف من حدة تركيز السـلطة بيـد   
 .رئيس الجمهورية

أما بخصوص المجال الرقابي، الذي يمارس في إطاره مجلس الأمة رقابتـه علـى   
 :أعمال الحكومة، فإننا نقترح أيضا جملة من الإصلاحات منها ما يلي

، و هذا لن يتأتى إلا )مخطط العمل(رنامج الحكومةالرفع من مستوى مناقشة ب -11
كما اقترحنا بإعادة النظر في شروط العضوية في البرلمان، و التنسيق داخل المجموعات 
البرلمانية بطريقة يتفق فيها أعضاء كل مجموعة على تفادي تكرار الملاحظات المقدمـة  

  صين في المجالات الفنيـة  ستعانة بمختمن طرف أعضاء نفس المجموعة البرلمانية، والإ
 .والتقنية

تخفيض الحد اللازم للتوقيع على إصدار لائحة من طرف مجلس الأمة عـن   -12
الحد اللازم لذلك في المجلس الشعبي الوطني، و على اعتبار أن عدد أعضاء مجلس الأمة 
يساوي على الأكثر نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني، فنقترح أن يكون النصاب 

عضوا، أو بطريقة أخرى تعتمد علـى  ) 20(أعضاء بدل عشرين ) 10(هو عشرة  اللازم
السماح لكل مجموعة برلمانية من تقديم اقتراح لائحة، وهذا الحل تجسده العديد من الدول 

 .وتجنب إقصاء الأقلية ،كالبرتغال البرازيل، إيطاليا، وبولونيا من أجل تدعيم الديمقراطية

ن السياسة العامة ميعادا يجب على الحكومة المثول فيـه أمـام   جعل تقديم بيا -13
غرفتي البرلمان على حد سواء، مع إمكانية استصدار لائحة من طرف أعضـاء مجلـس   
الأمة، وفي ذات الميعاد يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يختتم مناقشة بيـان السياسـة   

ي يطلبها رئيس الحكومة وجوبا من كما يقوم بالتصويت على لائحة الثقة الت العامة بلائحة
 .المجلس الشعبي الوطني

يقدم رئيس الحكومـة  ) 2/3(وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة بأغلبية الثلثين 
مـن   129استقالة حكومته، مع إلغاء الجملة الواردة في الفقرة الأولى من نـص المـادة   

يس الجمهورية أن يقـرر حـل   ئيمكن ر "التي تنص على  1996التعديل الدستوري لعام 
، والإبقاء على حق رئيس الجمهورية في الدعوة إلى انتخابـات  "المجلس الشعبي الوطني

  .تشريعية قبل أوانها
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ستخدام ملتمس الرقابة، و هذا لعدة أسـباب  إبما أن الممارسة كشفت عن عدم  -14
بميعاد بيان السياسة كما بينا في صلب الموضوع، فيبدو غير منطقي ربط أهم آلية رقابية 

 .قترح إلغاء إجراء ملتمس الرقابةنالعامة الذي غالبا ما لا يتم بلوغه، لذلك 

كون أن آلية السؤال بنوعيه تعد الآليـة الرقابيـة الأكثـر اسـتخداما لجمـع       -15
تحديد أجـل   المعلومات والحقائق حول نشاط الحكومة فيجب إيلاء العناية لها، و مثلما تم

يوما للإجابة على السؤال الكتابي، فيجب أيضا تحديد أجل للإجابـة علـى   ) 30(ثلاثين 
مع تخصيص جلسة كـل شـهر للأسـئلة     ،شفوي ونقترح أن لا يتعدى الشهرانالسؤال ال

ى حتّ المتعلقة بمسائل آنية ويكفي أن يتم تحديد هذه الجلسة بين مكتب كل غرفة والحكومة،
 .وعدد الأسئلة محل الطرح و الإجابة ،الجلسةحديد الوقت الذي تدوم فيه أنه يمكن ت

     الحد الأدنى اللازم لفتح مناقشة إذا كان جواب عضو الحكومة شـفويا  تنزيلوكذلك      
في مجلس الأمة صعب ) 30(أو كتابيا يبرر إجراء مناقشة، حيث أن عدد الثلاثين عضوا 
 .قب انتهاء المناقشةالتحقق بالنظر لتركيبة المجلس، مع إمكانية إصدار لائحة ع

ستجواب من طرف أعضـاء مجلـس   تخفيض الحد الأدنى اللازم لمباشرة الإ -16
عضوا المعمول بها فـي المجلـس   ) 30(عضوا بدل ثلاثين ) 15(الأمة إلى خمسة عشر 

و عـدد نـواب المجلـس     ،الشعبي الوطني مراعاة للفارق بين عدد أعضاء مجلس الأمة
ستجواب في جلسة الإجابة عليـه قـد   ة حول موضوع الإمع فتح مناقش ،الشعبي الوطني

بعد التصويت بأغلبية  ،ستجوابتنتهي بطرح المسؤولية السياسية الفردية للوزير محل الإ
ثلاثة أرباع الأعضاء على لائحة سحب الثقة من الوزير المعني، دون أن يكون لمجلـس  

 .غير قابل للحل أنهعتبارالأمة حق طرح المسؤولية السياسية الجماعية للحكومة على ا

ستجواب من طرف ثلاثين أما على مستوى المجلس الشعبي الوطني، فيتم مباشرة الإ
نائبا على الأقل، وتفتح أيضا حوله مناقشة قد تنتهي بطرح المسـؤولية السياسـية   ) 30(

ئحة ستجواب، أو إثارة المسؤولية السياسية الجماعية للحكومة بلاالفردية للوزير المعني بالإ
عدد نواب المجلس الشعبي الوطني علـى  ) 1/7(سحب الثقة التي يشترط أن يوقعها سبع 

  ).2/3(الأقل ويصوت عليها بأغلبية الثلثين 

ومـنح فرصـة    ،دي التغييرات الحكومية المتسـارعة وفي هذا السياق يستحسن تفا
ومنه تسـهيل  لحكومة الأغلبية لممارسة مهامها والمرور على كافة المواعيد الدستورية، 

الأحـزاب المشـكلة لأغلبيـة    على البرلمان وضع حكم تقييمي بشأنها، وعلى الحزب أو 
بالصلاحيات اللازمة لمباشرة مهامه  )الوزير الأول(وأيضا تزويد رئيس الحكومة ،المقاعد
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نظرا لحجم المسؤولية المزدوجة التي يتحملها أمام رئيس الجمهورية من جهـة، وأمـام   
  .ة أخرىالبرلمان من جه

على مجلس الأمة أن يستغل كل المكنات الدستورية المخولة له لرقابة نشـاط   -17
مع إمكانية إنشاء لجان  ،ومن بينها إنشاء لجان التحقيق ،ية آليةأالحكومة ولا يعرض عن 

 الشعبي الوطني لتركيز العمـل أكثـر  تحقيق مشتركة بين كل من مجلس الأمة والمجلس 
حقيق حول ذات الموضوع في كله أو في جزئه، وأيضـا توسـيع   وتفادي إنشاء لجنتي ت

  .وتدعيم مجال التعاون بين الغرفتين في مجال العمل الرقابي

ستشـرافية  عتماد في إعداد قانون المالية على الدراسـات الموضـوعية الإ  الإ -18
نفيـذ  حتياجات الآنية والمستقبلية للحد من تهرب السلطة التنفيذية مـن ت حتواء أغلب الإلإ

قانون المالية وفقا لما رخص به البرلمان عند المصادقة على قانون المالية، فكلمـا كـان   
  .قانون المالية شاملا انخفضت فرص الخروج عنه

لتزاماتها الدستورية المتعلقة بتقـديم عـرض عـن    إضرورة وفاء الحكومة ب -19
المتضمن تسوية ميزانيـة   عتمادات المالية المقررة لكل سنة مالية، و القانوناستعمال الإ

 ـ ه السنة المالية المعنية لتمكين البرلمان من معرفة نتائج تنفيذ الترخيص المالي الذي منح
وتكوين رؤية واضحة حول قانون المالية المبرمج للسـنة   ،للحكومة بمناسبة قانون المالية

  .الموالية

قـوانين الماليـة   الإسراع في استكمال مسار إعداد القانون العضوي المتعلق ب -20
لرفع التجميد الحاصل بشأن الرقابة المالية، و تمكين البرلمان من المساهمة فـي إرسـاء   
قواعد الشفافية والمساءلة الموضوعية، وفقا لما يقوي البناء الديمقراطي ويضفي الرشـادة  

  .على الحكم

  .تم بحمد االله وعونه
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 .ملخص

ة في البرلمان الجزائري، ليس إبتكارا من وحي مجلس الأمة، الغرفة الثاني نشاءإن إ
النظام الدستوري الجزائري، بل إن جذور نظام الغرفتين ضاربة في التاريخ، إذ تناقلتـه  

  .العديد من الدول، ولا زالت آفاق إنتهاجه مفتوحة بشكل واسع

يل لذلك لا يمكن التنكر لمبررات نظام الغرفتين، التي إجتمعت أغلبها في تحسين التمث
وترقية العمل التشريعي، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن بين السـلطتين التشـريعية   

غير أن السعي لضمان استقرار واستمرارية الدولة، التي كادت أن تتلاشى إثر  ،والتنفيذية
خاصة خلال التسعينات، تشكل المبرر الأساسي للتوجه نحو  ،سلسلة الإختلالات المتراكمة

  . نظام الغرفتين

وقد روعيت المغايرة بين الغرفتين من حيث التكوين، فعلى خلاف المجلس الشـعبي  
الوطني المنتخب، فإن تشكيلة مجلس الأمة تجمع بين الإنتخاب وتعيين ثلـث الأعضـاء   
  مباشرة من طرف رئيس الجمهورية، وهي الطريقة التي وإن كانت حقيقية تفيد في سـد

اب، وتزويد البرلمان بكفاءات، والتقليل من هيمنة الأغلبية نقائص التمثيل القائم على الإنتخ
البرلمانية، إلا أنها تخلق منفذا دائما لتأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، رغـم  

  . تمتع مجلس الأمة بالشخصية المعنوية

، فهو يكشف عن قيام المجلس بمهمتين الأمةأما تفحص مسار البنية الوظيفية لمجلس 
ساسيتين ،هما المهمة التشريعية والمهمة الرقابية، وفي إطار كل واحدة منهما يأخذ مركزا أ

  .مختلفا عنه في المهمة الأخرى 

ففي العمل التشريعي، ينشط مجلس الأمة إلى جانب المجلس الشعبي الـوطني فـي   
من مجال تشريعي تملك فيه السلطة التنفيذية، مجسدة في رئيس الجمهورية، حصة الأسد 

خلال جملة من السلطات، منها التشريع عن طريق الأوامر، وعـن طريـق التنظيمـات    
الـوزير  (المستقلة، وأيضا التشريع عن طريق الإستفتاء ، بالإضافة لحق رئيس الحكومة 

مقارنة بإقتراحات القـوانين  % 99في المبادرة بمشاريع القوانين، التي تأخذ نسبة ) الأول
  .مجلس الشعبي الوطني المقدمة من طرف نواب ال

في المقابل لا يتمتع مجلس الأمة بحق المبادرة بالقانون، ويقتصر دوره على المناقشة 
والتصويت على النصوص المحالة إليه من الغرفة الأولـى، أو أن يسـتعمل حقـه فـي     

أعضـائه المشـروطة للموافقـة علـى     ) 3/4(الإعتراض من خلال أغلبية ثلاثة أرباع 
  .يةالنصوص القانون
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وهي الأغلبية التي تشكل سلاحا ذو حدين، فمن جهة تخول لمجلس الأمـة التعبيـر   
بحرية عن موقفه تجاه النص المعروض عليه من الغرفة الأولى، وتؤكد المغـايرة بـين   
الغرفتين، ومن جهة أخرى فهي تمثل خطرا على إرادة المجلس الشعبي الوطني، إذ يمكن 

  .دم فيها النصوص القانونية، وترهن الأغلبية لدى الأقلية أن تكون هذه الأغلبية مقصلة تع

لأن هذا  ،حتّى وإن كان مجلس الأمة يوجد في مركز التابع للمجلس الشعبي الوطني
الأخير من يموله بالمادة التشريعية، إلا أن حقه في الإختلاف معه يجعله يحتـل مركـزا   

للإشتراك معه على قدم المساواة متميزا عن المجلس الشعبي الوطني، الذي يكون مضطرا 
من خلال اللجنة المتساوية الأعضاء، وهي الآلية التي تمكّن مجلس الأمة في ذات الوقت 

  .من تدارك حرمانه من حقي المبادرة والتعديل، وممارستهما بطريقة غير مباشرة 

بينما يكشف مسار رقابة عمل الحكومة من طرف مجلس الأمة عن رقابـة هادئـة   
في أحيان أخرى، بفعل إنتفاء المسؤولية السياسية للحكومة أمام مجلس الأمة، في  ومعطلة

كمـا   ،مقابل تحصنه من إجراء الحل، وانعدام الجزاء المترتب عن بعض الآليات الرقابية
في السؤال، وتخلف مجلس الأمة عن استخدام عدد من آليات الرقابة المقـررة لـه مثـل    

جميد اختصاصه مثل المجلس الشعبي الوطني في مجـال  الإستجواب والتحقيق، وأيضا ت
الرقابة المالية، لعدم وفاء الحكومة بإلتزاماتها الدستورية في مجال الرقابـة الماليـة مـن    

  .طرف البرلمان لأزيد من عهدتين 

وللرفع من مستوى أداء مجلس الأمة، وتدعيم مركزه، يجب إعادة النظر في الأغلبية 
صلاحيات المخولة له لمباشرة الإختصاص التشريعي، خاصة فيما اللازمة للتصويت، وال

يخص تمكينه من حق المبادرة بالقانون وحق التعديل، واعتماد نظام الـذهاب والإيـاب   
  .المحدد، إلى جانب اللجنة المتساوية الأعضاء 

كما يتعين على مجلس الأمة أن لا يفوت فرصة استعمال أية آلية دستورية خولت له 
الحكومة برقابة برلمانية، وإن لم تصل إلى درجة إثارة المسؤولية السياسية لهـا   لإحاطة

مقابل عدم إمكانية حل مجلس الأمة، إلا أنها ستكون صارمة تزيد من مدى إلتزام الحكومة 
  .بتعهداتها الدستورية 
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Résumé. 

 

La création du Conseil de la Nation, deuxième chambre du Parlement 

Algérien, n'est pas novatrice, inspirée par le système constitutionnel Algérien  

par contre les fondements du système bicamériste sont lointains dans l'histoire  

tel rapporté par de nombreux États, dont les perspectives sont encore ouvertes et 

largement répandues.  

Par conséquent, on ne peut pas nier les justifications du système bicamériste 

dont la plupart sont réuni afin d'améliorer la représentation, et la promotion du 

travail législatif, et d'atteindre le plus grand équilibre possible entre les deux 

pouvoirs, législatif et exécutif. 

 La garantie de la stabilité et la continuité de l'Etat, qui a presque disparu 

après une série de déséquilibres accumulés en particulier au cours des années 

quatre-vingt-dix, est la principale justification d'aller vers le système bicamériste.  

La distinction entre les deux chambres a été prise en considération, en termes 

de composition, a la différence de l’assemblée populaire nationale, la 

composition du conseil de la nation réunit entre l'élection et la désignation d'un 

tiers des membres, directement par le Président de la République, pour combler 

les véritables lacunes de la représentation fondée sur l'élection, et de fournir au 

parlement des compétences, et de réduire la domination de la majorité 

parlementaire, mais cette façon engendre un débouché pour le pouvoir exécutif 

d’influer sur le pouvoir législatif . 

L’examination de la structure fonctionnelle du conseil de la nation, signifie 

que le conseil assume deux missions fondamentales, la fonction législative et la 

fonction du contrôle, au sein de chacune d'elles a une position différente que      

l’ autre.  

Le conseil de la nation exerce l’action législative à coté de l’ APN ,et dans un 

domaine législatif divisé entre les deux pouvoirs , mais le pouvoir exécutif 

particulièrement le Président de la République, possède la part du lion , à travers 

un certain nombre de pouvoirs, notamment  la  législation par  ordonnances, par 

les règlements, et par la voie du référendum. 
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     En plus, par l’initiative du projets des lois déposées par le chef du 

gouvernement  (Premier ministre), qui prennent 99% par rapport aux proportions 

des lois déposées par les députés.  

     D'autre part, le conseil de la nation n’a pas le droit d’initiative des lois , et son   

rôle se  limité  à la discussion et l’adoption  des textes votés par l’APN , comme 

il a le droit d’opposition par la majorité des trois quarts (3/4).  

Cette majorité est une arme à double tranchants, elle est habilite d'exprimer 

librement son attitude sur les textes juridiques, et affirme également la distinction 

entre les deux chambres, mais  il représente une menace à la volonté de l'APN 

elle peut être une « guillotine » , qui massacre les textes votés par  l’APN, et 

stimule la domination de la minorité à la majorité .  

Malgré que le conseil de la nation subordonné à l'APN, car le premier est 

financé au matière législatif   par la dernière, mais le droit d'être en désaccord 

avec l’APN , posé le conseil de la nation dans une excellente position, car il  

oblige l’APN de se joindre avec lui sur un même pied d'égalité, par  la voie de la 

commission paritaire, constituée des membres des deux chambres, le mécanisme 

qui permet au conseil de la nation  de rattraper, et de remédier à la privation du 

droit d'initiative et d'amendement, et de les exercice d'une façon indirecte.  

      A la différance de la mission législative , le conseil de la nation exerce un 

contrôle calme ,et bloqué  à d'autre moment,sur l’activité du gouvernement, en 

raison de l’ irresponsabilité politique du gouvernement devant le conseil de la 

nation, par rapport à l’impossibilité de la dissolution de la deuxième chambre.  

 Et de l'absence de la sanction aux certains  mécanismes de contrôle ,tel que 

en question, et diffère de l’utilisation d’autre  mécanismes de contrôle, tel que 

l'interpellation et l'enquête. 

 Ainsi que la stagnation  de sa compétence, tel que l’APN ,en matière de 

contrôle financier, a cause  de l'incapacité du gouvernement à répondre à leurs 

obligations constitutionnelles dans le domaine du contrôle financier par le 

Parlement  durant deux mandats.  

Pour renforcer le niveau de performance du conseil de la nation,et de 

consolider sa position, il doit être réexaminée à la majorité nécessaire au vote, et 

les pouvoirs qui sont confiés à la compétence législative, notamment en ce qui 

concerne le droit d'initiative des lois, le droit d'amendement, et l'adoption de 

système «  la navette » avec la commission paritaire . 
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Finalement Le Conseil de la nation ne doit pas perdre l'occasion d'utiliser 

n'importe quel mécanisme constitutionnel a été autorisé pour le contrôle 

parlementaire du gouvernement, même s’il n’a pas la possibilité de mise en jeu la 

responsabilité politique du gouvernement, mais il a la capacité de mettree au 

niveau son contrôle parlementaire. 
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  .2004، نشرية لمجلس الأمة، الجزائر، )2004-1998(حصيلة نشاطات مجلس الأمة  -84
 .2000، نشرية لمجلس الأمة، الجزائر، مجلس الأمة بعد سنتين من تنصيبه -85
 شرية للمجلس الدستوري، الجزائـر  ن ،5، العدد مجلة أحكام الفقه الدستوري الجزائـري  -86

2000. 

 .الوطنية الجرائد -ب

  

الرئيس يدشـن نفـق عـين    : مليار دينار 9.7برنامج إضافي للولاية بـ «، حسن قطافا -1
 .2008جويلية  28، جريد الخبر اليومي، »شريكي والجسر العظيم بالبويرة

 ـ  ردســتو«، ملـوك .أ -2 الخبــر اليــومي، جريـدة  »ل بالســيئاتالنظـام الرئاســي محم  
 .2008نوفمبر29
 ، جريـدة النصـر       »بن فليس يطلب من الوزراء والولاة استقبال النـواب «، أنيس نواري -3
 .2003جانفي  30
 .2003ماي11، جريدة الخبر اليومي، »الرئيس يثير مشكل الصلاحيات«، رحماني.أ -4
 .2002يسمبر د 18، جريدة الشروق اليومي، »التحالفات الحتمية« بلخن،.ب -5
 ، الجريـدة الخبـر اليـومي   »استفحال ظاهرة تغيب نواب الشـعب تثيـر القلـق   «،ك.ب -6
 .1999ماي16
نـوفمبر  29، جريدة الخبر الأسبوعي، من »ستقالة والإقالة في عهد بوتفليقةالإ«، علاوة.ب -7

 .2008ديسمبر  5إلى 
هـل تتحـرك    :القانونمدى إسهام الأحزاب السياسية في تكريس دولة « بوصيدة فيصل، -8

 .2002سبتمبر  25، جريدة الشروق اليومي، »؟الجزائر نحو الديمقراطية
، جريدة »هل الرئيس هو فعلا من يجرنا إلى نظام شمولي: باسم المصلحة الوطنية«،خ.ب -9

 .2001أفريل  14الخبر اليومي، 
 اليـومي ، جريـدة الشـروق   »سـتقرار تغيير رئيس الحكومة تكريس لعـدم الإ «، ب.ح -10
 .2006ماي25
بوتفليقة يعلن عن تكليف الحكومة بإعـداد  : خلال جلسة استماعه لوزير المالية«، ج.أ.و -11

 .2008سبتمبر  8، جريدة الخبر اليومي، »برنامج خماسي جديد
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الأرقـام  : جمعيات بورقلة تتساءل عن وجهة أموال صـندوق الجنـوب  «، حكيم عزي -12
 .2008جويلية20، جريدة الشروق اليومي، »ة شبه معدومةملايير دولار لتنمي 03تجاوزت 

، جريـد  »رئيس مدني يلغي مكاسب ديمقراطية جاء بها رئيس عسـكري «، حميد يسن -13
 .2008نوفمبر  8الخبر اليومي، 

  ، جريـدة الخبـر اليـومي   »الأمازيغيـة لغـة وطنيـة دون اسـتفتاء    «، حميد يسـن  -14
 .2002مارس13
المعارضة لتسجيل : لأول يعرض اليوم مخطط عمله أمام البرلمانالوزير ا«: سليمان.ح -15

 . 3، ص2008ديسمبر  14، جريدة الخبر اليومي، »نقاط والتحالف تعلق النقاش

جريـدة الخبـر   ، »بلخادم يؤكد رفض الجزائر للديمقراطية المحمولة جوا«، سليمان.ح -16
 .2003أفريل  03 اليومي
بن فلـيس  : لرقابة على عمل الحكومة في الدور الخريفيةممارسة النواب ل«، سليمان.ح -17

 .2003جانفي  25، جريدة الخبر اليومي، »يدير ظهره كلية للبرلمان
 25، جريدة الشروق اليومي، »حصيلة الحكومة التي لم يعرضها أويحي«، ليلى مصلوب -18

 .2005ماي 
 29الخبر الأسبوعي مـن  ، جريدة »هل يصدق الرئيس ما يقوله الوزراء«، محمد لعقاب -19

 .2007أكتوبر  5 –سبتمبر 
الحكومة تستجيب لمطلب زياري وتقرر إحالة مشروع القانون العضـوي  «، محمد مسلم -20

 .2008سبتمبر  6، جريدة الشروق اليومي، »للمالية
 .2006ماي25، جريدة الشروق اليومي، »سبعة سنوات وستة حكومات«، محمد مسلم -21
سبتمبر 19، جريدة الخبر اليومي، »راء يغيبون عن جلسة الأسئلة الشفويةوز«، شوقي. م -22

2002. 
 ، جريـدة الخبـر اليـومي   »نواب حمس يستجوبون حكومـة بـن فلـيس   «، شوقي. م -23
 .2002سبتمبر12
أغلب أعضاء حصة الرئيس في مجلس الأمة مسـؤولون سـابقون   «، مـاني حسليمان ر -24

 .1998جانفي  13مي، ، جريدة الخبر اليو»ووجوه تاريخية
 .2007سبتمبر  2، جريدة الخبر اليومي، »تفاق غير متوازنلإا«، ب. سليم -25
      ، جريدة الخبر اليومي»لابد من مفاوضات أخرى حول بنود اتفاق الشراكة«، ب. سليم -26
 .2002سبتمبر  2
 ـ  »نمنحنا سوقا على طبق من ذهب للأوروبيـي « ب،. سليم -27  ومي، جريـدة الخبـر الي
 .2007سبتمبر2
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 »الحكومة تستمع للولاة و زرهوني في زيارات أسـبوعية للولايـات  «، بلعمري سميرة -28
 .2007جانفي  6جريدة الشروق اليومي، 

صلاحيات واسعة للرئيس والـوزير الأول ممنـوع مـن الترشـيح     «، سميرة بلعمري -29
 .2008نوفمبر  10جريدة الشروق اليومي،  »للرئاسيات

      ، جريدة أخبـار اليـوم    »قتراعتعديل الدستور لابد أن يمر عبر صناديق الإ«، ب. سعيد -30
 .2008نوفمبر  3
، جريدة الخبر »ستفتاء وحصر كل عملية في أسبوعينالرئيس تجنب الإ«، عاطف قدادرة -31

 .2008نوفمبر  8اليومي، 
 »إيذان بنهاية الديمقراطيةأزمة ثقة أم : متناع عن التصويتظاهرة الإ«، عبد االله هوادف -32

 .2002ديسمبر  11جريدة الشروق اليومي، 
، جريـدة الـبلاد   »تعليمة للولاة لإشـراك النـواب فـي القـرار المحلـي      «،م. علي -33
 .2008جانفي29
 27جريدة الخبر اليـومي،   ،»قوانين تقنية وليس سياسيةبقتصاد يحل مشكل الإ«، س.ع -34

 .2002نوفمبر 
 12، جريـدة الخبـر اليـومي،    »فع التجميد عن القانون الأساسي للقضاءر«، فيصل. ع -35

 .2002مارس 
، جريدة الخبـر  »ستفتاءلماذا لم يطرح مشروع تعديل الدستور على الإ«، صل مطاوييف -36

 .2008نوفمبر  14إلى  8الأسبوعي، من 
لخبـر  ، جريـدة ا »نتخابـات التشـريعية  قاطع العاصميون الإ كيف «، فتيحة زماموش -37

  .2007جوان  1 –ماي  26 الأسبوعي
IV- النصوص القانونية.  

 
 ة، الجريد1963سبتمبر  10 الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في ةالجمهوري دستور -1

 .1963سبتمبر  10في  ة، المؤرخ64الرسمية رقم 
 الجريـدة ،1976نوفمبر  22 الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في ةالجمهوريدستور  -2

 . 1976نوفمبر  24،المؤرخة في  94الرسمية رقم
، الجريدة 1989فيفري  23 الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في ةالجمهوريدستور  -3

 .1989مارس  1، المؤرخة في 9الرسمية رقم 
 ة، الجريد1996نوفمبر  28 الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في ةالجمهوريدستور  -4

 .1996ديسمبر  8، المؤرخة في 76الرسمية رقم 
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نقلا  ،له 27 ت، والتعديلا1787سبتمبر  17مريكية الصادر في الولايات المتحدة الأ ردستو -5
  :من موقع مجلس الشيوخ الأمريكي

www.senat.gov/civics/constitution_item/constitution.htm] [ - 
  :من  مأخوذ ،1958أكتوبر  4دستور فرنسا الصادر في  -6

- constitution française du 4 octobre 1958,document d’études,n°1.04,la 
documentation française, Paris, 1999 .  

 روالقوانين الأساسية المكملة له طبقا لأحدث التعديلات، دا العربية مصر ةجمهوري دستور -7
 .2007الحقانية لخدمات النشر والتسويق، مصر، 

، يتضمن التعديل الدسـتوري، الجريـدة   2002أفريل  10المؤرخ في  02/03قانون رقم  -8
 .2002أفريل  14، المؤرخة في 25الرسمية رقم 

، يتضمن التعديل الدستوري، الجريـدة  2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19قانون رقم  -9
 .2008نوفمبر  16، المؤرخة في 63الرسمية رقم 

، يتعلـق بمشـروع القـانون    2008نوفمبر  7د مؤرخ في .م/د.ت.ر/01/08رأي رقم  -10
  .2008نوفمبر  16، المؤرخة في 63المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية رقم 

نضـمام مـع   ، يتضمن الإ1987أكتوبر  13المؤرخ في  87/222مرسوم رئاسي رقم  -11
، الجريدة الرسمية رقـم  1969اي م 23التحفظ إلى اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم 

 .1987أكتوبر  14المؤرخة في  42
، المتعلق بمجلس الدولة، الجريدة 1998ماي  30المؤرخ في  98/01عضوي رقم قانون  -12

 .1998جويلية  1، المؤرخة في 37الرسمية رقم 
، المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي 1999مارس  8المؤرخ في  99/02عضوي رقم قانون  -13

الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرسمية 
 .1999مارس  9، المؤرخة في 15رقم 
يتعلق بمراقبة مطابقـة   1999فيفري  25، المؤرخ في 1999/د.م/ع.ق.ر/08رأي رقم  -14

        ي ومجلـس الأمـة  الذي يحدد تنظيم المجلس الشـعبي الـوطن   99/02القانون العضوي رقم  
 15و عملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور، الجريدة الرسـمية رقـم   

 .1999مارس  9المؤرخة في 
، يعدل ويـتمم الأمـر رقـم    2007جويلية  28المؤرخ في  07/08قانون العضوي رقم  -15
نتخابـات  لمتعلق بنظـام الإ ، المتضمن القانون العضوي ا1997مارس  6المؤرخ في  97/07

 .2007جويلية  29، المؤرخة في 48الجريدة الرسمية رقم 
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، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 1997مارس  6المؤرخ في  97/07أمر رقم  -16
 .1997 لعام، 12نتخابات، الجريدة الرسمية رقم الإ
  تنظيم الإقليمـي للـبلاد  ، المتعلـق بـال  1984فيفري  4، المؤرخ في 84/09قانون رقم  -17

 .1984لعام  6الجريدة الرسمية رقم 
 والمتمم المتعلق بقوانين الماليـة  المعدل  1984جويلية  7المؤرخ في  84/17قانون رقم  -18

 .1984جويلية  10، المؤرخة في 28الجريدة الرسمية رقم 
  84/17ن رقـم  والمعدل والمتمم للقان 1989ديسمبر  31المؤرخ في  89/24قانون رقم  -19

 ن المالية، الجريدة الرسـمية رقـم   المعدل والمتمم المتعلق بقواني 1984جويلية  7المؤرخ في 
 .1990جانفي  3المؤرخة في 

 2000المتضمن قانون المالية لعـام  ، 1999ديسمبر  23المؤرخ في  98/11قانون رقم  -20
 .1999ديسمبر  25، المؤرخة في 92الجريدة الرسمية رقم 

الولاية، الجريدة الرسمية رقـم  ، المتعلق ب1990أفريل  7المؤرخ في  90/09قانون رقم  -21
 .1990أفريل  11المؤرخة في  15
، يتعلق بالمحاسبة العموميـة، الجريـدة   1990أوت  15المؤرخ في  90/21قانون رقم  -22

 .1990أوت  15، المؤرخة في 35الرسمية رقم 
 غة العربيـة ، يتضمن تعميم استعمال الل1991جانفي  16المؤرخ في  91/05قانون رقم  -23

 .1991جانفي  16، المؤرخة في 3الجريدة الرسمية رقم 
انون المالية التكميلـي لعـام   ، يتضمن ق1997أوت  31المؤرخ في  97/01قانون رقم  -24

 .1997أوت  31، المؤرخة في 58الجريدة الرسمية رقم  1997
 1998عام ، يتضمن قانون المالية التكميلي ل1998أوت  5 المؤرخ في 98/08قانون رقم  -25

 .1998أوت  9، المؤرخة في 58الجريدة الرسمية رقم 
، يتعلق باستعادة الوئام المدني، الجريدة 1999جويلية  13المؤرخ في  99/08قانون رقم  -26

 .1999جويلية  13، المؤرخة في 46الرسمية رقم 
، يتضمن قانون المالية التكميلي لعام 2000جوان  27ي المؤرخ ف 2000/02قانون رقم  -27

 .2000جوان  28، المؤرخة في 37، الجريدة الرسمية رقم 2000
الجريـدة   ،، المتعلق بعضو البرلمـان 2001جانفي  31المؤرخ في  01/01قانون رقم  -28

 .2001فيفري  4، المؤرخة في 9الرسمية رقم 
، يتعلـق بالرقابـة علـى    2001جـانفي   13في المؤرخ  01/د. م/ق. ر/12رأي رقم  -29

، المؤرخة 9دستورية القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان، الجريدة الرسمية رقم 
 .2001فيفري  4في 
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، يتضمن قانون المالية التكميلي لعـام  2001جويلية  19المؤرخ في  01/12قانون رقم  -30
 .2001جويلية  21ة في ، المؤرخ38، الجريدة الرسمية رقم 2001
، يتضمن الموافقة على الأمـر رقـم   2002أفريل  16، المؤرخ في 02/04قانون رقم  -31
، الجريـدة  2002، المتضمن قانون المالية التكميلي لعام 2002فيفري  25المؤرخ في  01/02

 .2002أفريل  21، المؤرخة في 28الرسمية رقم 
 2003، المتضمن قانون المالية لعـام  2002بر ديسم 24المؤرخ في  02/11قانون رقم  -32

 .2002ديسمبر  25، المؤرخة في 86الجريدة الرسمية رقم 
التكميلـي لعـام    المالية يتضمن قانون ،2003جوان  14المؤرخ في  03/05قانون رقم  -33

 .2003جوان  15، المؤرخة في 37الجريدة الرسمية رقم  2003
، يتضمن الموافقة على الأمـر رقـم   2005أكتوبر  18، المؤرخ في 05/15قانون رقم  -34
، الجريدة 2005، المتضمن قانون المالية التكميلي لعام 2005جويلية  18المؤرخ في  05/05

 .2005أكتوبر  19، المؤرخة في 70الرسمية رقم 
، يتضمن الموافقة على الأمـر رقـم   2006نوفمبر  14المؤرخ في  06/13قانون رقم  -35
، الجريدة 2006، المتضمن قانون المالية التكميلي لعام 2006جويلية  15في  المؤرخ 06/04

 .2006نوفمبر  15، المؤرخة في 7الرسمية رقم 
، يتضمن الموافقة على الأمـر رقـم   2006نوفمبر  14المؤرخ في  06/19قانون رقم  -36
 28ؤرخ في الم 05/07، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 2006جويلية  29المؤرخ في  06/10

 .2006نوفمبر  15، المؤرخة في 72الجريدة الرسمية رقم  المتعلق بالمحروقات، 2005أفريل 
 66/156يعدل ويـتمم الأمـر رقـم     2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/23قانون رقم  -37

، المؤرخـة  84الجريدة الرسمية رقم  ،والمتضمن قانون العقوبات 1966جوان  8المؤرخ في 
 .2006 ديسمبر 24في 
، يتضمن الموافقة على الأمـر رقـم   2007سبتمبر  19المؤرخ في  07/09قانون رقم  -38
، الجريدة 2007، المتضمن قانون المالية التكميلي لعام 2007جويلية  24المؤرخ في  07/03

 .2007سبتمبر  23، المؤرخة في 59الرسمية رقم 
 08/02الموافقة على الأمر رقم  منيتض 2008أكتوبر  5المؤرخ في  08/17قانون رقم  -39

، الجريدة الرسـمية  2008، يتضمن قانون المالية التكميلي لعام 2008جويلية  24المؤرخ في 
 .2008أكتوبر  8، المؤرخة في 58رقم 
الجريـدة   ،، يتعلق بمجلـس المحاسـبة  1995جويلية  17المؤرخ في  95/20أمر رقم  -40

 .1995 جويلية 23، المؤرخة في 39الرسمية رقم 
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 91/05، يعدل ويـتمم القـانون رقـم    1996ديسمبر  21المؤرخ في  96/30أمر رقم  -41
 . 1996ديسمبر  22، المؤرخة في 81الجريدة الرسمية رقم 

نتخابية وتحديد ، المتعلق بتحديد الدوائر الإ2002فيفري  25المؤرخ في  02/04أمر رقم  -42
 .2002لعام  15الجريدة الرسمية رقم ، المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب البرلمان

 70/86المعدل والمـتمم للأمـر رقـم     2005فيفري  27المؤرخ في  05/01أمر رقم  -43
 15المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الجريدة الرسمية رقـم   1970ديسمبر  15المؤرخ في 
 .2005فيفري  27المؤرخة في 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  2006جويلية  15المؤرخ في  06/03أمر رقم  -44
 .2006جويلية  16، المؤرخة في 46العمومية، الجريدة الرسمية رقم 

 ، المتضمن إعلان حالة الحصار1991جوان  5المؤرخ في  91/96مرسوم رئاسي رقم  -45
 .1991جوان  12، المؤرخة في 09الجريدة الرسمية رقم 
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أعضـاء  ، المتضمن تعيين 1997ديسمبر  27المؤرخ في  97/499مرسوم رئاسي رقم  -52

 .1997لعام  86مجلس الأمة، الجريدة الرسمية رقم 
، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة 1999أوت  1المؤرخ في  99/169مرسوم رئاسي رقم  -53
 .1999أوت2، المؤرخة في 51، الجريدة الرسمية رقم 1999سبتمبر  16ستفتاء ليوم للإ
، المتعلـق بـالتعيين فـي    1999أكتوبر  27المؤرخ في  99/240مرسوم رئاسي رقم  -54

 .1999أكتوبر31المؤرخة في  ،76الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، الجريدة الرسمية رقم 
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، المتعلق بالرقابة السـابقة  1992نوفمبر  14، المؤرخ في 92/414مرسوم تنفيذي رقم  -60
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، الجريدة الرسمية رقـم  1999ام النظام الداخلي لمجلس الأمة المعدل والمتمم الصادر ع -67
 .1999نوفمبر  28المؤرخة في  84
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، يتعلق بمراقبة مطابقـة  1999نوفمبر  22المؤرخ في ، 1999/ د.م/د.ن.ر/9رأي رقم  -68
نـوفمبر   28، المؤرخة فـي  84النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، الجريدة الرسمية رقم 
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 .2000لعام  77
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 .2002نوفمبر  24
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 .2007جويلية  11في 
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  1الجريدة الرسمية لمـداولات مجلـس الأمـة، الفتـرة التشـريعية الأولـى، العـدد         -1

 .1998ديسمبر5
 .1999، 2الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة، الفترة التشريعية الأولى، العدد  -2
  4عـدد  لفتـرة التشـريعية الأولـى، ال   الجريدة الرسـمية لمـداولات مجلـس الأمـة، ا     -3
 .1999ديسمبر13
 .2002أكتوبر7، 3الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة، الفترة التشريعية الأولى، العدد  -4
  4لفتـرة التشـريعية الأولـى، العـدد     الجريدة الرسـمية لمـداولات مجلـس الأمـة، ا     -5
 .2002ديسمبر10
  5ولـى، العـدد   لفتـرة التشـريعية الأ  الجريدة الرسـمية لمـداولات مجلـس الأمـة، ا     -6
 .2002ديسمبر12
 .2003، جانفي7الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة، الفترة التشريعية الأولى، العدد  -7
  4تـرة التشـريعية الثانيـة ، العـدد     الجريدة الرسمية لمـداولات مجلـس الأمـة، الف    - 8
 .2005نوفمبر20
 .2007أوت4، 5يعية الثانية، العدد الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة، الفترة التشر -9
  4انيـة ، العـدد   الجريدة الرسمية لمـداولات مجلـس الأمـة، الفتـرة التشـريعية الث      -10
  .2007ديسمبر22
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